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 "عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله 
 وعين باتت تحرس في  سبيل الله"
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نا بها وأكرمنا بسنة نبيبه وحبيبنا االشكر لله تعالى على نعمة الإسلام التي حب
 المصطفى صلى الله عليه وسلم.

والحمد لله الذي أعانني وأمدني العزم والصبر ووفقني لإتمام هذا العمل المتواضع 
ن كان التوفيق من عنده، فإن الحقيقة لم تأت إلا بما سخره لنا من أسباب والتي وجدتها  وا 

 في أستاذتي الكرام الذين أناروا لي طريق العلم وأرشدوني إلى سبيل الصواب.

وأتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لأستاذتنا الدكتورة زواش ربيعة، التي قبلت 
الإشراف على هذه الأطروحة بصدر رحب على الرغم من كثرة انشغالاتها، التي لم تبخلني 

جيهاتها القيمة التي كانت نبراسا أنار طريقي وفكري لإنجاز هذا العمل، فجزاها الله بتو 
 عني وعن بقية طلبة العلم خير الجزاء من الصحة والعافية

كما لا أفوت الفرصة في هذا المقام أن أشكر وأتقدم بآيات الشكر والعرفان للأعضاء 
في مناقشة هذه الأطروحة والحكم لجنة المناقشة الكرام على قبول سيادتهم المشاركة 

 عليها، فجزاهم الله خير الصحة والعافية عني وعن طلبة العلم كافة. 

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد لإتمام هذا العمل، ولو 
 بالدعاء من أستاذتنا الكرام وزملائي من الأمن الوطني وموظفي العدالة.
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 من قبسا مرة كل في الحب وكنت أستلهمو  العطاء بحور به أدركت من إلى
 الحبيب. والدي إلى   ..............أمشي كي نوره

 
 حققوا من عداد في نيرات كي والأيام السنين كثيرا ملأ سهرت من إلى

 الغالية. أميإلى  ........ والنجاح التطلع تفاصيل
 

الذين صبروا معي وشجعوني وكانوا عونا لي بعد إلى جميع أفراد عائلتي 
نجاز هذا العمل المتواضع ، وخاصة زوجتي الله تعالى لكي أستطيع إتمام وا 

 .وأولادي
 

لى ا  و بجميع أطوارها  أصدقائي بالطفولة وكل زملائي بالدراسة جميع إلى
 الأمن الوطني.تي بكل زملائي وزميلا 
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 ةـــــــــدمـــــــــمـــق
لم يكد  الإنسان نأالثابت و  فوق المعمورة، الإنسانلصيقة بوجود  اجتماعيةظاهرة الجريمة تعتبر 

ذلك بمصرع هابيل على يد أخيه قبيل  انوك فوق الأرض حتى سفك الأخ دم أخيه ظلما وعدونا،يعمر 
 استمروقد ، 1مِنَ الْخَاسِرِينَ" قول الله تعالى: " فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ في ورد  وهذا ما

تطورت  بحيثالمركبة، صورتها  إلىوارتباطها بتطور المجتمعات من صورتها البسيطة  وجود الجريمة
 الأنظمةختلاف ا نم، وعلى الرغم ومواجهتها طرق التصدي لهاو  أساليب ارتكابهامن خلال هذه الجرائم 

 أنات المخالفة لقواعد العيش فيها، على أساس لتي حكمت المجتمعات وجرمت السلوكونية اانالق
من الأفعال الاجتماعية التي تخرج من ثقافة المجتمع والدين والعادات والتقاليد التي  يةالإجرام اتالسلوك

سلوك الأفراد يتماشى وغير مخالف لها يعتبر  انون الوضعي، بحيث إذا كانتسري فيه المستمد منه الق
الحاق  إلىيؤدي  إجرامييتعارض القيم السائدة في المجتمع فيعتبر سلوك  ان، أما إذا كاسوي اسلوك

 من أفراد المجتمع. بالآخرينالضرر 
 الأمرالمجتمعات،  أنظمةلكل من سلوك الفرد وأسس  انوالزم انواعتبارا للطابع المتغير في المك

، حقب التاريخيةالباختلاف  الإجراميةتطور واختلاف ردة الفعل الاجتماعي على الظاهرة  إلىالذي أدى 
العائلة  أفرادتقام الفردي والجماعي، حيث إذا حصل بين نفلقد تجسدت ردة فعل المجتمعات البدائية في الا

 وفق ما يقرره كبيرهم من عقوبة. إطارهمايعالج في  الأمر نإف ،اعتداء بينهم أوالقبيلة خلاف  أو
 المجتمع فيفتجسدت ردة فعل  ،ي مفهومها التقليدية ظهور فكرة الدولة فايوقد تلت هذه المرحلة بد

لها حدود وقواعد  نأما يعرف بالعدالة الخاصة التي تتميز عن سابقتها ب أوي انالاقتصاص من الج
عائلته حق تحريك الدعوى وتنفيذ العقاب المحدد، والذي تطور  أوتمنح بموجبها للضحية  ،الدولة تضعها

 عتداء والضرر الناتج عنه.الا أووأصبح يتناسب بين الفعل 
وبعد الطفرة التطورية في مفهوم الدولة الحديث وتدخلها في جميع مناحي الحياة لتنظيم سلوكيات 

 إجرائيسياسة التجريم والعقاب، هذا ناهيك عن وضع نظام تطبيق  أخذت على عاتقها أينالمجتمع، 
لتي تنوب المجتمع في متابعة الجناة ا ئية، فظهر مفهوم الهيئة النيابيةيكرس طرق المتابعة الجزا

رساءون انوالاقتصاص منهم، وبالتالي تحقيق فكرة دولة الق  انمعالم الحياة الاجتماعية التي يحكمها سلط وا 
 ون.انالق

قسطا من الحقوق والحريات ويفرض عليهم واجبات  لأفرادهالمجتمع يمنح  أنومن المعلوم 
ق والحريات لابد من تدخل الدولة بجميع أجهزتها للحد من تمادي من أجل استقرار هذه الحقو و  والتزامات،
وقائية عن طريق  الأولى ،ها وبقائها تقوم بوظيفتينانومن أجل المحافظة على كيالأفراد حقوقهم، وتجاوز 
ة النظام العام بجميع عناصره ومنع انتكون قبل وقوع الجريمة تعمل على صي مهمتها الإداريةالشرطة 
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عند وقوع الجريمة عن طريق  الأولىية قمعية تتدخل عند فشل وظيفتها انطراب يمسه، والثاض أيحدوث 
الشرطة القضائية التي تعمل على البحث والتحري عنها للكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة من أجل 

 اقتصاص حق الدولة في العقاب.
توقيع  لا يمكنهارتكبيها، والتي وقوع الجريمة هو الذي ينشئ للدولة الحق في عقاب م انولما ك 

 أخرىعلى القضاء هناك مرحلة  الأخيرةهذا العقاب إلا عن طريق الدعوى العمومية، لكن قبل عرض هذه 
التي تعتبر شبه قضائية يتم من خلالها جمع العناصر ، وتسبقها هي المرحلة الاستدلالية تمر عليها

ويباشر مهمة التحريات الاستدلالية فيها جهاز الشرطة اللازمة لتهيئة الدعوى قبل عرضها على القضاء، 
أصبح يلعب دورا هاما قبل تحريك الدعوى حيث العالمية،  الإجرائية الأنظمةالقضائية الذي اتخذته جل 

 العمومية.
تعتمد على جهاز الشرطة القضائية في التصدي للجريمة  الإجرائية الأنظمةولعل السبب الذي جعل 

، وكذا فعالية وسرعة الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة اء على ذلك لوحدهو عدم قدرة القضه
في ذلك وكونها جهاز أمني يقوم على عدة وعتاد نظاميين تمكنها من مواجهة  الأولالمتدخل  باعتبارها

خطيرة، وهذا ما اعتمده المشرع الجزائري  إجراميةمعدات  ويستعملونخطورة المجرمين الذي قد يحوزون 
الجزائية للشرطة القضائية وحدد تعدادها  الإجراءاتون انلق الأولذي خصص فصلا كاملا من الكتاب ال

 والسلطات المخولة لها.
عن طريق دورا مهما في التصدي للجريمة  لعبالشرطة القضائية ت أصبحت الأساسوعلى هذا 

حول الجرائم  الأوليةادة للم اوذلك من خلال جمعه، توقيع العقاب على المجرمينمساعدة القضاء في 
شراف باعتبارهاومرتكبيها وعرضها على النيابة العامة المختصة  ون انالتي خول لها الق ،جهة إدارة وا 

عرضها على جهات التحقيق  انإمكومدى الاستدلالية تحريات الملائمة في التصرف وتقدير نتائج سلطة ال
 ها.ظبحف أمر إصدار أورفعها لجهات الحكم  أو

 سهر عليهاتقضائية التي  تزال تتخوف من المرحلة الشبه ونية لاانالق الأنظمةمعظم  نأغير 
أعضاء  أنلحريات الفردية للأشخاص، باعتبار الشرطة القضائية، وذلك بما تمثله من خطر على ا

ا التي منحه الإجرائيةمحل الاشتباه ويتجاوزوا الحدود  الأشخاصحقوق الشرطة القضائية قد يتعسفون في 
ة ايالرائدة في مجال حم الإجرائية الأنظمةون، لذلك عمد المشرع الجزائري على غرار سائر انلهم الق

ون هو أساس عمل ان، وجعل القالإجرائيةين تكرس مبدأ الشرعية انوضع قو  إلىالحقوق والحريات الفردية، 
الذي الإقليمي مجال الشرطة القضائية وال أعضاءالشرطة القضائية، وذلك من خلال تحديد المشرع 

ون انيمارسون فيه مهامهم بهذه الصفة، وكذا السلطات وضوابطها العادية والاستثنائية المخولة لهم في ق
، تفتيش الأشخاصنة، توقيف ايتقال والمعنالجزائية على غرار تلقي الشكاوي والبلاغات، الا الإجراءات
 .التقليدية والمستحدثة الأخرى اتالتسرب وغيرها من السلطو المراقبة وأساليب المساكن، 
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شراف لإدارة وتعدادها الشرطة القضائية أعمالون جميع انكما أخضع الق   لتقديرورقابة القضاء  وا 
 والأحكامين انوقيود للسلطات المخولة لهم طبقا للقو  لضوابطإذا ثبت مخالفتهم  نمدى شرعيتها من البطلا

 لأعضاء الشرطة القضائية أخرى ترتيب جزاء شخصيومن جهة  ؛باختصاصهم هذا من جهةالمتعلقة 
 إلى بالإضافة، وحتى جزائيةقد تكون تأديبية، مدنية بحيث ، العضوحسب طبيعة الخطأ المرتكب من قبل 

 . إجراءات البحث والتحري نبطلافي  المتمثلالإجرائي الجزاء 
نظيم عمل الشرطة الحقوق والحريات، عمل المشرع على ت انمن تكفل ضم يالدولة هوكون   

ون، مراعيا تحقيق الموازنة بين مصلحة المجتمع في كبح انالقضائية والسلطات المخولة لها بموجب الق
، ومصلحة الأفراد في مواجهة السلطات الممنوحة الأشخاصة الممتلكات وسلامة ايجماح الجناة وحم

حقوق وحريات  انالأحيبعض الشرطة القضائية لموجهة الجريمة ومرتكبيها، التي تمس في  لأعضاء
 المشتبه فيهم المكفولة دستوريا.

الذي تحوم حوله الشبهات على ارتكابه  ضحى المشتبه فيهأا لسياسة الموازنة بين المصالح، وتحقيق
ون في مواجهة السلطات الممنوحة انيكفلها له القة ايأو مساهمته في ارتكاب الجريمة، عنصر جديرا بالحم

مرحلة البحث والتحري، من خلال الضوابط والقيود الواردة على تلك السلطات؛ وذلك  لشرطة القضائية في
قصد وضع حد لكل تعسف قد يصدر من قبل أعضاء الشرطة القضائية بمناسبة تأدية مهامهم من خلال 

 ضده. أنواعهامكافحة الجريمة بشتى 
ائري يتسم بقدر كبير من دراسة موضوع الشرطة القضائية في التشريع الجز  أنومما لا شك فيه 

كون القائمين  ،خطر مرحلة تسبق المرحة القضائيةأمرحلة الشبه قضائية ال أن باعتبار، وذلك الأهمية
السلطة التنفيذية التي تتكون عموما في الجزائر  إلىالشرطة القضائية غير قضاة، ينتمون  أعضاء -عليها

الإداريين العسكري، وذو تبعية مزدوجة)رؤسائهم  والأمنالوطني، رجال الدرك الوطني  الأمنمن رجال 
 التضييقحد  إلىون سلطات خطيرة تصل انالسلطة القضائية في مجال الشرطة القضائية( منحهم القو 

 للاعتمادة، وجمع التحريات الاستدلالية والمساس بحقوق وحريات المشتبه فيهم في سبيل مجابهة الجريم
حقيقة وتكوين اقتناعهم الشخصي في توقيع العقاب، وعلى هذا عليها من طرف القضاة للكشف عن ال

القائمة بالاستدلال وكذا المجال  اتالجه أهمهذا الموضوع قصد الوقوف على ل كان اختيارنا الأساس
 والاختصاصات وني للسلطاتانالاطار الق انإلى تبي ون الذي تمارس فيه اختصاصها، بالإضافةانالق

 . ة حرية وحقوق المشتبه فيهانة المجتمع وصيايالتصدي للجريمة وحمجال م لها بما يكفل الممنوحة
من خلال التدقيق في تحقيق الدور المناط به  أيضاجهاز الشرطة القضائية  أهميةكما تتجلى 

في تطبيق نصوص  ئيةالقضا الجهاتوهي مساعدة  ألا، المرجوة منه الأهدافومدى فعاليته في تحقيق 
الشرطة القضائية تتعامل مع  أنالمخالفين لأوامر المشرع ونواهيه، على اعتبار  التجريم والعقاب على

لتوجهها  ،ندات وتحرر المحاضرتوالمس الأدلةفتوقف الجناة وتجمع  ،جريمة منذ الوهلة الأولى لارتكابها
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الشرطة تعتبر  ذإون، انبتحريك الدعوى العمومية الرامية لتطبيق الق الأخيرةللنيابة العامة لتقوم هذه  أخيرا
بدون هذا الجهاز تبقى إذ  ،قضاء لتنفيذ السياسة الجزائيةهي الحجر الأساس التي يرتكز عليه ال القضائية

ة لا تحقق الردع داخل المجتمع، ويبقى جهاز القضاء متفرج على تنامي الجريمة كونه لا دالنصوص مجر 
 يملك القوة التي يواجه بها.

ه عن طريق سلطة قضائية تعمل تحت لواءها الشرطة انحفظ كي ت مصلحة المجتمع فيانذا كا  و 
هذا  أنطار نظام المتابعة الجزائية، من منطلق إالمشتبه فيه في  أهمية إهمالهذا لا يعني  نإالقضائية، ف

ذنب، وبالتالي يستحق معاملة أالمجتمع  أفرادفرد من  هكون ،ونيةانة قاييحظى بحم أنيجب  الأخير
ون، انمخالفة للق إجراءاتتعسف الشرطة في تنفيذ سياسة التوقيف وما يتبعه من من  تضمن كرامته

عام، فلا يتحقق صلاحه بل يزداد عدونا للنظام يته شخص ناقم على العدالة بوجه وبالتالي نولد في نفس
 الاجتماعي مما يرهق الدولة ويكلفها أكثر مما ينفعها.

د ايهتمامي المتز افي غمار هذا البحث هو بنا للخوض الشخصية التي دفعت  الأسبابومن 
وا ضحية لظروف اجتماعية وشخصية انبالمشتبه فيهم الذين خالفوا نصوص التجريم والعقاب، والذين ك

بها من المجتمع، قد  انالاهتمام بهذه الطائفة التي لا يسته أن إلىسلوك عالم الجريمة، ضف  إلىدفعتهم 
 ة، وعلى المشتبه فيهم بصفة خاصة.يعود بالفائدة على الدولة بصفة عام

ختيار موضوع الشرطة القضائية، فهو اوضوعية التي قوت لدينا العزم في عن العوامل الم أما
تمثل محور أساسي من محاور الدعوى العمومية بحيث يتم فيها  إذالمرحلة الاستدلالية،  بأهميةاقتناعنا 

يعمل هذا  إذ، باسم المجتمع النيابة العامة من طرفمن عدمه  الأخيرةجمع المادة الأولية لتحريك هذه 
ي لأعضاء الشرطة انالجهاز على تطبيق السياسة المرسومة من قبل النيابة داخل حدود الاختصاص المك

 القضائية.
القيام بهذا البحث العديد من الصعوبات والعراقيل أهمها قلة المراجع المتخصصة  أثناءوقد واجهنا 
 الإجراءاتون انالاعتماد بصفة مطلقة على تحليل نصوص ق إلىدفعنا  الذيمر الأ ،في مجال البحث

ب ذلك صادفنا العديد من العراقيل الإدارية التي انلى جا  ين المتعلقة بموضوع الدراسة، و انالجزائية والقو 
 بعد مساعي وجهود كبيرة. إلاحالت دون تسهيل الحصول على الترخيص، 

من خلاله نتوخى موضوع الشرطة القضائية في التشريع الجزائري،  ومن خلال البحث والدراسة في
 التي تتمثل أساسا في:  الأتية الأهدافتحقيق 

وني الذي وضعه المشرع لجهاز الشرطة القضائية من حيث تعدادها انعلى التنظيم الق الوقوف -
لة لها في سبيل والسلطات المخو  أعمالها أعضائهاوالنوعي الذي يمارس فيه  الإقليميواختصاصها 

 التصدي للجريمة.  
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 التي تمسالشرطة القضائية خاصة  لأعضاءتحديد السلطات والاختصاصات التي منحها المشرع  -
 .مبالحقوق وحريات المشتبه فيه

الشرطة القضائية السلطات التي  أعضاءعند اتخاذ  مالمشرع للمشتبه فيه ات التي قررهاانتوضيح الضم -
 قهم.تضييق حرياتهم وتمس حقو 

 حامي الحقوق والحريات. هذا الأخير باعتبارتوضيح طبيعة العلاقة بين الشرطة القضائية والقضاء  -
الشرطة  لأعضاءطبيعة الجزاء الذي قرره المشرع عند مخالفة ضوابط وقيود السلطات الممنوحة  انتبي -

 وتجاوزها.في استعمال سلطتهم  والإساءةالقضائية 
ونية وتنظيمية لعمل انكثر لمعرفة مدى توفيقه في وضع نصوص قأتمحيص جهود المشرع والتطلع  -

وقيع تحقيق الموازنة بين فعالية التصدي للجريمة وت من أجلالمخولة لها  سلطاتالو الشرطة القضائية 
حقوق وحريات المشتبه فيهم المكفولة  انضم أخرىومن جهة  ؛هذا من جهة الدولة العقاب على مرتكبيها

 فيهم.دستوريا للمشتبه 
  في:منها لمعالجة هذا الموضوع فقد تمثلت  طلقناانالتي  الإشكاليةعن  أما

هل وفق المشرع الجزائري في تنظيم عمل الشرطة القضائية في تحقيق الموازنة بين فعالية التصدي 
 ؟حقوق وحريات المشتبه فيه انللجريمة وضم

حة المجتمع ومصلحة وازنة بين مصلالمتحقيق لمشرع الجزائري امكن تمدى  أيإلى  ىخر أوبصيغة 
الشرطة من طرف ة المجتمع من خطر الجريمة دون وقوع تعسف ايبحيث يمكنه حم؟ الفرد المشتبه

 دية. الحقوق والحريات الفر  إلى يسيءودون أن القضائية 
وبهدف التوصل لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة، فإن الأمر يستدعي طرح بعض 

متعلقة أساسا بتنظيم عمل الشرطة القضائية في تحقيق الموازنة بين فعالية التصدي للجريمة الإشكالات ال
 ومن جهة أخرى ضمان حقوق وحريات المشتبه فيهم. جهة؛من 

تلكم هي أسس إشكالية هذا الموضوع في إطارها العام، على أن هذه الإشكالية تتضمن العديد من 
 تصادفنا خلال دراستنا خارج هذه المقدمة.التساؤلات الفرعية التي نثيرها وقد 

إن البحث في هذا الموضوع والوصول إلى حل مختلف هذه الإشكالات يتطلب منا الاعتماد على 
تتبع التاريخي لأكثر من منهج علمي، حيث أن طبيعة الدراسة تقتضي ذلك، لهذا اعتمدنا على المنهج 

اما ووظائفها للتصدي للجريمة والمحافظة على النظام تطور مهو  في الجزائر القضائية نظام الشرطةنشأة 
 .العام

نظهر وضع المسائل المتعلقة بعمل جهاز الشرطة  أنواعتمدنا على المنهج التحليلي حتى يمكن 
يجابيين المنظمة لعمل هذا الجهاز انو القضائية في التشريع الجزائري، لكي تطفوا مساوئ الق للقارئ،  اتهوا 
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تهاكات التي قد تطال المشتبه فيهم، وكذا نبدائل تحد من الا إيجادلقصور ومحاولة للوقوف على مواطن ا
 ممارسة أعمالهم. أثناءهذه المنظومة  أفرادة ايحم انضم

 بأعمالهاقيام الشرطة القضائية  أنعلى أساس  انفي بعض الأحي كذلك المنهج المقارن واستخدمنا
قد تكون متشابهة في أغلب  رتكبيها لتقديمهم للعدالةوسلطاتها في مواجهة ظاهرة الجريمة وتوقيف م

ختلف من قد ت أنهاالتشريعات التي تعتمد على جهاز الشرطة القضائية في نظامها الإجرائي الجزائي، إلا 
المشرع الجزائري اخذ أحكام من  أن أخرىهذا من جهة؛ ومن جهة  لأخرمن تشريع  احيث مضمونه

تبه فيهم وصاغها على ة حقوق وحريات المشايمـــــــــفحة الجريمة وحالتشريعات الرائدة في مجال مكا
 .الأخرىبين تشريعنا والتشريعات  طريقته، مما يستدعي إجراء المقارنة

 :الخطة التالية واعتمدنا في دراسة هذا الموضوع بوبناولقد 
 الباب الأول: سلطات الشرطة القضائية في المرحلة الاستدلالية.

 لفصل الأول: سلطات التحري العادية للشرطة القضائية.ا           
 الفصل الثاني: السلطات الاستثنائية للشرطة القضائية.           
 .الرقابة القضائية على أعمال الشرطة القضائية الباب الثاني:
 تبعية الشرطة القضائية والرقابة على أعمالها. :الأولالفصل            
 البحث والتحري. سلطاتجزاء مخالفة  لثاني:الفصل ا           

السلطات التي خولها المشرع المهام و وأنهيت البحث بخاتمة تتضمن تصورا شاملا مستخلصا من 
أثناء المرحلة  عن مرتكبيهاالجرائم وجمع الأدلة عنها و  للبحث والتحري عن لضباط الشرطة القضائية

تمة جملة من ، كما شملت الخاقصور عند اتخاذهاو ، وما يشوب هذه السلطات من نقص الاستدلالية
أن تداركها من قبل المشرع قد يساهم إلى حد كبير في تحقيق الموازنة بين التصدي  الاقتراحات التي قدرنا

  .الفرديةحماية الحقوق والحريات  ضمانللجريمة و 
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 الأولالبـــــــاب 
     في المرحلة الاستدلالية  ـةالشرطة القضائيـ ســلطات

ت لديهم بصمة في انتطورا كبيرا مع رواج أفكار الفلاسفة والمفكرين الذين ك عرفت السياسة الجزائية
ذلك بعد  انك، وقد التجريم والعقابفي مجال  خاصةحطاط نبالفكر البشري من مظاهر التخلف والا يالرق

ين تنظم الحياة وطرق انعدام قو انمن الاستبداد والاضطهاد الذي عرفته البشرية من جراء  عهود
اب في يد الدولة رست هذه السياسة على مبدأ مهم وهو تركيز سلطة العق نأالاقتصاص من الجناة، وبعد 

ما ة الاقتصاص الشخصي أو والشعور بالعدالة ونبذ فكر  انوالاطمئن الأمنمن أجل توفير دون سواها، 
إلى الوجود جهاز الشرطة  وفي سبيل ذلك برز .ىالأولتقام التي رجت في المجتمعات نالايعرف ب
من خلال ضبط الفاعلين وتقديمهم أمام افحة الجريمة ومساعدة القضاء مكالذي أوكل له مهمة القضائية 

الخط عتبر ت الشرطة القضائية انبالتالي فـــالجنائي العادل، و ــزاء جهات القضائية المختصة لنيل الجال
 ة المجتمع من خطر الجريمة والمجرمين.ايلحم الأولالدفاعي 

الدولة لتحقيق العدالة داخل المجتمع  إليهاوباعتبار الدعوى العمومية هي الوسيلة الوحيدة التي تلجأ 
كل حسب الدور  جهزة مختصةوأيسهر على تنفيذها هيئات  إجرائيةهذه الدعوى تنطوي على مراحل  انف

المنوط بها، إذ قبل عرض هذه الدعوى على جهات الجزائية القضائية لا بد من المرور على مرحلة بالغة 
برجال الشرطة القضائية تحت  أنيطتالتي  ليةستدلاالأهمية ألا وهي مرحلة البحث والتحري أو المرحلة الا

ت التي تنير الطريق أمام جهاز القضاء لتهيئة الدعوى جهاز القضاء، وذلك بغية جمع الاستدلالا إشراف
والسكينة  الأمنالعمومية وعرضها عليهم لمباشرتها قصد مواجهة الجناة وتوقيع العقاب عليهم حفاظ على 

 .داخل المجتمع
تهاج سياسة إجرائية لمواجهة انمنذ حصولها على الاستقلال عل  الجزائر سارعت وفي سبيل ذلك

ون انلقاله دع المجرمين من خلال استحداث جهاز الشرطة القضائية الذي أوكل خطر الجريمة ور 
الدستور، وذلك في إطار ون الإجراءات الجزائية و انالمنصوص عليها في قصلاحيات واسعة للقيام بالمهام 

 محصورةدستوريا، فمهام الشرطة القضائية  احترام الحقوق والحريات للشخص المشتبه فيه المكفولة انضم
وني يكفل لدولة توقيع العقاب عبر القنوات الشرعية دون المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم انفي نطاق ق

 ة المجتمع من خطر الجريمة.ايتحت غطاء حم
لدراسة  (الأول)الفصل نخصص بحيث إلى فصلين،  هذا الباب نفصلسوف طلاقا مما سبق، انو 
للشرطة  سلطات الاستثنائيةلل (يانالث)الفصل نخصص ، بينما لشرطة القضائيةل العادية التحري سلطات
 .القضائية
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 الأولالفصل 
 العادية للشرطة القضائية التحري سلطات

سلطات المخولة ة كبيرة للايعلى غرار باقي التشريعات الجزائية الأخرى عنالجزائري  المشرعأولى 
 عملهم طارإنظم ، حيث لحقوق والحرياتعتباره دستور اباون الإجراءات الجزائية انئية في قللشرطة القضا

 الأول" في البحث والتحري عن الجرائم " من خلال الفصل  انتحت عنو  منه الأولالباب  من خلال أحكام
 ةالمكرس الإجرائية " في الضبط القضائي"، التي تمارس بموجبه صلاحياتها وسلطاتها وفقا لمبدأ الشرعية

 يدستور التعديل الالمتعلق ب 660-03لمرسوم الرئاسي رقم امن  365-366-360وريا في المواد دست
من هذا مكافحة الجريمة ومقتضيات العدالة  مصلحة الدولة في وذلك بهدف تحقيق توازن بينجمهورية، لل

 .        ة حقوق وحريات الأشخاص محل الاشتباهانصي ان؛ ومن جهة أخرى ضمجهة
أو  ليةستدلافمنهم من سماها بالمرحلة الا ،يةالأولت عدة تسميات على مرحلة التحريات أطلقلقد و 

، وهي المرحلة التي واحدوني اننظام قتعبر عن  مصطلحاتال جميع هذهف الشبه قضائية،و التمهيدية أ
القيام بإجراءات البحث والتحري عن  همانأعو تقوم عليها النيابة بنفسها أو تكلف ضباط الشرطة القضائية و 

 ون الإجراءات الجزائية الجزائري. انها استعملت في قأغلبمصطلحات  الجريمة ومرتكبيها وهي
 من الجريمة ةايللوق الشرطة القضائية تتمتع بسلطة الضبط الإداري الذي تتخذه أنومن المعلوم  
جريمة من  أيعند ارتكاب  الضبط القضائيسلطات وصلاحيات استثناء خول لها المشرع رتكابها و قبل ا
في جميع الجرائم  ات التحري عنها والبحث عن مرتكبيها، فمنهم ذو اختصاص عاممباشرة إجراءأجل 

ب رجال انالشرطة القضائية إلى ججرائم معينة، ويقوم بمهمة خاص في  واختصاصنوعها،  انمهما ك
لممارسة بعض مهام الضبط  بعض الموظفين المؤهلينالأمن من شرطة ودرك ومصالح العسكرية للأمن، 

 .القضائي
رضائية سلطات ومهام عادية لأعضاء الشرطة القضائية جريمة خول المشرع التصدي للسبيل  وفي

قبل فتح التحقيق القضائي جمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها من أجل تخلو من الجبر والإكراه 
 .حولها

في )المبحث  تنظيم الشرطة القضائيةعلى هذا الفصل  من خلال نبحث سوف ساسالأهذا وعلى 
 .في )المبحث الثاني( العادية شرطة القضائيةال مهام وسلطاتفي حين نتناول ، الأول(
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 الأولالمبحث 
 شرطة القضائيةال تنظيم 

ون انعن الجرائم المقررة في ق الشبه القضائية مرحلةفي الالمكلفة بالبحث والتحري  الجهةتسمى 
، الذي تغير مفهومها عبر التطور ة القضائيةبالشرطالعقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها 

أصبحت جهاز منظم يعمل تحت السلطة القضائية؛ وقد حدد  أنالإجرائية إلى  الأنظمةالذي عرفته 
بموجب مهام محددة خاصة بها كل فئة من تعدادها أعضاء الشرطة القضائية وأوكل لالمشرع مهام 

ب منحها انعقاده وحالات تمديده، إلى جانوشروط  يانالمك اختصاصهاون، ناهيك عن تحديد نطاق انالق
  الحقوقعلى سلطات جمع الاستدلالات عن الجرائم والبحث عن مقترفيها دون المساس أو تضييق 

     للمشتبه فيهم.   دستوريا والحريات المكفولة
أما  ،لدراسة ماهية الشرطة القضائية (الأول)المطلب نخصص  هذا المبحث مطلبينفي  نتناولوس

 نفرده للقائمين بمهام الشرطة القضائية. (يانلثلمطلب ا)
 الأولالمطلب 

 ماهية الشرطة القضائية
 وذلك على ،وني للشرطة القضائية في التشريع الجزائري كما هو عليه اليومانلم يكن هناك نظام ق

حتى خلال لتطور الدولة الجزائرية و  اليةوحقب تاريخية متتالرغم من مرورها عبر عدة حضارات 
لى غو الاستعمار الفرنسي     ة الاستقـــــــلال.ايا 
، ثم (الفرع الأول)في  في الجزائر نشأة نظام الشرطةمن خلال هذا المطلب  درسوعليه سوف ن

 مفهوم الشرطة القضائية. (يانالفرع الث)نفصل في 
 الأولالفرع 
 الجزائرالقضائية في  نشأة نظام الشرطة

 إلافي العالم لم تعرف الجزائر نظام الشرطة القضائية بمفهومه المعاصر  على غرار غالبية الدول
الذي يرجع  نظام الشرطةلفت أالجزائر فقد  أنبعد رواج المفاهيم الجديدة في السياسة الجزائية، غير 

 عنتقام الموروث نلفكرة الا تماماالتي جاءت بمفهوم مخالف  الإسلاميةالأصل في نشأته إلى الحضارة 
 . هذا الجهاز لقمع الشعب الجزائري لة الاستعمار الفرنسي الذي استعمايصور القديمة، وذلك إلى غالع

هذا الفرع إلى  تفريعفي الجزائر يقتضي منا الشرطة القضائية نظام لنشأة دراستنا  نإوبالتالي ف
( نتناول من قرة الثانيةندرس فيها نظام الشرطة القضائية قبل الاستقلال، أما )الف الأولى()الفقرة  فقرتين

 ، وذلك على النحو التالي:خلالها نظام الشرطة القضائية بعد الاستقلال
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 ىالأولالفقرة 
 قلالقبل الاست القضائية نظام الشرطة 

، فقد مر نظام الشرطة فيها بعدة مراحل تاريخية 1الإسلاميةالجزائر جزء من الحضارة  باعتبار
نة تيهارت عاصمة وذج للشرطة الجزائرية خلال القرون الوسطى بمديظهور أول نم انك ازدهر فيها، حيث
ى الإمام القاضي العادل الأولم على يد مؤسس الدولة الجزائرية  776ذلك سنة  ان، وقد كالدولة الرستمية

"عقبة بن  يللـــــن طرف الصحابي الجـــــكل نهائي للشرطة مــــــبن رستم، حيث تم تنشيط بش انعبد الرحم
تم  نقاوسةحكمه وظيفة الشرطة لنفر من فحول قبيلة  خلال فترةبن رستم  انعبد الرحم أوكلوقد ، افع "ن

 .2وجل ونزاهتهم وصرامتهم ضد كل من يخالف حدود الله عز استقامتهم أساساختيارهم على 
اتها قفزة نوعية، بحيث توسعت مهامها وصلاحي يةانالث جزائريةالدولة الثم عرفت الشرطة في ظل  

مداخلها ومخارجها، بالإضافة إلى مراقبة بالعاصمة  أبوابمين أوت والأحياءوالشوارع  الأسواقإلى حراسة 
الشرطة التي اتخذتها التدابير  تلكونتيجة  ،3ئ والسهر على راحة التجار والمسافرين وحتى الفنادقانالمو 

وساطة  أياشرة لأمير الدولة دون صاحب الشرطة يخضع مب أصبحفي الدولة و  اليةة عانمك نالت آنذاك
أيضا السجون وجندت  إدارةها كذلك مهام يلإأسندت  الشرطة في تلك الفترة إليهوصلت  وبفضل مابينهم، 

 .4 عند تفريق بين سجون الرجال والنساء الورع أهلأمينات من 
صاحب  انالحاكم مكقائدهم ب ياتخذت شرطة خاصة بها وقد سمالثالثة فقد جزائرية الدولة الأما       

ختيار قائد ايعقوب شروط  أبيي موسى بن انحمو الث أبوالدولة  أمراءبرز أالشرطة، حيث وضع أحد 
 الأمنية ساد انالجزائر تحت لواء الدولة العثم وبانطواءة في الدولة انذو مك لأنهالشرطة أو الحاكم 

بفضل مجهودات  الأمنمن  اليةع الجزائر عرفت درجة أنالمعاصرون  أغلبجمع أ، بحيث روالاستقرا
 ، وأخرى5ت الشرطة مقسمة إلى شرطة خاصة بالأتراك والكراغلةانك حيثالشرطة بمختلف البياليك 

                                                           
على الرغم من تغني الأنظمة القانونية المقارنة بأنها كانت سباقة في استحداث جهاز الشرطة القضائية، لكن الحقيقة  -1

ي لجهاز الشرطة  وواضع الخطوط على خلاف ذلك، حيث يعتبر أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب هو المؤسس الفعل
قامة الحدود  الرئيسية لمهامها حيث جعلها خادمة للقضاء تساعد القاضي في إثبات الذنب على مرتكبه وتنفذ أحكامه وا 

(، الدار  إلى أواخر القرن الرابع الهجري )والتعازير. أنظر في ذلك: محمد الشريف الرحموني، نظام الشرطة في الإسلام 
 .303، ص 3890تاب، د ب ن، العربية للك

لخضر دهيمي، النظام القانوني لعمل الشرطة في الجزائر، أطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  -2
 .69، ص 0335-0336البليدة، الجزائر، 

وحة دكتوراه، كلية العلوم  العبزوزي ربيع، اتجاهات الطلبة نحو الشرطة الجورية وحفظ الأمن في المجتمع الجزائري، أطر  -3
 .68، ص 0339الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، 

نسخة  ،تاريخ الشرطة الجزائرية )  www.algerie police.dzالموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني أنظر:  -4
 .0339جويلية  00على موقع واي باك مشين(، تم تصفحه بتاريخ  0336ديسمبر  33محفوظة 

الكراغلة: اسم كان يطلق على الجزائريون الذين ينحدرون من أب تركي بالجيش التركي وأم جزائرية. أنظر في ذلك:  -5
 .73العبزوزي ربيع، مرجع نفسه، ص 
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درجة  آنذاك، وشهد جهاز الشرطة اليةع اليةقوة بدنية وقتب يمتازونوا غير مسلحين انخاصة بالأهالي، وك
 .1الأمينعلي الجزائر بالبلد  أطلقحتى  اليةمن الفع اليةع

شأ هيئة تنفيذية قوامها سبعة نأالقادر،  عبد الأميروبتـأسيس الدولة الجزائرية الحديثة على يد 
محمد الحاج مولود "وهيئة  أبينظارات بمثابة وزارات اليوم، منها نظارة الداخلية التي وضعها تحت تسيير" 

عضوا من كبار  33من ي" تتكون العال الأميريعليها اسم " بالمجلس الشوري  أطلقعليا  استشارية
ة يحكمها حاكم يلقب بالخليفة، يسهر على واحدكل  إداريةمحليا فقد قسم الدولة إلى مقاطعات  علماء، أما

 أحياءتم تشكيل شرطة خاصة موزعة عبر كامل الشوارع  أينتسيير شؤونها حتى في مجال حفظ النظام، 
، وعلى الرغم من 2تأديب المنحرفينعصي يستخدمونها لش مسلحون باليسمى أفرادها بالشاو  انالمدينة ك

 .3العدو قبل الصديق إعجابنالوا  أنهم إلاالشرطة الفتية  هذهبساطة عتاد وعدة 
ية انت تحت لواء الدولة العثمانوبعد سقوط الدولة الجزائرية على غرار غالبية الدول العربية التي ك

ت تعمل جاهدة انالجزائر وك لاحتلالستعمال القوة والسلاح سية لافي معركة نافرين، سارعت الدولة الفرن
 أنشأتمن القبائل ونظير ذلك  الأسلحةالشعبية ضدها ونزع  للمقاوماتبذور  أي إخمادفي كل مرة على 

رهابهم الأهاليللأمن أسندت إلى قيادة جيش الاحتلال تعمل على قمع  إدارة خمادوتضيق الخناق  وا   وا 
 .4ة للتصدي لوجود الاستعماريصوت الثورة وكل محاول
تحقيق أو  أيفي السجون دون بالتعسف والزج بالأهالي في تلك المرحلة  الأمنوتمثل دور إدارة 

البوليس الفرنسي هو جهاز تابع لجيش  انحيث ك الثائرين ضدها، أصوات إسكاتليل من أجل د
الشرطة تمس سوى الجزائريين في كل  ت عمليات الاعتقال وعمليات التفتيش التي تقوم بهاانالاحتلال، فك

مهمته  أداءوا يساعدون قاضي التحقيق في انبذلك من السلطة القضائية، حيث ك إذندون  انوزم انمك
 . 5الإنساناستعمارية تتنافى مع مبدأ حقوق  محام معه وذلك لأهداف أينطاق دون والاست

طلاق الكفاح المسلح، انو  3856وفمبر عن الثورة التحريرية الكبرى في الفاتح من ن نالإعلاوعقب 
وأمن جبهة التحرير الوطني، حيث  والأهالي انوالسكينة للسك الأمنمن أولويات جبهة التحرير توفير  انك

                                                           
أنظر ما قاله القنصل الأمريكي بالجزائر " وليام تشارلز" في مذكراته ) أنا اعتقد انه لا توجد مدينة أخرى في العالم  -1
بدي فيها البوليس نشاطا اكبر مما تبديه الشرطة الجزائرية التي لا تكاد نفلت من رقابتها جريمة كما انه لا يوجد بلد أخر ي

ن ــــــــة للأمــــع الرسمي للمديرية العامــــــالموق ر في ذلك:ــأنظ كبر(.أبه المواطن وممتلكاته بأمن  يتمتع
 . 0339جويلية  06ع سابق، تم تصفحه بتاريخ ، مرج www.algerie police .dzالوطني

 .70العبزوزي ربيع، مرجع سابق، ص  -2
هذا ما جاء في معنى تصريح الكولونيل "سكوت الإنجليزي " إن في هذه الفترة اصبح من الممكن للإنسان أن يسافر في  -3

أنظر في ذلك: الموقع الرسمي  .أية منطقة من مملكته وعلى ظهره كيس من الذهب دون أن يتعرض للسرقة أو السطو
 .0339جويلية  06، مرجع نفسه، تم تصفحه بتاريخ:  www.algerie police .dzللمديرية العامة للأمن الوطني

بشيري عبد الرحمان، نظام الشرطة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي) الجزائر نموذجا (، مذكرة ماجستير، كلية  -4
 .76، ص 0337-0336معة الجزائر، العلوم الإسلامية، جا

محمد يوسفي )ترجمة محمد الشريف بن دالي حسين(، الفضائح التي ارتكبتها الشرطة الاستعمارية الفرنسية، معهد  -5
 .36 -35، ص ص 3887الترجمة جامعة الجزائر، حوليات جامعة الجزائر، 
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 انعقادأوكلت المهمة لفرع من المنظمة الثورية تتبع تحركات الجيش والشرطة الفرنسيين وقيادتهما، وبعد 
شغالات انبثق عنه سمح للثورة بتنظيم عملها للتكفل بنأا وم 3856 أوت 03 يمؤتمر الصومام ف

 إنشاء، حراس الغابات وكذلك اليةالمواطنين بخلق بعض المصالح على غرار الحالة المدنية، العدالة، الم
وذلك عن طريق مراقبة تحركات جيش ، ت بدور فعال في مجال الاستعلاماتالشرطة التي ساهمت وقام
باسترجاع مناشير العدو  بالإضافة إلى قيامهاالمادية والبشرية،  ياتهانإمكول العدو وجمع المعلومات ح

عدادوتحليلها    .1تقارير حولها وا 
 يةانالفقرة الث

 بعد الاستقلال القضائية نظام الشرطة 
قامت الحكومة الجزائرية إلى اعتماد نصوص التجريم والعقاب وطرق المتابعة الاستقلال  بعد

الكرامة  انمتهاتعارض منها مع السيادة الوطنية و الاستعمار إلا ما  انت مطبقة إبانالجزائية التي ك
، فتم استحداث أجهزة أمنية على غرار الشرطة والدرك الوطني أسندت لهم مهمة حفظ النظام الإنسانية

 ونية تكفل تأطير القائمين بأعمال الشرطة القضائيةانسن نصوص ق غايةومكافحة الجريمة، وذلك إلى 
 .2وتضمن حقوق وحريات الأفراد

 جويلية 00 يالوطني كجهاز شرطة وطنية مدنية فمباشرة تأسيس المديرية العامة للأمن حيت تم   
العمومي لأول مدير عام للأمن الوطني طبقا لبنود اتفاقية  الأمنبمناسبة تسليم المهام بين مفوض  3860

يات المهام المنوطة بالهيئة الجديدة هو من أولو  انوسط ظروف عصيبة وحساسة، حيث ك انفياي
تقام منهم من نالشرطة الفرنسية خوفا من الا إطاراتالتوظيف من أجل ملئ الفراغ المتروك بعد رحيل 

من  رس عليهم، حيث تم اختيار بعض موظفي الشرطةو أبناء الشعب الجزائري نتيجة التعذيب الذي م
والمغرب عددهم لا يتجاوز المائة أخرى قدموا من تونس  إطاراتليها إ انضمجيش جبهة التحرير الوطني 

للتكوين من  إرسالهمتربصهم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة تم  يزاولونوا انبالإضافة ثلاثون محافظ شرطة ك
 .3ت هيئة أمنية وطنية تابعة لوزارة الداخليةأصبح أينقبل جبهة التحرير الوطني قبل الاستقلال بسنتين، 

ات الوطن من أجل التكوين البشري يالعديد من مدارس الشرطة عبر ولا إنشاءلة إلى وقد سعت الدو 
التي تم و مقرها بقصر الحكومة  انلقوات المديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية، الذي ك

                                                           
 03مرجع سابق، تم تصفحه : ، lgerie police .dz www.aالموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني: أنظر:   -1

 .0339جويلية 
2 -Etienne Jean Lapassat, la Justice en Algérie 1962 -1968, éd fondation nationale des 

sciences politique, paris, 1969, p 15. 

3 - Kasmi Aissa : la Police algérienne une Institution pas comme les autre, éd anep, Alger, 
2002, p 35. 
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عادةتنظيمها  ، والتي 1القضائيةمن بينها مديرية الشرطة عدة مديريات مركزية التابعة لها  بإنشاءهيكلتها  وا 
بأمن  للشرطة القضائية وفرق وفروع، تعرف بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية 2اتيلها امتداد بأمن الولا

المركزية في  الإدارةالمديرية العامة للأمن الوطني أحد هياكل التي تتشكل منها  الدوائر والحواضر، وتعتبر
التي  303-83: ر الداخلية طبقا للمرسوم تنفيذي رقموزارة الداخلية الموضوعة تحت تصرف سلطة وزي

أول  انية الأخرى جدار الصد في العشرية السوداء التي شهدتها البلاد، كالأمن سلاكلعبت مع باقي الأ
بموجب المرسوم التنفيذي رقم  إلغائهالذي تم  5064-83ي لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم أساسون انق

33-0005. 
 6ونانالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة في ظل دولة الق حماية أهمهامهام  وأوكلت للشرطة

ين والتنظيمات والمحافظة على النظام العام، بالإضافة لإعلام السلطات العليا انالسهر على احترام القو و 
ر عن طريق تقارير بخصوص الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية السائدة، مع مراقبة حركة عبو 

الجرائم وردع كل  أصنافمن كل  الوقايةالأشخاص عبر الحدود الجوية والبرية والبحرية، ناهيك عن 
وعرضها على  بشأنهاالمخالفات والجنح والجرائم المرتكبة بالبحث والتحري عن مرتكبيها وجمع الأدلة 

 . 7ون ومعاقبة الفاعلينانالهيئات القضائية لتطبيق الق
الواقية  إحدى الأجهزة التابعة لجهاز الأمن الوطني القضائيةالشرطة  تصبحعلى هذا الأساس أو 
بحيث  ب الأجهزة الأمنية الأخرى،انالمجتمع إلى جبأمن واستقرار مس أو فعل ي جريمة أي لمجابهة

                                                           
تتولـى مديرية الشرطة القضائية التنسيق بين مصالح الشرطة القضائية على المستوى الوطني وتوجيهها ومراقبتها  -1

وتستقبل جميع المعلومات ذات الصلة بالإجرام وتحليلها واستغلالها لإجراء الدراسات اللازمة في علم الإجرام، تضم عدة 
رعيه أهمها: نيابة مديرية القضايا الجنائية، نيابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية، المخبر الوطني للشرطة مديريات ف

العلمية والتقنية، نيابة مديرية قضايا الأحداث)الأشخاص الهشة(، كما يوجد بها مكتب مركزي وطني للإنتربول الذي يمثل 
أثناء انعقاد الجمعية العامة لها  3860ية الذي انضمت إليها الجزائر في أوت الجزائر في المنضمة الدولية للشرطة الجنائ

بلدا، يباشر المكتب مهامه وفقا للنصوص التشريعية الوطنية ملتزما بالنظام الداخلي للمنظمة  50فلندا بمشاركة -بهلسنكي
المثل بين الجزائر والدول الأخرى، أنظر أما بخصوص تسليم وتبادل المجرمين المبحوث عنهم فيكون طبقا لقاعدة المعاملة ب

 . 68في ذلك: بشيري عبد الرحمان، مرجع سابق ، ص 
حيث تم إنشاء أمن الولايات، بالإضافة إلى أمن الدوائر والأقسام الحضرية للأمن والتي تضم كلها مصالح، فرق وفروع  -2

تشار الأمني للوالي في المسائل المتعلقة بأمن وحفظ للشرطة القضائية تعمل تحت اشرف رئيس أمن الولاية الذي يعتبر المس
المتضمن إنشاء أمن  3873جوان  30المؤرخ في  353-73 وم التنفيذي رقممن المرس 38النظام أنظر في ذلك : المادة 

 .3873جوان  39الصادرة في  66الولايات والدوائر، ج ر ع 
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  3883نفي جا 38المؤرخ في  30-83 مأنظر: المرسوم التنفيذي رق -3

 .3883جانفي  00الصادرة في  6الداخلية، ج رع 
المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي  3883ديسمبر  05المؤرخ في  506-83أنظر: المرسوم التنفيذي رقم  -4

 .3883ديسمبر  09الصادرة في  68الأمن الوطني، ج رع 
المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفين  0333ديسمبر  00المؤرخ في  000-33التنفيذي رقم  أنظر: المرسوم -5

 .0333ديسمبر  06الصادرة في  79المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج رع 
 .03، ص 0330، المديرية العامة للأمن الوطني، الجزائر، 337، ع مجلة الشرطة الدورية -6
بوداود بومدين، العلاقات العامة ضمن مقاربة الاتصالات التسويقية المتكاملة للأمن الوطني، مقال  -هواري معراج  -7

، 36منشور بمجلة العلوم الإسلامية والحضارة، مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، الأغواط، الجزائر، ع 
 .035، ص 0336



 الباب الأول : سلطات الشرطة القضائية في المرحلة الاستدلالية

 

14 
 

كمن في مساعدة السلطة القضائية من يالمشرع الجزائري  لهم دور إضافي جديد منظم خوله لهمأصبح 
 .العدالة إلىمهم وتقديحري عن الجريمة ومرتكبيها خلال البحث والت

 ينتمون إلىالشرطة القضائية تشمل عدة أعضاء  أنون الإجراءات الجزائية نجد انقل باستقرائناولكن 
فقط بل  )الأمن الوطني( شرطةجهاز الل ينتمييقصد بالشرطة القضائية من  هذا لالعدة أجهزة أمنية و 

 .1العسكري والدرك الوطني الأمن انأعو ضباط و  تشمل أيضا
تأسيسه تم التي يشملها تعداد الشرطة القضائية،  يةالأمنويعتبر الدرك الوطني من بين الأجهزة 

جزء لا يتجزأ من  كقوة عسكرية 3860أوث  00المؤرخ في  38-60بموجب الأمر رقم بصفة رسمية 
وبموجب المرسوم ، 2والأنظمةين انو العمومي وتطبيق الق الأمنالجيش الوطني الشعبي يسهر على السلم و 

وطني به عدة للدرك ال الإجرامالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم  إنشاءتم  3903-36الرئاسي رقم 
 .على تقديم المساعدة للمحققين في مجال التحري عن الجرائم، يعمل مخابر في عدة تخصصات

الجزائر العاصمة بموجب المرسوم مدرسة الشرطة القضائية تابعة للدرك ب كما تم استحداث 
تعمل على تكوين متخصص لضباط صف الدرك الوطني أو التابعين لوزارة الدفاع  35-39الرئاسي رقم 

الوطني والمترشحين للحصول على صفة ضابط شرطة قضائية، كما تضمن كذلك التكوين المتواصل 
 .4دفاع الوطنيالشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني ومستخدمي ال عضاءللأ

يتضمن مهام  3605-38وقد تم تنظيم هذا الجهاز بصفة متكاملة بصدور مرسوم رئاسي رقم 
العمومي يمارس مهامه على  الأمنه قوة عسكرية منوط بها مهام نأ أساسوتنظيم الدرك الوطني على 

ت وعلى كامل التراب الوطني وبصفة خاصة في المناطق الريفية وشبه حضرية وعلى طرق المواصلا
مصالح للشرطة  وفرق بهاللدرك الوطني تابعة لها كتائب  إقليميةة مجموعة يالحدود، توجد في كل ولا

 القضائية.
بالإضافة إلى مشاركته في مخطط الدفاع لوطني باعتباره سلاح تابع للجيش الوطني الشعبي 

علاموالمراقبة المتواصلة للحدود الوطنية وممارسة العمل الاستعلامي  السلطات العمومية بذلك، كما  وا 
شرطة العامة ين والتنظيمات التي تحكم الانة وذلك بالسهر على تطبيق القو الإدارييتولى مهام الشرطة 

                                                           
الإجراءات ، المتضمن قانون 3866جوان  39المؤرخ في  355-66الأمر رقم:  من 35و  36: المادتين أنظر -1

 . 3866جوان  33الصادرة في  69، ج ر ع الجزائية
 00تم تصفحه بتاريخ ،  cgn-www.Mdn.dz/site (الدرك الوطني)أنظر: الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني -2

 .0339أكتوبر 
المتضمن إنشاء المعهد الوطني للأدلة الجنائية  0336وان ج 06المؤرخ في  390-36أنظر: المرسوم الرئاسي رقم:  -3

 .0335جوان  07الصادرة في  63وعلم الإجرام للدرك الوطني، ج رع 
المتضمن إحداث مدرسة الشرطة  0339ماي  06 المؤرخ في 353-39م الرئاسي رقم من المرسو  36أنظر: المادة  -4

 .0339ماي  09في   الصادرة 07القضائية تابعة للدرك الوطني، ج ر ع 
المتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، ج ر ع  0338أفريل  07 المؤرخ في 360-38 م الرئاسي رقمأنظر: المرسو  -5

 .0338ماي  30الصادرة في  06
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يباشر أعمال الشرطة القضائية المناط بها البحث والتحري  ىومن جهة أخر والتنظيم هذا من جهة؛ 
ثباتهانة الجرائم ايومع مهام  أيضا، كما يمارس ون الإجراءات الجزائيةناق لأحكامفي محاضر طبقا  وا 

ون القضاء العسكري والشرطة العامة العسكرية تنفيذا للتنظيمات انق لأحكامالشرطة العسكرية طبقا 
 .1في الجيش الوطني الشعبي الشأنالمعمول بها في هذا 

ها منذ بحسب المراحل التي مرت عليالمصالح العسكرية للأمن عدة تسميات وقد أطلق على 
، وبعد حل وزارة التسليح آنذاكبقرار من وزير الدفاع  3860العسكري غداة الاستقلال سنة  الأمنتأسيس 

يؤدي دور  3879 إلى 3865ما بين  في فترةالعسكري،  الأمنعناصرها في  إدماجوالاستخبارات تم 
دة هيكلة جهاز المخابرات تم إعاوقد ، 3890ة سنة ايالاستخبارات العامة واستعمل كشرطة سياسية إلى غ

ب مهام الشرطة العسكرية داخل الجيش مهام الشرطة انيمارس لج انالعسكري عنها، الذي ك الأمنوفصل 
في هذه  لم يحدد لهم المشرع اختصاص نوعيالذي ، 002-36القضائية ذو اختصاص وطني بموجب 

ون انئم المنصوص والمعاقب عليها في قوبالتالي يمكنهم القيام بالبحث والتحري حول جميع الجرا الفترة ،
 ون الجزائي.     انالمتعلقة بالق أيين المكملة له انوقو  3العقوبات

المتعلق بأحداث مصلحة مركزية للشرطة  50-39وهذا ما دعمه صدور المرسوم الرئاسي رقم 
نة ايبها مع أنيطث القضائية للمصالح العسكرية للأمن تابعة لوزارة الدفاع الجرائم المحدد لمهامها، حي

ون القضاء العسكري وذلك بجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ان، وكذا قوالمعاقب عليها قانوناالجرائم 
لم يفتح تحقيق قضائي بخصوصها، كما تقوم بتنفيذ التفويضات القضائية الصادرة عن جهات التحقيق  ما

ائم الماسة بأمن الدولة ونظامها بوجه عام أو ما يختص القضاء العسكري بالجر  ان، حيث ك4وتلبي طلباتها
 .5يعرف بالجرائم المختلطة

المتعلق بأحداث مصلحة مركزية  50-39المرسوم الرئاسي رقم  إلغاءتم  0330سنة  وبحلول
  8306-30للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع بموجب مرسوم رئاسي رقم 

                                                           
 التي تحدد المهام المنوطة بالدرك الوطني. 360 – 38من المرسوم الرئاسي رقم  7إلى  3أنظر: المواد من  -1
المتضمن قانون  355-66المعدل والمتمم للأمر رقم:  0336ديسمبر  03المؤرخ في  00-36 قانون رقمأنظر: ال -2

 . 0336ديسمبر  06الصادرة  في   96الإجراءات الجزائية، ج ر ع 
  69، ج ر ع العقوبات المعدل والمتممالمتضمن قانون  3866 جوان 39المؤرخ في  356-66 أنظر: القانون رقم -3

 . 3866 جوان 33في الصادرة  
المتعلق بإحداث مصلحة  0339فيفري  38المؤرخ في  50-39 من المرسوم الرئاسي رقم 6و  0ين أنظر: المادت -4

 30الصادرة في  39مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن تابعة لوزارة الدفاع والمحدد لمهامها، ج ر ع 
 .0339فيفري 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 3شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج عبد الله أوهايبية،  -5
 .053، ص 0337-0339

-39اسي رقم ــــــــــــــــ، المتضمن إلغاء المرسوم الرئ0330سبتمبر  39المؤرخ في  830-30 أنظر: المرسوم الرئاسي رقم -6
حداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة المتضمن إ 0339فيفري  38 في المؤرخ 50

 . 0330سبتمبر  39الصادرة في  65لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها، ج ر ع 
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بدل المصلحة  إنشاءتم  0336ة سنة ايالمصلحة في مجال الشرطة القضائية إلى غتم تعطيل نشاط 
بموجب المرسوم  الأمن والاستعلامالداخلي بدائرة  الأمنالمركزية مصلحة التحقيق القضائي لمديرية 

 .3901-36الرئاسي 
 علقة بهذه الفئةحكام المتالأتقادات التي وجهت للمشرع الجزائري من أجل التدخل لتعديل نلاوأمام ا 

لقانون  37-37من أجل تحديد لهم اختصاص نوعي فجاء ذلك بالتعديل  من أعضاء الشرطة القضائية
لهم اختصاص نوعي في مجال الجرائم الماسة  أصبح نيأ ،مكرر 35بإضافة المادة الإجراءات الجزائية 

ما تراجع المشرع وقام  انرعبأمن الدولة أمام القضاء الجزائي العادي وليس القضاء العسكري، لكن س
والذي سبقه  332-38ون انالجزائية بموجب الق الإجراءاتون انبإلغاء هذه المادة وذلك عن طريق تعديل ق

مكلفة  3783-38الجيش بموجب المرسوم الرئاسي  لأمناستحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية 
التي تمس بأمن الدولة العسكري والجرائم  نة في الجرائم التي هي من اختصاص القضاءايبالبحث والمع

 .الأخيرمن المرسوم  30عليه المادة  تنصوهذا ما 
ع  للشرطة القضائية سواء لوزارة الداخلية أو لوزارة الدفالأعضاء وعلى الرغم من التبعية المزدوجة 

شراف  إدارةجهة باعتبارها  كتبعية وظيفية للنيابة العامة وأكسلطة سلمية أو رئاسية لهم  لعمل الشرطة وا 
النائب العام  إشرافتحت و الشرطة القضائية لوكيل الجمهورية  إدارةالمشرع الجزائري منح  نإالقضائية، ف

 ون الإجراءات الجزائية انمن ق 30وهذا طبقا لنص المادة ، لدى المجلس القضائي تحت رقابة غرفة الاتهام
 أوامر يأي تكون في تبعية مطلقة للقضاء ولا تتلقى الشرطة القضائية في مجال الضبط القضائ نأبمعنى 

ون انالمشرع الجزائري في ق أقرهبهذه الصفة من السلطة السلمية لها، وهذا ما  أعمالهمعند ممارسة 
ضباط الشرطة القضائية في ممارسة مهامهم بهذه الصفة عن  ليةاستقلافكرة ل تكريسا، 4الإجراءات الجزائية

 .5التعليمة الوزارية المشتركة أكدته أيضا، وهذا ما صليةة الأالإداري جهزتهمأرؤسائهم السلميين في 
التنسيق بين جميع المصالح المخول لها سلطات ويقتضي العمل في مجال الشرطة القضائية 

 إطارالمعاملة والمجاملات في  أدابالضبط القضائي فيما بينها و تكريس تقاليد العمل الحميدة ومراعاة 

                                                           
المتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي  0336جوان  33 المؤرخ في 390-36 م الرئاسي رقمأنظر: المرسو  -1

 .0336جوان  00الصادرة  في  00ائرة الاستعلام والأمن، ج ر ع لمديرية الأمن الداخلي بد
  79المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ع  0338ديسمبر  33 المؤرخ في 33-38وم الرئاسي رقم أنظر: المرس -2

 .0338ديسمبر  39الصادرة في 
إحداث مصلحة مركزية للشرطة المتضمن  0338جوان  39 المؤرخ في 378-38م الرئاسي رقم أنظر: المرسو  -3

 .0338جوان  00الصادرة بتاريخ  63القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها، ج ر ع  
من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: "..عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات  37: الفقرة الثانية من المادة أنظر -4

لب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك القضائية لا يجوز لضباط الشرطة القضائية ط
 ". 09مع مراعاة أحكام المادة 

المحددة للعلاقات التدرجية بين السلطة  0333جويلية  03المؤرخة في  33-836 التعليمة الوزارية المشتركة رقم أنظر: -5
 اف عليها ومراقبة أعمالها.القضائية والشرطة القضائية في مجال إدارتها والإشر 
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ين الجمهورية انالمحددة بين القضاة وأفراد الشرطة القضائية ذلك من أجل التطبيق السليم لقو العلاقات 
الحقوق، وهذا ما أكدته التعليمة الوزارية المشتركة في  انة الحريات وضمايوالسير الحسن للعدالة وحم

 بين القضاء والشرطة القضائية.بندها الخامس المتعلق بالعلاقات 
 يانالث فرعال

 وم الشرطة القضائيةمفه
عن الجريمة الشرطة القضائية من الأجهزة التي تعول عليها السلطة القضائية في مكافحة تعتبر 

الإجرائية ومنها النظام  الأنظمةين الإجرائية التي تعتمدها غالبية انبموجب القو  السلطات المخولة لهاطريق 
ل الدور المنوط بالشرطة القضائية التي تلعب الجزائري الذي يقوم على سياسة جزائية تعتمد على تفعي

وظيفة ذات أهمية فعالة في الكشف على الجرائم وتحديد مرتكبيها وتهيئة الدعوى من أجل عرضها على 
 سلطة القضاء الجزائي للفصل فيها.  

الفقرة  من خلال ) أولاتعريفها تفريع هذا الفرع لطة القضائية يقتضي منا مفهوم الشر  تناوللو 
 .( الفقرة الثانية في )المفاهيم عن غيرها من  ثم نميزها، ولى(الأ

 الفقرة الأولى
 تعريف الشرطة القضائية 

حث والتحري عن ة للقائمين بمهمة البواحدالتشريعات الإجرائية العالمية على تسمية  أغلبلم تتفق 
منظور كل نظام ت على هذا الجهاز حسب أطلقفقد تعددت المصطلحات التي الجرائم ومرتكبيها، 

وني للشرطة ينبغي علينا تعريف هذا الجهاز من المنظور اللغوي، انإجرائي، وقبل الخوض في التعريف الق
 والاصطلاحي، وذلك على النحو التالي:

 :المدلول اللغوي للشرطة -أولا
جعل له  أيالشرطي، اشرطه : هي جمع شرطي، و واحدفي البلد ال الأمنيقصد بالشرطة لغة حفظة 

 .1إذن فمهمة هذا الجهاز تنحصر في ضبط النظام داخل الجماعة غيره.لامة تميزه عن ع
، وقال وضابطةوضبطه يضبط ضبطا أما الضبط لغة فهو لزوم الشيء وحبسه، ضبط عليه، 

، وضبط الشيء حفظه بالحزام، والرجل الضابط هو بط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيءالليث: الض
 .2الرجل حازم

                                                           
حياء التراث، مكتبة الشروق الدولية، ط  ،العربية المعجم الوسيط، مجمع اللغة -1  ، مصر، 6الإدارة العامة للمجمعات وا 

 .678، ص 0336
ع (، د د ن،  -، من )ش06، ج 63عبد الله محمد بن المكرم بن أبي الحسن بن أحمد الأنصاري، لسان العرب، م  -2 

 .0568ص  ،3893
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 :المدلول الاصطلاحي للشرطة -ياانث       
ين والمحافظة على انرسمية يناط بها تطبيق القو قوات نظامية  أنهالشرطة اصطلاحا ايقصد بعبارة 

ومصطلح الشرطة هي الكلمة العربية اعتمدتها جامعة الدول العربية عام ، 1النظام العام بجميع عناصره
مارات المنعقد في العين دولة الإالعرب  الأمندة الشرطة و لقا الأول، كما تم اعتمادها في المؤتمر 3870

 .2العربية المتحدة 
أما مصطلح الضبط فيقصد به مجموعة القواعد والنظم التي يلتزم بها الأفراد في سبيل تحقيق 

 .3ة لهما نفس المدلول والمعنىواحدلعملة  انإذن فالضبط والشرطة وجه استقرار المجتمع،
تها التشريعات المقارنة على هذا الجهاز، فمنهم من اصطلح أطلقت التي وقد تعددت المصطلحا

، في حين اصطلح عليه المشرع المصري تسمية " 4تسمية " الضبطية العدلية " مثل المشرع الأردني عليه
 ونانون الإجراءات الجزائية بموجب القانتهجه المشرع الجزائري قبل تعديله لقان، وهو ما 5الضبط القضائي"

غير التسمية لهذا الجهاز فوسمه بمصطلح " الشرطة القضائية " على غرار التسمية الواردة  أين 37-37
 . 6 ( police judiciaireون الإجراءات الجنائية الفرنسي) انفي ق

 :للشرطة الفقهيالمدلول  -ثالثا
طة القضائية، أما التشريعات الإجرائية إلى تعريف الشر  غالبيةلم يلجأ المشرع الجزائري على غرار 

قا من طلاانبالرجوع إلى الفقه فقد تعددت التعاريف لهذا الجهاز، فهناك من يعرف الشرطة القضائية 
جهاز قائم بمهام البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها المنصوص عليها في : " أنهامدلول الشكلي على 

مجموعة : " بأنهامدلولها الموضوعي طلاقا من انب أخر من الفقه ان؛ في حين يعرفها ج7ون "انالق
ون الجزائية وجمع الأدلة عنها انالإجراءات التي تهدف إلى البحث والتحري عن الجرائم المقررة في ق

                                                           
شبكة التواصل الاجتماعي(، مقال منشور  –هبة شعوة، تطبيق الشرطة الجزائرية ) تطبيقات مفاهيم الشرطة المجتمعية  -1

 .009، ص 0339، 30، م 00بمجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، الجزائر، ع 
 .39بشيري عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  –2
درية، ـحسيبة محي الدين، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ) دراسة مقارنة (، دار الجامعة الجديدة، الإسكن -3

 .73، ص 0333مصر، 
 . 3863مارس  36 في صادرال، 8من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، رقم  39أنظر: المادة  -4
وما يليها  03اني تحت عنوان " في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم "، والمادة أنظر: الفصل الأول من الباب الث -5

 .3873ماي  03صادرة بتاريخ  03من قانون الإجراءات الجنائية المصري، ج رع 
وما يليها من قانون الإجراءات  30( انطلاقا من المادة  police judiciaireأنظر: الفصل الأول تحت عنوان )  -6

 .3857ديسمبر  03المؤرخ في  3603-57الفرنسي رقم: الجزائية 
أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية ) دراسة نظرية وتطبيقية ميسرة تتناول الأعمال والإجراءات التي  -7

زيع، الجزائر، ، دار هومة  للطباعة والنشر والتو 36يباشرها ضباط الشرطة القضائية للبحث عن الجرائم والتحقيق فيها(، ط 
 .38، ص 0336
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ثباتها في محاضر ترفعوالبحث عن  للنيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتصرف في  مرتكبيها وا 
 .1نتائجها "
ون لأعضائها سلطة جمع الأدلة والبحث والتحري في انة يمنح الق: " مؤسسبأنهاكما عرفت كذلك   

لقاءون انالجرائم المعاقب عليها في الق  .2القبض على مرتكبيها " وا 
الشرطة  انأعو : " وظيفة مساعدة للعدالة موكلة لضباط و بأنهاعرفها فقد لفقه الفرنسي بالرجوع ل أما 

: " الجهة المكلفة بأنهاكذلك  وعرفها ،3ون العقوبات" انم قنة جرائايالبحث ومعب للقيامونا انالقضائية ق
ون العقوبات من أجل جمع الأدلة عن الجرائم ومرتكبيها قبل فتح تحقيق قضائي اننة مخالفات قايبمع

 .4بخصوصها
مجموعة الإجراءات والسلطات  هيالشرطة القضائية بأن القول  طلاقا من التعاريف السابقة يمكنانو 

ضائها من أجل البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لتهيئة الدعوى المخولة لأع
 العمومية لعرضها على جهات القضاء الجزائي لمحاكمتهم وتوقيع العقاب عليهم.

 –وباعتبار المشرع الجزائري استخدم المصطلحين لدلالة على عمل هذا الجهاز ) الضبط القضائي 
 انتوحيد المصطلحات لإزالة الغموض الذي قد يكتنف الباحثين، إذ ك مسألة، وأهمل الشرطة القضائية (

من الأجدر عليه استعمال مصطلح الضبط القضائي كون مدلوله دقيق وقريب يعبر فعلا عن الإجراءات 
ية في حين عبارة الشرطة القضائية الأولالضبطية القضائية خلال مرحلة التحريات  عضاءالمخولة للأ

 رف مباشرة إلى الجهاز القائم بإجراءات البحث والتحري أو بمهام الضبط القضائي.تنص
 يةانالفقرة الث     

 ةالإداريشرطة تمييز الشرطة القضائية عن ال
ة الإداريى هــي وظيفة الشرطة الأولبعدة وظائف؛ ها وبقائها تقوم انكي من أجل حفاظ الدول على

به قبل  الإخلالها نأعمال التي من شمنع الأة النظام العام بانصي مهمتها وقائية تتمثل في العمل على
فة الشرطة القضائية التي تعمل على قمعها من خلال الكشف عنها ومرتكبيها ــــــــية وظيانوالث ؛وقوعها

                                                           
) دراسة للتشريعين المصري والقطري(،  عبد الرحمان ماجد خليفة أل شاهين السليطي، سلطات مأمور الضبط القضائي -1

 .50، ص 0335أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 
القانون الجزائري والمقارن، دار الجامعة  جوهر قوادري صامت، رقابة سلطة التحقيق على الضبطية القضائية في -2

 .03، ص  0333الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
3 -  Charles Para- Jean Montreuil :traite de procédure pénale policière, Quillent éditeur-Paris, 
1970 .P 5.    
4 - La police judicaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale d’en rassembler 
les preuves et d’en rechercher  les auteures avant l’ouverture d’une information, voir : 
Blandine Rolland – Madeleine lobé Fouda – Frédéric Monera : formulaire d’actes  de 
procédure 100 modèles en procédures civile, pénale et administrative, panorama du droit  
collection dirigée par guillaume Bernard, groupe vocatis, France, 2008, p 84. 



 الباب الأول : سلطات الشرطة القضائية في المرحلة الاستدلالية

 

20 
 

ي التشريعية المتمثلة ف الثالثة ضافة إلى الوظيفةإتمهيدا لتقديمهم للقضاء الجزائي لتوقيع العقاب عليهم، 
 .ين التي تقييد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظا على النظام العامانالقو  إصدار
 على النحو التالي: سوف نتناول هذه الفقرة عليه و  

 :غرا من حيث المدلول والأ -أولا
لم  ، فبخصوص مدلولهمن حيث مدلوله وأغراضه الإدارييختلف الضبط القضائي عن الضبط 

نما الإداريتعريف محددا للضبط  عطاءإيلجأ المشرع الجزائري إلى  ه ان. إلا 1هأغراضاكتفى بتحديد  وا 
تفرض على حرية  أنالتي ترمي إلى  الإدارةمجموعة تدخلات " : بأنهوبالرجوع إلى الفقه فقد عرف 

مجتمع في المجال الذي خطه ال الحياة فيالتصرف للأفراد والإجراءات التي تتطلبها مقتضيات 
ونواه وتوجيهات ملزمة لأفراد  أوامر: " مجموعة ما تفرضه السلطة من بأنها عرف كذلك ، كم2"شرعـــــالم

بغرض تنظيم حرياتهم العامة أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين من أجل الحفاظ على النظام العام داخل 
 .3المجتمع "

 إشرافهاة تحت ريالإداوالتعليمات التي تصدرها السلطات  وامر: " مجموعة من الأبأنه أيضاوعرف 
كافة  اتخاذ: " أنه أساس، كما عرف على 4وظيفته وقائية " أيلموظفيها وذلك للحيلولة دون وقوع جرائم 

 . 5ما يلزم من إجراءات بصفة عامة لمنع وقوع الجريمة"
وظيفي موضوعي  الأولمدلولين:  الإداريلضبط  نأب أخر من الفقه للقول بانن ذهب جفي حي

ين على الأفراد انالعامة من قيود وقو  الإدارةكل ما تفرضه  الأوليقصد بالمدلول و ، 6ويي شكلي عضانوالث
ي فينصرف ان، أما الث7ة النظام العامة والسكينة العامة والصحة العامةايتحد به من حرياتهم بهدف حم

 .8حفظ النظامين لانوالقو  الأنظمةاص العاملين المكلفين بتنفيذ هذه للأشخ
                                                           

جويلية  30الصادرة في  07المتضمن قانون البلدية، ج ر ع  0333جوان  00 المؤرخ في 33-33ر: القانون رقم أنظ -1
المخولة لرئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل الوقاية والمحافظة على  منه على السلطات 86، الذي تنص المادة 0333

 النظام العام بجميع عناصره، دون تقديم أي تعريف للضبط أو للشرطة الإدارية. 
2 - Jean Rivero : droit  administrative ,9ème éd, Dalloz, paris ,1981, p 433. 

العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية ) دراسة مقارنة (، دار النهضة  طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ -3
 .697، ص 3879العربية، القاهرة، مصر، 

والكتاب  ضة العربية، مطبعة جامعة القاهرةأحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النه -4
 .669، ص 3895مصر،  الجامعي، القاهرة،

، المؤسسة الجامعية للدراسات 3جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية ) الدعوى الجنائية (، ط  -د المنعمسليمان عب -5
 . 097، ص 3886والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

الضبط  –الأموال العامة  –المركزية واللامركزية  –ماجد راغب الحلو، القانون الإداري ) ذاتية القانون الإداري  -6
 -التحكيم الإداري -نزع الملكية للمنفعة العامة -التنفيذ المباشر -السلطة التقديرية -العقد الإداري -القرار الإداري -يالإدار 

 .693، ص 3886الحجز الإداري(، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، مصر، 
لعمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق كمال بوشليق، الضمانات القانونية لحماية الشرعية الإجرائية خلال الدعوى ا -7

 .37، ص 0339-0337والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، 
 .089، ص 3896، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ط  -8  
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مجموعة من القيود التي تضعها السلطة العامة  هو الإداريالضبط  القول بأنن ومما تقدم يمك
التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة التي تنظم علاقات الأشخاص فيما بينهم من أجل  باتخاذالمخولة 

 يمس المجتمع. إخلال أي، ومنع وقوع ظ على النظام العام بجميع عناصرهة المجتمع والحفاايحم
ويتعلق بالاختصاصات التي تمنح عام  الأولهو على نوعين:  الإداريالضبط  نإإلى ذلك ف إضافة

بصفة عامة ومجردة في  ويخاطب به جميع الأشخاص الأفرادجميع مجالات حياة  لسلطات إدارية لتنظيم
وعة الاختصاصات التي تمنح لسلطات ــــويقصد به مجمي خاص ان، والث1النظام العامبكل ما يمس 

معين ويخاطب ويوجه لفئة من الأشخاص على سبيل  أو نشاط مجال دارية، تمارسها هذه الأخيرة فيإ
 .2التحديد
، وذلك بالسهر على المحافظة 3وقوع الجريمةمن منع ة والايالوق تتخذ سياسةة الإداريإذن فالشرطة  

ين واللوائح انتقضي به القو  احتياطات تأمينه عن طريق تنفيذ ما واتخاذعلى النظام العام بجميع عناصره 
، وهذه 4ينالإداريبهذه الصفة لإشراف المباشر لرؤسائهم  الإداريالتنظيمية، بحيث يخضع رجال الضبط 

ضرورية في المجتمعات الحديثة تضطلع بها الدولة بواسطة مختلف المرافق العامة وتستهدف  5الوظيفة
 .6الإجرامة من ظاهرة ايا الوقأساس

ة الإداريية التي تقوم بها الدولة تبدأ مباشرة عند فشل مهمتها انضائية فهي الوظيفة الثالشرطة الق أما
 بشأنهاإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها وجمع الأدلة  باتخاذالوقائية، عند وقوع جريمة فعلا فتتدخل 

ى دائما جدار الصد لأن الشرطة القضائية تبق ،7لجزائي لتوقيع العقاب على الجناةوعرضها على القضاء ا
لمواجهة الجرائم بشتى أنواعها التي قد تمس استقرار المجتمع باستخدامها جميع الوسائل القانونية المتاحة 

                                                           
، كتاب مسجل لدى دائرة الإيداع القانوني 33ة (، م علي جروه، الموسوعة في الإجراءات الجزائية ) المتابعة القضائي -1 

 .069، ص 0336والدولي، الجزائر، 
حريرش حكيمة، الضبط الإداري الغابي في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية  -2 

 .506 ، ص0337، 36، جامعة بسكرة، الجزائر، ع 
الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الخطورة في الفرد من أجل منعه من ارتكاب الجريمة   ويقصد بها "مجموعة -3 

، لأول مرة أو لمواجهة الخطورة الجنائية الكامنة في شخصية مرتكب الجريمة لمنعه من معاودة ارتكاب الجريمة مستقبل"
مقال منشور بمجلة البحوث والمنع من الجريمة،  اسة الوقايةنسيفة فيصل، سي –أنظر في ذلك: محمد السعيد تركي

 .006، ص 0339، 33، ع 35والدراسات، جامعة الوادي، الجزائر،  م 
 .530، ص 3899، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 0محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط  -4
، مؤسسة بحسون 3دورها في سير العدالة )دراسة مقارنة(، ط الضابطة العدلية علاقتها مع القضاء و يوسف شحادة،  -5

 .00، ص 3888للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
دراسة مقارنة للضمانات النظرية والتطبيقية للمشتبه فيه في  أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ) -6 

، 0337، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 30( ط  الإسلاميةالتشريع الجزائري والتشريعات الأجنبية والشريعة 
 .00، 00ص ص 

الضابطة  -عبد الله ماجد عكايلية، الاختصــــــاصات القانونية لمأمور الضبط القضــــائي في الأحوال العادية والاستثنائية   -7 
، دار الثقافة للنشر 33ين الأردنية والمصرية والفرنسية وغيرها(، ط العدلية ) دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة في القوان

 .66، ص 0333والتوزيع عمان، 
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في سبيل الوقاية منها وقمعها، ولهذا اعتمدت عليها أغلب التشريعات الإجرائية للبحث والتحري عن 
 .1عليهم الجرائم ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة لتطبيق القانون

ميلية في حال ما إذا تعتبر وظيفة الشرطة القضائية على هذا النحو إجراءات تك وعلى هذا الأساس      
الشرطة ، بينما 2ها المتمثلة في منع كل ما يخل بالنظام العامأغراضة في أداء الإداري فشلت الشرطة

، وبتعبير أدق 3وناانمعاقب عليها ق ةإجراميفي شكل واقعة  الإخلالهذا  انإذا ك إلالا يتدخل  القضائية
؛ بينما مهمة الشرطة 4منوط به مهمة عامة تتمثل في المحافظة على النظام العام الإداريالضبط  نإف

 .5القضائية نوعية تهدف للبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها
ذا ك  نإف ريالإداهم يعتبرون من رجال الضبط أسلاك الشرطة القضائية بمختلف أعضاء انوا 

 منهم، وبالتاليلبعض  إلاالشرطة القضائية  أعضاءون لا يمنح صفة ضابط شرطة قضائية لجميع انالق
، على غرار رؤساء المجالس إليهبعضهم يجمعون بين الضبطين معا بحكم السلك الذي ينتمون  نإف

الكشف عن بعض ، بالإضافة لموظفين غير تابعين لهم يختصون ب7وولاة الجمهورية 6الشعبية البلدية
الصحة  انأعو ل موظفي الجمارك، مهندسي الغابات، ـــــالجرائم الواقعة بمناسبة ممارسة وظائفهم مث

 .8وغيرهم الأسعارالنباتية، مفتشو 
 انالقضائي لتحقيقه فهما وجهو  الإداري ينالضبط إليهه وبالرغم من الغرض الذي يهدف نأإلا 

ومسؤولياتهم تحت مضلة  أعمالهمونا يباشرون انون مختصون قة بحيث يتولى مهامهما موظفواحدلعملة 
للمحافظة على  انفي الهدف بحيث يسعي انمجال عملهما واسع أو ضيق، إذ يتفق انون مهما كانالق

من حيث  ومراقبتها، وكذلك اأعمالهمبإدارة  من حيث السلطة القائمة انه يختلفان إلا، 9النظام العام
                                                           

1 -  Vendelin  Hreblay : la police Judicaire, 1ère édition, presses universitaires  de France, 
paris, 1988, p 6.   

، دار النهضة 33، ج 0الجنائية وفقا لأحدث التعديلات، ط  فوزية عبد الستار، الوسيط في شرح قانون الإجراءات -2 
 .066، ص 0333العربية، القاهرة، مصر، 

 .037، ص 3876، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، 33محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط   -3
بالوظيفتين الإدارية والقضائية حيث كانت  نفس المهام التي كانت منوطة بالشرطة في العصر العباسي أين كانت تقوم -4

تقوم بالسهر على راحة السكان وأمنهم وتوقيف العابثين بالنظام والنظر في جرائهم وتنفيذ الأحكام الصادرة عن القاضي في 
إقامة الحدود وتوقيع العقوبات التعزيرية، أنظر في ذلك: محمد عود الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط 

 .   30، ص 3893ائي) دراسة مقارنة( أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، القض
عادل بن عبد الله، مسؤولية الدولة عن أعمال مرفق الشرطة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،   -5

 .63، ص 0330 -0330جامعة بسكرة، الجزائر، 
 . المتعلق بالبلدية 33-33رقم  من قانون 80أنظر: المادة  -6
، 0330فيفري  08الصادرة في  30المتعلق بالولاية، ج ر ع  0330فيفري  03 المؤرخ في 37-30نظر: قانون رقم أ -7

 منه على أن الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية. 336الذي تنص المادة 
، ص 3895، دار الفكر العربي القاهرة، مصر، 3لإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج مأمون محمد سلامة، ا -8

660. 
ثورية بوصلعة، الضبطية القضائية ودورها في مكافحة الإجرام ) دراسة مقارنة (، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  -9

 . 36، ص 0333-0338الجزائر، 
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التي تطلق على تعدادهما بحيث يطلق عادة  تسمية ، بالإضافة إلى1فتهماالغرض المرجو منهما ووظي
 .2الشرطة الإدارية الإداريالضبط على أفراد و  الشرطة القضائية أفراد الضبط القضائي على

الإجراءات  اتخاذوذلك من خلال  ،الجريمة أيمن في منع وقوع تك الإداريالضبط  أغراضفأهم 
هو المحافظة على  الإدارية من وظيفة الضبط ايالغ نلأعلى النظام العام،  الوقائية اللازمة للمحافظة

 :3المتمثلة النظام العام بجميع عناصره
 انوالنظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئن الأمنالعام بتحقيق استتباب  الأمنفي  -

 .أو اعتداءوأولادهم وأعراضهم وأموالهم من كل خطر  أنفسهملدى الجمهور على 
إجراءات  اتخاذي للنظام العام يتطلب تحقيقها انالعامة التي تمثل المظهر الث بالإضافة للصحة -

 .والأنعامة صحة الأفراد ايمن قبل السلطة بغرض وق
ضف إلى ذلك السكينــــة العامة الذي يستوجب على عاتق السلطة العامة القضاء على مصادر  -

ات العامة ومنع استخدام الوسائل المقلقة للراحة كمكبرات الأصوات مثلا أثناء الإزعاج في الشوارع والطرق
 .4الحفلات العامة ليلا أو نهارا

إلا العام والنظام العام والسكينة العامة،  الأمنوبالرغم من تركيز مفهوم عناصر النظام العام في  
 يشمل أصبح أينحيث وسع مفهومه  هييرا كبيرا بإدخال عناصر جديدة عليهذا المفهوم طرأ عليه تغ أن

بتطور هذا المفهوم  إذالصناعية الاقتصادية والتجارية  الأنشطةم ، ونظ5مسائل أخرى تتعلق بالجمال العام
عن طريق فرض بعض القيود لتنظيم النشاط الصناعي والتجاري، ضف إلى ذلك  التدخل أتيح للإدارة

على الأفراد بما يتماشى والمصلحة التي تقتضيها  تدخلها من خلال فرض جملة من ترتيبات يةانإمك
 الحياة العامة لأفراد المجتمع.

                                                           
1 - Martin Lombard–Gilles Dumont- Jean Sirinelli : droit administratif, 12ème éd ,Dalloz. 
paris, 2017, p 292. 

-André de Laubadére, Jean- Claude Venezia, Yves Gaudemet : traite de droit administratif, 
tome 1, 15ème éd, libraire générale de droit de Jurisprudence, paris, 1999, p 850.  

سن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائي ) الدعوى الجنائية، الدعوى المدنية، التحقيق الابتدائي، المحاكمة ح -2
 .053 ، ص3893، ، دار المعارف الإسكندرية، مصر3طرق الطعن في الأحكام (، ط 

ردنية والمصرية والسورية (، دار كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ) دراسة تحليلية في القوانين الأ -3
 .076، ص 0335الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

حماد محمد شطا، تطور وظيفة الدولة ) الكتاب الأول نظرية المرافق العامة (، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -4
 وما يليها. 08، ص 3896

علقة بحماية المعالم الطبيعية والآثار التاريخية ومراعاة القواعد الجمال العام: هو اتخاذ جميع كل الإجراءات المت -5 
الهندسية المعمارية ومخططات العمران بما يسمح بالمحافظة على منظر للمدن وشوارعها. أنظر في ذلك: بشيري عبد 

 .335الرحمان، مرجع سابق، ص 
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 اتخـاذمباشـرة عنـد وقـوع جريمـة فعـلا وقمعهـا عـن طريـق  بتـدخلها الشرطة القضائية أغراضوتتجلى 
وعـــن مرتكبيهـــا وتقـــديمهم أمــام القضـــاء الجزائـــي مــن أجـــل توقيـــع الجـــزاء  بشــأنهاإجــراءات البحـــث والتحـــري 

المنصـوص  تكريسـا لمبـدأ الشـرعية الجزائيـةو ، 1ليهم بموجب حكـم قضـائي باسـم الشـعبائي المناسب عالجن
 .3الإنسانالعالمي لحقوق  نالإعلاوالمواثيق الدولية وفي مقدمتها  2ون العقوبات الجزائريانعليه في ق
عـد وقوعهـا عـن هي قمعية عقابية تهدف إلى مكافحة الجريمـة ب 4وبالتالي فوظيفة الشرطة القضائية 

طريق إجراء التحريات وجمع الاستدلالات والمعلومات اللازمة حول المشـتبه فيـه فـي ارتكابهـا حتـى يتسـنى 
الــذي يحقــق  الجــزاء الجنــائيتهيئــة الــدعوى العموميــة وعرضــها علــى الجهــات القضــائية المختصــة، لتوقيــع 

جعلهـم يبتعـدون عـن الجريمـة وتجعـل ثـر رادع يأ، كونـه يتـرك فـي نفـوس النـاس عامـة الردع العـام والخـاص
 الفاعل يحجم عن ارتكابها مرة أخرى.

 فهـو فلكل خصائصه، فأبرز خصـائص الضـبط الإداري أغراضفضلا عما يتميز به الضبطين من 
الضرورة المرتبطة بطابعه الوقائي للمحافظة على النظام العام بجميع عناصره وكذلك مرونتـه وهـذا تماشـيا 

في حين يتميز الضبط القضـائي كونـه يتخـذ بصـدد جريمـة معاقـب ، انوالزم انحسب المكالمتغيرة  وأهدافه
 أن أســـاسيعمـــل دور وقـــائي علـــى  انونـــا وقعـــت فعـــلا هـــذا مـــن جهـــة؛ ومـــن جهـــة أخـــرى يمكـــن انعليهـــا ق
، فعلـى سـبيل 5ةالإداريـيتبعـون السـلطة  الإداريالضـبط  أعضـاءالشـرطة القضـائية فـي الأصـل هـم  أعضاء

 .6والطمأنينة الأمنيات الشرطة ليلا لها دور وقائي لمنع وقوع الجرائم وشعور المواطنين بالمثال دور 
 :والتبعية الإشرافمن حيث  -ياانث

ــالبوليس أو الجهــات الإداريــتخضــع الشــرطة  ة مــن حيــث التــدرج الرئاســي لســلطة الإدارة المختصــة ب
رئـــيس المجلـــس الشـــعبي لمحليـــة، الـــوالي، خليـــة والجماعـــات ا، وزيـــر الداالدولـــةكـــرئيس ة المختصـــة الإداريـــ

وفــي هــذا ، 7البلــدي، وفــي مقابــل ذلــك تخضــع الشــرطة القضــائية فــي أعمالهــا للســلطة القضــائية دون ســواها
                                                           

يتعلق بإصدار  0303 ديسمبر 03مؤرخ في ال 660-03 :رقم المرسوم الرئاسيمن  366ما تنص عليه المادة  ووه - 1
 ، بقولها: " يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب"0303 ديسمبر 03الصادرة بتاريخ  90، ج ر ع التعديل الدستوري

بقولها:" لا جريمة ولا المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات الجزائري  356-66 ر: المادة الأولى من الأمر رقمأنظ -2 
 تدابير أمن بغير قانون". عقوبة أو

بتاريخ  0أ ل ف ذ  037أنظر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ) -3 
منه على أنه " كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته  33(، الذي تنص المادة 3869كانون الأول/ ديسمبر  33

 ة عالمية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".قانونا بمحاكم
4- le rôle de la police judicaire commence ou finit  celui de la police administrative, et finit, 
sauf commission rogatoire, ou commence celui de l’instruction, voir : Jean Larguier : 
procédure pénale, 19 ème édition, mémentos  Dalloz, paris, France, 2003, p 42. 

محمد علي سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ) دعوى الحق العام ودعوى الحق  -5
 .096، ص 3886، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 3الشخصي ومرحلة التحري والاستدلال (، ج 

 .395، ص 3898، دار الجيل للطباعة، مصر، 37ف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط رؤو  -6
طاهري حسين، علاقة النيابة العامة بالضبط القضائي) دراسة مقارنة (، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  -7

 .73، ص 0336
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نمـا إداريـةتبعيـة مـأموري الضـبط القضـائي للنيابـة العامـة ليسـت  أنب مـن الفقـه انـجيرى  الصدد وظيفيـة  وا 
النيابــة العامــة مــن  إلــيهمضــباط الشــرطة القضــائية بمــا تصــدره  ، كمــا يلتــزم1مــن حيــث الاســتدلال والتحقيــق

رسالتعليمات    .2دون تمهل إليهامحاضر البلاغات والشكاوى  وا 
حيــث تقــوم مســؤولية  اأعمالهمــوتبــدو أهميــة التمييــز بــين الضــبطين مــن حيــث مســؤولية الدولــة عــن 

 ، وكـــذان نتيجـــة مباشـــرة مهمتهـــاالتـــي تســـبب أضـــرارا للمـــواطني الإداريالدولـــة عـــن وظـــائف رجـــال الضـــبط 
عنــــد قيــــامهم بــــالإجراءات الوقائيــــة  الإداريالتــــي تؤديهــــا أفــــراد الشــــرطة بصــــفتهم رجــــال الضــــبط  الأعمــــال

شـرافللمحافظة على النظام العـام تحـت سـلطة  مسـؤوليهم السـلميين حيـث تكـون مـن اختصـاص القضـاء  وا 
 التعويض. دعاوىعن طريق  الإداري

تمثـــل فـــي ي إجرائيـــاجـــزاء قـــرر المشـــرع الجزائـــري  فـــة الشـــرطة القضـــائية فقـــدســـتهم لوظيأمـــا عنـــد ممار 
ون الإجــراءات الجزائيــة عنــد انمــن قــ 69 و 367 و 357طبقــا للمــواد  أو النســبي وذلــكالمطلــق  نالــبطلا

التــي قــد تقــع علــى عــاتقهم عنــد عــن المســؤولية الجزائيــة الســلطات المخولــة لهــم، هــذا ناهيــك  تجــاوزهم لقيــود
  ونا.اني السلطات الممنوحة لهم قالتعسف ف

ون الفرنسي نجده اعتبر أعمال الشـرطة القضـائية تـدخل فـي حكـم أعمـال القضـاء انوبالرجوع إلى الق
تــه أو وقــع خطــأ منــه أثنــاء تأديــة يوالنيابــة، وبالتــالي عــدم تقريــر المســؤولية فــي حقهــم عنــد تجــاوز حــدود ولا

اة، وذلـك قصــد الحصــول علــى تعــويض عــن الأضــرار القضــ نأشــ همنأمهامـه، ولا يخضــعون للمخاصــمة شــ
 .3االتي تسببوا فيه

جمـع  أنة مـن منطلـق الإداريـالفصل بـين القـائمين بالشـرطة القضـائية والشـرطة  يةانإمكبخصوص و 
ينـادي بالفصـل  الأول، رأيـينإلـى  بشأنه الفقهاء قسمانة أثار جدل فقهي كبير، و واحدالوظيفتين في يد هيئة 

واجــــب وضــــرورة وهــــذا  همــــاالفصــــل بين أن أســــاسعلــــى  طة القضــــائية والشــــرطة الإداريــــةالكلــــي بــــين الشــــر 
 سـوىالشرطة القضائية هيئة خاصة تابعة للسلطة القضائية تتفـرغ  بجعل أيضا، وطالب العدالة لمقتضيات

 .4للقيام بمهامها المتعلقة بالبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبها

                                                           
 . 673مرجع سابق، ص  3 ة في التشريع المصري، جمأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائي -1
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0 أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج -2

 .357، ص 3889
 . 300، ص 8903 مصر، القاهرة، ،، دار النهضة العربية0رمزي أحمد رسلان، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، ط  -3
 .539، ص 3856 مصر، ،دار الكتاب العربي ،0ط توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية،  -4
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ون هو الذي يرسم اندام الق ة ماواحدفي يد ى ضرورة بقائهما ي وأكد علانالث الرأي اتجهفي حين 
 نهمالأ لا جدوى من الفصل بينهم أي ،1احة على تبعيتها للسلطة القضائيةاختصاصاتهما وينص صر 

 .2بعضهما البعض عند فشل الوقائي بالمحافظة على النظام العام يتدخل القمعي لمكافحة الجريمة نيكملا
مر ضروري على ة والشرطة القضائية أالإداري الشرطةالفصل بين  أن سألةمفي هذه ال رأينالكن 

ي عند فشل انبطريقة متكاملة يتدخل الث نالرغم من الترابط الوثيق بين المكلفين بالوظيفتين، الذين يعملا
الشرطة القضائية لتبعية مزدوجة لرؤسائهم المباشرين وللسلطة القضائية من حيث  إبقاء، لكن الأول
قد يقوم حائلا بين تكريس من قبل غرفة الاتهام، هذا ما  أعمالهموالرقابة على  والإشراف والإدارةأهيل الت

ضباط الشرطة في ممارستهم مهامهم بهذه الصفة عن  المشرعين وهي استقلالية أغلبدى بها فكرة ينا
طبقا وهذا لطة القضائية، إلا من الس الشأنوالتعليمات في هذا  وامررؤسائهم المباشرين، ولا يتلقون الأ

 .جراءات الجزائيةون الإانمن ق 37المادة لأحكام 
ضغوطات قد تمارس  أيالشرطة القضائية من  أعضاءة ايومن أجل تحقيق وتكريس ما سبق ولحم

كتحويلهم أو  وناانعليهم من قبل رؤسائهم المباشرين عند قيامهم بمهام الشرطة القضائية المنوطة بهم ق
تدخل  الأجدرمن  انين يخضعون لهم، كالإداريمسؤوليهم  أساسخطأ على  أيارتكابهم  توقيفهم دون

 ون يجعلهم جهاز مستقل مساعد للعدالة يتبع مباشرة السلطة القضائية.انالمشرع وسن ق
 يانالمطلب الث

 القائمون بأعمال الشرطة القضائية
لهم المشرع  القيام بمهام الضبط  بمهمة الشرطة القضائية كل الأشخاص الذين خول القائمون يعني
 لأحكامبهم مهمة البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وفقا  وأنيطالقضائي 

العالمية، كرس المشرع الجزائري هذا الجهاز من خلال  الإجرائيةون، وعلى غرار باقي التشريعات انالق
حدد  أين، " في الضبط القضائي" انحت عنو مه فصلا كاملا تون الإجراءات الجزائية فخصص لتنظيانق

الأشخاص المناط بهم مهمة الشرطة القضائية بصفة عامة المتمثلة البحث والتحري عن الجرائم وجمع 
الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما لم يبدأ فيها تحقيق قضائي، أما إذا استهل التحقيق فيها فعليها تنفيذ 

 لتحقيق.تفويضات جهات ا
طلاقا من مركز رجال القضاء انهذا المطلب القائمون بمهام الشرطة القضائية وسوف نتناول في 

الشرطة القضائية ذوي الاختصاص  انأعو ثم نتناول ضباط و ، (الأول)الفرع من مهام الشرطة القضائية 

                                                           
 3888، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 3جيلالي بغدادي، التحقيق ) دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية (، ط -1

 .37ص 
، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، مصر،  0، ط 3ائية، ج عدلي عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجن -2

 .033، ص 3853
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مهام الضبط القضائي  والموظفين المكلفين ببعض انعو ، في حين ندرس الأي(انالعام من خلال )الفرع الث
 ذوي الاختصاص الخاص )الفرع الثالث(.

  الأولالفرع 
 مركز رجال القضاء من مهام الشرطة القضائية 

قاضي  ،الجمهورية )وكيل في رجال القضاءحصر المشرع الجزائري صفة الشرطة القضائية 
 انأعو ا من ضباط و لأعضائه أوامرباعتبارهم يديرون أعمال الشرطة القضائية ويصدرون  التحقيق(

ما يراه لازما من إجراءات  واتخاذيقوم بإدارة ومتابعة التحقيق التمهيدي  الأولالشرطة القضائية، كون 
تنفيذ التفويضات القضائية  إدارةي انللبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها قبل فتح التحقيق القضائي، والث

 شرطة القضائية بعد فتح التحقيق القضائي.القضائية الصادرة عنه لضباط ال الإناباتبموجب 
 من مهام الشرطة القضائية وكيل الجمهوريةمركز لدراسة ، هذا الفرع نفرعطلاقا مما سبق سوف انو 

 من خلال )الفقرة الثاني(، من مهام الشرطة القضائية التحقيققاضي الأولى(، ثم نتناول مركز  )الفقرةفي 
 على النحو التالي: وذلك

 ىولالأ الفقرة 
 من مهام الشرطة القضائية وكيل الجمهوريةمركز 

ي ساسالأون انمن الق 0من قضاة النيابة وفقا لما تنص عليه المادة  1يعتبر وكيل الجمهورية
وذلك على ، : قضاة الحكم والنيابة العامةهم انصنفعلى التي اعتبرت سلك القضاة يشمل و  2للقضاء

من المحكمة العليا والمجالس  للنظام القضائي العادي المشكلعة مستوى جميع الجهات القضائية التاب
 القضائية والمحاكم.
المشرع الجزائري لم يمنح  أنون الإجراءات الجزائية، نلاحظ انمن ق 35لنص المادة  وباستقرائنا

صراحة صفة ضابط شرطة قضائية لوكيل الجمهورية ولم يدرجه ضمن الموظفين الذين لهم هذه الصفة 
ون الإجراءات الجزائية، ولعل حكمة المشرع من ذلك هو انمن ق 35ل الحصر في نص المادة على سبي

النيابة العامة يخضعون في  أعضاءحتى لا يجعل بدأ الفصل بين الوظائف القضائية تجنب المساس بم
 .   3نشاطهم لرقابة غرفة الاتهام كون هذه الرقابة تعتبر إخلال بمبدأ الفصل بين الوظائف

                                                           
جانفي  06المؤرخ في  30-95 من القانون رقم 0كان يطلق عليه قبل تعديل القانون الإجراءات الجزائية بموجب المادة  -1

 ، وكيل الدولة وليس وكيل الجمهورية.3895جانفي  07الصادرة في  30، ج ر ع 3895
الصادرة  57المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ج ر ع  0336سبتمبر  36المؤرخ في  33-36أنظر: القانون رقم  -2

 .0336سبتمبر  39في 
توضع الشرطة القضائية  "..... :الإجراءات الجزائية التي تنص علىمن قانون  30أنظر: الفقرة الثانية من المادة  -3 

تحت إشراف النائب العام ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي 
 وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام ".  
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ه نأحة على اى نجدها تنص صر الأولون الإجراءات الجزائية في فقرتها انمن ق 30المادة  رجوعوبال
وكلاء الجمهورية حيث يقوم بمهام  إليهميقوم بمهمة الشرطة القضائية والتي من بينهم القضاة الذين ينتمي 

 06 بقا لنص المادة الشكاوى والبلاغات طالمتعلقة بمحاضر الووظيفة الشرطة القضائية من خلال تلقيه 
جميع الإجراءات اللازمة  باتخاذ، كما يباشر بنفسه أو يأمر ضابط الشرطة القضائية من نفس القانون

ة القضائية في للبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها وهي نفسها السلطات المخولة للضابط الشرط
من  56ت المخولة له بموجب المادة ، بالإضافة للسلطاقانون الإجراءات الجزائية من 30-30المادتين 
الحادث يرفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق ويقوم وكيل  انون عند وصوله إلى مكاننفس الق

 يكلفه بمتابعة الإجراءات. أنالجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها، وله 
ون إجراءاته الجزائية على اعتبار وكيل انعة من قنص في المادة التاسي انفقد كالفرنسي أما المشرع 

القانون الذي حذف و ه تراجع نأغير  بصفة ضابط الشرطة القضائية، انالجمهورية وقاضي التحقيق يتمتع
على اختصاصاتهم وسلطاتهم له في  الإبقاءمع  قائمة ضباط شرطة قضائية ضمن انالقاضي يدرج هذان
 أساستهجه المشرع الجزائري وبعض التشريعات العربية على انهذا ما و  ، 1مهام الشرطة القضائيةممارسة 

 . 2سياسيةيو تشريعاتنا مستمدة من التشريع الفرنسي وذلك لاعتبارات تاريخية وج أن
لا، فمنهم  أمضابط شرطة قضائية من وكيل الجمهورية  كون مسألةون حول انشراح الققسم انوقد 

مأموري  ضمن فئاتحة اون هو من حدده صر انالق أن اسأسمن يعتبره ضابط شرطة قضائية على 
ضابط ، ومنهم من يعتبره ليس 3الضبط القضائي وله جميع الصلاحيات والسلطات المرتبطة بهذه الصفة

، وقد استند هذا 4بين السلطات يكرس مبدأ الفصل بين الوظائف و لا الأمرشرطة قضائية لكون هذا 
جهاز  إدارةبوكيل الجمهورية مهمة  أناطتجراءات الجزائية التي ون الإانمن ق 30الاتجاه لنص المادة 

ون، بالإضافة إلى انمن نفس الق 06المادة  أكدتهوهذا ما  ائية، والتصرف في نتائج تحرياتهمالشرطة القض
هذه السلطات لا  أنفي حين ، قبله في مرحلة التحقيق التمهيدي من إلاوالتعليمات  وامرلا يتلقون الأ أنهم
 .لكها ضابط الشرطة القضائيةيم

                                                           
1- Charles para- Jean Montreuil : traite de procédure pénale  policière, op.cit, p 122.     

رطة القضائية في التشريعات العربية مقارنة مع الملاحظ وجود تطابق في النصوص المحددة للمكلفين بمهام الش -2 
من قانون المجلة  36من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تتطابق مع المادة  30التشريع الفرنسي حيث نجد أن المادة 

من قانون الإجراءات  36الجزائية التونسية؛ والنصوص الخاصة بالذين يتمتعون بصفة ضابط شرطة قضائية فالمادة  
من قانون المسطرة  38من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والمادة  35الجزائية تتطابق على التوالي مع المادتين 

من قانون الإجراءات الجزائية  36من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تتطابق مع المادة  35الجنائية المغربي، والمادة 
 الفرنسي.

 .066 انون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صفوزية عبد الستار، شرح ق -3
نجيمة جبيري، التلبس بالجريمة وآثره على الحرية الشخصية في القانون الجزائري والمقارن، رسالة ماجستير، كلية  -4

 .300، ص 0338 مصر،  الحقوق، جامعة الإسكندرية،
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 ضمن ضباط الشرطة القضائية من خلالوكيل الجمهورية صراحة  وترجع حكمة في عدم ذكر 
بصفة ضابط شرطة  ونون الإجراءات الجزائية التي تحدد على سبيل الحصر من يتمتعانمن ق 35المادة 

 بين الوظائف السلطة القضائية.  ليةستقلاقضائية حتى يجنب خضوعه لرقابة غرفة الاتهام تكريسا لفكرة الا
بعضهم يتمتع و  الإدارييتمتعون بالضبط  طة القضائيةالشر  أعضاءكل  نإإلى ما سبق ف إضافة

بالتالي قد يتمتعون بهما في نفس الوقت، في حين وكيل الجمهورية لا يمكنه التمتع و ، بالضبط القضائي
وكيل  أن، ناهيك على لمبدأ الفصل بين السلطات تكريسا بهما معا كونه ينتمي للسلطة القضائية وهذا

بالإحضار  أمر إصدارالجمهورية له صلاحيات واسعة لا يتمتع بها ضباط الشرطة القضائية مثلا 
ون الإجراءات الجزائية ويقوم انمن ق 59ة متلبس بها طبقا لنص المادة ايالمشتبه في مساهمته في جن

 ات الماسة بحرية الأفراد مثل التفتيش وتمديد التوقيف للنظرالمتعلقة بالإجراء الأذوناتبمنح جميع 
 .من الإجراءات التسرب وغيرهاو 

وكيل الجمهورية هو من بين ضباط الشرطة  نأوبناء على ما سبق ذكره من غير المبرر القول ب
 وتبعيتهم وكذا التصرف في نتائج محاضرهم بسلطة أعمالهم إدارةون انالقضائية الذي يخول له الق

 الملائمة ولكن لمقتضيات عملية أوجبت على المشرع منحه جميع الصلاحيات المتصلة بهذه الصفة.
 يةانالفقرة الث

 من مهام الشرطة القضائية قاضي التحقيق مركز
في سلك القضاء يشغل وظيفة نوعية حيث يعين بموجب مرسوم رئاسي  يعتبر قاضي التحقيق قاض

القضاة يعينون  أني للقضاء التي تنص في محتواها على ساسالأون انمن الق 0طبقا لنص المادتين 
 53المادة و  ،الأعلى للقضاءولة المجلس ء على اقتراح وزير العدل وبعد مدابموجب مرسوم رئاسي بنا

، الذي يتمتع باستقلال 1التي تحدد الوظائف القضائية النوعية والتي من بينها وظيفة قاضي التحقيق
ون الإجراءات انمن ق 09 فصل بين وظيفتي الحكم والتحقيق طبقا لنص المادةوظيفي تبعا لمبدأ ال

 الجزائية.
قاضي التحقيق هو من بين القضاة الذين خول لهم المشرع الجزائري القيام بمهام الشرطة  أنوبما 

ون الإجراءات انمن ق 09القضائية جاز له القيام بإجراءات البحث والتحري وهذا طبقا لنص المادة 
ه إذا نأعلى  63لجزائية والتي هي نفسها أعمال ومهام ضباط الشرطة القضائية، حيث نصت المادة ا

يكلف  أنه يقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية وله نإالحادث ف انحضر قاضي التحقيق إلى مك
تهاء نم بعد الاأحدهم بمتابعة هذه الإجراءات قبل تقديم له طلب افتتاحي بفتح تحقيق قضائي، ويكون ملز 

على غرار التحريات  بشأنهايقرر ما يتخذ  لتحريات إلى وكيل الجمهورية الذيمنها بإرسال جميع أوراق ا

                                                           
، كتاب مسجل لدى دائرة الإيداع القانوني 0تدائي (، م علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية ) في التحقيق الاب -1

 .03، ص 0336والدولي، الجزائر، 
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قاضي التحقيق له جميع صلاحيات  نأوهذا ما يجعلنا نقول بإلي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، 
 المتصلة بصفة ضباط الشرطة القضائية.

منوط بهم القيام بمهام الشرطة ال اضي التحقيق كذلك من بين القضاةق نإوتأسيسا على ما سبق ف
جراءات البحث والتحري سواء بنفسه أو يكل كما له  ف أحد ضباط الشرطة القضائية بذلكالقضائية وا 

من  35ي من خلال المادة ، لكن المشرع الجزائر جميع أعمال ضباط الشرطة القضائية إتمامسلطات 
 يذكرالتي تحدد من يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية على سبيل الحصر لم ائية ون الإجراءات الجز انق

 فيها. 
القضائية ه ضابط الشرطة نأ كما سبق الذكر هيعتبر  انالذي ككذلك بالنسبة للمشرع الفرنسي  والشأن

ون الإجراءات الجزائية الحالي مع ترك له اختصاصات ومهام انتراجع على هذه الفكرة في قه نأـ غير
من  63 - 09 - 30من خلال نص المواد  أيضابه المشرع الجزائري  أخذ، وهذا ما 1الشرطة القضائية

 ون الإجراءات الجزائية.انق
 لا، فهناك بعض أمقاضي التحقيق هو ضابط شرطة قضائية  انك إنحول  أيضا لقد ثار تساؤلو 

 .3ه ضابط شرطة قضائيةونر أما البعض الأخر فلا يعتب، 2ضابط شرطة قضائيةه التشريعات اعتبرت
 35حيث بالرجوع لنص  ،على عدة الحجج استناداالأخير وذلك  الرأي ومن وجهتنا نحن نشاطر 
ن يتمتعون بصفة قاضي التحقيق ضمن م إطلاقاالمشرع لم يذكر  أننجد  ون الإجراءات الجزائيةانمن ق

قاضي التحقيق يناط  أننجد  جزائيةون الإجراءات الانق 30باستقراء لنص المادة و ؛ ضابط شرطة قضائية
يكون ضابط شرطة قضائية يتبع  نأبه وظيفة التحقيق القضائي وهو ذو وظيفة نوعية مستقلة لا يمكنه 

ات المشتبه انوهذا ما يهضم حقوق الدفاع وضم العمومية الدعوى أطرافتعتبر أحد النيابة العامة التي 
 .فيه

ضافة لما سبق يصبح في تبعية لوكيل الجمهورية ضابط شرطة قضائية  قاضي التحقيق انإذا كف وا 
وهذا ما يمس بمبدأ مديرا لإعماله بهذه الصفة،  القضائية من عنده فيصبح وكيل الجمهورية وامريتلقى الأو 

الاتهام وظيفة النيابة العامة، التحقيق وظيفة قاضي التحقيق، والحكم وظيفة  الاستقلال الوظيفي القضائي)
كون وكيل الجمهورية إذا وجه الاتهام لشخص وأراد تحريك الدعوى العمومية ضده لا  قضاة الحكم (

يمكنه أمر قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في القضية كما يأمر ضابط الشرطة القضائية، بل يجب 

                                                           
عين  للطباعة والنشر والتوزيع، ى، دار الهد0، ج 3محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ط  -1 

 وما يليها. 333، ص 3880-3883مليلة، الجزائر، 
قانون المسطرة المغربي صراحة بأن قاضي التحقيق والوكيل العام للملك ونوابه ضباطا  من 38لقد نصت المادة  -2 

 للشرطة القضائية على الرغم من أنهم قضاة ويملكون جميع الصلاحيات المخولة لها ويحق لهم ممارسة كافة مهامها.
 . 303أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص  -3 
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يها وما يل 67عليه أن يقدم طلب افتتاحي له، ولهذا الأخير سلطة اتخاذ ما يراه بشأنها طبقا لنص المادة 
 من قانون الإجراءات الجزائية.

 ليةاستدلا، أما ضباط الشرطة القضائية فهي قاضي التحقيق أعماله قضائية أنناهيك على       
ون الإجراءات عدة صلاحيات انقاضي التحقيق خول له المشرع الجزائري من خلال ق أنبالإضافة إلى 

القضائية المختلفة ضبط  وامرالأ إصدارلا وسلطات واسعة لا يتمتع بها ضباط الشرطة القضائية مث
، يرسلها ة القضائية وغيرها ضد المتهم فيه، الوضع تحت الرقابإيداع أمربالقبض،  الأمروالإحضار، 

القضائية مع  الإنابة إطار، بالإضافة لتكليفه للقيام ببعض الإجراءات في ه لتنفيذهاانأعو لضابط الشرطة و 
قاضي التحقيق  نأمن غير المعقول القول ب وبالتالي، لإجراءات الجزائيةون اانمن ق 308مراعاة المادة 

المتصلة بهذه  والصلاحيات سلطات جميعالمشرع هو قاض منحه  بل القضائية،ضباط الشرطة هو 
 .الصفة

 يانالفرع الث
 الشرطة القضائية  انأعو ضباط و  

ن بتحديد م جراءات الجزائيةمن قانون الإ 35المشرع الجزائري من خلال نص المادة  اعتنىلقد 
الشرطة  انأعو لتحديد طائفة  03، 38المادتين ، في حين جاءت تثبت لهم صفة ضابط شرطة قضائية

 .القضائية
ثم  ،في )الفقرة الأولى( ضباط الشرطة القضائية نفرع هذا الفرع لدراسةسوف  ساسالأوعلى هذا  

 حو التالي:على الن ثانية( وذلكال )الفقرةنتناول أعوان الشرطة القضائية من خلال 
 ى الأولالفقرة 

 ضباط الشرطة القضائية 
وا بموجبها يتمتعون أصبحعليهم المشرع هذه التسمية ف أطلقعبارة عن موظفين رسميين وهم  

ليسوا هيئة  أنهم، وهذا يعني صليةب اختصاصاتهم الأانباختصاصات ذات صلة بهذه الصفة إلى ج
ون الإجراءات انمن ق 37-37ون انالمعدلة بالق 35هم ونصت عليهم المادة لقد حددتو متميزة مختصة، 

 :يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائيةبقولها: الجزائية 
 .1رؤساء المجالس الشعبية البلدية -

                                                           
التي تنص على " لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط شرطة قضائية "  33-33من القانون  80أنظر: المادة  -1
رؤساء البلدية لنوابهم بالمجلس الشعبي  على خلاف المشرع الفرنسي الذي منح صفة ضابط شرطة قضائية إلى جانب -

  3857ديسمبر  03المؤرخ في  573606-قانون رقم:  من 36المادة  البلدي، وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي
 بقولها:المعدل والمتمم  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي
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 .1ضباط الدرك الوطني -
 .3الوطني الأمنومحافظي وضباط  2الخاصة للمراقبين سلاكالموظفون التابعون للأ -
 الأقل.مضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على رجال الدرك الذين أرك و الدالرتب في  ذو -

 .4زير الدفاع بعد موافقة لجنة خاصةوالذين تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل وو 
امضوا في  الوطني الذينالشرطة للأمن  انوحفاظ وأعو الخاصة للمفتشين  سلاكالموظفون التابعون للأ -

والذين تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير  الأقلك الوطني ثلاث سنوات على سلك الدر 
  .5موافقة لجنة خاصة العدل بعدالداخلية ووزير 

ضباط وضباط صف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعينهم خصيصا بموجب قرار  -
 مشترك صادر وزير الدفاع ووزير العدل.

 .  6لمنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوميحدد تكوين اللجنة ا -

                                                                                                                                                                                     
Art: 16 

« Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 

1° Les maires et leurs adjoints ;……………………. » 
في المؤرخ المتعلق بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين  03-36من الأمر رقم  38 - 39أنظر: المادتين  -1

رتب تنصان على السلم العسكري العام الذي ينظم والتي ، 0336مارس  33الصادرة في  30، ج ر ع 0336 فيفري 09
 في الفئات التالية: الضباط

 .الضباط الأعوان وهم: مرشح، ملازم، ملازم أول، نقيب -
 .مين وهم: رائد، مقدم، عقيدالضباط السا -
 .عميد، لواء، فريق الضباط العمداء وهم: -
 رتبة مرشح تخص ضباط الخدمة الوطنية أو الاحتياط.و 
لقد منح المشرع الجزائري صفة ضابط الشرطة القضائية لسلك المراقبين التابعين للأمن الوطني بموجب تعديل المادة  -2

 63المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج ر ع  0335جويلية  00المؤرخ في  30-35 :بالأمر رقم 35
 .0335سبتمبر  33الصادرة 

 :هم 336-86 -83والرتب المعنية بهذا الصنف المذكورين بالمواد منه  000-33أنظر: المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .( ملازم أول للشرطة سك الضباط: ويضم رتبة واحدة ) -
 .محافظ شرطة، عميد شرطة، عميد أول للشرطة ( ويضم ثلاثة رتب ) افظي الشرطة:سلك مح -
 سلك مراقبي الشرطة: ويضم رتبتين ) مراقب شرطة، مراقب عام للشرطة (. -
ديسمبر  33المؤرخ في  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري 33-38 :بموجب القانون رقم تم تعديلها -4

" ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك  وأصبحت كما يلي: .0338ديسمبر  39الصادر  79 ر عج   0338
سنوات على الأقل، وتم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الدفاع  (0الوطني ثلاث)

 ." الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة
كيفية إجراء امتحان النجاح في التكوين المتخصص بيتعلق  3866جوان  39ؤرخ في أنظر: القرار الوزاري المشترك الم -5

 .3866جوان  30الصادرة في  53لنيل صفة ضابط شرطة قضائية، ج ر ع 
، يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان 3866جوان  39المؤرخ في  167-66 رقم: أنظر: المرسوم -6

، الذي ينص أن اللجنة تضم ممثلا 3866جوان  30 الصادرة في 53رطة قضائية، ج ر ع المترشحين لمهام ضباط ش
عن وزير العدل حافظ الأختام رئيسا وعضوية ممثلي وزير الدفاع الوطني، وزير الداخلية  والجماعات المحلية وتهيئة 

بدا ي نحو صلاحياتهم لاكتساب أء الر الإقليم تختص بالإشراف على الامتحان النهائي لتربص ضباط الشرطة القضائية وا 
الصفة، ونظرا لخطورة المهام المنوطة بحاملي هذه الصفة نلاحظ أن المشرع الجزائري شدد لاكتساب هذه الصفة وحدد من 

 يتمتع بها على سبيل الحصر وتم منحها بموجب نص قانوني صريح.
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-38 تعديله بموجب القانون رقمقبل و  371-37ديل بعد التع 35 ومن خلال استقراء نص المادة
فئات من ضباط الشرطة القضائية،  أربعةتتضمن ت انك أنهاالجزائية نجد  الإجراءاتون انقالمتضمن  33

ه ولأهميته القصوى حسب اناط الشرطة القضائية من طرف المشرع إلا تأهيل ضب آليةوبالرغم من إلغاء 
استقلالية أعضاء الشرطة  لى أعمال الشرطة القضائية وتكريسفي فرض الرقابة القضائية ع رأيناوجهة 

دراسة فئات ضباط الشرطة القضائية بنوع من التدقيق أملين من  ارتأيناالقضائية عن رؤسائهم السلميين، 
 هم على النحو التالي:فئات ضباط الشرطة القضائية  انادة إدراجه، وعلى هذا الأساس فالمشرع إع
 ون:انضابط شرطة قضائية بقوة الق صفة -أولا

شروط معينة  أيتتطلب  أنون دون انهي الفئة التي تتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية بقوة الق
ي صفة رئيس المجلس ر قرار بذلك، وهون دون الحاجة لاستصداانحيث يكفي توافر صفة نص عليها الق

بالفــــقرة  3مكرر  35صراحة بموجب المادة  الجزائري المشرع ينص عليه انما كوهذا الشعبي البلدي، 
 ى الملغاة.الأول

أسندت الذين ت هذه الفئة تخص سوى رؤساء المجالس الشعبية البلدية وهم أفراد منتخبون أصبحو 
ب مهامهم المتعلقة بمجال انتخابية إلى جنقضائية خلال عهدتهم الا لهم ممارسة مهام صفة ضابط شرطة

ون انالمتعلق بالبلدية، على الرغم من تمتعهم بقوة الق 33-33ون انالتي خولها لهم الق الإداريالضبط 
 أمرولا يسألون عن ذلك فهي  أصليةلا يمارسونها بصفة ملزمة  أنهم إلاصفة ضباط شرطة القضائية 

 . 2ة لهمجوازي بالنسب
 ضابط شرطة قضائية بعد التأهيل: صفة -ثانيا

لى ع 35ون طبقا لنص المادة انت تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية بقوة القانهي الفئة التي ك
باستثناء رؤساء  أصبحالملغاة و  33 مكرر 35الذي جاء بالمادة  37-37سبيل الحصر قبل التعديل 

بعد تأهيلهم  إلاالممارسة الفعلية لصلاحيات ضباط الشرطة القضائية  المجالس الشعبية البلدية لا يمكنهم
بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني بناء 

 .ة التي يتبعونهاالإداريعلى اقتراح من السلطة 

                                                           
 03، ج ر ع 0337مارس  07ئية المؤرخ في المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزا 37-37 رقم أنظر: القانون -1

 .0337مارس  08الصادرة 
 . 303-338 ص مة جبيري، مرجع سابق، صينج -2
نه: " باستثناء رؤساء المجالس ألقانون الإجراءات الجزائية على  37-37 المضافة بالتعديل 3 مكرر 35تنص المادة  -3

ممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، إلا بعد الشعبية البلدية، لا يمكن لضباط الشرطة القضائية ال
تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقتراح 

 من السلطة الإدارية التي يتبعونها. 
رية للأمن من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ويتم تأهيل ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح العسك

 وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة ".
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القضائية لأعمال الشرطة القضائية  عملية لتدعيم رقابة السلطة آليةه نأالتأهيل في  1ويرى البعض 
بعد اقتراحه من خلال التقرير النهائي للجنة الوطنية  37-37حيث جاء به المشرع الجزائري بالتعديل 

لإصلاح العدالة الذي حظي بقبول من الجهات المختصة أودع من قبل وزارة العدل لدى مكتب المجلس 
 .  0337 ايم 36يعية تخابات التشر نقبل الا 0337 الشعبي الوطني سنة

 ون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر: انمن ق 35وتضم هذه الفئة حسب نص المادة 
 ضباط الدرك الوطني. -
 الوطني. الأمنالخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط  سلاكالموظفون التابعون للأ -

للممارسة الفعلية  2أهيلجديد يتعلق بمقرر الت يشترط شرطالمشرع فلقد كان بالإضافة لما سبق       
لمهام الشرطة القضائية يصدره النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم 

ة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي صدور الإداريالمهني، بناء على اقتراح تقدمه سلطتهم 
عليه  ت تنصانكصه بمقرهم المهني وهذا ما مقرر عن النائب العام لدى المجلس القضائي الذي اختصا

 .ون الإجراءات الجزائية الملغاةانمن ق 3 مكرر 35المادة 
التأهيل تكريسا لقاعدة خضوع الشرطة القضائية للسلطة القضائية  ليةآبولقد جاء المشرع الجزائري    

ون الإجراءات انمن ق 36المادة وهذا تأثرا بما نهجه المشرع الفرنسي من خلال ا، وتعزيز رقابة القضاء عليه
نافذا  أصبحوالذي  3895نوفمبر  39المؤرخ في  3386-95ون انالجزائية الفرنسي التي جاءت بموجب الق

 إقليمياوأوجب شروط يتطلب توفرها ليصبح ضابط الشرطة القضائية مختصا  3896في انج 33ابتداء من 
 .3م المختص لدى محكمة الاستئنافاومن بينها التأهيل بموجب مقرر صادر عن النائب الع

جعل قرار تأهيل ضباط الشرطة القضائية قبل الغائه لألية التأهيل كان قد  المشرع أنوالملاحظ    
 أمرامن قبل النائب العام ليس نهائيا بل له سلطة قرار السحب المؤقت أو النهائي، لكن هذا القرار ليس 

يقدم  أنالشرطة القضائية الذي تم سحب تأهيله مؤقتا أو نهائيا  مقضيا فيه ونهائيا فقد منح المشرع لضابط
تظلما أو الطعن ضد القرار أمام النائب العام المختص خلال أجل شهر من تاريخ تبليغه، وهذا لمنح 

كفرصة للنائب العام من أجل مراجعة قرار سحب التأهيل أو العدول عنه و  الدفاع عن نفسه يةانإمكللضابط 
، وفي حالة رفض التظلم أو عدم الرد خلال ثلاثين يوم وع المقدمة من قبل الضابط المعنيبناء على دف

                                                           
 .308 أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص -1
لعثور على أي تنظيم يحدد شروط على الرغم من مساعينا الحثيثة أمام الجهات القضائية إلا انه لم نتمكن من ا -2

، لكن عمليا تقوم الهيئة الإدارية التي 37-37وكيفيات تأهيل ضباط الشرطة القضائية وسحبه سوى ما جاء به التعديل 
ينتمي إليها ضابط الشرطة القضائية أمن وطني أو درك  باقتراح القائمة الاسمية للضباط الشرطة القضائية المراد تأهيلهم 

النائب العام فيقوم هذا الأخير بالموافقة أو الرفض، في حالة القبول يتم تبليغ المعني بمقرر عن طريق وكيل ترسل إلى 
الجمهورية المختص أمامه ضابط الشرطة القضائية لممارسة سلطات هذه الصفة، أما ضباط الشرطة القضائية التابعين 

قضاء الجزائر بنفس الأشكال، حيث تم إلغاء المواد المتعلقة  للمصالح العسكرية يتم على مستوى النائب العام لدى مجلس
 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. 33-38بموجب القانون  بالية التأهيل

3- Charles para- Jean Montreuil : traite de procédure pénale  policière, op . cit,  p 113.     



 الباب الأول : سلطات الشرطة القضائية في المرحلة الاستدلالية

 

35 
 

الرد في قرار النائب العام  أجالقضاء انيطعن في أجل شهر من تبليغه بالرفض أو من  أنيجوز له 
صل تف أنالمتعلق بسحب تأهيله أمام لجنة خاصة  تتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا على 

 35بقرار مسبب وبعد سماع الضابط المعني وهذا ما نصت عليه المادة  إخطارهااللجنة في أجل شهر من 
 الملغاة. 0 مكرر

 صفة ضابط شرطة قضائية بناء على قرار مشترك بشروط بعد التأهيل: -ثالثا
نماهي الفئة التي لا تضفي عليها صفة ضابط شرطة قضائية مباشرة  دين على الترشح لذلك المحد وا 

 ون الإجراءات الجزائية.انمن ق 35نص المادة ون الإجراءات الجزائية في انسبيل الحصر في ق
ن الوزيرين المعنيين، وزير قرار مشترك بي إصدارويجب لإضفاء صفة ضابط شرطة قضائية عليهم 

والجماعات المحلية  الداخليةووزير  الأختامووزير الدفاع من جهة أو وزير العدل حافظ  الأختامحافظ  العدل
عد موافقة لجنة خاصة المكونة من بتماء المترشح لهذه الصفة انمن جهة أخرى. وذلك حسب  الإقليموتهيئة 
تعلق بمقرر التأهيل يصدره الم الملغىبالإضافة إلى شرط  ،ممثلين عن الوزارات السالفة الذكر أعضاءثلاثة 

ة التي يتبعونها الإداريالمهني بناء على اقتراح من السلطة النائب العام الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم 
 مع توفر الشروط في المترشح لهذه الصفة.

من صف الضباط  5-6بالفقرتين  35يكون المترشح من بين المذكورين في نص المادة  أنعلى 
ي ن سلاكالموظفون التابعون للأو  1في الدرك الوطن لأمن الشرطة ل انأعو وحفاظ و  2الخاصة للمفتشي

بداء، الأقلفي الخدمة ثلاثة سنوات على  مضيأ، وقد 3الوطني بالموافقة من قبل اللجنة المختصة  الرأي وا 
صدار قرار رطة القضائية لاكتساب هذه الصفة النهائي لتربص ضباط الش انالتي تشرف على الامتح وا 
 الذي ينتمي إلى سلكه المترشح زيرمن جهة والو  الأختامالعدل حافظ وزير  المعنيينمشترك بين الوزيرين 

 .الملغىلشرط التأهيل  إضافة
 صفة ضابط شرطة قضائية بقرار مشترك بعد التأهيل: -رابعا 

تشمل هذه الفئة ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تضفى عليهم صفة 
 الأختامر العدل وحافظ ضابط شرطة قضائية ويتم تعينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزي

طه للفئة السابقة شرط عكس ما اشتر  أيالمترشحين  نأون بشانووزير الدفاع الوطني، ولم يشترط الق
يكون المترشح من ضباط أو ضباط صف التابعين  أنموافقة اللجنة الخاصة( سوى  - )شرطا الأقدمية

                                                           
الدرك ويقصد بها الرتب التالية: رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول. أنظر في ذلك: ذوي الرتب في الدرك ورجال  -1

السالف الذكر المتعلق برتب ضباط الصف، أنظر في ذلك: الموقع الرسمي  30-36البند الثاني من الأمر  38المادة 
 .0339 ديسمبر 03صفحه بتاريخ ت ،cgn-www.mdn.dz.sitللدرك الوطني 

لقانون الإجراءات الجزائية ويضم سلك المفتشين رتبتين   30-35 رقمأضيفوا بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بالأمر  -2
من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك  90مفتش شرطة، مفتش رئيسي للشرطة طبقا لنص المادة 

 ني.الخاصة بالأمن الوط
نجد سلك  73بالرجوع للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بالأمن الوطني نص المادة  -3

طبقا لنص الأعوان يضم رتبة واحدة عون شرطة، في حين سلك الحفاظ يضم رتبتين: حافظ شرطة، حافظ أول للشرطة 
 منه. 75المادة 

http://www.mdn.dz.sit-cgn/
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والدفاع  الأختاميري العدل حافظ تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وز سكرية للأمن و للمصالح الع
يتطلب كذلك شرط التأهيل بموجب مقرر يصدر من طرف النائب كان المشرع الوطني، إضافة لما سبق 

ة التي يتبعونها حتى يتمكنوا الممارسة الإداريالعام لدى مجلس قضاء الجزائر بناء على اقتراح من السلطة 
 سلف الذكر. الفعلية لصلاحيات ضباط الشرطة القضائية كما

 37-37ــا يمكن قوله بالنسبة لشرط التأهيل الذي جاء بـه المشرع الجزائري بموجب التعديـــل وم
 رأينامستحسن حسب  أمرفهو ثم الغي حتى يتمكن ضباط الشرطة القضائية ممارسة الفعلية لصلاحياتهم 

من الأحسن على ف .لقضائيةوأعمال الشرطة ا أعضاءجديدة تعزز رقابة القضاء على  آليةكونه يعتبر 
 .ضمن شروط اكتساب صفة ضابط شرطة قضائية المشرع إعادة إدراجه

ون الإجراءات انب ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانالمشرع إلى ج أضافكما   
يتمتعون بهذه الصفة في نصوص تشريعية أخرى كما هو الحال بالنسبة للضباط  آخرينالجزائية أشخاص 

ون انن القـــــم 1مكرر 60ميين التابعين للهيئة الخاصة لإدارة وحراس الغابات بموجب نص المادة الرس
يتمتعون بصفة ضابط شرطة قضائية بعد صدور قرار  بأنهمالمتضمن النظام العام للغابات،  83-03

موافقة قدمية و لف بالغابات دون شرطا الأوالوزير المك الأختاموزاري مشترك صادر عن وزير العدل حافظ 
 اختصاص نوعي خاص. أيصفة ضابط شرطة قضائية في مجال نظامهم الغابي فقط اللجنة الخاصة، و 

ب ضباط الشرطة انلكن ما يمكن قوله بخصوص ترك رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى ج
قيام يسألون عن عدم البهم و  أصيلابحث والتحري كاختصاص بمختلف فئاتهم الملزمون بال الآخرين
 أن، وحتى عند التأخير أو التراخي في ذلك دون مبرر في حين في ممارستهم لها الإهمالاتهم أو بصلاحي

ون، لكن ممارستهم لصلاحيات انرؤساء المجالس الشعبية البلدية فهم فعلا يتصفون بهذه الصفة بقوة الق
بقى حبر على ك ولا يسألون عنه و غير ملزمون القيام بذل وأنهم إليهمجوازي بالنسبة  أمرهذه الصفة فهو 

المتعلقة بهم بهذه  لأحكامالمشرع التدخل لتعديل ا ندعوالواقع، وعلى هذا  أرضورق دون تفعيل في 
ما سحب صفة ضابط شرطة قضائية عنهم نهائيا ون الإجراءات الجزائية، وذلك من خلال إانق الصفة في

طبقا  الجمهورية ولاةالاختصاص النوعي لهم مثل تحديد أو ، الإداريليتفرغوا للعمل في مجال الضبط 
بقوا يتمتعون بهذه الصفة يستغلونها في  إذاكونهم الجزائية،  الإجراءاتون انمن ق  09 لنص المادة

 مهامهم لا تتعلق بهذه الصفة. أداءالاستفادة من امتياز التقاضي عند ارتكابهم لجرائم أخرى بمناسبة 
 0 مكرر 35 و 3 مكرر 35 مكرر و 35 نص المواد بإلغاء قام المشرع الجزائري أنالملاحظ و 

الجزائية، وبتالي  الإجراءاتون انالمعدل والمتمم لق 33-38ون انبموجب الق 37-37المضافة بالتعديل 

                                                           
المعدل   3883ديسمبر  36الصادرة في  60، ج ر ع 3883 ديسمبر 30ي المؤرخ ف 03-83 رقم: القانونبأضيفت  -1

جوان  06الصادرة في  06ج ر ع  ،المتضمن النظام العام للغابات 3896جوان  00المؤرخ  30-96والمتمم للقانون 
والمعينون  لإدارة الغابات للسلك النوعيتم منح صفة ضابط شرطة قضائية للضباط المرسمين التابعين  ا، بموجبه3896

 .بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالغابات
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 إلى 37-37 عليه قبل التعديل انما ك إلى 35تقسيم ضباط الشرطة القضائية حسب المادة  أصبحف
ضباط شرطة قضائية بتوفر شروط معينون بموجب ، و ونانضائية بقوة القهم ضباط شرطة قثلاثة فئات 

ضباط شرطة قضائية معينون خصيصا بموجب قرار وزاري ، و قرار وزاري مشترك بعد موافقة لجنة خاصة
 .يةانمشترك دون الشروط المطلوبة في الفئة الث

ية طالما ليسوا انة الثلنفس الشروط المطلوبة في الفئ إخضاعهمعلى المشرع  انك رأيناحسب و  
الشرطة القضائية مقارنة  أعضاءتمييز بين  أيون حتى لا يكون هناك انضباط شرطة القضائية بقوة الق

 ين الجمهورية.انقو  إطارة التي يتبعونها ما دموا يعملون كلهم في الإداريبالجهة 
القضائية  الشرطة ضباطهيل تأ ليةبآالمتعلقة  3 مكرر 35المادة  بإلغاءأما بخصوص قيام المشرع 

ة التي الإداريمن قبل النائب العام لدى المجلس القضائي التابعين له بناء على اقتراح من سلطتهم 
 آليةفهو غير مبرر كون  لمخولة لهم بهذه الصفةيتبعونها حتى يمكنهم الممارسة الفعلية لصلاحيات ا

ومن جهة أخرى عند منح سلطة هذا من جهة، قوق والحريات الفردية ة الحاية هامة لحمانهي ضم التأهيل
وأعمال  أعضاءجديدة تعزز رقابة القضاء على  آليةتعتبر  تأهيل ضباط الشرطة القضائية للنيابة العامة

جهة  أي سحب هذا التعديل حتى لا تعلو إعادةعلى المشرع  الأحسنالشرطة القضائية، وبالتالي فمن 
شرافتبعية الشرطة القضائية التكريس الفعلي لقاعدة ون و انعلى الق  إليهاف النيابة العامة وخضوعها لإدارة وا 

 الجزائية. الإجراءاتون انمكرر من ق 37،39،  30مباشرة في مجال الشرطة القضائية طبقا لنص المواد 
 يةانالفقرة الث

 الشرطة القضائية انأعو 
في الضبط القضائي"  انعو أ" في  انتحت عنو  الأولنظمهم المشرع في القسم الثالث من الفصل  
الإجراءات الجزائية، الذي يضم جميع موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال  قانون

العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية ويقومون  الأمنالدرك ومستخدمو مصالح 
ة به في إطار البحث والتحري عن والمهام المنوط الأعمالبمساعدة ضابط الشرطة القضائية في جميع 

 القضائية. الإناباتالجرائم ومرتكبيها وتنفيذ 
 ذلك على النحو التالي:وعليه سوف نتناول 

 المستخدمين عديمي صفة ضابط شرطة القضائية: -أولا
الشرطة القضائية  انأعو  نأون الإجراءات الجزائية بانمن ق 38المادة يستشف من خلال نص 

 :1همن بصفة ضباط الشرطة القضائية تعو الذين لا يتم
                                                           

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج  3885فيفري  05المؤرخ في  33-85 المعدلة بالقانون رقم 38أنظر: المادة  -1
 .33-38 رقم: التي عدلت بموجب القانون 3885مارس  33الصادرة في   33رع 
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الشرطة الذين رتبتهم أقل من  انأعو هم و  الوطني ) موظفو مصالح الشرطة(: الأمن انأعو  -1
ترشحوا ولم يتم قبوله من قبل اللجنة الخاصة ولم يتم  أوضابط شرطة ولم يترشحوا لهذه الصفة رتبة 

ون انق من خلال شرع لم يحدد بدقة هذه الفئةالم أنوالملاحظ  تعينهم بها بموجب قرار وزاري مشترك،
ون انق فيالإجراءات الجزائية ولا حتى في النصوص التنظيمية، عكس المشرع الفرنسي الذي حددهم 

ةالإجراءات الج رتبهم وصفاتهم  هم صفة عون الشرطة القضائية وذكرموظفي الشرطة الذين ل1زائي
 بالتدقيق.  
بعدما ذلك لذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية و ا ضباط الصف في الدرك الوطني: -2

 آلية إلغاء"ذو الرتب من الدرك الوطني"، وهذا تماشيا مع  33-38يطلق عليهم المشرع قبل التعديل  انك
ون من ضابط للدرك الوطني فما فوق من انيتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية بقوة الق أصبحو  التأهيل
 رتب.

 باستقرائناليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية:  الذين العسكري الأمن مستخدمو مصالح -3
المشرع الجزائري قد جمع الموظفين التابعين  أننلاحظ ون الإجراءات الجزائية انمن ق 38نص المادة 

العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية دون  الأمنلمصالح الشرطة، الدرك ومصالح 
طة الشر  انأعو  أغلب أنأو المركز الذي يشغلونه، حيث  إليهاهيئة التي ينتمون التمييز بين موظفي ال

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي نصت على التوالي: 03 الفقرة الأولى و 03 ادتينص المأنظر: ن -1

Art: 20 

« Sont agents de police judiciaire : 

1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n'ayant pas la 
qualité d'officier de police judiciaire ; 

2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant 
pas la qualité d'officier de police judiciaire ;……. » 

Art : 20-1  

« Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la 
retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent 
bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve 
civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie 
nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il 
précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent 
de police judiciaire au titre du présent article. » 

Art : 21 

« Sont agents de police judiciaire adjoints : 

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions 
prévues par l'article 20 ; 

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires 
servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les 
conditions prévues par l'article 20-1 ». 
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الوطني، الدرك  الأمنية )الأمنتابعين للمصالح  السالفة الذكر المادةالقضائية المنصوص عليهم في 
 ونا القيام بعدةانعدام صفة ضابط شرطة قضائية لديهم لا يمكنهم قانيترتب العسكري(، و  الأمنالوطني و 

ه لا يجوز لقاضي التحقيق نذبهم للقيام ببعض نأإجراءات مخولة فقط لضباط الشرطة القضائية، مثلا 
حالات  لة لضباط الشرطة القضائية فقط فيمباشرة إجراءات المخو  القضائية أو الأعمال
ائية لة القضضباط الشرطة القضائية يخضعون للمساء نأ، التوقيف للنظر التفتيش(، و ناتايالمعالتلبس)

الشرطة القضائية فيخضعون لمراقبة ومساءلة  انأعو  في حينالجهة التي يتبعونها، أمام غرفة الاتهام و 
 .1فقط التدريجيينرؤسائهم 
 الحرس البلدي: -ياانث

 ..…التي تنص "ون الإجراءات الجزائية انالفقرة الأولى من ق 06لمادة نص امن خلال استقرائنا ل
محاضرهم إلى وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة قضائية البلدية يرسل ذو الرتب في الشرطة 

هل يعتبر  من خلال هذه المادةالسؤال الذي يطرح نفسه تابعون للبلدية، و  وبالتالي فهم موظفون ،الأقرب "
 لا ؟.  أمالشرطة القضائية  انأعو الحرس البلدي أو شرطة البلدية من 

لشرطة البلدية أو  قا يعترفساب انالمشرع ك أنراءات الجزائية نلاحظ ون الإجانلمواد قوبالنظر         
 اون الإجراءات الجزائية قبل تعديلهانق 38المادة  ا لنصشرطة قضائية وفق انأعو الحرس البلدي بصفة 

 الضبط القضائي : انأعو ت تنص " يعد من انالتي ك، 302-95ون انبموجب الق
ذو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة الشرطة العاملين و  إداراتموظفو  -3

 القضائي.مأموري الضبط 
 .وحراس البلديات انأعو  -0
تم سحب صفة عون شرطة قضائية على أفراد  30-95رقم  ون الإجراءات الجزائيةانوبموجب ق 

لمشرع ، ثم تراجع مرة أخرى اونانذات القمن  06المادة الحرس البلدي وذلك من خلال إلغاء نص 
 الأمرمنه بموجب  38شرطة قضائية بتعديل المادة  انأعو صفة  من جديدعليهم  وأضفىالجزائري 

عادة 363-80التشريعي رقم  عنهم  إضفاءتراجع مرة أخرى عن ه نأغير من جديد،  06تفعيل المادة  وا 
ومن جهة  ؛هذا من جهة 064المادة  إلغاءدون  33-85 الأمربموجب  38الصفة بتعديل المادة تلك 

                                                           
 .363مرجع سابق، ص  حمد شوقي الشلقاني، أ -1
 5، المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ع 3895جانفي  06المؤرخ في  30-95م أنظر: القانون رق -2

 .3895جانفي  07الصادرة في 
، المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، ج 3880ديسمبر  6المؤرخ في  36-80أنظر: المرسوم التشريعي رقم   -3

 .3880ديسمبر  35، الصادرة في 93ر ع 
 بقولها:من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  07سلكه  المشرع الفرنسي من خلال المادة  وهذا ما -4
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عون الشرطة عليهم  بقولها: " يمارس  إضفاءقررت  0651-86من المرسوم التنفيذي  6المادة  أنأخرى 
ونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص انالحرس البلدي المؤهلين ق أعضاء
والدلائل ويطلعون دون  ارالآثة أو جنحة، بالمحافظة على اييقومون في حالة حدوث جنحيث "،  إقليميا

 .الشرطة القضائية انأعو من بين  أنهم أي" إقليمياتعطيل ضابط الشرطة القضائية المختص 
الحرس البلدي تابعين من الناحية  انأعو ه بقي نأ إلاالجزائر ي في الأمناستقرار الوضع وبالرغم من 

دارتهاخلية دفاع الوطني بدلا من وزارة الدــــــوزارة الــياتية لــالعمل ـاسي رقم ـــلمرسوم الرئل طبقاالسلمية  ــــاـوا 
33-982 . 

منه وتم الاعتماد  80المادة  وذلك من خلالشرطة البلدية  إنشاء 33-33ون انققد تم بموجب الو  
دقيقة ي بصفة ساسالأونها انعلى المستوى المحلي، لكن لم يتم تحديد ق الإداريعليها في مجال الضبط 

عون من الحرس البلدي لسلطتهم السلمية من وزارة الدفاع الوطني  8333م تحويل ما يقارب ت بالموازاة
حالة، 98-33بموجب المرسوم الرئاسي  عادةالبعض الأخر على التقاعد النسبي  وا  تشار البقية ان وا 

 . 3333-36والمؤسسات العمومية بموجب المرسوم التنفيذي  الإداراتأمن لدى مختلف  انأعو ك
الشرطة القضائية لعدم ورودهم  أعونأفراد الحرس البلدي حاليا ليسوا من  نإوحسب تقديرنا ف       

 06الشرطة القضائية، على من رغم إبقاء المشرع الجزائري على المادة  انعو المحددة لأ 38ضمن المادة 
من لدى مختلف أ انأعو تشارهم كانحتى بعد حل جهازهم و  إلغائها،ون الإجراءات الجزائية دون انمن ق

الشرطة القضائية ونص عليهم  ان، عكس المشرع الفرنسي الذي يعتبرهم أعو والمؤسسات العمومية الإدارات
 ون إجراءاته الجزائية.انبالبند الثالث من ق 03صراحة بالمادة 

ون الإجراءات انمن ق 06نص المادة الجزائري إلغاء  من الأحسن على المشرع ساسالأوعلى هذا        
 .الشأنفي هذا  تساؤلأو  نقد أيلعدم ترك الجزائية 

                                                                                                                                                                                     
Art: 27 

« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au 
maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie 
nationales territorialement compétents, au procureur de la République. 

   Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où 
ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal. » 

.تنظيم هذه الفئة ذا ما يدل على تأثر المشرع الجزائري بنظيره الفرنسي بخصوصوه -  
المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي  3886أوت  30المؤرخ في  065 -86 رقم من المرسوم التنفيذي 6أنظر: المادة  -1

 :منه المرسوم التنفيذي رقم 36. الذي ألغى بموجب المادة 3886أوت  37الصادرة في  67وتحديد مهامه وتنظيمه. ج رع 
 63المتضمن إنشاء سلك الشرطة البلدية وتحديد مهامه وكيفيات عمله، ج رع  3880سبتمبر  00المؤرخ في  80-037

 .3880سبتمبر  06الصادرة في 
المتضمن تحويل الوصاية على سلك الحرس البلدي  0333فيفري  00المؤرخ في  98-33 رقم أنظر: المرسوم الرئاسي -2
 .0333ماي  39الصادرة في  06لى وزارة الدفاع الوطني، ج ر ع إ
المتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس  0336فيفري  30المؤرخ في  333-36 رقم أنظر: المرسوم التنفيذي -3

 .0336مارس  8الصادرة في  30البلدي، ج رع 
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 الفرع الثالث
 والموظفين المكلفين ببع  مهام الضبط القضائي انعو الأ  

تعدد النشاطات البشرية كالزراعة والصناعة والصحة والتجارة اقتضى وضع تشريعات وتنظيمات  إن
لقضائية ذوي الاختصاص العام خول خلل قد يمس بقواعد سيرها، وكون ضباط الشرطة ا أيلضبطها من 

يتتبعوا ويتحروا عن كل الجرائم التي  أن همانلهم المشرع البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها، ليس بإمك
 انعو ون لبعض الأاناختصاصها، ولسد هذه الثغرة خول الق انالنشاطات البشرية مهما ك إطارترتكب في 
 عملهم.  مجالية في مهام الشرطة القضائب القياموالموظفين 

 ن خلالــــــــم ون الإجراءاتانوالموظفين المحددين في ق انعو لأفرع هذا الفرع لدراسة اوعليه سوف ن
 ية (.انين خاصة في ) الفقرة الثانالمحددة بموجب قو  الأصنافى ( ثم الأول) الفقرة 

 ىالأولالفقرة 
 ون الإجراءات الجزائيةانالمحددة بموجب قفئة ال 

الضبط القضائي ون بعض مهام انوالموظفين خول لهم المشرع بموجب الق انعو نف من الأوهو ص
حيث حدد لكل فئة من هؤلاء اختصاصا معينا لا يجوز لهم الخروج عنه بمناسبة ممارسة  وهما فئتين؛

 .ون الإجراءات الجزائيةانترتيب ق وظائفهم، وعليه سوف نتبع دراسة كل فئة حسب
 المختصون في الغابات: انعو الموظفون والأ -أولا
نة الجنح والمخالفات ايون الإجراءات الجزائية مكلفون بالتحري ومعانمن ق 03هم حسب المادة و 

التي عينوا فيها بصفة خاصة، والقيام بإثباتها  الأنظمةون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع انلق
ترسل مباشرة للنيابة العامة و  التدريجيينلرؤسائهم تسلم  1في محاضرهم ذات حجية وتمتاز بقوة ثبوتية

 الجزائية.ون الإجراءات انمن ق 00المختصة وهذا طبقا لنص المادة 
م ونطاقه التنقل إلى أما إذا تطلبت مقتضيات البحث والتحري عن جريمة ومرتكبيها في مجال عمله

يحضروا عند دخولها ضابط شرطة  أنون الزمهم انالق نإي، فانفي حكمها المعامل والمبالمساكن ومن 
تباشره السلطة القضائية واستثناء  أصلادخولها وتفتيشها يعتبر من أعمال التحقيق  أن أساسقضائية على 

العامة للتفتيش  لأحكاميخول للضابط الشرطة القضائية ولا يمكن لهذا رفض مصاحبتهم مع التقيد با
، مع وجوب توقيع محضر الجزائية ون الإجراءاتانمن ق 67 إلى 66 المنصوص عليها في المواد من

رفقتهم في مجال اختصاصهم وهذا  نهايعالتفتيش من قبل ضابط الشرطة المصطحب معهم بما شاهده و 
 .2ون الإجراءات الجزائيةانمن قية انالفقرة الث 00طبقا لنص المادة 

                                                           
 .096، ص 3888، 0المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع  -1
...غير انه "  لإجراءات الجزائية بقولها:المعدل والمتمم لقانون ا 30-95الفقرة الثانية من القانون رقم  00لمادة أنظر: ا -2

لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة ألا بحضور أحد ضباط الشرطة 
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حة متلبس بها إلى ون لهؤلاء الموظفين سلطة اقتياد كل شخص يضبطونه في جنانكما مكن الق
ون الإجراءات انمن ق 00وهذا ما نصت عليه المادة  1وكيل الجمهورية أو أقرب ضابط شرطة قضائية

 .ة بالقوة العموميةانمهامه الاستعالجزائية ويجوز لهم كذلك في سبيل ممارسة 
 :الجمهورية ولاة -ياانث
سلطات الولاة في مجال " انعنو  ون الإجراءات الجزائية تحتاني الذين حددهم قانالصنف الث همو 

 أنهمأوكل لهم المشرع الجزائري بعض مهام الشرطة القضائية على الرغم من  وقد ،"الضبط القضائي
 09المادة ، وذلك بموجب الإدارية من القائمين بالضبط يالسلطة التنفيذية على مستوى الولا يمثلون
عند الاستعجال فحسب إذا لم ة ضد أمن الدولة و ة أو جنحاي" يجوز لكل والي في حال وقوع جن بقولها:

جميع الإجراءات  باتخاذيقوم بنفسه  أنالسلطة القضائية قد أخطرت بالحادث  أنيكن قد وصل إلى علمه 
باط الشرطة القضائية أو يكلف بذلك كتابة ض أنفاات أو الجنح الموضحة ايالضرورية لإثبات الجن

ذا استعمل الوالي هذا االمختصين، و  يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية  أنه يتعين عليه نإلحق المخول له فا 
تتخلى عنها السلطة القضائية ويرسل الأوراق لوكيل  نألبدء هذه الإجراءات و  اليةالتساعة  69خلال 

 يقدم له جميع الأشخاص المضبوطين.الجمهورية و 
 لأحكامي حال قيامه بموجب اويتعين على كل ضابط من الشرطة القضائية تلقي طلبات من الوال

 نأهذه الطلبات و  الأوليرسل  أنتها ذا لأحكامخطار طبقا لهذه اعلى كل موظف بلغ بحصول الإالسابقة و 
 تأخير إلى وكيل الجمهورية ". الإخطارات بغيري هذه انيبلغ الث

ة ضابط صف الجمهورية ولاةلالمشرع خول  أنالسالفة الذكر  09وما يستنتج من خلال نص المادة 
 له، يمارسها وفق ما ونا بصفة جوازية غير ملزمةانت محددة قشرطة قضائية مباشرة ولكن في مجالا

 أنون، على انمن أجل تطبيق الق2أعمال الشرطة القضائية وظروف الحال حسب سلطته التقديريةتقتضيه 
ن دو  3بة ضد أمن الدولةالجنح المرتكات و اياءات الضرورية لإثبات الجنجميع الإجر  باتخاذيقوم بنفسه 

                                                                                                                                                                                     
متنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط أن ي

  شاهدها ولا يجوز أن تجرى المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء"
مخالف إلى ال قتيادا قانون الإجراءات الجزائيةمن  00أن المشرع الجزائري أجاز لموظفي وأعوان الغابات بموجب المادة  -1

مقاومة تشكل خطرا  وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية ولكن بتوفر شرط أساسي إلا وهو أن لا يبدي المخالف
على الأشخاص يعتبر مساسا بحريتهم وهو اختصاص مقصور فقط على ضباط الشرطة  أن إجراء القبض عليهم باعتبار

هذا الأساس فان اقتيادهم للمخالف المضبوط بجنحة متلبس بها وعلى ، لات منصوص عليها قانوناالقضائية وفي حا
 استثناء وبشروط على أساس انه لا ينطوي على الجبر والإكراه أي برضا المخالف ودون تشكيل أي خطر على الموظفين.  

اقي الأصناف بمعنى أن سلطة الوالي في مجال الضبط القضائي هي سلطة جوازية وليست واجبة عليه القيام بها مثل ب -2
اءات الجزائية الذين من قانون الإجر  35الأخرى من ضباط الشرطة القضائية الأصليين المنصوص عليهم في نص المادة 

لون في حالة ما إذا تهاونوا في القيام بالمهام المنوطة بهم في مجال الشرطة القضائية ويمكن مسألتهم عند أيتابعون ويس
 .ةيامهم بإجراءات أو أخطاء شخصيق
الذي أوردها في جع إلى قانون العقوبات الجزائري لإزالة إشكال كيفية التمييز بين الجنح والجنايات الماسة بأمن الدولة نر  -3

من قانون  83-63طبقا للمواد  أقسام 36الفصل الأول منه تحت عنوان الجنايات والجنح ضد أمن الدولة وأوردها في 
  :وهي العقوبات

 .تجسسجرائم الخيانة وال-
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ضرورة   أيختصاصه يكون في حالة الاستعجال فقط ا نأالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والأموال، و 
ات والجنح والتحفظ على مرتكبيها خوفا من هروبهم أو طمس أثار وأدلة اينة الجنايالإجراءات لمع اتخاذ

تحقيق أو لم تكن  بشأنهاباشر قد ائية ، إذا لم يكن ضابط الشرطة القضأمكنتهاالجريمة أو تغيير 
ذا قام باستعمال هذه ، و 1يكلف ضباط الشرطة القضائية بذلك أنله لسلطات القضائية قد علمت بذلك، و ا ا 

 نألبدء الإجراءات و  اليةساعة المو  69خلال يبلغ وكيل الجمهورية فورا في  أنه ه يجب علينإالصفة ف
ص يقدم له جميع الأشخاالجمهورية و يرسل الأوراق لوكيل و  يتخلى عنها للسلطات القضائية المختصة

 .2المحجوزة شياءالمضبوطين أو الأ
 اتخاذساعة من  69في مهلة  إقليمياوبخصوص قيام الوالي بإبلاغ وكيل الجمهورية المختص 

 69الإجراءات المخولة له والتخلي عنها لفائدة السلطات القضائية المختصة حول كيفية بدء حساب مدة 
من وقت  للإجراءات بنفسه أو اتخاذهة ايمن بد أمة تكليف ضابط الشرطة القضائية ايساعة هل من بد
أول إجراء من قبل الوالي أو الضابط  اتخاذة ايهو من بد الراجح الرأي أنغير ، ؟تحرير المحاضر
 .3المكلف من قبله

مناسبة بلطات الشرطة القضائية المشرع لولاة الجمهورية استثناء بعض س امنحوتعتبر السلطة التي 
السلطة القضائية بذلك، ضياع الدليل وعدم علم  منخشية وذلك وفي حالات الاستعجال ، جرائم محددة

إذا وصلت معلومات للوالي بخصوص ارتكاب جريمة تمس بأمن الدولة لا يباشر ومن الناحية العملية 
ة أو قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بحسب يلاالإجراءات بنفسه لكنه يقوم فورا بإخطار رئيس أمن الو 

الاختصاص، ليقوم كل حسب اختصاصهما بتكليف ضباط الشرطة القضائية الموضوع تحت تصرفهما 
 الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك. لاتخاذنتها والتنسيق مع النيابة ايبمع

 
 

                                                                                                                                                                                     
 .دفاع  الوطني أو الاقتصاد الوطنيجرائم التعدي الأخرى على ال -
 .رض الوطنأضد سلطة الدولة وسلامة الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى  -
 .جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة -
 .الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية -
 .لتمردجنايات المساهمة في حركات ا -

 .  نفس القانونمكرر من  86إلى  83 من بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في المواد
وفي هذا الصدد يرى البعض أن مجرد إخطار السلطة القضائية بوقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة يكفي لمنع  -1

أنظر في ذلك: جيلالي بغدادي،  اءات الجزائية،من قانون الإجر  09الوالي من القيام بالسلطات المخولة له بموجب المادة 
 .66مرجع سابق، ص 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  8محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط  -2
 .95، ص 0336

 .353أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص  -3 
 نظر أيضا: أ 

- Charles para- Jean Montreuil : traite de procédure pénale  policière, op. cit,  p 39.     
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 يةانالفقرة الث
 ين خاصةانقو بموجب محددة الفئات ال 

القيام خول لهم المشرع الذين والمصالح العمومية بأجهزة الدولة،  الإدارات انأعو فين و موظالوهم 
ونية والتنظيمية التي تحكم انالق لأحكامبا إخلالابعض مهام الشرطة القضائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة 

الجزائية التي ون الإجراءات انمن ق 07وهذا طبقا لنص المادة بموجب نصوص تشريعية خاصة،  يفتهموظ
والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط  الإدارات انأعو تنص: " يباشر الموظفون و 

حيث ذكرهم المشرع الجزائري ، ين"انين خاصة وفق الأوضاع والحدود المبينة في تلك القو انبهم بموجب قو 
 بصفة عامة دون تحديد.

 36كمفتشي العمل بموجب المادة ون العمل انقجاء في ويقومون بمهام البحث والتحري تبعا لما 
ثباتالتي خولت لهم سلطة البحث والتحري 301-83ون انمن الق تهاكا لتشريع انالجرائم التي ترتكب  وا 

يلاحظ مفتشو العمل ويسجلون مخالفات التشريع الذي  ...، وهذا بقولها:"بشأنهالمحاضر العمل وتحرير ا
ن والمتضم 3866جوان  9المؤرخ في  355-66 الأمرمن  07وفقا للمادة يتولون السهر على تطبيقه 

 تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجية ما لم يطعن فيها بالاعتراض. ون الإجراءات الجزائية "، و انق
الشرطة  انأعو من  332-89 القانون رقم:بموجب يعتبرون إذ الجمارك  انعو بالنسبة لأكذلك  لشأنا
ول لهم المشرع البحث والتحري عن الجرائم الجمركية كحق تفتيش البضائع ووسائل النقل خ حيث القضائية

لهم والبحث عن مواطن الغش وتفتيش الأشخاص في حالة  الإقليميوالأشخاص مع مراعاة الاختصاص 
الشخص يخفي مواد مخدرة داخل جسمه أثناء اجتيازه  أنعند وجود معالم ودلائل يفترض من خلالها 

يوجد بجسمه برضا صريح من ما د، كما يمكنهم إجراء تحاليل وفحوصات طبية للكشف عن للحدو 
المشتبه فيه وفي حالة الرفض بناء على ترخيص من رئيس المحكمة بطلب منهم، وكذلك يمكنهم مراقبة 

لى خارج الوطن وهذا تطبيقا للمواد  ون انمن ق 53-60-63هوية الأشخاص أثناء حركة عبورهم من وا 
 ارك.الجم

كما منحهم المشرع سلطة تفتيش المساكن للبحث عن البضائع وحجزها التي تمت حيازتها داخل 
 ون الإجراءات الجزائية في الموادانالنطاق الجمركي بشرط الالتزام بالقواعد العامة للتفتيش المقررة في ق

سبة لمصالح بالن الشأنكما هو  إقليميامنه بحضور ضابط شرطة قضائية مختص  67من إلى  66
المتعلق بمكافحة التهريب المعدل والمتمم 363-35 :رقم الأمرمن  00المادة  أيضاالغابات وخولت لهم 

 نة جرائم التهريب وتحرير محاضر لإثباتها. ايها حق البحث والتحري ومعانأعو لإدارة الجمارك و 
                                                           

الصادرة في  6المتعلق بمفتشية العمل، ج ر ع  3883فيفري  6المؤرخ في  30-83من القانون رقم  36أنظر: المادة  -1
 .3883فيفري  37

أوت  00الصادرة في  63المتضمن قانون الجمارك، ج ر ع  3889أوت  00في  المؤرخ 33-89 رقم أنظر: القانون -2
3889. 

الصادرة في  58، ج ر ع 0335أوت  00المتعلق بمكافحة التهريب المؤرخ  36-35من الأمر رقم  00أنظر: المادة  -3
 .0335أوت  09
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نة الجرائم وتحرير ايعالجمارك خول لهم المشرع الجزائري القيام بم انأعو  انإذا ك رأيناوحسب 
من صميم السلطات المخولة لضابط الشرطة القضائية  الأعمالوالقيام بالحجز وهذه  بشأنهاالمحاضر 

ب ما انج إلىصفة ضابط شرطة قضائية  لإضفاءالجزائية  الإجراءاتون انفعلى المشرع التدخل لتعديل ق
م المنوطة بهم دون الحاجة لحضور ضابط منه، حتى يتمكنوا من القيام بالمها 35نص عليهم في المادة 

 مثل تفتيش المساكن.  الإجراءاتشرطة قضائية رفقتهم للقيام ببعض 
 303المادة بموجب  لقد منحهم المشرع ذلك ورؤساء المقاطعات الأشغالأما المهندسون ومهندسو 

نة ايبط ومعورؤساء المقاطعات صلاحية ض الأشغالللمهندسين ومهندسو  361-33 :ون رقمانمن الق
المخالفات المتعلقة بالمرور المرتكبة على مستوى المسالك الغابية المفتوحة للسير العمومي وتحرير 

 ون.انهذا الق لأحكامالتي تقع خرقا  بشأنها 2محاضر
الصحة النباتية بالبحث والتحري  انأعو الصحة النباتية يقرر لهم المشرع اختصاص  انأعو فيما 

 37-97 :ون رقمانمن الق 50عليه المادة  تنصون، وهذا ما انتي تخرق هذا القنة المخالفات الايومع
ون الإجراءات انوما يليها من ق 35المنصوص عليهم في المادة  انعو " بصرف النظر عن الأبقولها:

ونا والمحلفون انسلطة الصحة النباتية المفوضون ق انأعو ون الجمارك، يؤهل انمن ق 063الجزائية والمادة 
 ون والنصوص المتخذة لتطبيقه".اننة مخالفات أحكام هذا القايالمحاكم المختصة للقيام بالبحث ومع لدى

الذين  الآخرونسلطة الصحة النباتية المذكورين في الفقرة السابقة وكذلك الموظفون  انأعو يقوم 
 لأحكامطبقا  نة المخالفات بممارسة سلطاتهمايون في مجال البحث ومعانالق ايساعدهم على تطبيق هذ

دليلا أمام  الشأنتعتبر المحاضر المحررة والمثبتة للمخالفات في هذا جراءات الجزائية "، و ون الإانق
 . 3القضاء ما لم يثبت خلاف ذلك

 انعو خول المشرع لبعض الأ الذينالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  انأعو ضف إلى ذلك 
واللاسلكية بعض مهام الشرطة القضائية وذلك بضبط المخالفات والموظفين في سلك المواصلات السلكية 

د والمواصلات السلكية الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبري 304-0333ون رقم انالتي تعد خرقا لق
الشرطة القضائية، يؤهل  انأعو " علاوة عن ضباط و هنأمن على  303حيث تنص المادة  واللاسلكية

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين لهم  انأعو نتها، ايون ومعانام هذا القعن مخالفات أحك للبحث
يجب  حرر العون المحضر بما قاموا بهيالمفتش والمتمتعين بصفة الموظف"، لما رتبة لا تقل عن رتبة 

                                                           
ركة المرور عبر الطرق وسلامتها المتعلق بتنظيم ح 0333أوت  38الصادر بتاريخ  36-33أنظر: القانون رقم  -1

 .0333أوت  38الصادرة بتاريخ  66ج ر ع   ،وأمنها
الذي يعتبر المحاضر المحررة طبقا له تكون ذات حجية إلى حين ثبوت  36-33 رقم : من القانون 306أنظر: المادة  -2

 عكسها. 
 00علق بحماية الصحة النباتية، ج ر ع  المت 3899أوت  33المؤرخ في  37-97 رقم من القانون 55أنظر : المادة  -3

بأن المحاضر التي يحررها الأعوان والموظفون تعتبر دليل أمام القضاء إلى غاية التي تؤكد  ،3897أوت  35الصادرة في 
 إثبات ما يخالفها.

المواصلات المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد و  0333أوت  35المؤرخ في  30-0333أنظر: القانون رقم  -4
 .0333أوت  36 فيالصادرة  69السلكية واللاسلكية، ج ر ع  
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بر يوقعه بمعية مرتكب المخالفة وفي حالة رفضه تعتو وقائع والتصريحات التي تلقاها، اليتضمن أن 
ترسل المحاضر لوكيل الجمهورية المختص أو إلى  أنة ثبوت عكسها، على ايالمحاضر ذو حجية إلى غ
تصديق وهذا طبقا للمادتين  لأيمن تحرير المحاضر التي لا تخضع  أيام 39السلطة المعنية في أجل 

 ون المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. انمن الق 303-306
المتعلق  331-33 ون رقمانموجب القحرس الشواطئ لقد حددهم مفتشو الصيد و صوص بخ        

المصلحة  انأعو خول لمفتشي الصيد وقادة السفن والقوات البحرية و  الذيبالصيد البحري وتربية المائيات 
ون عن طريق تحرير ما اننة وضبط المخالفات التي تخرق هذا القايالوطنية لحرس الشواطئ سلطة مع

 تنصما  والعكس ولا تخضع للتأكيد وه إثباتنوه من مخالفات في محاضر ذات قوة ثبوتية إلى حين ايع
 منه.  65عليه المادة 

الشرطة  انأعو ب انالتابعين للسلطة المكلفة بالصيد إلى ج انعو الألقد خول المشرع الجزائري 
سلطة  372-36 رقم: ون الصيدانمن ق 93التقنية لإدارة الغابات بموجب المادة  سلاكالقضائية والأ
نة المثبتة لها طبقا ايتحرير المحاضر المعون و اننة المخالفات المنصوص عليها في هذا القايالبحث ومع

 ون .انمن هذا الق 335المادة  عليه تنصما  هوت الجزائية و ون الإجراءاانق لأحكام
ون انمن الق 05عليهم المادة  تنص التية المستهلك ايبحمالتجارة وزارة قمع الغش التابعون ل انأعو 

نة الجرائم التي تعد خرقا ايخولت لهم البحث ومعو ، ة المستهلك وقمع الغشايالمتعلق بحم 38-303
 03ون وتحرير محاضر بذلك وتكون لها حجية لحين قيام دليل عكسي طبقا لنص المادة انهذا الق لأحكام

ت التجارية والمكاتب وملحقاتها خول إلى المحلاتحرياتهم الد إطارون في انمنه، حيث يسمح لهم الق
دخولهم الأماكن المسكونة فيجب التقييد بالقواعد دعت ضرورة التحري و التخزين، إذا الشحن و  ومراب

 انأعو بالنسبة للجمارك و  كذلك الأمر، 4ون الإجراءات الجزائيةانالعامة لتفتيش المنصوص عليها في ق
صلاحهاالغابات  ون مثل جنح انطة قضائية مختصة، ومن بين الجرائم في هذا القبحضور ضابط شر  وا 

 .5انالخداع في كمية أو نوعية المنتوج، عرض للبيع منتوج فاسد، بيع المنتوجات دون ضم

                                                           
في  06وتربية المائيات، ج ر ع  المتعلق بالصيد البحري 0333 جويلية 30المؤرخ  في  33-33أنظر: القانون رقم  -1

 .0333أفريل  39
 35الصادرة في  53صيد، ج ر ع المتعلق بال 6303أوت  36المؤرخ في  37-36 رقم من القانون 93أنظر: المادة  -2

 .0336أوت 
، الصادرة 35المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر ع  0338 ير يفف 05المؤرخ في  30-38 أنظر: القانون رقم -3

 .0338مارس  39في 
هارا أو ليلا أعلاه حرية الدخول ن 05نه: " للأعوان المذكورين في المادة أعلى  30-38من القانون  06المادة أنظر:  -4

بما في ذلك أيام العطل إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان  
باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا للأحكام قانون الإجراءات الجزائية "،" يمارس الأعوان 

 نقل المنتوجات".أيضا مهامهم أثناء 
 .075مرجع سابق، ص  ،3ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -5 
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 انأعو الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة و  سلاكالمستخدمون المنتمون إلى الأ
المعينون لهذا الغرض لقد نصت عليهم المادة  الأقلعلى  36بون في الصنف المكلفة بالتجارة المرت الإدارة
خول لهم بموجبه  الذيلقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المتعلق با 301-36ون انمن الق 68

عدم  ،الفوترة كانعدام ونانفي هذا الق الجرائم المنصوص عليها نأسلطة القيام بإجراءات التحقيق بش
 ررة عن طريق المدير الولائيترسل المحاضر المح أنعلى  ،خدمة أداءبالأسعار، رفض البيع أو  الإعلام

المكلفة بالتجارة  الإدارة، وكذا موظفي بشأنهاللتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص لتحريك الدعوى 
شاط المتعلق بشروط ممارسة الن 392-36ون انمن الق 03والضرائب المنصوص عليها في المادة 

 التجاري فيما يتعلق بخرق أحكام التشريع الخاص بالسجل التجاري.
الجمارك والشرطة والدرك الوطني ورؤساء المجالس الشعبية  انأعو  بانالضرائب إلى ج إدارة انأعو 

ثباتايمع 3363-76ر الأممن  536 المادة البلدية خول لهم المشرع بموجب  المخالفات المتعلقة نة وا 
رسالها إعدادهايتم اشرة في محاضر، و الضرائب غير مب إلى النيابة المحلية ويمكن تأكيد المحاضر  وا 
فة هذا ما أمام أحد قضاة التابعين لاختصاص المحكمة التي يتبعها ارتكاب المخال الشأنالمحررة في هذا 
 . منه 539تضمنته المادة 

ون التهيئة انم المشرع بموجب قالتعمير والهندسة المعمارية الذين يخول له إدارة وموظفو مفتشو 
البلدية المكلفون  انأعو الشرطة القضائية الأصليين  انأعو بالإضافة إلى ضباط و  354-36والتعمير رقم 

وموظفو قطاع التعمير المختصون مفتشو التعمير  التعمير والهندسة المعمارية إدارةبالتعمير، موظفو 
حجية  يتسكت بشأنهاون وتحرير محاضر انخرقا لهذا الق صلاحية البحث والتحري عن المخالفات التي تعد

 .منه 0 مكرر 76، 3 مكرر 76لمادتين عكس ما ورد فيها طبقا ل إثباتلحين 
ون المياه بموجب المادة انبق منصوص عليهامؤهلون للبحث عن المخالفات الال انعو الموظفون والأ      
نة اين سلطة ممارسة الضبط والتحري ومعوالموظفي انعو هؤلاء الأول 305-35ون انمن الق 363

ونهم الخاص انطبقا لق أعمالهميحررون محاضر ب أنون المياه، على انق لأحكامالمخالفات التي تعد خرقا 
 ون الإجراءات الجزائية.انوق
 

                                                           
    المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر ع 0336 انجو  00المؤرخ في  30-36 رقم أنظر: القانون -1

 .0336ن جوا 07الصادرة بتاريخ  63
 50المتعلق بشروط ممارسة النشاط التجاري، ج ر ع  0336أوت  36المؤرخ في  39-36رقم أنظر: القانون  -0

  .0336أوت  39الصادرة في 
المتعلق بقانون الضرائب غير مباشرة  3876ديسمبر  38المؤرخ في  336-76رقم  من القانون 536: المادة أنظر -3

 .0337جويلية  05الصادرة في  67، ج رع 0337جويلية  06المؤرخ في  30-37 :المعدلة بموجب قانون المالية رقم
أوت  35الصادرة في   53المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر ع  0336أوت  36المؤرخ في  35-36أنظر: القانون رقم  -4

0336. 
في الصادرة   63المتعلق بالمياه، ج ر ع  0335أوت  36المؤرخ في  30-35من القانون رقم  363أنظر: المادة  -5

 .0335سبتمبر  36
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 يانالمبحث الث
 الاختصاصات العادية للشرطة القضائية

ونا ونطاق ممارستها من أجل القيام انقيقصد باختصاص الشرطة القضائية السلطات المخولة لها 
موضوعي  الأولبالبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وبالتالي ينصرف مضمون الاختصاص لمعنيين 

رستها ي يتعلق بنطاق ومجال مماانأما الثالإجرائية الممنوحة لها، والذي يشمل الصلاحيات والسلطات 
 .ون الإجراءات الجزائيةانق لأحكامطبقا لأعمالها في حدود صلاحيات 

إقليمي محدد يتضمن نطاق الذي محلي الختصاص الا ويحكم عمل الشرطة القضائية ضابطي
ون الإجراءات انق 36ى من المادة الأولتباشر فيها وظائفها المعتادة طبقا لنص للفقرة للمجال الجغرافي 

 الإقليمالمجلس الملحقين به أو كافة  قليمإالجزائية كقاعدة العامة، واستثناء يمكن تمديده إلى كافة دائرة 
يحدد نوع الجرائم المخول لها الذي نوعي الختصاص الاونا، و انالوطني في حالات الاستعجال المقررة ق

 ومرتكبيها.  وعن  ون البحث والتحري عنهاانق
بإجراءات البحث والتحري  الشرطة القضائية بسلطات وصلاحيات عادية تتعلق أعضاءويتمتع 

قهر أو مساس  أيأو بناء تعليمات من وكيل الجمهورية تخلو من  أنفسهمقومون بها سواء من تلقاء وي
 .ق والحريات تعتبر إجراءات رضائيةبالحقو 
أما  ،(ولالأمطلب )الالمبحث نطاق اختصاص الشرطة القضائية في  من خلال هذا نبحثوعليه        
 العادية.  الأحوالباط الشرطة القضائية في ختصاصات ضلا فيهسنتطرق  (يانالمطلب الث)في 

  الأولالمطلب 
 نطاق اختصاص الشرطة القضائية 

ي ونوعي، انة الشخص لممارسة مهام معينة داخل حيز مكييقصد بالاختصاص بوجه عام هو ولا
التي خولها المشرع الجزائري لأعضائها  والإصلاحياتالشرطة القضائية فهو المهام  اختصاصأما 

في تنقيب عن الجرائم والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة بقصد توقيع الجزاء  أعمالهمة لممارس
ي فهو مقيد ان، ضف إلى ذلك الاختصاص غير محضور في الحيز المكونانلملائم له ما يسمح به القا

 ون للضابط للتحقيق فيها. انبنوع من الجرائم التي يتيح الق أيضا
 (ولالأفرع )الفي  للشرطة القضائية يانالمطلب الاختصاص المكهذا ل سوف نتناول من خلا لهذاو 

وني اننتناول فيه المركز الق (الفرع الثالث)، ولدراسة الاختصاص النوعي (يانالث الفرع)في حين نخصص 
 للشخص محل إجراءات البحث والتحري.
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 الأولالفرع 
 ي للشرطة القضائيةانالاختصاص المك

الشرطة  انأعو التي يباشر فيها ضباط و  الإقليميةي محيط الدائرة انويقصد بالاختصاص المك
ون وغالبا ما يتحدد انقالونا، ويتحدد بناء على انالقضائية اختصاصاتهم وصلاحياتهم المخولة لهم ق

مهام كل رجال  أنبعين الاعتبار  أخذالجغرافي للدولة التي يعينون فيها، بحيث يجب  الإقليمبمنطقة من 
، كما يجوز لها في إليهاالمحكمة التي ينتمون  إقليمتمائهم يمارسونها في ان انلقضائية مهما كالشرطة ا

ئي أو إلى كامل المجلس القضا إقليمإلى حدود أخرى بنفس  هذا الاختصاصجاوز حالة الاستعجال ت
أوجب لهم  يا معيناانالشرطة القضائية اختصاصا مك انأعو ون لضباط و انذا حدد القلهالتراب الوطني، و 

 .هشرت في حدودو تكون قد ب أنالتي يجب لصحة إجراءاتهم  عليهم احترامه
محدد يسمى  إقليميون في نطاق انيا يقرره القانالشرطة القضائية اختصاصا مك عضاءويثبت لأ

، قه بحسب صفة عضو الشرطة القضائيةي ويتحدد مدى هذا الاختصاص ونطااندائرة الاختصاص المك
، فقد يكون نوع الجريمة موضوع البحث والتحري وبحسب إليهائة التي ينتمون الهي وكذلك حسب

 .اختصاصا محليا أو وطنيا
ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي في )الفقرة الأولى(، ثم ندرس لهذا الفرع  نفرعوعليه سوف 

 ضوابط تمديد الاختصاص من خلال )الفقرة الثانية(.
 ىالأولالفقرة 

 اص المحليعقاد الاختصانضوابط 
عقاد اختصاص المحلي لأعضاء ضباط الشرطة انون الإجراءات الجزائية ضوابط انحقيقة لم يحدد ق

يجب إتباع القواعد والضوابط التي اعتمدها في تحديد ي، وعليه انالقضائية عند تحديده لاختصاصها المك
        .1الاختصاص المحلي لرجال القضاء لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بقولهما على التوالي: 50 -60تقابلهما المادتين  -1

Art : 43 

« Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence 
de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation 
d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et 
celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée 
pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est 
également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence  ou du 
siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » 
Art : 52 

« Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une 
des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de 
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عقاد الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائية انفي مجال  إشكال لأيوتفاديا  رأيناحسب و 
 عقاد اختصاصهم.انيبادر المشرع الجزائري إلى تحديد ضوابط  أنلعملهم يحبذ  الإجرائيةلفرض الشرعية 

يكون حسب  عقاد الاختصاص المحلي للشرطة القضائيةانضوابط  نإف وحسب القواعد العامة وعليه
 :وهي كالتالي 1ون الإجراءات الجزائيةانمن ق 07المادة 

اص المحلي لضباط الشرطة : وهذا المعيار الغالب في تحديد الاختصارتكاب الجريمة انمك -3
لاختصاصها  الإقليميةتكون الجريمة محل البحث والتحري من قبلهم قد وقعت في الدائرة  أيالقضائية، 

ذا تعددت  الذي تحققت انالمك أي ارتكاب الجريمة  أمكنةفيه كافة عناصر الركن المادي أو جزء منه وا 
يكون مختصا فيها كل ضابط شرطة قضائية وقع في دائرة اختصاصه أحد  أفعالالتي تتكون من عدة 

ص، حيازة ـــــيـــرة حيازة سلاح دون ترخـــالجرائم المستم :تلك الأفعال المكونة للجريمة، ومثال ذلك
 .2حلي بتعدد السلوك المادي للجريمةويتعدد الاختصاص الم مسروقة أشياء إخفاءخدرات، الم

مستمرة أو  بصفةت انالمعتاد سواء ك الإقامة: ويقصد به محل المشتبه فيه إقامةمحل  -2
لضابط الشرطة القضائية المختص وليس  الإقليميالذي يقيم فيه في دائرة اختصاص  انالمك أيمنقطعة 
وفي حال تعدد المشتبه فيهم ينعقد الاختصاص لضابط الشرطة القضائية بالبحث والتحري عن السكن، 

المعتادة لأحد المشتبه فيهم في مساهمتهم في ارتكاب الجريمة متى وقعت في  الإقامةجريمة وقعت بمحل 
 .3اختصاصه المحلي

فالاختصاص لا يتحدد  لم يتوفر أحد المعيارين السابقين إذ القب  على المشتبه فيه: انمك -3
المشتبه فيه،  أو قبض بمحل ضبط أيضا ينعقد بل إقامة المشتبهوقوع الجريمة أو محل  انفقط بمك

                                                                                                                                                                                     
ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du 
lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une 
autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également 
compétent le juge d'instruction, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes 
physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.». 

نه" يتحدد أعلى  36-36ئية المعدلة بالقانون من قانون الإجراءات الجزا 07: الفقرة الأولى من المادة أنظر -1
قوع الجريمة، وبمحل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان و 

 بالمكان الذي تم في دائرته القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا لسبب أخر " .
د فقإضافة لما قررته المادة السابقة من قانون الإجراءات الجزائية من ضوابط انعقاد اختصاص أعضاء الشرطة القضائية  -

المتعلق  ،0335جويلية  35المؤرخ في  30-35رقم : القانون  بموجب ضوابط انعقاد اختصاصهم المحلي المشرع وسع
 وهي:منه  60-63ما تضمنته المادتين  وهو 0335جويلية  38الصادرة في  08ج ر ع  بحماية الطفل،

 .مكان سكن ممثله الشرعي  -
 .محكمة مكان العثور عن الحدث -
 ذي وضع فيه.المكان ال -
 كة الوطنية للنشر والتوزيع،ر ، الش)الأحكام العامة للجريمة(، الكتاب الأولرج، شرح قانون العقوبات الجزائريرضا ف -2

  .030ص ، 3876 الجزائر،
 .090مرجع سابق، ص  ،3ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -3
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القبض على المشتبه فيه في  انضابط الشرطة القضائية ينعقد اختصاصه المحلي بمك نإوبالتالي ف
 .1أخرارتكاب جريمة، بغض النظر عن سبب القبض سواء بسبب الجريمة أو لسبب 

المستفيد من الشيك  إقامة انبمك أيضاكما ينعقد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية 
صدارشيك دون رصيد  إصدارالوفاء به بالنسبة لجنحتي  انومك وهذا شيك رغم منع الشخص من ذلك،  وا 
 . 2ون العقوباتانمكرر من ق 075المادة  عليه تنصما 

ة من التمييز ايون الوقانالذكر أدرج المشرع الجزائري بموجب قإضافة لضوابط الاختصاص السالفة 
وطنه ــالمضرور أو مإقامة الشخص  انل في مكــــطاب الكراهية ومكافحتهما ضابط جديد يتمثــــوخ

  .3يكون الفاعل مقيم خارج الإقليم الوطني أنالمختار، بشرط 
التابعين للدرك الوطني يمارسون مهامهم  ضباط الشرطة القضائية أن من الناحية العملية والملاحظ 

أما زملائهم من الأمن الوطني يعملون داخل  الأريافالحضري في  الإقليمخارج  أيفي المناطق الريفية 
 الإقليميون الإجراءات الجزائية يحدد الاختصاص انق أنية الحضرية في المدن، رغم انالمناطق العمر 

وبالتالي فليس ما يمنع الأشخاص من تقديم ، المحكمة التي يتبعونها ا للإقليملضباط الشرطة القضائية تبع
 الإقليميلنفس الاختصاص  انالشكاوى أمام ضابط شرطة قضائية للشرطة أو الدرك الوطني مادام ينتمي

أو لبس لدى الأشخاص أثناء تقديم شكواهم وفي تحديد اختصاص  إشكال أيلتفادي و  لمحكمة واحدة،
ية انيدـــــين للأمن الوطني أو الدرك الوطني جراء ممارسات العملية والمــــئية التابعضباط الشرطة القضا

 الإقليمييبادر في تحديد نطاق الاختصاص  أنفمن الأحسن على المشرع الجزائري  رأيناحسب لهم، 
 لكليهما بنصوص صريحة كما فعله مع ضباط مصالح الأمن العسكري.

 ية انالفقرة الث
 الاختصاص المحلي تمديد ضوابط

يمارس ضابط الشرطة القضائية الصلاحيات والسلطات أثناء البحث والتحري عن الجرائم الأصل  
ون لضابط الشرطة القضائية لمباشرة إجراءات البحث والتحري انحدده القي انيم مكقلضمن إ وعن مرتكبيها

                                                           
 .668، مرجع سابق، ص 3 ءات الجنائية في التشريع المصري، جمأمون محمد سلامة، الإجرا -1
 63و  07ه: " دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد أنلعقوبات الجزائري التي تنص على من قانون ا 075: المادة أنظر -2

من الشيك ، تختص أيضا محكمة مكان الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقامة المستفيد قانون الإجراءات الجزائية 008
 من هذا القانون". 076و  0مكرر  36بالبحث والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

المتعلق بالتمييز وخطاب  0303فريل أ 09المؤرخ في  35 – 03 رقم الفقرة الثانية من القانون 03: المادة أنظر -3
 . 0303أفريل  08 الصادرة في 05الكراهية ومكافحتهما، ج ر ع 
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طة القضائية تمارس في حدود جميع الصلاحيات المخولة لشر  نأ، و 1مرتكبيها في حدودهعن الجرائم و 
 .2يقتصر ضمن نطاقها دون الخروج عنهو  أعمالهمالذي يباشرون فيه  انالدائرة أو المك

ولقد حدد المشرع الجزائري نطاق الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائية في نص المادة 
محلي في الحدود التي . يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم ال.ى بقولها: ".الأولفي الفقرة  36

ون الإجراءات الجزائية انولى من قالأفقرة ال 39تقابلها المادة التي و المعتادة "، يباشرون ضمنها وظائفهم 
 .3الفرنسي

يمارسون اختصاصهم المحلي في حدود الدائرة أعضاء الشرطة القضائية  نفإقاعدة العامة إذن ك
دن الكبرى المقسمة إلى عدة دوائر للشرطة يمتد اختصاص التي يباشرون فيها وظائفهم المعتادة وفي الم

محافظي وضباط الشرطة القضائية إلى كافة المجموعة السكنية للمدينة، وتطبق نفس القاعدة على 
المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية فيختصون محليا في دائرة العامل العادي وفقا  انعو الموظفين والأ

 ينهم الخاصة.انقو  لأحكام
هم المشرع الجزائري العسكري، فقد خص الأمنأما ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح 

الوطني ولا تطبق عليهم شروط وضوابط الاختصاص  الإقليميمتد لكافة  أي باختصاص وطني
هذا نظرا ، و الجزائية الإجراءاتون انمن ق 36المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 

 .  وعي الخاصلاختصاصهم الن
ية انولضرورات معينة يقرر المشرع الجزائري في حالات الاستعجال طبقا للفقرتين الث واستثناء

، الشرطة القضائية )شرطة انأعو امتداد الاختصاص المحلي لضباط و  يةانإمك 36 والثالثة من المادة
وابط وقيود منصوص إلى حدود اختصاص أخر، وهذا الامتداد يكون في حالات محددة وتحكمه ض درك(

   .4وناانعليها ق
ائية في حالات الاستعجال أو ط الشرطة القضابتمديد الاختصاص المحلي لض أيضا ونانالق ويجيز

إلى كامل إقليم  على طلب من السلطة القضائية المختصة، كما يجوز تمديد الاختصاص المحلي لهم بناء
       يةانالث الفقرةب قانون الإجراءات الجزائيةمن  36عليه المادة  تنصوهذا ما  المجلس القضائي،

                                                           
 .669، مرجع سابق، ص 3 مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج -1
فادي محمد عقلة مصلح، السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس الجرمي ) دراسة مقارنة (،     -2

 .366، ص 0330، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 3ط 
 نه:أعلى التي تنص الإجراءات الجزائية الفرنسي من قانون  39المادة  أنظر: - 3

Art :18 

« Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent 
leurs fonctions habituelles. » 

 .00جيلالي بغدادي، مرجع سابق، ص  -4
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يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص  أنيجوز لهم في حالة الاستعجال  أنهم إلا... ... : "بقولها
 المجلس القضائي".

يباشروا  أنفي حالة الاستعجال  أيضا.... ويجوز لهم .: "منها على أنه الثةفيما تنص الفقرة الث
يساعدهم  أن، ويجب وناانداء ذلك من القاضي المختص قالوطني إذا طلب منهم أ الإقليمافة مهمتهم في ك

في هذه الفقرة لمشرع ا يشيرحيث ، ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية "
القضائية  اتالإناب إطارإلى تنفيذ التفويضات القضائية الصادرة عن جهات التحقيق وتلبية طلباتها في 

يساعدهم ضباط الشرطة  أنون الإجراءات الجزائية وما يليها وينبغي انمن ق 309المادة  لأحكامطبقا 
 .إقليمياالقضائية المختصين 

وهما وبالتالي يمكن استثناء تمديد الاختصاص المحلي لأعضاء الشرطة القضائية في حالتين   
 على النحو التالي: 

 محلي إلى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي:تمديد الاختصاص ال -أولا
قرار لمصلحة المجتمع واستقراره  العدالة تقتضي بجواز ممارسة رجال الشرطة القضائية وا 

لصلاحياتهم خارج نطاق دائرة عملهم بصورة استثنائية، ويمتد الاختصاص المحلي لضابط الشرطة 
 إشرافتصاص المجلس القضائي، ويعمل هؤلاء تحت دائرة اخ إقليملكافة  1القضائية في حالة الاستعجال

 بذلك. إقليمياويعلم وكيل الجمهورية المختص  إقليمياالنائب العام لدى المجلس القضائي المختص 
 تمديد الاختصاص المحلي إلى كامل التراب الوطني: -ياانث 

الوطنية والجرائم  وذلك عند البحث والتحري عن الجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود
والجرائم المتعلقة بالتشريع  2والإرهابللمعطيات وجرائم تبييض الأموال  الآليةالمعالجة  بأنظمةالماسة 

ضابط الشرطة القضائية  إليهات الجهة التي ينتمي انالخاص بالصرف، ويكون اختصاص وطني مهما ك
العسكري وهذا طبقا لنص  الأمنصالح ليس مقصور على م أيالوطني أو الدرك الوطني  الأمنسواء من 

                                                           
المحلي للضباط الشرطة القضائية فانقسم  التمديدتساؤل فقهي حول المقصود بحالة الاستعجال التي تخول  لقد أثير -1

 :الفقهاء حولها إلى عدة اتجاهات من الفقه الجنائي
حيث ذهب الاتجاه الأول إلى أن حالة استعجال التي تكون سندا للتوسع في الاختصاص المكاني يجب حصرها في  -

 .تخاذ إجراءات معينة كحالة التلبسياع الدليل إذا لم يسارع لانطاق خشية من ض
أما الاتجاه الثاني يوسع في مدلول حالة الاستعجال لتشمل ضرورة البحث والتحري يقتضي تمديد الاختصاص، لكن النقد  -

القضائية لتوسيع نه يمكن استغلاله من قبل ضباط الشرطة أذه الحالة في تمديد الاختصاص هو الموجه للاستناد على ه
اختصاصهم والتعرض للحقوق والحريات لكن ما يخفف من هذا النقد هو أن أعضاء الشرطة القضائية يعملون تحت إشراف 
دارة وكيل الجمهورية الذي يعلمه في جميع حالات. أنظر في ذلك: عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات  النائب العام وا 

 .093مرجع سابق، ص  ،3ج  الجزائية الجزائري،
 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية. 36مكرر  033أنظر: المادة  -2
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ة ايون الوقانمن ق 3 مكرر 06، بالإضافة إلى جرائم الفساد طبقا لنص المادة 1الفقرة السابعة 36المادة 
 من الفساد ومكافحته.

وا بصدد البحث انك إذااختصاص ضباط الشرطة القضائية  أيضاكما وسع المشرع الجزائري 
القضائية من  والإنابات، ويصبحون يتلقون تعليمات النيابية 2والمالية والتحري عن الجريمة الاقتصادية

الكائن بمحكمة مقر  طرف وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي
 انعن مك لى كامل التراب الوطني بغض النظرالذي يمتد اختصاصه إ مجلس قضاء الجزائر العاصمة

 .3ها لدائرة اختصاصهايتبعون تواجد المحكمة التي
حيث أن الواقع العملي إذا كان ضابط الشرطة القضائية بصدد البحث والتحري حول قضية  

اقتصادية ومالية تحت إدارة وكيل الجمهورية المختص الذي يمارس في دائرة اختصاصه مهامه، وتم 
صمة الذي يتمسك بالاختصاص إخطار النائب العام المختص النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العا

وطني القطب جزائي ويرى أن القضية معقدة وذات أطراف كثيرة وأضرار كبيرة تدخل في اختصاص ال
بالقضية، فيتخلى وكيل الجمهورية المختص الذي  متخصص لمكافحة الجريمة الاقتصادية والماليةال

وكيل الجمهورية لدى القطب يمارس ضابط الشرطة القضائية مهامه في دائرته عن القضية لصالح 
الجزائي الوطني المتخصص لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية الذي يتمسك بالاختصاص ويصبح هو 

ولا يتلقى  ويصبح ضابط الشرطة القضائية له اختصاص موسع مدير البحث والتحري في هذه القضية

                                                           
نه فيما يتعلق ببحث أغير  ية الجزائري بقولها: " .....من قانون الإجراءات الجزائ 36أنظر: الفقرة السابعة من المادة  -1

ة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطني
تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل 

 الإقليم الوطني ".
اعليها أو الشركاء في ارتكابها أو بسبب يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية هي الجرائم الأكثر تعقيدا  نظرا لتعدد ف -2

اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة الأضرار المترتبة عليها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود 
 الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى وسائل تحر خاصة أو خبرة فنية

المؤرخ في  36-03من الأمر  0مكرر  033متخصصة أو تعاون قضائي دولي، أنظر في ذلك: الفقرة الثانية من المادة 
 .0303أوت  03الصادرة في  53المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  الجزائري، ج ر ع  0303أوث  03

 المعدل والمتمم 36-03الأمر رقم :  من 30كرر م 033 ، 0مكرر  033 ،3مكرر  033 ،مكرر 033أنظر: المواد  -3
تم إنشاء على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب التي تنص على أنه  ،نون الإجراءات الجزائية الجزائريقال

 :جزائي وطني متخصص لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية له اختصاص في كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر
 من قانون العقوبات. مكرر 338في المادة عليها ئم المنصوص جراال -
 .من قانون العقوبات 0مكرر  098 – 0مكرر  098 3مكرر  098 الجرائم المنصوص عليها في المادة -
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 0336فيفري  03المؤرخ في  33-36 رقم: في القانونعليها الجرائم المنصوص  -

 .0336مارس  39الصادرة في  36ج ر ع 
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  3886جويلية  38المؤرخ في  00-86 رقم الجرائم المنصوص عليها في الأمر -

، المعدل والمتمم 3886جويلية  33الصادرة في  60ج ر ع  كة رؤوس الأموال من والى الخارجالخاصين بالصرف وحر 
 .0333سبتمبر  33الصادرة في  53، ج ر ع 0333أوث  06خ في المؤر  30-33بالأمر رقم: 

 00المؤرخ في  ،المتعلق بمكافحة التهريب 36-35 رقم من الأمر 35إلى  33من الجرائم المنصوص عليها في المواد  -
 .0335أوت  09 فيالصادرة  58ع ج ر ، 0335 أوت
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شأن بالنسبة إلى قاضي التحقيق بذات نفس ال ،إلا من طرفه التعليمات في القضية محل البحث والتحري
  القطب اذا كان ذلك بمناسبة تفويض قضائي. 

 6والأمر كذلك بالنسبة للتحريات المباشرة بخصوص جرائم الإرهاب المنصوص عليها في الفقرات 
ون العقوبات، انمن ق 6مكرر  97من المادة  0مكرر، والفقرة  97 من المادة 30 و 30 و 33و  8و 
الجرائم أعلاه  نأالشرطة القضائية يقومون بإرسال التقارير الإخبارية والإجراءات التحقيق بشضباط  نإف

إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر ويتلقون التعليمات منه مباشرة بغض النظر عن 
ع ، أي أن ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالات يصبح يملك اختصاص موس1إقليم اختصاصهم

وليس تمديد اختصاص، يصبح يخطر ويتلقى التعليمات من طرف وكيل الجمهورية المختص نوعيا وكأنه 
   .اختصاصهفي دائرة 

اختصاصه ويمارس  2يمدد أنه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية نإفوبصفة عامة ومما سبق ذكره      
ذا توفرت جملة من الشروط وهي  إلا، مهامه خارجه  :3الآتيكفي حالتين وا 

خفاءفرار المشتبه فيه أو منع طمس معالم الجريمة  يةانكإمكتوافر حالة الاستعجال  - ويرجع  أدلتها وا 
و ملف ي أالأول الإخباريتقدير حالة الاستعجال لوكيل الجمهورية المختص بعد اطلاعه على التقرير 

 .  الإجراءات المتعلق بالقضية
ومبررات مقبولة ترجح ضلوعهم في ارتكاب الجريمة  تقوم ضد الأشخاص المشتبه فيهم دلائل أن -

 . من قانون الإجراءات الجزائية 36من المادة  7المنصوص عليها في الفقرة 
ارس في وكيل الجمهورية أو القاضي المختص الذي يم إخطاريجب على ضابط الشرطة القضائية   -

يحظى  الإقليمييد الاختصاص يقدم طلب بإذن تمد نأعدم اعتراضهما و اختصاصه مهامه المعتادة و 
 .الإقليميبالموافقة بمنحه الإذن بتمديد الاختصاص 

على  يتم بناءلضابط الشرطة القضائية إلى كافة التراب الوطني  الإقليميبالنسبة لتمديد الاختصاص  -
 . تحقيقلقاضي الوكيل الجمهورية أو ا العام،ونا وعادة ما يكون النائب انطلب القاضي المختص ق

بالغ  أمرتقال إلى دائرة اختصاصه وهذا نالمراد الا إقليمياضابط الشرطة المختص  إخطاريتم  أن -
وعاداتهم  انعلم بإقليم اختصاصه والسكأدرى و ألعملية كون الضابط المختص الأهمية من الناحية ا

 تفيد التحقيق. أنها انويمكنه تقديم لهم المساعدة اللازمة التي من ش

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 39مكرر  033،  37 مكرر 033، 36مكرر  033: المواد أنظر -1
ومن الناحية العملية لتمديد الاختصاص الإقليمي من قبل ضابط الشرطة القضائية  يتطلب اتخاذ الإجراءات الشرطية   -2

تتمثل في تحرير ضابط الشرطة القضائية طلب تمديد الاختصاص يرسل إلى وكيل الجمهورية المختص الذي بدوره يقرر 
 نح الأذن بذلك.إصدار وم

، نوميديا للطباعة والنشر 3) دراسة تطبيقية بحتة ( ط  ختصاصات العملية لوكيل الجمهوريةسمير زراولية، الا -3
 .339، ص 0336والتوزيع، قسنطينة، 
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تقال إلى دائرة اختصاصه للتأشير على الإذن بتمديد نية المختص الذي تم الاوكيل الجمهور  إبلاغ -
  الاختصاص.

لديهم  نالعسكري لأ لكن هذه الشروط لا تطبق على ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن
 اختصاص وطني.

حسب كقاعدة عامة يكون بلضابط الشرطة القضائية  الإقليميختصاص لاا أنونستخلص مما سبق 
الاختصاص إلى دائرة  تمديد ير وضوابط والاستثناء يجوزايبمعدائرة اختصاصه الوظيفي المعتاد وينعقد 

 اختصاص المجلس القضائي الملحقين به أو إلى كافة التراب الوطني في حالة الاستعجال.
ضابط الشرطة القضائية بإجراء ما خارج  في هذا الصدد يتمثل في قياملكن السؤال الذي يطرح 

قضائية أو تعليمة نيابية، فهل يعتبر هذا الإجراء  إنابةدائرة اختصاصه دون توفر شرط الاستعجال أو 
 .؟ وما هو موقف المشرع منه ؟لا أمباطل 

لم ينص صراحة بصحة أو  المشرع أننجد  الجزائري ون الإجراءات الجزائيةاننصوص قلبالرجوع 
ضائية لجريمة وقعت في دائرة اختصاص غير التي الإجراء الذي يقوم به ضابط الشرطة الق نبطلا

التي تنص على " يحق لكل شخص في حالات 1ونانذات القمن  63المادة ه باستقراء نأغير يتبعها، 
ة أو جنحة متلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس ضبط فاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة ايجن

ضائية بخروجه في هذه الحالة عن مجال اختصاصه فيعتبر هذا القضائية "، وبالتالي ضابط الشرطة الق
الأخير من رجال السلطة العامة وعليه يمكنه اقتياد المشتبه فيه مباشرة إلى أقرب ضابط شرطة قضائية 

، وبالتالي الإجراء الذي قام به ذلك الضابط يعتبر صحيحا ولكن ليس بصفته ضابط " إقليميامختص 

                                                           
 07المؤرخ في  505-0336من القانون رقم:  70هو نفس النهج الذي سلكه المشرع الفرنسي من خلال نص المادة  -1

 بقولها: 0336ماي 
Art: 73 

« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute 
personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police 
judiciaire le plus proche. 

Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en 
garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, 
n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la 
disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les 
locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la 
personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police 
judiciaire. » 

لا يتعلق بالنظام  الذي اعتبرهعكس المشرع المصري الذي يرتب عن مخالفة الاختصاص المكاني أو المحلي البطلان  -
العام أي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. أنظر في ذلك: سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في 

 .356، ص 3887 لبنان، اء والفقه، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،التشريع والقض
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تسقط عليه عند تجاوز  ضابط شرطة قضائية كون صفة حد أفراد السلطة العامةأ كأنهل شرطة قضائية ب
 حدود اختصاصه المحلي. 

ضباط الشرطة القضائية في إطار التحقيق التمهيدي تعليمة  بخصوص تلقيأخر  إشكاليطرح و  
 فهل يمكنه تكليف ضباط الشرطة القضائية اختصاصه وخارجه إقليمفي  الأعمالنيابية تتضمن بعض 

يتنقل هو شخصيا بموجب تمديد  أنأو يجب عليه بدلا عنه؛  ات الأخرى للقيام بذلكيبباقي الولا
ذا تصورنا هذه الفرضية الأخيرة نجدها غير معقولة وذلك ببنفسه،  الأعمالالاختصاص للقيام بهذه   انوا 

ق الأمر بإجراء  وخير مثال على ذلك عندما يتعل يقوم بتمديد الاختصاص لكل محكمة يقتضي عمله فيها
 حصر الممتلكات لمشتبه فيه يحوز على أموال وممتلكات بغالب ربوع الوطن.

يجوز لضابط الشرطة القضائية  هنإفتصورنا القيام بهذا الإجراء لعدة أشخاص مشتبه فيهم، أما إذا  
بة على مباشرة تمديد الاختصاص بموجب تمديد يتضمن العمل المطلوب من النيا 36طبقا لنص المادة و 
يتصل بوكيل الجمهورية المختص للتأشير على التمديد واصطحاب ضابط الشرطة القضائية المختص  أن

ذلك، أو بالتنسيق و تبادل المعلومات في إطار البحث والتحري بين ضابط ب القيام من أجل مساعدته في
أو نذبه، وهذا لا يمنع  الشرطة القضائية المختصين الذي طلب منه العمل وضباط الشرطة المراد تكليفه

ه بالعمل وكيل الجمهورية المختص بموجب تقرير لإعلام إخطارمن قيام ضابط الشرطة الأخير من 
 .المطلوب

 يانالفرع الث
 الاختصاص النوعي للشرطة القضائية

بنوع معين من الجرائم دون  يقصد بالاختصاص النوعي مدى اختصاص عضو الشرطة القضائية
من ، طة القضائية مباشرة سلطاته بموجبهاون لضابط الشر انالتي أجاز الق ائمالجر ين من مع، أو نوع غيرها

من ضباط الشرطة القضائية التمييز بين ذوي الاختصاص العام  الجزائري نهج سياسة المشرع أنمنطلق 
مكملة له ين الانون العقوبات والقو انجميع الجرائم المنصوص عليها في ق بشأنالبحث والتحري  بهم وأناط

 بهم المشرع أناطالذين  انوالأعو  دون تحديد نوع معين منها، وذوي الاختصاص الخاص من الموظفين
 نة نوع معين من الجرائم.ايلقيام بالبحث والتحري ومعا

ذوي  نتناولثم ، (ىالأولالفقرة )ذوي الاختصاص العام في  لدراسة ،نفرع هذا الفرعوعليه سوف 
 .(يةانالفقرة الث) من خلاللاختصاص الخاص ا
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 ىالأولالفقرة 
 الاختصاص العام  

بموجب ن على الاختصاص العام و الجزائري لضباط الشرطة القضائية الذين يحوز خول المشرع 
ت انالجرائم مهما ك أنواعالقيام بالبحث والتحري عن جميع ون الإجراءات الجزائية انمن ق 30المادة 

التابعين لأسلاك الدرك الوطني والأمن  ات ضباط الشرطة القضائيةحيث يتولى فئطبيعتها ومرتكبيها، 
الشرطة  انأعو مساعدة ون الذين يعملون بانمن ذات الق 35المنصوص عليهم في المادة و  الوطني

ضباط الشرطة القضائية في  مساعدة ومعاونةمهمة  إليهمالذين أسند  03المادة لنص  وفقاالقضائية 
 .1ون العقوباتانالجرائم المقررة في قمباشرة وظائفهم ويثبتون 

ون مباشرة جميع الإجراءات انالشرطة القضائية ذوي الاختصاص العام يخول لهم الق أعضاءو 
نوع من الجرائم، حتى التي  يأم واستجلاء الملابسات المتعلقة باللثا إماطةالتي تهدف إلى  ليةستدلاالا

ون العقوبات كجرائم انصوص عليها في قسواء المن2تدخل في اختصاص ذوي الاختصاص الخاص
ت جرائم منصوص ومعاقب عليها في نصوص خاصة مثل الجرائم انوالأموال أو ك الممتلكات والأشخاص

 الخ.... ..، التهريب ..ات، الجماركالفساد، المخدر 
 يةانالفقرة الث

 الاختصاص الخاص 
طبيعة  التي تقتضيهالجرائم محدد بنوع معين من  أعضاء الشرطة القضائية يكون اختصاصوقد 

ا بالمهاموظيفتهم وتنحصر في جرائم معينة تتعلق  المشرع الجزائري هذا  كرس ، ولقد3التي يؤدونه
ين الخاصة انفق ما تحدده القو المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي و  انعو الاختصاص للموظفين والأ

 .4التي في نطاق ممارسة وظائفهم العادية فقطنة الجرائم ايكلفوا بالبحث والتحري ومع أنهم، بمعنى بهم

                                                           
، 0339محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1

 .363ص 
" من المقرر قانونا انه يمكن لعون جاء فيه  الذي، 3880ديسمبر  36جزائي بتاريخ  النقض وهذا ما تضمنه ال -2

براز الجرائم الجمركية ومن ثمة فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد  الجمارك وضباك وأعوان الشرطة القضائية معاينة وا 
انوني مخالفا للقانون، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن محضر رجال الدرك الذين عاينوا جريمة حيازة البضائع ق

قرار المحكمة  . أنظر في ذلك:متهم يكونوا قد خالفوا القانون "ومتضمن الأدلة لكافية، فإن قضاة الموضوع بقضائهم ببراءة لل
 .076ص  ،3880، 6العليا، المجلة القضائية، عدد 

ضعي والشريعة عادل عبد العال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم ) دراسة مقارنة بين القانون الو  -3
 .358، ص 0330مصر،  ،ه،  كلية الحقوق، جامعة الزقازيقالإسلامية ( رسالة دكتورا

نه لا يجوز لذوي الاختصاص الخاص اتخاذ إجراءات تقييد الحريات الفردية أو التعرض لها إلا في نطاق ما أبمعنى  -4
ن توفرت فيه صفة ضابط شرطة قضائية، أنظر في يقرره القانون كون أن هذه الاختصاصات الاستثنائية لا تجوز إلا لم

، 0335 ، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،ات الجزائري، )التحري والتحقيق(ذلك: عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراء
 .053ص 
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بعض ون الإجراءات الجزائية و انمن ق 09-07-03حيث نص عليهم المشرع الجزائري في المواد  
ون بعض مهام الشرطة القضائية في مجال انوباعتبارهم موظفين قد منحهم الق، ين الخاصةانالقو 

 .1أعمالهمدة تتعلق بمجال ممارسة نة جرائم محداياختصاصهم، وذلك بالبحث والتحري ومع
ت مكلفة أصبحالجيش التي  لأمنبالنسبة للمصلحة المركزية للشرطة القضائية كذلك  والشأن

ص النوعي الخاص وا من ذوي الاختصاأصبحالجرائم التي تمس أمن الدولة حيث  عنبالبحث والتحري 
ون العقوبات الجزائري وما يليها، انق من 63الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في المادة ب

المتعلق بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري وهذا  الأصيلبالإضافة إلى اختصاصهم 
 378-38من المرسوم الرئاسي  30المادة  أكدتهما ، و 362-39ون القضاء العسكري انطبقا لما جاء بق

 الجيش ومهامها وتنظيمها. لأمنة المتعلق باستحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائي
 76-60- 60وخاصة في المواد: ون القضاء العسكري انقالتعديل الذي جاء في  أنوالملاحظ 

ن وقوع جريمة من اختصاص ايع أواطلع  إذاب العسكري انج إلىيتعين على ضباط الشرطة المدني 
دم له المحاضر المحررة التي تثبت يقوم فورا بإخطار وكيل الجمهورية العسكري ويق أنالقضاء العسكري 

من هذا  63-63-58-57المواد:  لأحكامعسكريين طبقا الذلك، كما يمكنه توقيف الأشخاص غير 
هذا الاختصاص الجديد  نإف رأيناحسب و ن قبل قاضي التحقيق العسكري، كما يمكن تفويضه م ،ونانالق

 بأنهمضباط الشرطة المدنيين  انك ذاإحول ما  التباسيحدث  أنه نأاط الشرطة القضائية من شلضب
 .لا أمضباط شرطة قضائية عسكريين 

ون التي تحدد من هم انمن هذا الق 65النظر في المادة  إعادةعلى المشرع  الأحسنولهذا من  
ضافةالذين يتمتعون بصفة ضابط شرطة قضائية عسكريا  واجب  انغير العسكري إذا كرطة ط الشابض وا 

           نة الجرائم العسكرية المتورط فيها المشتبه فيهم غير العسكريين. ايعلى هذا الأخير مع
الشرطة القضائية هناك  انأعو ضباط و  إليهميين الذين يخضعون ساسالأبالإضافة إلى الضابطين 

 أني الذي يتعلق بالوقت الذي يمكن انهو الاختصاص الزم الأول أعمالهم انتحكم آخرينضابطين 
ون لم يحدد ذلك وعلى  انالق أنطة القضائية ومساعديهم إجراءات البحث والتحري حيث يباشر ضابط الشر 

، مع مراعاة توقيت بعض 3وقت ليلا ونهارا ما لم يكونوا موقوفين عن العمل أيفيمكنهم القيام بذلك في 
ون انن قم 67الإجراءات عند القيام بها مثل التفتيش يكون في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 

ة ليلا، أما الثامنة الساعة ايالإجراءات الجزائية، الذي يكون ابتداء من الساعة الخامسة صباحا إلى غ
                                                           

 .00مرجع سابق، ص  ) دراسة مقارنة (، الإجرامالضبطية القضائية ودورها في مكافحة صلعة، بو ة ير و ث -1
 33الصادرة في   67ج ر ع  ،المتعلق بالقضاء العسكري 0339 جويلية 08مؤرخ في ال 36-39أنظر: القانون رقم  -2

 .0339أوت 
من قانون العقوبات التي أقر من خلالهما المشرع الجزائري عقوبة تطبق على الموظف  360و  363أنظر: المادتين  -3

نهاء مهامه.في حالة ما إذا باشر عمله قبل حلف اليمين ا  لقانونية أو بمجرد إخطاره بالتوقيف وا 
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قيام ضابط الشرطة القضائية ومساعديه  يةانإمكي فيتعلق بالاختصاص الشخصي الذي يتمثل في انالث
 .1بمباشرة السلطات المخولة لهم بموجب هذه الصفة ضد بعض الأشخاص

 ع الثالثالفر 
 وني للشخص محل إجراءات البحث والتحريانالمركز الق

محل سلطات البحث والتحري في المرحلة الاستدلالية هو المشتبه فيه الذي تباشر ضده  إن
هذا المصطلح  أنحيث ، الاستثنائية وأت العادية انمن قبل الشرطة القضائية سواء ك التحريإجراءات 

 الإجراءات ضدهريعات ولا القضاء ولا الفقه بينه وبين المتهم الذي تتخذ لم تفرق معظم التشيعتبر حديث 
التي وضعها  اتاننفس الضمب يتمتعون لا أنهمالتمييز بينهم إلا  القضائية، ولكن على الرغم من عدم

غلب أه عمدت ان ضدهما، إلاالمتخذة  الإجراءاتيرجع لاختلاف طبيعة  ولعل ذلك ون لكليهما،انالق
، وذلك من خلال الضوابط كافية للمشتبه فيه اتانتوفير ضم إلى الجزائري التشريع ومن بينها ريعاتالتش

 .ضده ضابط الشرطة القضائية عند اتخاذهال التي أوردها على السلطات المخولة والقيود
المشتبه  نميز بينثم  ،)الفقرة الأولى(ه من خلال في تعريف المشتبهل ،هذا الفرع نفرعوعليه سوف 

 .)الفقرة الثانية( في المتهموبين  هفي
 ىالفقرة الأول

 تعريف المشتبه فيه
وهذا ما سوف ، والفقهيةونية انن الناحية القتعاريف المقدمة للمشتبه فيه سواء مالمفاهيم و التعددت 

 :على النحو التالي إليهنتعرض 
 :للمشتبه فيه القانونيالمفهوم  -أولا

رغم ؛ تعريف للمشتبه فيه أيالمشرع لم يقدم  أن نجد الجزائية  تون الإجراءااننصوص قل باستقرائنا
ية انالفقرتين الث 58، 59، 65 ية،انالفقرة الث 63، 63على غرار المواد  ليهت إتطرقالتي  كثرة النصوص

المشتبه فيه في جميع لم يستعمل مصطلح  هنأغير ، ون الإجراءات الجزائيةانمن ق 65، 60، والرابعة
من  66عبارة الواردة في نص المادة ال على غرار ،عدة مصطلحات أخرى تدلل عليه استعملالأحوال بل 

من  ه ساهم"نأ"، وكذا العبارة " شخص يشتبه في  ساهموا أنهم" الأشخاص الذين يظهر  ونانذات الق
من نفس  53، كما عبر عنه بالمفهوم المخالف بموجب الفقرة الثالثة من المادة ونانمن ذات الق 65المادة 

شأنه في ذلك شأن  كابه أو محاولة ارتكابه الجريمةالشخص الذي توجد دلائل تجعل ارت بأنهون انالق

                                                           
الضابطة  –في الأحوال العادية والاستثنائية  القانونية لمأمور الضبط القضائيعبد الله ماجد العكايلة، الاختصاصات  -1

دار الثقافة للنشر  ، 3ط  ،) دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة في القوانين الأردنية والمصرية والفرنسية وغيرها(العدلية 
 .89،88، ص ص 0333والتوزيع، عمان، 
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 ستعمليالذي لا يستخدم مصطلح المشتبه فيه بل  المشرع المصري على عكس، 1لمشرع الفرنسيا
 .2قضائيةت استدلالية أو انمحل للإجراءات سواء ك نعلى كل شخص يكو  " ويطلقهالمتهم" مصطلح 
 :المفهوم الفقهي للمشتبه فيه -ياانث

غلب التشريعات الإجرائية لم تعرف المشتبه فيه على غرار المشرع الجزائري مما حدى بالفقه أكون 
ذلك الشخص محل المتابعة بإجراءات الضبط  ": بأنهالتي تعددت، فهناك من عرفه  إلى محاولة تعريفه

كل هو  " بأنه أيضا ، كما عرف3"لارتكاب الجريمة المتحري فيهاالقضائي ولا تتوفر دلائل قوية ضده 
اتهام بعد  إلىالاشتباه غير مؤثر ما لم يتحول  أن، حيث ه ارتكب جريمةنأقرائن حوله على  قامتشخص 

 .4 "تحريك الدعوى العمومية ووجهت له النيابة العامة اتهاما
على كل من تباشر ضده الشرطة  المشتبه فيه هو مصطلح يطلق عادة كما اعتبر البعض أن

مشاركته فيها قبل تحريك الدعوى  أولقيام دلائل وقرائن تدل على ارتكابه الجريمة  إجراءاتالقضائية 
 .5العمومية ضده

التحقيق  إجراءاتمن  إجراء أيكل شخص لم تتخذ ضده بعد  " هنأالفقه الفرنسي فعرفه ب أما
ل بهذه ظوي أقوالجمع الاستدلالات وسماع ية البحث والتحري و مرحلة التمهيدالقضائي ما عدا إجراءات ال

، في حين حاول الفقه المصري تحديد المقصود بالمشتبه 6ة تحريك الدعوى العمومية ضدهايغ إلىالصفة 
" الشخص الذي لم يدخل بعد مرحلة الاتهام وهو الذي يضع نفسه طواعية موضع شبهة بأنهفيه فعرفه 

  .7طة العامة للكشف الحقيقة" تستلزم تدخل رجال السل
ضابط  ضدهالمشتبه فيه هو الشخص الذي يباشر يمكن القول بأن وانطلاقا من التعاريف السابقة 

 قبل تحريك الاستدلاليةونا في المرحلة انالشرطة القضائية سلطات العادية والاستثنائية المخولة له ق
 الدعوى العمومية ضده.   

                                                           
إدريس عبد الجواد عبد الله بريك، ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال ) دراسة مقارنة لحقوق الإنسان في ضوء  -1 

 وما يليها. 330، ص 0335أخر تعديلات قوانين الإجراءات الجزائية(، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 
المتضمن قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها: " لمأموري  3889لسنة  376 من قانون رقم 08أنظر: المادة  -2 

 الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلال أن يسمعوا.......وان يسألوا المتهم عن ذلك............".
 .00الأولية، المرجع السابق، ص  ، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحرياتاحمد غاي -3 
 .50محمد محدة، مرجع سابق، ص  -4 
 .250، ص 3ج  عبد الله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -5 

3-Roger Merle, André Vitu, traite de droit criminel, procédure pénale, tome 2,  2ème éd Cujas, 

paris 1973, p 314. 

 .09سيبة محي الدين، مرجع سابق ص ح -7 
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متماسكة  أوقوية  أواذا توافرت ضد الشخص دلائل كافية  إلافيه  امشتبه الشخص لا يصبحإذن ف
مشتبها فيه حتى ولو  لاستدلالي، بحيث يبقى الشخص الذي يجري معه التحقيق اه التدليل اشتباههنأمن ش

تتوفر فيه العناصر  أنمشتبه فيه يجب  حتى يصبح الشخصنا يأوحسب ر ، اعترف بارتكابه الجريمة
 :التالية

 .ريك في ارتكابهاش أوصلي أحاول ارتكاب جريمة سواء فاعل  أون ارتكب يكو  أن -

 محاولة ارتكاب جريمة. أودلائل متماسكة وقوية تدلل على ارتكاب  أوتوجد قرائن  أن -

جراءات البحث والتحريتتخذ ضده  أن - من قبل الشرطة القضائية في المرحلة  سلطات وا 
 ضده. بل تحريك الدعوى العموميةالتمهيدية ق

 يةانلثالفقرة ا
 المتهمعن مشتبه فيه التمييز بين ال

ه ميز بينه انإلا لتعرف المشتبه فيه التشريع الجزائري  ة التشريعات الإجرائية بما فيهاأغلبيلم تلجأ 
التمييز بين المشتبه فيه والمتهم سوف نعرف هذا  أوجهوللوقوف على ، وعلى هذا الأساس وبين المتهم

 .الأخير
 لمتهم:ل -أولا

له، فمنهم من تعريف المتهم تعددت التعاريف الفقهية  الإجرائيةالتشريعات غالبية أحكام أمام خلو 
الاتهام بواسطة تحريك  إليهي في الدعوى الجنائية وهو الخصم الذي يوجه ان" الطرف الث: بأنهمن عرفه 
ت الدعوى العمومية بمعرفة " كل شخص تتخذ ضده إجراءا :بأنه وعرف كذلك ،1الجنائية ضده"الدعوى 

 أيضا، كما عرف 2السلطة القضائية أو الذي يقدم ضده شكوى أو بلاغ متضمنا اتهامه بارتكاب جريمة"
 .3وتحريك الدعوى الجنائية قبله" إليه" كل من توافرت ضده أدلة أو قرائن قوية، كافية لتوجيه الاتهام : بأنه

 اتهامالمتهم هو كل شخص وجهت له النيابة العامة  أن يمكن القول وانطلاقا من التعاريف السابقة
 وتم تحريك الدعوى العمومية ضده سواء أمام جهات التحقيق أو الحكم.

 أهمية التمييز بين المشتبه فيه والمتهم: -30
ضد كل  هذا المصطلح الأخير ويميز المشرع الجزائري بين المشتبه فيه والمتهم، حيث يطلق 

سواء بتحريك الدعوى  نهائيحكم في المرحلة القضائية قبل صدور ة العامة التهمة شخص وجهت له النياب
                                                           

 .87، ص جراءات الجنائية، مرجع سابقأحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون الإ -1 
 .330إدريس عبد الجواد عبد الله بريك، مرجع سابق، ص  -2 
ر بمجلة الدراسات منشو مهديد هجيرة، حق المتهم في الإحاطة بالتهمة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مقال  -3 

 .0، ص 0337، ،30، ع 0 م، جامعة المدية، الجزائر، القانونية
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ون الإجراءات الجزائية، أو انمن ق 67العمومية بتقديم طلب افتتاحي لقاضي التحقيق طبقا لنص المادة 
ت مكرر وما يليها من ذا 008رفعت ضده الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح أو المخالفات طبقا للمواد 

أمام غرفة الاتهام وأحالت الدعوى  بشأنهت الدعوى منظورة ان، أو كالفوري المثول اتون وفقا لإجراءانالق
 ات.ايأمام محكمة الجن

أما المشتبه فيه فهو الشخص الذي تباشر ضده الشرطة القضائية إجراءات البحث والتحري في 
ور في ارتكاب جريمة ما لم تكن الدعوى له د نألوجود شبهات تدعو للاحتمال ب المرحلة الاستدلالية

 .1العمومية قد حركت ضده
 بالإجراءاتالجهة القائمة  اختلاففي  أيضا تبدو أهمية التمييز بين المشتبه فيه والمتهمكما و   
مع المشتبه فيه هي  الإجراءاتالجهة المخولة لمباشرة  أنفي مواجهة كل منهما وطبيعتها، حيث  المتخذة

حين الجهة القائمة  في الاستدلالية؛مزدوجة وتكون في المرحلة  لتبعيةية التي تخضع الشرطة القضائ
بعد تحريك  ضد المتهم هي سلطة قضائية تتمتع بالحياد والاستقلالية تتخذ ضده الإجراءاتبمباشرة 

 دلالياتكتسي طابعا استوالإجراءات المتخذة من قبل الشرطة القضائية ضد المشتبه فيه  ،الدعوى العمومية
 محضة. قضائيةتعتبر إجراءات المتخذة ضد المتهم  أما

الدعوى أثناء المرحلة للمتهم  المكفولحق الدفاع  خاصةات المكفولة لكليهما انالضمهذا ناهيك عن 
ة به إلا في زيارته عند التمديد مدة انعكس المشتبه فيه الذي يحق له الاستع ،اجميع مراحلهالعمومية ب

ية نعلا أنها أيكذلك حق المتهم بالإخطار بالتهمة وجميع الإجراءات المتخذة ضده ، و توقيفه للنظر
 33طبقا لنص المادة  ، خلاف المشتبه فيه التي تكون جميع الإجراءات المباشرة ضده سرية2ليهبالنسبة إ

 .  ون الإجراءات الجزائيةانمن ق
اط الشرطة القضائية أثناء محل السلطات والصلاحيات المخولة لضب نأإذن يمكن القول ب   

تعسف قد  أية له من ايات حمانالمرحة الاستدلالية هو المشتبه فيه الذي أحاطه المشرع بجملة من الضم
 .هم في ذلكه ارتكبها أو سانأيطاله أثناء البحث والتحري عن الجرائم التي يشتبه فيه 

 يانالمطلب الث
 إجراءات البحث والتحري العادية       

بضابط الشرطة  ون الإجراءات الجزائية الاختصاصات المنوطةانالمشرع الجزائري في ق لقد حدد
تتعلق بالبحث والتحري عن الجرائم المقررة في التي  ليةستدلاالعادية أثناء المرحلة الاالأحوال القضائية في 

تلقي ن طريق ع بخصوصها ون العقوبات وجمع الأدلة عنها وعن مرتكبيها ما لم يفتح تحقيق قضائيانق

                                                           
 وما يليها. 00حسيبة محي الدين، مرجع سابق، ص  -1
 وما يليها. 0مهديد هجيرة، المرجع السابق، ص  -2



 الباب الأول : سلطات الشرطة القضائية في المرحلة الاستدلالية

 

64 
 

رسالهاالشكاوى والبلاغات وتحرير المحاضر المتعلقة بها  بغير تمهل  المختص وكيل الجمهوريةإلى  وا 
 .قانون الإجراءات الجزائيةمن  39و  37ادتين الم لأحكامطبقا 

 من خلال طرق المتبعة للبحث والتحري وجمع الأدلةسوف نتناول من خلال هذا المطلب  وعليه
 (.يانفرع ثال) في سماع الأقوالغات و في حين ندرس تلقي الشكاوى والبلا (الأولالفرع )

 الأولالفرع                                            
 الطرق المتبعة للبحث والتحري وجمع الأدلة

يحدد  أنه نأمهام الشرطة القضائية تتمثل في الكشف عن الجرائم وكل ما من ش نأسبق القول ب
التي اللازمة لمعرفة الكيفية والوسائل  الاستدلالاتوذلك بالتحري وجمع ، هاانها وزمانكمعالمها وم

ارتكابها وحتى دوافعها، ويتم جمع ومعرفة كل هذه المعلومات حول الجريمة ومرتكبيها عن استعملت في 
وقوعها  إثباتالتي قد تفيد في  شياءوضبط الأ تقال إلى محل الجريمةنبالا ناتايالمعطريق إجراء 

سنادها  إلى مرتكبيها. وا 
ثم  (ىالأولالفقرة )جمع الاستدلالات في إجراءات التحري و  نفرع هذا الفرع لدراسةليه سوف وع
  .ة(يانالفقرة الث) من خلالة نايالمع إجراءات

 ىالأولالفقرة 
 جمع الاستدلالاتالتحري و  إجراءات

 ن الجرائم ومرتكبيها م بالبحث والتحري عالشرطة القضائية القيا انأعو ون على ضباط و انأوجب الق
" ويناط بالشرطة  بقولها: 0راءات الجزائية الفقرة ون الإجانمن ق 30عليه المادة  تنصوهذا طبقا لما 

لأدلة عنها والبحث عن ون العقوبات وجمع اانالقضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في ق
في مرحلة الاستدلال بعد ارتكاب ضروري الشرطة القضائية  تقوم به الذي التحري، إذن ف"....مرتكبيها

زالةإلى كشف حقيقتها يهدف جريمة ال ية هي أول إجراء الأولالتحريات ن ، لأالمحيطة بهاالغموض  وا 
ماطةتمارس في مسرح الجريمة بغرض الكشف عنها  لأنهالاختبار ما حدث  اللثام عن كافة الظروف  وا 
ثباتهانتها ايرتكبت فيها وذلك من خلال معوالملابسات التي ا  .بشأنهاوضبط ما يدلل  وا 

 إجراءات التحري: -أولا
كافة الإجراءات التي توصل عضو الشرطة القضائية إلى معرفة  اتخاذ" :بأنهيعرف التحري و 

مرتكب الجريمة متى نهى إلى علمه ارتكابها وذلك عن طريق تجميع القرائن والأدلة التي تثبت وقوع 
: " جميع الإجراءات المباشرة للكشف عن بأنه، فيما يعرفه البعض الأخر 1الجريمة ونسبتها إلى فاعلها"
 .2"الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها

                                                           
 .333محمد محدة، مرجع سابق، ص  -1
 . 565، ص 3897ر النهضة  العربية، القاهرة ،، داةحسني محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائي -2
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في خلق جريمة  دخلتما لم  الأثره ةمنتج ةعتبر صحيحتفي سبيل ذلك الإجراءات المتخذة كل و  
تهاكا لحرمة للحقوق وحريات الأفراد ان تتضمن ونية لاانتكون مشروعة ق أنبشرط  التحريض عليها أو

 .1ت حجة والمبررانمهما ك
 :جمع الاستدلالات -ياانث
ون انمن ق 37الشرطة القضائية بموجب المادة الإجراءات التي تباشرها  يقصد به مختلفو 

بها أو عن  للجريمة متلبس إدراكهممن خلال تحرياتهم أو ية بمجرد علمهم بوقوع جريمة، الإجراءات الجزائ
ونية التي تؤكد وقوعها ومعرفة مرتكبيها والظروف التي انأدلة ق يق تلقي بلاغ أو شكوى للوصول إلىطر 

 .  2ي وشركائهانحصلت فيها، وذلك بالبحث عن الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو سمعوا بها أو الج
كشف عن الجريمة ومعرفة ها الانهي جميع الإجراءات التي من شكذلك بجمع الاستدلالات يعنى و 

اللازمة والقرائن الدالة على  الإيضاحاتالمادية للجريمة مع  والآثارمرتكبيها وذلك بتجميع العناصر 
ارتكابها والاستماع إلى الشهود والمحافظة على الأدلة المتخلفة عنها في مسرح  اننة مكايوقوعها، ومع

 . 3انالجريمة كرفع البصمات وتثبيت مك
وسيلة  بأيةيقوم بالتحريات  أنضابط الشرطة القضائية يستطيع  أنخلال ما تقدم يمكن القول  ومن       

جراءات تمس بالحقوق والحريات الإ تكون هذهلا  أنه بشرط انأعو ونية مشروعة بنفسه أو بمساعدة انق
تخذة في سبيل ذلك لأفراد، كون المشرع الجزائري لم يحدد كيفية القيام بالتحريات والإجراءات الم الشخصية

عدم شريطة الإجراءات المناسبة والضرورية،  اتخاذفي لضابط الشرطة القضائية وترك السلطة التقديرية 
 تحقيق قضائي. فتح

 يةانالفقرة الث
 نة ايالمعات إجراء

الذي ارتكبت فيه الجريمة لإثبات الحالة  انضابط الشرطة القضائية إلى مك بالمعاينة انتقاليقصد و 
وقوعها  إثباتالتي قد تفيد في  شياءالمتخلفة فيه أو التي استعملت في ارتكابها، وضبط الأ شياءالأوضبط 

 كونها عصب الإجراءات في بعض الجرائمتعتبر حيث كبيرة  وللمعاينة أهمية، 4ونسبتها إلى مرتكبيها
الشرطة القضائية وعلى ضابط ، يمة وما يتصل به من ماديات وأثارالجر  انتعطي الصورة الحقيقية لمك

                                                           
 .06جيلالي بغدادي، مرجع سابق، ص  -1
 .69جوهر قادري صامت، مرجع سابق، ص  -2
 .393مرجع سابق، ص  ،ات الجزائية في القانون الجزائريمحمد حزيط، أصول الإجراء -3
سة نظرية وتطبيقية (، أطروحة دكتوراه، كلية شادية رحاب، الحصانة القضائية الجزائرية للمبعوث الدبلوماسي )درا -4

 . 58، ص 0336 الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،
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لأن مرور الوقت يؤدي إلى  أدلة الجريمة المحافظة عليأن يتخذ كافة الإجراءات التحفظية من أجل 
 .1وذلك من خلال تصوير مكان الحادث وحمايته ورفع البصمات ،وضياع الحقيقة واختفاء الأثار هاطمس

داخله عكس هذا تصبح ت انبقبول صاحب المسكن إذا ك تمتو رضائية  ناتايالمعوتعتبر هذه  
ت انبموجب إذن مسبق من السلطة القضائية المختصة أما إذا ك إلانة تفتيشا وهذا لا يمكن إجراءه ايالمع

نة طبقا ايليها والقيام بالمعإنادي والفنادق فيجوز الدخول في الأماكن العمومية والمفتوحة للجمهور مثل ال
يقوم ضابط الشرطة القضائية  أنجراءات الجزائية، ويجب ون الإانمن ق بالفقرة الثانية 67لنص المادة 

 .الجريمة اننة لمكايتقال ومعانيه بتدوين محضر يثبت ف
نة التي نص عليها المشرع الجزائري وأوجب القيام بها من قبل ضابط ايإجراء المع أن والملاحظ

ذاتها التي  ياءات الجزائية هون الإجر انمن ق 60الشرطة القضائية في حالة الجرم المشهود بموجب المادة 
نة، لكن هذا لا يمنع من اينص يشير للقيام بالمع أي، لكن أثناء التحريات لم نجد 2شرع الفرنسيسلكها الم

الجرائم يتم من خلالها وتعتبر إجراء  أغلبنة كون اكتشاف ايتقال والمعنقيام ضابط الشرطة القضائية بالا
وترك  إجرائهانة وكيفية ايالمشرع الجزائري لم ينظم المع أن غيرها، لجمع المعلومات حول الجريمة ومرتكبي

 .3ذلك لضابط الشرطة القضائية تماشيا وطبيعة التحرياتسلطة 
ارتكاب الجريمة بتحرير  انتقاله إلى مكانومن الناحية العملية يقوم ضابط الشرطة القضائية عند 

الجريمة داخليا وخارجيا سواء في وسط مغلق  نانة المادية لمكاينة يتضمن المعايتقال ومعانمحضر 
يصطحب معه عناصر تحقيق الشخصية للشرطة العلمية أو وسط مفتوح للعامة طريق عام، و مسكن مثلا 

                                                           
 .675، المرجع سابق، ص 3مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج  -1
لى ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه: " يجب ع 60تنص المادة  -2

بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل دون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع 
 التحريات اللازمة.

 وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي. -
 حقيقة.وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار ال -
 وأن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها. " -

 من القانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بقولها:  56وهذا ما يقابلها نص المادة 
Art: 54 

 « .. En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe 
immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et 
procède à toutes constatations utiles. 

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à 
la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le 
crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit 
direct ou indirect de ce crime. 

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir 
participé au crime, si elles sont présentes. » 

 .378مرجع سابق، ص  محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، -3
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المادية والبيولوجية لإرسالها للمخبر لاستغلالها لمعرفة  الآثارمن أجل قيامهم برفع البصمات وجميع 
، وهنا يكمن دور ضابط الشرطة الجريمة انمصور لتثبيت مكالمشتبه فيهم وتحريرهم لتقرير تقني 

 .1نةايالقضائية في توجيه تقني مسرح الجريمة عند المع
ة بأشخاص مؤهلين ذوي خبرة انخول كذلك المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائية الاستعقد و 
 قني وغير ممكنة التأخير،المطلوبة ذات طابع فني علمي أو ت ناتايالمعتكون  أنبشرط  2أو تقنيةفنية 

إلى فاعليها يتطلب  إسنادهاوالتخصصات التقنية المتصلة ببعض الجرائم وبغرض وهذا نظرا لتقدم العلوم 
هم في المسائل المعروضة عليهم يأة بالخبراء المؤهلين لتقديم له ر انعلى ضباط الشرطة القضائية الاستع

إجراءات مناسبة بخصوص نتائج  اتخاذيرهم يتم التي تدخل في مجال اختصاصاتهم وبناء على تقار 
 تساعد المحقق في تحرياته. هاخبراتهم كون

أراء الجمهورية الاستفادة من مساعدة و وكيل  إذنضابط الشرطة القضائية بعد كما يمكن ل
ون الإجراءات الجزائية انقمن مكرر  05المساعدين المختصين في المسائل الفنية وهذا طبقا لنص المادة 

عملا بنصوص المواد ة، في مسائل فنية، بمساعدين متخصصين"، و انيمكن للنيابة العامة الاستع " :قولهاب
يباشرون  4هؤلاء المساعدين أن 0063-37من المرسوم التنفيذي رقم  36إلى المادة  7 من المادة
متعلقة بالدعوى ، بالمشاركة في كل الإجراءات ال، بتكليف من النيابة العامة وتحت مسؤوليتهامهامهم

في المسائل الفنية ومساعدة ضباط الشرطة القضائية في المسائل الفنية عن  الرأي إبداءالعمومية لا سيما 
 .اريرهم التلخيصية أو التحليليةطريق تق

 
 
 

                                                           
مجلة علمية أمنية نصف  التحريات الجنائية في ميدان مسرح الجريمة، مجلة الشرطة العلمية والتقنية )الأمن الوطني(، -1

 .35، ص 0337،  مارس 3سنوية، ع 
من قانون الإجراءات الجزائية موضوع الاستعانة ضباط الشرطة القضائية بذوي الخبرة في حالة الجرم  68نظمت المادة  -2

معاينة اللحوم قبة و المشهود، لكن هذا لا يمنع من تكليفهم والاستعانة بهم في غير ذلك مثال الاستعانة بالبيطري لمرا
هل هي صالحة للاستهلاك البشري أم لا، مفتشي الصيادلة لمعاينة ومراقبة بعض الأدوية والمكملات  معروضة للبيع

الغذائية لمعرفة تصنيفها ومضاعفاتها الصحية خاصة الأجنبية المهربة، أعوان مراقبة الجودة والغش للتأكد من سلامة 
 ستعانة بهم يعتبر إجراء لجمع المعلومات وتمحيصها قصد موافاة النيابة بها.منتوج عرض للاستهلاك، وبالتالي الا

الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين  0337نوفمبر  39المؤرخ في  006-37 رقم أنظر: المرسوم التنفيذي -3
 .0337 نوفمبر 35الصادرة في  67المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم، ج رع 

المساعدين اليمين القانونية أمام المجلس القضائي الذين يعينون بدائرة اختصاصه لأول مرة حسب يؤدي هؤلاء حيث  -4
ن أحافظ على سرية المعلومات التي أاقسم بالله أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه و " الصيغة التالية: 

 ." ئي أعمالياطلع عليها بمناسبة أدا
ويخضعون إلى السلطة المباشرة لقضاة النيابة لدى الجهة  ويؤدي المساعدون مهامهم بموضوعية واستقلالية وحياد،

أنظر في  .مهم إلى تعليمات إدارتهم الأصليةالقضائية التي يمارسون مهامهم أمامه، لا يخضع المساعدون في ممارسة مها
 . 006-37ذلك: المرسوم التنفيذي رقم 
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 يانالفرع الث
 مهام الشرطة القضائية في جمع الاستدلالات

المشرع الجزائري لم يحدد  أنلاحظ ون الإجراءات الجزائية ناننصوص قلنا من خلال استقراء
نماإجراءات البحث والتحري على سبيل الحصر،   أنوضع قاعدة عامة تخول لضابط الشرطة القضائية  وا 

 ه الكشف عن الجريمة ومرتكبيهاانإجراء يراه مناسبا بغرض الوصول إلى الحقيقة ومن ش اييقوم ب
يتحرى في عمله  نأض للحقوق والحريات الفردية و ، بشرط عدم التعر تقديمهم للسلطة القضائية المختصةو 

ه يباشر ضباط الشرطة القضائية نأعلى  من قانون الإجراءات الجزائية 37المادة  نصتالمشروعية، كما 
 الأعمال نأتحرير المحاضر بشوى والبلاغات و ويتلقون الشكا 30 و 30السلطات الموضحة في المادتين 
رسالهاسبيل الوصول إلى الحقيقة والإجراءات التي يقومون بها في  بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية  وا 

 .الجزائية ون الإجراءاتانمن ق 39طبقا لنص المادة 
ثم  (ىالأولالفقرة )تلقي الشكاوى والبلاغات في  نفرع هذا الفرع لدراسةسوف ى هذا الأساس وعل
 .(يةانالفقرة الث) من خلالالأشخاص  أقوالسماع 

 ىالأولالفقرة 
 تلقي الشكاوى والبلاغات 

ب انبها المشرع ضباط الشرطة القضائية ومساعديهم إلى ج أناطالتي  الأعمالأولى الإجراءات و  إن
من قبل الأشخاص عن  إليهمإجراءات التحري وجمع الاستدلالات هو تلقي الشكاوى والبلاغات التي ترد 

عليه تنص وهذا ما ، ت الماسة بالنظام العامالمخالفا حتىو جنح أو ات ايجنسواء كانت  الجرائم الواقعة
يخطروا بها فورا وكيل الجمهورية  أن، على 1ون الإجراءات الجزائيةانمن ق 37ى من المادة الأولالفقرة 

 .2تقال إلى مكتبه وتقديم له محاضر تثبت ذلكندون تمهل سواء الاتصال به هاتفيا أو الا
يلة يصل بواسطتها نبأ وقوع الجريمة لذلك أوجب أهم وس انوباعتبار الشكاوى والبلاغات يعد

يكون محل عقوبات تأديبية كون  أنالمشرع على ضباط الشرطة القضائية قبولها وفي حالة امتناعه يمكن 
بوقوع الجرائم وكذا  الإخطارالحق في التقاضي، والهدف من البلاغ والشكوى  نأه شنأالحق في الشكوى ش

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بقولها: 37وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي من خلال نص المادة  -1

Art: 17  

« ….Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent 
les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions 
prévues par les articles 75 à 78… ». 

، دار هومة للطباعة 0 ، ط3 نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، ج -2
 . 66 ، ص0337والنشر، الجزائر، 
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مع الشرطة القضائية في  وتعاونهممشاركة الأفراد في الكشف عن الجرائم العلم بعدد كبير منها وهذا ل
 .1ة المجتمع واستقرار نظامهايمكافحة الجريمة وحم
ون لكل مواطن الحق في تقديم شكواه بسبب تعرضه لاعتداء مادي أو معنوي، حيث انوقد كفل الق

وز تقديمها أمام النيابة العامة مباشرة السلطة القضائية بوقوع جريمة ما، ويج إشعارالشكوى هي سبيل  أن
 39أو ضابط الشرطة القضائية المختصة الذي بدوره أوجب عليه المشرع  دون تأخير طبقا لنص المادة 

 لاتخاذة أو جنحة وحتى المخالفات ايفورا لوكيل الجمهورية بكل جن إخطارون الإجراءات الجزائية انمن ق
  ومية في بعضــك الدعوى العمــــــريــكون الشكوى قيد على تحــت أنن ــــــمكــ، ويبشأنهاما يراه مناسبا 

يطلب  أنبعد  إلاه لا يجوز للنيابة العامة ممارسة اختصاصها في تحريك الدعوى نأرائم، بمعنى ــــالج
الضحية ذلك بموجب شكوى صريحة تفيد رفع القيد على النيابة العامة من المتابعة خاصة في جرائم 

 .2ة بالأسرةالماس
المشرعين الدول العربية لم يعرف  نأالمشرع الجزائري ش أنلمواد السالفة الذكر نلاحظ ل ئناوباستقرا

ا مهما على ضابط الشرطة القضائية تلقيه أوجبنهما، و للتعبير ع ألفاظلكنه استخدم  3التبليغات والشكاوى
 ت طبيعتهما.انك

عنها سواء حصل  الإخبار أيعن الجريمة  الإبلاغ: " نهبأه عرف البلاغ نأوبالرجوع إلى الفقه نجد 
من شخص مجهول أو معلوم من المجني عليه أو غيره من الأفراد أو من جهة عمومية أو خاصة شفاهه 

: " الإجراء يقوم به بأنه أيضا، كما عرف 4"الإعلاموسيلة من وسائل  أيةأو كتابة عن طريق الصحف أو 
 الإبلاغ بأنهفعرفه: " ، أما الفقه الفرنسي 5نبئها إلى العدالة" لإيصالشخص لم يلحقه ضرر من جريمة 

علام إبلاغهو "  بأنه أيضا، كما عرفه 6أو نقل نبأ الجريمة إلى مسمع الشرطة القضائية "  والإعلام  وا 
 .7شخص دون الضحية " أيالشرطة أو العدالة بمعلومات حول جريمة ما من طرف 

                                                           
الدعوى المدنية  -سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الاستدلالات ئية )لجناا الإجراءاتو عامر، أبمحمد زكي  -1

 دار الجامعة الجديدة للنشر ،9ط  (،والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية -والمحاكم -والتحقيق -المرتبطة بها
 .333 ، ص0339 مصر، ،الإسكندرية

ئري والمقارن ) اتجاه جديد حول خوصصة الدعوى العمومية ( عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزا -2
 ، 38ع  الجزائر، ثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة بسكرة،أمجلة الاجتهاد القضائي، مخبر مقال منشور ب

 .9ص  ، د س ن،6 م
ي، أما مصطلح شكوى يرى البعض أن مصطلح البلاغ يطلق إذا كان الإخطار بالجريمة من جانب أي شخص عاد -3

: سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، في ذلك ينصرف للإخطار المقدم من المجني عليه أو الشخص المضرور عموما، أنظر
 .636ص 

 .06جيلالي بغدادي، التحقيق، مرجع سابق، ص  -4
 .66جوهر قوادري صامت، مرجع سابق، ص  -5

6 - Gaston Stefani et Gorges Levasseur : droit  pénal général et procédure pénal, éd Dalloz 
,paris ,1964, p 254.  
7 - Jean-François Gayraud : la dénonciation, presses universitaires de France, paris, 1995, p 
21. 
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خبر  إيصالمة ومن غير الشخص المتضرر من الجريمة الغرض منه إذن فالبلاغ يكون من العا
يكون  ألاون لا يسأل على البلاغ الخاطئ بشرط انالق نت، لأانطريقة ك بأيةوقوعها للجهات المختصة 

ون انمن ق 033ة الكاذبة المنصوص عليها بالمادة ايمتعمد ذلك حتى لا ليصبح مقترف فعل الوش
بلاغ فورا النيابة  ضابط الشرطة القضائية تمحيصه والتأكد من صحته ولهذا يتعين على ،العقوبات وا 
 .1ات أو جنحايبجنالأمر إذا تعلق  صوصاالعامة خ

 الأمنكما أوجب المشرع الجزائري كذلك على جميع الأفراد التبليغ عند علمهم بارتكاب جرائم تمس ب
لاوالدفاع الوطني  بالنسبة للموظفين  لشأناالعقوبات، نفس ون انمن ق 83تطبق عليهم أحكام المادة  وا 

لا الإخطار مالذين ينهى إلى علمهم ارتكاب جرائم الفساد بمناسبة وظائفهم فيجب عليه تحت  سيكونون وا 
الذي الزم كل السلطات الفرنسي  ما سلكه المشرع و، وه2 33-36ون انمن الق  67 طائلة أحكام المادة

ات وجنح ايوظفين إذا تناهى إلى علمهم معلومات بارتكاب جنالشرعية وجميع الضباط العموميين والم
رسالفورا وكيل الجمهورية  الإبلاغبمناسبة وظائفهم   .3له كل المحاضر والمستندات المتعلقة بها وا 

الشرطة القضائية أو السلطات  إخطار هو البلاغ بأن القوليمكن  من خلال التعاريف السابقةو 
ت مكتوبة انطريقة ك وبأيةشخص غير متضرر منها  أية ما من طرف جريم أيالقضائية المختصة عن 

 أو شفاهه.
 نأه شنأتعريف ش أيالمشرع الجزائري لم يقدم لها  نإوما قيل عن البلاغ يصدق على  الشكوى ف

، يطلب فيه شره المجني عليه أو وكيل خاص عنه" إجراء يبا :بأنهاالبعض المشرعين العرب، فنجد عرفها 
ون على سبيل الحصر لإثبات مدى قيام انريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القمن قضاء تح

البلاغات المقدمة عن "  بأنهاالشكوى كذلك  تعرفو ، 4المسؤولية الجنائية في حق المشكو في حقه "
، فيما 5يغ"الجرائم والتي يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية فإذا لم تشتمل على الادعاء تعد من قبيل التبل

                                                           
و موظف عمومي " يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أ على أنه من قانون الإجراءات الجزائية 00تنص المادة  -1

يصل إلى علمه أثناء مباشرته مهما وظيفته خبر جناية أو جنحة إبلاغ النيابة بغير توان، وان يوافيها بكافة المعلومات 
 ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها.

 0336 مارس 39الصادرة في  36 ، ج ر ع0336فيفري  03المؤرخ في  33-36 رقم من قانون 67تنص المادة  -2
إلى  53333نه: " يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى خمس سنوات وبغرامة أالوقاية من الفساد ومكافحته على المتعلق ب
دينار جزائري، كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم  533333

  السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم ". المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها
 نه :أالإجراءات الجزائية الفرنسي على من قانون  63من المادة  30تنص الفقرة  -3

 Art : 40  

« ……Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de 
ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans 
délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, 
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs…" 

 .339،  ص مرجع سابقة الجزائري، )التحري والتحقيق(، عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائي -4
 .678مرجع سابق، ص  شرح قانون الإجراءات الجنائية،  أحمد فتحي سرور، الوسيط في -5
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وني المقدم للنيابة انوني الصادر عن المجني عليه أو من وكيله القان" ذلك التصرف الق :هانأبيرى البعض 
رفع قيد المتابعة الجزائية في جرائم محددة على سبيل  مباشرة أو للشرطة القضائية بغرض العامة

ي عليه إلى الجهات المختصة من بوقوع الجريمة يقدمه المجن إخبار، ويقصد بالشكوى عموما 1الحصر"
، لكن 2بموجبها إلاأجل تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التي تتقيد حرية النيابة العامة في تحريكها 

ولا يرتب أية  ن لم تكن كذلك فهي بلاغا  تكون تتضمن المطالبة بالتعويض و  أنحتى تعتبر شكوى يجب 
 ..3ثارا قانونية

"عبارة عن بلاغ صادر عن ضحية الفعل الجرمي يقدمه هذا  :بأنها هاأما الفقه الفرنسي فقد عرف
تقديمها مصحوبة  كما يمكنهالأخير دون شكليات معينة لضابط الشرطة القضائية أو النيابة العامة، 

 .4بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق "
ر من المتضرر هي عبارة عن إجراء صادلشكوى ا وانطلاقا من التعريف السابقة يمكن القول بأن

في  إرادتهأو محاميه يقدمه للسلطات المختصة يعبر فيها المجني عليه عن  أقاربهمن جريمة أو أحد 
 ي من أجل توقيع العقاب.انتحريك الدعوى العمومية ضد الج

إذن الشكوى هي إخطار الشرطة القضائية أو السلطات القضائية عن الجريمة بواسطة المضرور 
تتضمن  أنون لكن جرت العادة عمليا انات لم ينص عليها القانه الشرعي وتتضمن بيمن الجريمة أو ممثل

وجدت  أن، هوية الشاكي، هوية المشتكى منه إليها: )تاريخ الشكوى، الجهة المشتكى 5اليةالتالمعلومات 
الشكوى هي عبارة عن بلاغ من  أن(، يعني ذلك الشأنمع سرد للوقائع وفي الأخير توقيع صاحب 

أما البلاغ فيكون من غير الضحية  ،ثله وتقدم ضد شخص معلوم أو مجهولالمتضرر أو من يمشخص 
شكليات  أي بشأنهماون لم يشترط انعن هويته أو لا، والق الإفصاحومن يمثلها كالشاهد عن حادثة ويمكن 

تابة أو شفاهه ت كانوسيلة ك بأية الإخطار بوقائعهمامعينة وذلك لعدم دفع الأفراد للعزوف عنهما، يمكن 
رسالها بشأنهمابعد التأكد من صحتها وتمحيصها يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير محاضر  مباشرة   وا 

 ون الإجراءات الجزائية.انقمن  39 لنص المادة طبقا المختصة دون تمهل إلى النيابة العامة

                                                           
عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن اتجاه جديد نحو خصوصية الدعوى العمومية،  -1

 33مرجع سابق، ص 
، مديرية الكتب  1) في الدعاوي التي ينظرها القضاء الجزائي(ج وحدار، أصول المحاكمات الجزائيةحسن ج -2

 .90 ، ص3893 سوريا، والمطبوعات الجامعية، منشورات جامعة حلب،
 .676 ، مرجع سابق، ص 3، ج الجنائية في التشريع المصري مأمون محمد سلامة، الإجراءات -3

4 -  « La Plainte est une dénonciation émanant de la victime de l’infraction, elle peut être 
adressée soit à un officier de police judiciaire, soit même directement au procureur de la 
république sans être astreinte à des formes déterminées, et elle peut être adressée au juge 
d’instruction accompagnée d’une constitution de partie civile » , voir : Gaston Stefani, Gorges 
Levasseur, Bernard Bouloc, procédure pénale, précis Dalloz, 16ème éd. 1996. p 311. 

 .76، 75 ص سمير زراولية، مرجع سابق، ص -5
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 يةانالفقرة الث
 الأشخاص أقوالسماع 

سؤال المشتبه فيه عن الشكوك التي تحوم ب ط الشرطة القضائيةضابهو قيام  قواليقصد بسماع الأو 
ثباتحوله  عند أو مساعديهم الشكاوى والبلاغات  يتلقى ضابط الشرطة القضائيةو  ،1رفي محض إجابته وا 
 .الشاكي أو المبلغ عن الجريمة أقوالسماع 
رع الجزائري لم يفصح المش أن ولكن الملاحظ من خلال استقرائنا لقانون الإجراءات الجزائية نجد 

نما، إجراء سماع الأقوالولم يبين كيفية أو طريقة  الموقوف في أقوال فقط على سماع  اكتفى بالنص وا 
ه يناط بالشرطة القضائية البحث والتحري عن نمن قانون الإجراءات الجزائية، وأ 50 و 53دتين االم

وترك  قوالينص على سماع الأ أندون  الجرائم وجمع الاستدلالات حولها وتلقي الشكاوى والبلاغات
 .2السلطة التقديرية في ذلك لضابط الشرطة القضائية

الضحية أو المبلغ إجراء استدلالي من خلاله يتم جمع المعلومات حول جريمة  أقوالسماع  عتبريو 
غين ا والمبلايوالبلاغات من قبل الضح شكاوىما ارتكبت، بحيث يجب على ضابط الشرطة القضائية تلقي 

رضائي بشرط توفر جملة من الشروط  قوال، بمعنى يكون سماع الأ3أقوالبإدلاء  إجبارأو  إكراه أيدون 
 أجنبي انة بمترجم إذا كانويمكن الاستع، عقل والحواس والقدرة على التمييزيكون متمتع بسلامة ال أنوهي 

الشرعي سواء كان  ضور ممثلهبحفيجب أن يتم سماع أقوال القاصر  ، أما بخصوص4يجهل اللغة العربية
 .5حتى مشتبه فيهضحية أو مبلغ و 

                                                           
 .69القضائي، مرجع سابق، ص  طاهري حسين، علاقة النيابة العامة بالضبط -1
خلاف للمشرع الفرنسي الذي خصص لمحاضر السماع وما يميزها عن باقي المحاضر الأخرى في قانون الإجراءات  -2

ضفاء الشرعية على أعمالهم الإجرائية، وهذا طبقا للفقرة الرابعة المادة  الفرنسي من  63كضمانة وحماية للحريات الفردية وا 
 لجزائية بقولها:قانون إجراءاته ا

Art: 61  

« ……L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les 
personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs 
observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est 
faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. 

Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci… »  
 وما يليها. 300، ص محمد محدة، مرجع سابق -3
ريم، اختصاصات ضباط الشرطة القضائية على ضوء التعديلات الأخيرة، مذكرة ماجستير، كلية مناصرية عبد الك -4

 .  36، ص 0333-0333الحقوق، جامعة الجزائر، 
نه ".. لا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بسماع الطفل إلا أعلى  30-35 من القانون 55المادة  تنص -5

 بداية من ساعتين مضي بعد يكون سماعه فان الجانح للطفل " ؛ أما بالنسبة ..ابحضور ممثله الشرعي إذا كان معروف
 وصول حالة الجمهورية، وفي وكيل من إذن على الحصول بشرط ولكن محاميه لم يحضر وان حتى للنظر التوقيف
 الطفل سن كان ن إذانفس القانو  من بالفقرة الثالثة 56للمادة  طبقا حضوره في السماع إجراءات متأخرا تستمر المحامي
 المتاجرة أو والتخريب بجرائم الإرهاب صلة ذات إليه المنسوبة الأفعال وكانت سنة 39و  36 ما بين فيه المشتبه

 عليها الحفاظ أو أدلة لجمع فورا سماعه من الضروري منظمة، وكان إجرامية جماعة إطار في مرتكبة بجرائم أو بالمخدرات
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كما يمكن لضابط الشرطة القضائية سماع الشهود من أجل التقدم في التحريات وجمع المعلومات  
عن كل ما سمعوه أو شاهدوه بخصوص الجريمة محل التحريات بغية الوصول إلى الحقيقة وتوقيف 

غ الأهمية من إجراءات البحث والتحري يمكن الاعتماد عليه من قبل الفاعلين، لأن سماع الشهود في بال
 .  1المحققين خاصة في الجرائم المتلبس بها

ترك السلطة التقديرية لضابط الشرطة بخصوص حسن ما فعله المشرع الجزائري  رأيناوحسب 
ي وفسح المجال أمام في سبيل ما يخدم البحث والتحر وذلك القضائية في كيفية تلقي الشكاوى والبلاغات، 

ما يرونه مناسبا في ذلك، وعمليا يقوم ضابط الشرطة القضائية بمساعدة  واتخاذالمكلفين به للإبداع 
تفيد البحث والتحري، بعد تحديده لوضعية المسموع  أسئلةالمبلغ أو الشاكي بتوجيه له  أقواله بسماع انأعو 
في السماع ابتداء  الأسئلةخصيته بإعداد وترتيب مبلغا، ضحية أو مشتبه فيه ثم التعرف على ش انك إن

( وبعدها ظروف وحيثيات أينوقوعها ) انمعرفة التسلسل الزمني لوقوع الجريمة )متى(، ثم معرفة مك
على التعرف  وأخيراارتكابها )كيف( وذلك باستعمال مفردات تتماشى وسن وثقافة الشخص المراد سماعه، 

خلق  إطاروقوعها( مع تدوين كل ما سبق في المحضر، وذلك في  ابأسب)ودوافع ارتكاب الجريمة أساب
بالنسبة للضحية أو المبلغ فيتم  قوالسماع الأ انجو من الثقة بين المحقق والمسموع، أما بالنسبة لمك

وفي بعض الحالات يمكن التنقل إلى مقر سكن  همانأعو عموما بمقر عمل ضابط الشرطة القضائية و 
ن تقدمهم أمام الشرطة القضائية ع مانفي حالة وجودهم في حالة مرض أو هناك م ا أو المبلغينايالضح

 شاهدوه أو سمعوهم حول الجرائم.  خوفا من ضياع شهادتهم وتقديم ماو 
إطار عمل الشرطة القضائية  نظملقد  المشرع الجزائري أنفي نهاية هذا الفصل خلاصة القول و 

الضبط الإداري بتتمتع  هي جهاز تابع للسلطة التنفيذية ائيةالشرطة القض أن باعتبار، بموجب القانون
التحري ، للبحث و جريمة أي وقوععند  ةالقضائي شرطةسلطات وصلاحيات ال واستثناء خول لها المشرع

فحدد الشروط القانونية ، وتقديمهم للجهات القضائية لمساعدتها في توقيع العقاب عليهم مرتكبيهاو  عنها
ناهيك عن تحديد تعداد ، رطة قضائية وأعوانه واختصاصهم الشخصي والإقليميللحصول صفة ضابط ش

 بالإضافة إلى الأعوان، (مصالح العسكرية للأمنوطني، درك ، شرطة)رجال الأمن من الشرطة القضائية 
 بعض مهام الضبط القضائي. المنوط بهمالموظفين 

لأعضاء الشرطة القضائية رضائية وفي سبيل التصدي للجريمة خول المشرع سلطات ومهام عادية 
 تخلو من الجبر والإكراه من أجل جمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها قبل فتح التحقيق القضائي حولها

 .بموجب قانون الإجراءات الجزائية
                                                                                                                                                                                     

 دون القانون هذا من 55المادة  لأحكام وفقا الطفل سماع يمكنواستثناء الأشخاص،  على وشيك اعتداء وقوع من للوقاية أو
 . الجمهورية إذن وكيل على الحصول وبعد محام حضور

édition, librairie générale de  ème: droit pénal et procédure pénale, 11  Claude Soyer-Jean -1

droit et de jurisprudence (L G D J), paris, France, 1994, p 305. 
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الخطيرة والمعقدة فقد الموصوفة في حالة عدم فعالية السلطات العادية للتصدي لبعض الجرائم أما  
تنطوي على الجبر والإكراه وتحد من حرية المشتبه فيهم  سلطات استثنائيةالقضائية  ع للشرطةالمشر خول 
    ما سوف نتطرق اليه في الفصل الثاني.   وهذا حرمتهم،وتمس 
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 يانالفصل الث                                              
 يةالسلطات الاستثنائية للشرطة القضائ

قهر أو تعرض للحريات والحقوق الفردية،  أيعمل الشرطة القضائية كأصل عام يخلو من  انإذا ك
ة مصلحة اي، لكن من أجل حموالإكراهلا تنطوي على الجبر  ليةاستدلاتكون مجرد إجراءات  أنفلا تعدو 

ثنائية لضباط سلطات وصلاحيات الاست الإجرائيةالتشريعات  أغلبخولت مواجهة الجريمة في  مجتمعال
ون، حيث يمكنهم مباشرة إجراءات تتضمن تعرضا للحقوق انالشرطة القضائية دون غيرهم بمقتضى الق

 ون.انوالحريات الفردية بتقييدها أو الحد من استعماله في إطار ما يسمح به الق
فردية وباعتبار السلطات الاستثنائية التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية الماسة بالحريات ال

حالة التلبس أو أثناء  إطارهذا في  انللأشخاص أصلا هي من اختصاص السلطة القضائية سواء ك
البحث التمهيدي أو عن طريق التفويضات القضائية، وقد تكون الأدلة المراد البحث عنها عنصرا معقدا 

الشرطة القضائية  ومرتكبيها بسهولة فيلجا هؤلاء ضباط إليهايصعب على الكاشفين والمتحرين الوصول 
 ونا تمس حياة الخاصة للأشخاص وتقيد حرياتهم.انإلى القيام إجراءات استثنائية خولت لهم ق

ما يشاء من إجراءات وكيف  اتخاذون ضابط الشرطة القضائية حرا طليقا في انه لم يترك القنأ إلا
رضة للعبث والتعسف ويتمثل يشاء، بل حدد له معيارا ينبغي الالتزام به حتى لا تكون حرية الأشخاص ع

تتم هذه الإجراءات  أنهذا المعيار في الدلائل القوية والمتماسكة أو الدلائل الكافية للاشتباه، ولكن يجب 
وهذا تكريسا لمبدأ قرينة البراءة  ،ة للمشتبه فيهايات وحمانالتي تعتبر في طيها ضم قيود وضوابطل اوفق

ضفاء من الدستور  65عليه المادة  تنصضبطية القضائية وهذا ما للأعمال ال الإجرائيةالشرعية  وا 
 الجزائري.

ونظرا لطبيعة وخطورة بعض الجرائم منح المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية وفقا لضوابط 
من جهة ا وتوقيف مرتكبيها هذا من جهة؛ و بحث وتحري خاصة لمجابهتها وتفكيك نشاطه أساليبونية انق

الوساطة في الجرائم البسيطة كالجنح ومخالفات بالنسبة الطفل، بالإضافة  إجراءسلطة  لهم أخرى لقد منح
 بها. الإعلامإلى إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني أو طلب معلومات أو 

مهام  ( لدراسةالأول)المبحث هذا الفصل إلى مبحثين نخصص  نفصلسوف  ساسالأوعلى هذا 
الشرطة القضائية  مهام (يانالث )المبحث عمال التحقيق، في حين نتناول فيالشرطة القضائية المتعلقة بأ

 .وتنفيذ التفويضات القضائية المتعلقة بنوع الجريمة
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 الأولالمبحث 
 الشرطة القضائية المتعلقة بأعمال التحقيق  مهام

 فأتاحوالحقوق،  ات المقيدة للحرياتون الإجراءات الجزائية بتحديد الإجراءانقالمشرع من خلال  اهتم
اختصاصا  له قرر، كما حالة التلبس خاصة فيلضابط الشرطة القضائية مباشرتها استثناء من القاعدة 

بأعمال التحقيق القضائي التي يقوم بها قاضي التحقيق،  تتعلقعن دائرة سلطاته العادية به موسعا يخرج 
وكيل الجمهورية فورا بالواقعة  إخطارية ، وجب على ضابط الشرطة القضائحالة التلبس توافرتحيث إذا ب

جميع الإجراءات والتحريات اللازمة بغرض العمل  واتخاذارتكاب الجريمة  انتقال بدون تمهل إلى مكنوالا
التلبس يعتبر شاهدا  أن أساس، على على ضياعهاالتي يخشى  والآثارعلى المحافظة على أدلة الجريمة 
 ودليلا ظاهرا على وجود الجريمة.

ون اختصاصات وسلطات انمن بين الصور الأخرى التي خول فيها المشرع الجزائري بموجب القو 
-66-60ون الإجراءات الجزائية الجزائري بالمواد اناستثنائية هي حالتي التحقيق التمهيدي الذي نظمه ق

ض النصوص تمكن ضباط الشرطة القضائية للقيام ببع " التحقيق الابتدائي" وهذه انعنو تحت  65
 الأعمالنة المساكن ومسرح الجريمة وكذا التوقيف للنظر، وتبرر كل هذه ايالإجراءات مثل تفتيش ومع

 أنوالإجراءات من طرف ضابط الشرطة القضائية ولا خوف منها على الحقوق والحريات الفردية طالما 
ة لا يجوز محددة وتتم وفق قيود وضوابط واضح أحوالفي  شرع الجزائري هو نفسه من يقررهاالم

 مخالفاتها.
حالة التلبس  إطارسلطات الشرطة القضائية في  علىهذا المبحث من خلال  نبحث سوف وعليه

من خلال  متنقل المشتبه فيه حريةلماسة بالحياة الخاصة و ا السلطات ندرس ثم، (الأولالمطلب )في 
 .(الثاني)المطلب 

 الأولالمطلب 
 لتلبسالشرطة القضائية في إطار حالة ا سلطات

نظرا لما تثيره حالة التلبس بالجريمة من سخط وغضب لدى عامة الناس وحتى يتحقق الشعور 
تهدأ خول المشرع لضابط الشرطة القضائية  أنبالعدالة ويتسنى لتلك المشاعر التي روعتها الجريمة 

بالتلبس  تتصف أنوذلك في حالات محددة اشترط فيها ، استثنائية هي من إجراءات التحقيقإجراءات 
     هذا من والآثارالإجراءات قبل ضياع الأدلة  اتخاذوذلك نظرا لما تقتضيه من وجوب السرعة في 

أدلة التي تم الوقوف عليها ترتقي إلى  نأتوافر حالة التلبس بالجريمة تفيد ب أنجهة؛ ومن جهة أخرى هو 
 قدر كافي من الحجية.
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ذا ك  الرأي إرضاءلقضائية إجراءات استثنائية من أجل ت حالة التلبس تخول لضابط الشرطة اانوا 
العام بحيث تكون وفق ضوابط وقيود فرضها المشرع للموازنة بين مصلحة المجتمع في القصاص من 

الذي يقتضي مباشرة هذه  الأمرة، ة حريته حقوقه الفرديانمرتكبي الجرائم ومصلحة الفرد في صي
 .المشرع رهالتي قر في الحالات والشروط ا إلاالإجراءات 

لتناول  (ثانيال الفرع)نخصص ثم ، الأول( )الفرعفي  مفهوم التلبس نتناولوللإلمام بما سبق سوف        
  .المعلومات معوج الجريمة إجراءات المحافظة على مسرح

 الأولالفرع 
 مفـــــهوم التلـــــبس

سلطات استثنائية ت حالة التلبس تخول لضباط الشرطة القضائية بعض اختصاصات و انإذا ك
مفهوم تفريع هذا الفرع لدراسة ذلك يقتضي منا  نإوتؤدي للخروج عن قواعد الاختصاص العادية لهم، ف

 .(يةانالفقرة الث)صه في وخصائ التلبس شروط انثم تبي (ىالأولالفقرة )التلبس وحالاته من خلال 
 ىالأولالفقرة 

 تعريف التلبس وحالاته
نمالتلبسلم يعرف المشرع الجزائري ا  بموجب يقةدقصفة الات التي تعد تلبسا باكتفى بتحديد الح ، وا 

من  50في المادة  لمشرع الفرنسيسلكه ا، نفس الشأن ون الإجراءات الجزائية الجزائريانمن ق 63المادة 
 .قانون إجراءاته الجزائية

 تعريف التلبس: –أولا 
: " حالة بأنه دمت للتلبس، فمنهم من عرفهق بالرجوع إلى الفقه الجنائي نجد العديد من التعاريف

بمعنى التلازم الزمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة  ،1تقارب زمني بين وقوع الجريمة وكشفها "
 اكتشافها أييكون هناك زمن قد مر بين وقوع الجريمة ولحظة  أناكتشافها، والتلازم لا يعني ضرورة 

 ينصب على الجريمة دون فاعلها.التلبس حالة عينية لا شخصية فهذا وصف 
في وقت يسير جدا من ارتكابها  ووقت اكتشافهاحالة تقارب بين وقوع الجريمة  : "بأنهكذلك  وعرف

 .   2أو فور وقوعها "

                                                           
 .366، ص 3899 الجزائر، سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزائر، دار الشهاب، -1
، الجزائر، ديون المطبوعات 0إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط  -2

 .77، ص 3890الجامعية، 
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التي تضبط وقائعها أو فاعلها  هيالجريمة بللتلبس  القول بأنطلاقا من التعاريف السابقة يمكن انو 
أو تضبط بعد تنفيذها بوقت يسير والتلبس ينصب على الجريمة وليس فاعلها  الإجراميأثناء تنفيذ الفعل 

 فقد تشاهد الجريمة دون مشاهدة مرتكبها.
 حالات التلبس: -ياانث

 ضحةوا وأدلتهاتكون فيها الجريمة ظاهرة الحالات التي  تم حصرفي أغلب التشريعات الإجرائية 
     يها المشرع سواء عن طريق القياس أوولا يصح حتى للقاضي خلق حالات جديدة لم ينص عل

الإجراءات الاستثنائية اللازمة رغم ما فيها من  اتخاذالتقريب، التي يبرر فيها لضباط الشرطة القضائية 
 .1مساس بالحقوق والحريات الشخصية نتيجة لثبوت الجريمة
مبينا الوضع  2 زائيةالج الإجراءاتون انمن ق 63 والمشرع الجزائري حدد حالات التلبس في المادة

 :التي يكون عليه التلبس بالجريمة
 :صورتين إحدى يقوم في :التلبس الحقيقي -1
وهذه : تهاء منهانمشاهدة ضابط الشرطة القضائية الجريمة لحظة أو أثناء وقوعها وقبل الا  -أ

لمشاهدة غالبا ما والرؤية أو االسالفة الذكر،  63ى من الأولالحالة نص عليها المشرع الجزائري في الفقرة 
مثال ذلك  ،تكون عن طريق الرؤية البصرية وقد تنصرف إلى الحواس الأخرى عن طريق السمع أو الشم

حي تزهق روحه من قبل شخص أخر أو عن طريق شم ضابط الشرطة القضائية لرائحة  إنسانرؤية 
ثر أة يستغيث على المخدر ينبعث من سيجارة في يد أحد الأشخاص أو بوسطة السمع عند سماع الضحي

 .3طلقة أو ضربة قاتلة 
أما في حالة عدم مشاهدة ضابط الشرطة القضائية للجريمة بنفسه وبلغ عنها فهنا وجب على 

نتها بنفسه ولا يكتفي بتلقي البلاغ فقط ويسهر على ايضابط الشرطة القضائية التنقل دون تمهل لمع
                                                           

 .086محمد علي سالم العياد الحلبي، مرجع سابق، ص  -1
 :التي تنص على أنهمن قانون إجراءاته الجزائية  50وهذا ما اعتمده المشرع الفرنسي بموجب المادة  -2

Art :53 

« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou 
qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très 
voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique. 

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle 
du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se 
poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. 

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un 
délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être 
différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes 
conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »  

 . 09، ص جيلالي بغدادي، مرجع سابق -3
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الحقيقة ويعرضها على المشتبه  إظهارا يفيد في يضبط كل م انالمحافظة على أثارها حتى لا تختفي و 
 .1فيه

رؤية الجريمة بعد اقترافها مباشرة وهي حالة من التلبس  أي :مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها -ب
مثل مشاهدة السارق يخرج من المسكن وهو يحمل ، الجريمة التي وقعت عقب ارتكابها تتعلق باكتشاف

 .ر وبيده السلاح المستعمل في ارتكابهاالمسروقات أو رؤية القاتل وهو يف
مصطلحات تفيد نفس عبارة " عقب ارتكابه الجريمة مباشرة   الآخرينوقد استعمل بعض المشرعين  

ون ان" التي استعمالها المشرع الجزائري، حيث  استعمل المشرع المصري مصطلح " برهة يسيرة " ، أما ق
وقت قصير"، في حين استعمل المشرع التونسي عبارة " قريبة  المغربي فاستعمل عبارة " الجنائية المسطرة

 على  يجبففي حالة تلقي بلاغ بمشاهدة جريمة عقب ارتكابها من أحد أشخاص  الأمرمن الحال"، نفس 
 بشأنهاويتخذ ما يراه مناسبا  فسهارتكابها ليتأكد من ذلك بن انينتقل لمك أنضابط الشرطة القضائية 

 . 2لإثباتها
التشريعات لم تحدد الفترة الزمنية الفاصلة بين وقت ارتكاب الجريمة  أغلب لإشارة أنوتجدر ا

 .3واكتشافها وتركت تقديرها لقضاة الموضوع
نما: وهو في الأصل غير حقيقي التلبس الاعتباري -2  0قرة ف 63اعتبره المشرع في المادة  وا 

حالات التلبس هي على سبيل  نا صراحة لأحسن ما فعله المشرع بالنص عليه رأيناوحسب ، بمثابة تلبس
الحالات السابقة المتعلقة بالتلبس الحقيقي لا تقل أهمية  نأالحصر ولا يجوز القياس عليها، والمشرع رأى ب

ثبات ي حال أو عقب وقوع انبقوله في كل حالة " إذا وجدت" بمعنى ضبط الجالحالات الاستدراكية  هذه وا 
ه فاعل أو شريك وحالات نأي وجدت علامات عليه أو أثار تدل على الجريمة مباشرة أو الشخص الذ

 التلبس الاعتباري هي:
يهرب  نألتحقق هذه الحالة يجب تتبع المشتبه فيه بصياح العامة على أثر وقوع الجريمة:  -أ

 المشتبه فيه بعد ارتكابه للجريمة ويقوم عامة الأشخاص الذين شاهدوه بالصياح وتتبعه بالإشارات على
 :اليةالتفر الشروط اتتحقق هذه الحالة يجب تو لو ، 4ه هو الفاعل مرتكب الجريمةنأ أساس

 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 60أنظر: المادة  -1
 .060عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، )التحري والتحقيق(، مرجع سابق، ص  -2
تيزي وزو،  ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةبس في التشريع الجزائري، مذكرة دربين بوعلام، جريمة التل -3

 .03 ، ص0330الجزائر، 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 63: المادة أنظر -4
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شخص حتى المجني عليه  أيي من قبل العامة وقد يكون من قبل انيكون هناك تتبع للج أن -
 .1هناك جريمة قد وقعت لتوها أنالمشرع جعل التتبع دليل على  أنحيث 

من متطلبات قيام التلبس في  نجي متمثل في الصياح ذلك لأيكون لهذا التتبع مظهر خار  أن -
يكون بالصوت العالي  نأوالمطلوب هنا ليس مشروطا ب 2هذه الحالة هو تتبع المجني عليه بالصياح

يكون الصوت مسموعا ينبئ عن استغاثة الشخص وطلب المساعدة من أجل توقيف  أنالمرتفع بل يكفي 
 .3ي وضبطه متلبسا بالجريمةانالج

ة أو ايالجن أنوقوع الجريمة حيث نص المشرع على ون هناك تقارب زمني بين التتبع و يك أن -
ياح في يكون الشخص المشتبه في ارتكابها قد تبعه العامة بالص أنلكي تعتبر متلبس بها لابد الجنحة 

 .4تظل قائمة مهما طال وقت المتابعةحالة التلبس  أن، ولا شك وقت قريب جدا من ارتكابها
المشرع لم يحدد بدقة من يتبع  أن من قانون الإجراءات الجزائية 63لمادة باستقرائنا لوالملاحظ 

ساؤل هل يعتبر الضحية الت مبهم، مما أثيرالمشتبه فيه بالصياح حتى تتحقق حالة التلبس وترك ذلك 
ني عليه من المج واعتبرتصدى نظم ذلك وحسم الأمر  على خلاف المشرع المصري الذيم لا، أمنهم 

  . 5بين الأشخاص الذين يمكنهم متابعة الجاني بالصياح
ة مصلحة المعتدي عليه وجعل ايعلى المشرع ضبط النص جيدا لحم الأحسنمن  رأيناوحسب 

 انك نا  يضيع حقه حتى و  نألديه وحتى لا يخاف  انالاطمئنمن عامة الناس وهذا لزرع الثقة و الضحية 
  ي بالصياح.  انالمجني عليه تتبع الج انومن غير المنطقي حرمجريمة غيره عدم مشاهدة ارتكاب اللوحده و 
ي في وقت قريب من ارتكاب انفي حوزة الج أشياءالعثور على  يأضبط أدلة الجريمة:  -ب

ون انمن ق 63ة أو الجنحة وهذا طبقا لنص المادة ايل على افتراض مساهمته في الجنلالجريمة تد
أو وجدت أثار أو دلائل تدعو إلى افتراض  أشياء... أو وجدت في حيازته قولها "لإجراءات الجزائية عند ا

، وحتى 6الفرنسي في قانون إجراءاته الجزائيةوهذا ما عبر عليه المشرع ، الجنحة "ة أو ايمساهمته في الجن
يمة أو ها التدليل على ارتكابه للجر نأمن ش أشياءي وفي حوزته انيضبط الج نأتتحقق هذه الحالة يجب 

ي جسم الجريمة مثلا المسروقات أو انضبط بحوزة الج أي ،المساهمة فيها في وقت قريب جدا من حدوثها
                                                           

 .366محمد محدة، مرجع سابق، ص  -1
هنا يجب عدم الخلط والتفرقة بين تتبع الجاني بالصياح العام وبين الإشاعات العامة حيث هذه الأخيرة تعتبر أحاديث  -2

ن حدوث الجريمة وهنا لا تعتبر حالة تلبس، أنظر في ذلك: جيلالي بغدادي، مرجع تتناقلها عامة الناس بعد مرور وقت م
 .09سابق، ص 

 .367، ص نفسهمحمد محدة، مرجع  -3
 .00، ص سابقدربين بوعلام، مرجع  -4
ها إجراءات الجنائية المصري بقولها: " تكون متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكاب 03عليه المادة تنص ما  ووه -5

 ثر وقوعها ".أببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة أيضا متلبس بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعه العامة مع الصياح 
 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 50أنظر: المادة  -6
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الكسر المستخدمة في  أدواتضبط الوسيلة المستعملة في الجريمة كالسكين ملطخة بدم المجني عليه أو 
 السرقة.
مجرد حيازة الأدلة كافية على  الجزائية قد اعتبرت الإجراءاتون انق 63نص المادة  أنالملاحظ و 

الحيازة لا تستلزم وجود الشيء عند المشتبه فيه واتصاله به ماديا بل يكفي  نأقيام حالة التلبس، مع العلم ب
هذا  انت بمسكنه أو محله كانكو المسروقات في جريمة السرقة  ضبطت، فمثلا لو 1يوجد في حيازته نأ

 كافيا لقيام حالة التلبس ضده.
: تقوم حالة التلبس في الشخص ارتكب الجريمة انها التدليل بانجدت أثار ودلائل من شإذا و  -ج

 انة أو الجنحة على الشخص الذي ارتكبها أو في المكايهذه الحالة عند مشاهدة علامات أو أثار الجن
قريب الجريمة بوقت  ارتكابص قد ساهم في هذا الشخ نأالتدليل ب الأماراتهذه  نأالذي وقعت فيه من ش

جدا، كمشاهدة الشخص وعليه أثار الدم نتيجة طعن الضحية بالسكين أو الجروح التي سببها له أو 
 .2العلامات الملاحظة على ملابسه أو جسمه كالجروح والكدمات والخدوش أو تمزق الثياب

: لقد ارتأى المشرع اكتشاف الجريمة في منزل ومبادرة صاحبه بالإبلاغ عنها في الحال -د
حالة  باعتبارحالات التلبس وذلك  منيوسع  نأ بفقرتها الثالثة 63ائري من خلال نص المادة الجز 

اكتشاف الجريمة من طرف صاحب المنزل وذلك بالمبادرة فورا للتبليغ عنها ولإحضار ضابط شرطة 
خل كل جريمة وقعت في زمن غير معلوم دا صد بذلكالمشرع الجزائري قأن ، والملاحظ اقضائية لإثباته

منزل أثناء غياب صاحبه ودون علمه وبمجرد عودته إلى مسكنه واكتشافها يبادر للتبليغ عنها ويطلب 
 :اليةالتمن قبل ضابط شرطة قضائية، وحتى تتحقق هذه الحالة لا بد من توفر الشروط  إثباتها

كنه تقع الجريمة في منزل معد للسكن وليس مهجورا، فلو وقعت الجريمة في منزل لا يس نأ -
 صاحبه أو مهجور لا يرتاده أو في حديقة مستقلة عن منزل المسكون فلا نكون أمام حالة تلبس.

عندما يكون غائبا بغض النظر على مدة غيابه يكفي عدم 3تقع الجريمة في مسكن المبلغ نأ -
 علمه بارتكاب جريمة داخل مسكنه.

ت انوسيلة ك يأدرة بالتبليغ عنها بيقوم صاحب المسكن عند اكتشاف الجريمة مباشرة بالمبا نأ -
هاتفيا أو التقدم أمام ضابط الشرطة القضائية لتنقل معه للوقوف على صحة التبليغ بنفسه ولإثباتها 

                                                           
جراءاته الجنائية من قانون إ بفقرتها الثانية 03وهناك بعض التشريعات على غرار المصري من خلال نص المادة  -1

من قانون الإجراءات الجنائية الليبي تشترط أن يكون المشتبه فيه حاملا لتلك الأشياء على خلاف  بفقرتها الثانية 03والمادة 
 المشرع الجزائري الحيازة كافية لاعتباره متلبسا في الجريمة.

 .08جيلالي بغدادي، مرجع سابق، ص  -2
الأم أو الأولاد أو مستأجره ومستغله أي واضع يده علي  مسكن نفسه أي الأب أوكون صاحب الالمبلغ يمكن أن ي -3

 ،مة جبيرييالمسكن، كما يمكن أن يكون نزيل بالفندق عند اكتشافه لجريمة في الغرفة المستأجرة له. أنظر في ذلك: نج
 .09مرجع سابق، ص 
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ومباشرة الإجراءات المخولة له بمناسبتها، وعليه إذا مرت فترة زمنية بين ارتكاب الجريمة داخل المنزل 
عنها فلا تقوم حالة التلبس التي تمنح السلطات الاستثنائية  والكشف عنها من صاحب المنزل والتبليغ

 .1لضابط الشرطة القضائية
ضابط الشرطة القضائية يلزمه وقت من أجل  نحسن ما فعل المشرع الجزائري لأ رأيناوحسب 
الإجراءات اللازمة الضرورية المخولة  اتخاذبذلك من أجل  أخطرارتكاب الجريمة متى  انالتنقل إلى مك

حالة تلبس من أجل الوقوف على أثار تنبئ عن وقوعها والمحافظة عليها، كما تقتضي  إطارفي  له
اصطحاب معه وكيل الجمهورية أو الطبيب  انالضرورة على ضابط الشرطة القضائية في بعض الأحي

 الشرعي في بعض الجرائم.
الإجراءات الجزائية  من قانون 63في المادة المشرع  خصوص حالة اكتشاف جثة فلم يوردهاأما ب

نما ذكرها فيو ، حالة من حالات التلبس أنها أساسعلى   في أخر الفصل 2القانون ذاتمن  60المادة  ا 
ضابط حدد من خلالها السلطات الممنوحة لالتي ات والجنح المتلبس بها " اي" الجن الأول تحت عنوان

سبب الوفاة مجهولا أو مشتبه فيه  انكو بقولها: " إذا عثر على جثة شخص  الشرطة القضائية بمناسبتها
يخطر  أنت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلغ بالحادث انسواء ك

 ية.الأول ناتايالمعالحادث للقيام ب انوكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل إلى مك
عه أشخاصا قادرين ملـذاك ضرورة ويصطحب  رأيإذا  انكمـا ينتقـل وكيـل الجمهوريـة إلى المك

يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضابط الشرطة القضائية.  نأعلى تقدير ظروف الوفاة، كما يمكنه 
هم بما يمليه عليه الشرف يأيبدوا ر  نأويحلف الأشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على 

 .يطلب إجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة" أنهورية لوكيل الجم أيضاالضمير. ويجوز و 
حالة  إطارنا يجب على ضابط الشرطة القضائية عدم الخلط بين الإجراءات المتخذة في يأوحسب ر 

ون والإجراءات المتخذة في حالة اكتشاف انالتلبس التي يباشرها ضابط الشرطة القضائية مباشرة بقوة الق
 من قانون الإجراءات الجزائية 60ج الخبرة الطبية وفقا للمادة ة بناء على نتائالمخولة لوكيل الجمهوري جثة

ت طبيعية أو مشتبه انك نإ الأمر ئم التيقن من طبيعة الوفاة في بادعد: "ية مفادهاأساسالقائمة على فكرة 
 ."فيها

ة لوكيل أسند مهمة التحقيق والتحري في هذه الحالالمشرع يمكن القول بأن وبناء على ما سبق 
ساب الوفاة بحيث لا يمكن لضابط الشرطة القضائية فـي هذا أية التي تتطلب خبرة طبية لتحديد الجمهور 

                                                           
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية مقال منشور ببها،  عمر خوري، سلطات الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة المتلبس -1

 .05، ص 0336، 0، ع 53والسياسية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، م 
من قانون إجراءاته تحت الفصل الأول  76في المادة  ى ذلكسبة المشرع الفرنسي الذي نص علنفس الشأن بالن -2

 ". "الجنايات والجنح المتلبس بها
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ية للقيام بمواصلة التحريات حول إجراء إلا بنـاء على تعليمات وطلب وكيل الجمهور  يأالصدد القيام ب
تج عن عوامل طبيعية كالمرض سباب الوفاة غير طبيعية الناتجة عن عنف أو غير محددة التي لا تنأ
نة يبين اين لا يصدر شهادة الوفاة بل يحرر شهادة معايالطبيب المع نإبذلك فما عن عوامل خارجية نا  و 

 1الوفاة مشبوهة أو غير محددة، وبناء على هذا يقوم وكيل الجمهورية بتسخير طبيب شرعي نأفيها 
يمكن وفي هذه الحالة ، لهياكل الاستشفائية العموميةفي ا يتمالذي  سباب الوفاةألجثة قصد تحديد التشريح 

للبحث والتحري عن أسباب إجراءات بنفسه أو يكلف ضابط الشرطة القضائية  استكماللوكيل الجمهورية 
 سبب الوفاة. لمعرفة فضائي أو يطلب فتح تحقيق الوفاة

 ية انالفقرة الث
 خصائصهو  شروط التلبس

تثنائية التي خولها المشرع لضابط الشرطة القضائية بمناسبة الاسالإجرائية  الآثارحتى تترتب 
يتميز بخصائص معينه  التلبس نأتتوفر شروط لصحتها وقيامها، كما  نأحالات التلبس السابقة يجب 

 خصائصه.نبين أهم ثم  ،تتعلق به، وعليه سوف نتناول شروط قيام التلبس
 التلبس: ةشروط قيام حال -أولا

 :اليةالتبس يجب توفر الشروط حتى تقوم حالة التل
تكون حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في  أن: يجب توفر أحدى حالات التلبس -1
الشرعية وحتى يصبح التلبس منتجا لأثاره  أوهذا تطبيقا لمبد، من قانون الإجراءات الجزائية 63المادة 

 اضي الجنائي لا يجوز له القياس.الق نومخولا لاختصاصات استثنائية لضباط الشرطة القضائية لأ
يكون  أنيثبت التلبس أولا   أن: من البديهي يكون التلبس سابق زمنيا عن إجراء التحقيق أن -2

تقع حالة  أنيجب لا يجيز القياس عليها، و  نو انقال كونحالة من الحالات التلبس المنصوص عليها 
ابط الشرطة القضائية القيام باختصاصات ها، بحيث لا يجوز لضنأالتلبس قبل إجراء التحقيق في ش

إلا بعد اكتشافه حالة  شياءت قائمة بالفعل، فلا يحق له التفتيش وضبط الأانإذا ك إلاممنوحة له بموجبها 
 .2التلبس

إجراء مخول له بموجب قيام حالة  أياتخذ ضابط الشرطة القضائية  نا  العكس و وفي حالة حدوث 
 نإوغيرها من الإجراءات الأخرى ف انبعدم مبارحة المك الأمر وأللنظر  التوقيف وأالتلبس مثل التفتيش 

معنى و الدليل المحصل عليه وما ترتب عنه،  نكل الإجراءات التي قام بها باطلة ويترتب عن ذلك بطلا

                                                           
الصادرة في  66المتعلق بالصحة، ج ر ع  0339جويلية  30المؤرخ في  33-39 رقم من القانون 033أنظر: المادة  -1

 . 0339جويلية  08
 .065مرجع سابق، ص  ،3ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -2
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 اتخاذ أي قبل أي ثبوت حالة من حالات التلبسونية انالق لآثارهمنتج حتى يكون التلبس  يقومذلك لا 
، فمثلا قيام ضابط الشرطة 1الاستثنائية المخولة لضابط الشرطة القضائية بموجبها ن الإجراءاتإجراء م

يحوز على كمية من المخدرات وبعد تلمسه جسديا لم يجد لديه  بأنهالقضائية بالقبض على شخص معتقدا 
إجراءات  نلأهذه الإجراءات المتخذة من قبله باطلة  نإشيء من هذا القبيل، فيقوم بتفتيش مسكنه ف

الإجراءات  كونلا يهم ما قد يسفر عنه التفتيش، و  أصلات سابقة لقيام حالة التلبس انالقبض والتفتيش ك
ة من منح المشرع ضابط الشرطة ايالغ نوقيام حالة التلبس لأ إثباتتأتي بعد  أنالمخولة له يجب 

 الفاعل. القضائية هذه السلطات الاستثنائية هو خوفا من ضياع الدليل وفرار
: لا يكفى قيام حالة التلبس بتلقي ضابط يكتشف ضابط الشرطة القضائية التلبس بنفسه أن -3

من الأشخاص الذين شاهدوها، بل يجب  الشرطة القضائية نبأ حدوث جريمة متلبس بها عن طريق البلاغ
باشر للمظاهر تقال فورا إلى محل الجريمة للإدراك الشخصي المنعليه إبلاغ وكيل الجمهورية والا

القيام و  حالة تلبس بأنهاالمظاهر  ذهحاسة من حواسه لتقدير ه بأيةالخارجية لحالة التلبس، الذي يكون 
 بجميع التحريات اللازمة بمناسبتها.

يبقى التلبس محصورا ضمن نطاق معين وفي الحدود التي  أنويبرر هذا الشرط حرص المشرع 
فيما يتعلق بالتلبس في جريمة  استثناء إلام التلبس بشهادة الشهود تقتضيها المصلحة العامة ولا يمكن قيا

:" الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة بقولها من قانون العقوبات 063عليه المادة  تنصما هذا و  ،الزنا
ما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة إيقوم  008المعاقب عليها بالمادة 

 ما بإقرار قضائي".ا  ئل أو مستندات صادرة من المتهم و ما بإقرار وارد في رساا  لتلبس، و ا
عقوبات  063المنصوص عليها في  الإثبات" من طرق  المحكمة العليا بقولها: إليههبت وهذا ما ذ

ثباتنة ضباط الشرطة القضائية حالة التلبس بالزنا ايوالتي تدل على وقوع الجريمة مع   ذلك في وا 
الحالات مشاهدة  أغلبفي  همانأعو يتعذر على ضباط الشرطة القضائية و  الأمر انا كمحضر، ولم

المتهمين متلبسين بجريمة الزنا فيكفي مشاهدتهما عقب ارتاب الجريمة بقليل وفي وضعية أو ظرف لا 
 .2باشرا علاقة جنسية" أنهمايترك مجالا للشك في 

لا ترتكب الجرائم المتلبس بها أمامه  انحيالأ أغلبضابط الشرطة القضائية في  أن رأيناوحسب 
نماه انأعو وذلك لحرص المشتبه فيه على ارتكابها بعيدا عن مراءه و  يتلقى نبأها من قبل الغير وهو في  وا 

التي أوجبت على  من قانون الإجراءات الجزائية 60مكتبه ولم يشاهدها وهذا ما يستشف من نص المادة 
لإدراكها  علمه بذلك الجرم المشهود فور انكمباشرة دون تمهل إلى مضابط الشرطة القضائية التنقل 

                                                           
، ص 3880ع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشري -1

396. 
 . 068، ص 3883، 30المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع  -2
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 أمعن وقوع جريمة في وقت قصير  أتنب أدركهات الظواهر التي انك إنشخصيا بنفسه ومشاهدتها لتقدير 
 وكيل لجمهورية. إخطارلا وقيام حالة التلبس لمباشرة الإجراءات المخولة له بموجبها بعد 

ذا ك  أني متلبس بجريمة انتجيز لكل فرد شاهد الج من قانون الإجراءات الجزائية 63ت المادة انوا 
ه لا يتحقق التلبس الحقيقي نأالبعض يرى  انيقبض عليه ويسلمه إلى رجال الشرطة القضائية الأقرب، ف

أو علامات تدل على  أشياءأو  أسلحةي عند تسلمه يحمل انإذا شاهد ضابط الشرطة القضائية والج إلا
 .1رتكب الجريمة في وقت قصير من تسلمهه اان

 أن: على الرغم من عدم ورود النص صريح على يتم اكتشاف التلبس بطريقة مشروعة  أن -4
المشروعية شرط  نالقواعد العامة توجبه لأ أن إلايتم بطريقة مشروعة  أنيكون اكتشاف حالة التلبس 

 أيلا يكون ينطوي على  أنلقضائية يجب عمل وسلوك ضابط الشرطة ا انوعليه ف، سلطة أيلممارسة 
يتم اكتشافها بوسيلة مشروعة  أن، ولهذا يشترط تحقيق حالة التلبس 2تعسف في استعمال سلطاته المخولة

بمعرفة ضابط الشرطة القضائية دون التعدي على حقوق الأفراد وحرياتهم واحترام القيم التي يحرص 
هذا الإجراء  نإون فانك وطريقة كشف حالة التلبس مخالفة للقسلو  انإذا ك ن، لأ3تها ايون على حمانالق

نحتى وني، انثر قأ أيولا يرتب  باطل متلبس بها حيث تبطل جميع الإجراءات فعلا ت الجريمة انك وا 
 .4التي مباشرتها، وتهدر الأدلة التي تم استرجاعها بموجيها

يا وذلك بمصادفة ضابط الشرطة مشروعة إذا تم اكتشافها عرضإذن تعتبر حالة التلبس قائمة و 
، أو إذا تم اكتشافها من قانون الإجراءات الجزائية 63القضائية فجأة لجريمة طبقا لما ورد في المادة 

عن صفته فيشتري  الإفصاحل وعدم اييلجأ ضابط الشرطة القضائية إلى التح نأباستخدام حيلة مشروعة ك
مخدرات فيوقفه متلبسا ففي هذه الحالة تعتبر حيلة يتاجر في ال هنأبمخدرا من شخص وصل إلى علمه 

 أن، وهذا يعني يحرضه على ارتكاب الفعل المجرم ه لمنأونية و انمع القواعد الق رضامشروعة كونها لا تتع
يقوم ضابط الشرطة القضائية باكتشاف جريمة متلبس بها بمناسبة قيامه بإجراء يدخل في اختصاصه 

قليميانوعيا   .5ونانالتي يسمح بها الق وفي الحالات وا 
 
 
 

                                                           
 .03دربين بوعلام، مرجع سابق، ص  -1
 .565محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص  -2
، دار الثقافة للنشر 3ة ) شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية ( ط محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائي -3

 . 338، ص  0335والتوزيع، عمان، 
 .539، مرجع سابق، ص 3مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج  -4
 .003مرجع سابق، ص  ،3ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -5
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 خصائص التلبس: -ياانث
وني يترتب عنه أثار انيتميز التلبس بمجموعة من الخصائص والسمات الخاصة به بصفته نظام ق

جراءاتوتخول بموجبه سلطات  تمس الحقوق والحريات الفردية ئية استثنائية لضابط الشرطة القضا وا 
 :أهمها، وعليه سنذكر للمشتبه فيه
 نالتلبس ينصرف إلى الجريمة وليس إلى مرتكبيها لأ أن بهويقصد لطابع العيني للتلبس: ا -1

من  63، وهذا ما يتجلى من نص المادة ب على الجريمة وليس بشخص مرتكبهاوصف التلبس ينص
 قانون الإجراءات الجزائية .

العيني أو  الطابع مظاهر خارجية تنبئ على وقوع الجريمة: إدراكصراف التلبس إلى ان -2
وجود مظاهر خارجية أو أثار مادية تنبئ بوقوع جريمة في  إدراكالمشاهدة الحقيقية للجريمة يترتب عنها 

، وقد تكون هذه المظاهر جزء من الركن المادي للجريمة وهذا ما يتجلى من 1وقت قريب جدا من ذلك
 جريمة حال أو عقب ارتكابها.ية للتلبس الحقيقي المتعلقة بمشاهدة الانى والثالأولخلال حالتين 
ارتكبت في وقت قصير جدا كما هو  هانأبتكون منفصلة عن ركنها المادي لكنها توحي  أنويمكن 

من قانون الإجراءات  63 ارية المنصوص عليها بموجب المادةالحال في باقي حالات التلبس الاعتب
المكونة للركن المادي للجريمة أو شاهد ضابط الشرطة القضائية المظاهر الخارجية  أدرك، ومتى الجزائية

صورها، فهذا كافيا له  إحدىمظاهر أو ماديات تنبئ بوقوع جريمة بوقت قصير تحققت حالات التبس في 
 لمباشرة السلطات الاستثنائية المخولة له بمناسبتها.

ت التشريعا أغلب إنات والجنح: ايحالات التلبس واردة على سبيل الحصر وتقوم في الجن -3
السالفة الذكر  63ومن بينها المشرع الجزائري أورد حالة التلبس وصورها على سبيل الحصر في المادة 

تلبس لم تكن من بين الصور المنصوص  أنهافلا يجوز لضابط الشرطة القضائية الاستناد لحالة يعتقد 
يخلق  أنللقاضي الجزائي  ونا لمباشرته للسلطات الاستثنائية المخولة له بمناسبتها، ولا يجوزانعليها ق

     ون صراحة أو يقيس عليها لتقرير وجود حالاتانحالات قريبة منها أو جديدة لم ينص عليها الق
التلبس هو مصدر السلطات الاستثنائية المخولة لضباط الشرطة القضائية التي هي في  نأخرى، لأ

المساس بالحقوق والحريات وهذا يقتضي و  والإكراهالأصل من أعمال السلطة القضائية تنطوي على الجبر 
 لا اجتهاد مع نص.إذ ونا انالتقيد بالحالات المنصوص عليها ق
التلبس ينطبق على الجرائم التي  نأبمن قانون الإجراءات الجزائية  63والملاحظ من نص المادة 

ع تطبيق أحكام ات والجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس، التي استبعد من خلالها المشر ايتوصف بالجن
جراءات التلبس في الجنح المع ون انمن ق 55عليه  تنصالمخالفات وهذا ما اقب عليها بالغرامة و وا 
                                                           

 .680محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  -1 
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في حالة الجنحة المتلبس بها في  56إلى  60الإجراءات الجزائية بقولها: " تطبق نصوص المواد من 
ام التلبس الواجبة التطبيق أحك أنون على عقوبة الحبس " بمعنى انالتي ينص فيها الق الأحوالجميع 

 رأيناوحسب ، لمعاقب عليها بالحبسات هي نفسها التي تطبق على الجنح المتلبس بها واايبالنسبة للجن
ة مادام ايالبدمن قانون الإجراءات الجزائية من  63على المشرع من الأحسن النص على هذا بالمادة  انك

 . لا يوجد هناك فرق بين الإجراءات المتخذة فيهما
 يانالفرع الث

 المعلومات مع المحافظة على مسرح الجريمة وج إجراءات
ون ضابط الشرطة انإذا توفرت حالة من حالات التلبس والشروط اللازمة لصحتها، خول الق

واسعة لا تثبت له في الحالات العادية أقرب ما تكون من صلاحيات قاضي  إجرائيةالقضائية سلطات 
إجراءات سريعة تفيد معرفة الجريمة والوقوف عليها قبل زوال  اتخاذون عليهم ناالتحقيق، بحيث يوجب الق

ناهيك عن  ،والأمكنةحالة الأشخاص  إثباتأثارها من أجل المحافظة على مسرح الجريمة عن طريق 
والمعلومات بخصوصها وكشف  الإيضاحاتوجمع  فنيينو  أطباءة بذوي الخبرة والاختصاص من انالاستع

وا موجودين بقرب أو بمسرح الجريمة انضافة إلى التأكد من هوية الأشخاص الذين كفاعليها بالإ
 .ديم معلومات حول وقائع الجريمة وملابساتهاوالاستفسار مع الذين باستطاعتهم تق

في  للمحافظة على مسرح الجريمةالإجراءات الوجوبية  نفرع هذا الفرع لدراسةوعلى هذا سوف  
 .(يةانالفقرة الث ) لإجراءات جمع المعلومات من خلارس ندثم  ( ىالأولالفقرة )

 ىالأولالفقرة 
 للمحافظة على مسرح الجريمةالإجراءات الوجوبية  

القيام وبها من أجل المحافظة على الشرطة القضائية  على ضابطالإجراءات الواجب  تتمثل فيو 
 وهي:مكان وقوع الجريمة وارتكابها 

 :لجمهوريةالفوري لوكيل ا الإخطار-أولا
 أن بها ة حال تلبسايلقد أوجب المشرع الجزائري على ضابط الشرطة القضائية الذي اخبر بجن

، بحيث لا تقوم عليها بنفسه وقوعها للوقوف انيخطر بها بغير تمهل وكيل الجمهورية، ثم ينتقل إلى مك
ون الإجراءات انى من قالأولالفقرة  60عليه  تنصوهذا ما ، 1هو بنفسه إذا شاهدها إلاحالة التلبس 

ضابط الشرطة القضائية وكيل الجمهورية  2إخطارالمشرع لم يحدد كيفية  أنلكن الملاحظ و الجزائية، 
                                                           

 .398أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص  -1
من الناحية العملية يقوم ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من صحة المعلومة المتعلقة بوجود جناية متلبس بها  يتم  -2

خطاره بها وفق تقرير إخطار وكيل الجمهورية هاتفيا والذي بدوره يمكنه التنقل أو الأ مر بمباشرة الإجراءات اللازمة وا 
 إخباري أولي.   
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 إلزاميةتقال إلى مكتبه، لكن نأولي أو الا إخباريوسيلة سواء هاتفيا أو بموجب تقرير  يأب يمكنه هذا وعلى
وهذا ، 1ات المتلبس بها فقط دون الجنحاير في الجنالسالفة الذك 60 حسب المادة ضروريا أمرا الإخطار
طر بها وكيل يخ أنة في حالة تلبس اي" يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجنبقولها:

 ات المتلبس بها فقط.ايبالنسبة للجن إجبارييكون  الإخطار أن...." ويبدو مبدئيا الجمهورية على الفور
المشرع أوجب على ضابط  أنون الإجراءات الجزائية نجد انمن ق 39لكن بالرجوع لنص المادة 

ات والجنح دون المخالفات التي تصل ايوكيل الجمهورية دون تمهل بالجن إخطارالشرطة القضائية كذلك 
 إلى علمه وموافاته بأصول المحاضر المتعلقة بها.

الجمهورية  ضابط الشرطة القضائية ملزم بإخطار وكيل نإف رأيناحسب  ساسالأوعلى هذا 
 الإجرائية لأحكامها تخضع لنفس انأبها و  انات والجنح المتلبس بها كون هاته الأخيرة لا يستهايبالجن

تتطور إلى جرائم خطيرة قد تمس بأمن  أنة، وخاصة الجنح المخلة بالنظام العام التي يمكن ايلتلبس بالجن
 وكيل الجمهورية بها. إخطارواستقرار الدولة ولهذا يجب 

 :نةايارتكاب الجريمة للمع انفورا إلى مك الانتقال-ياثان
وكيل الجمهوريـة  إخطاربعد  بالجريمة ي الملزم به ضابط الشرطة القضائية عند التلبسانالواجب الث

لماديـة للجريمـة ا الآثـارنوا اييع أن أيضابمجرد علمهم بها وعليهم  ارتكابها انهو التنقل بغير تمهل إلى مك
نة أو الأشخاص وكل ما له علاقة بما يفيد الكشف اييثبتوا في محضر حالة الأماكن المعو ويحافظوا عليها 

 60يـة مـن المـادة انى والثالأولـعليـه الفقـرتين  تـنص، وهذا مـا 2عن الحقيقة، والتوصل إلى مرتكبي الجريمة
 ه.... وعليـمـة " " ة ويتخـذ جميـع التحريـات اللاز ايـالجن ان".... ثـم ينتقـل بـدون تمهـل إلـى مكـالسابقة الذكر

 إظهاريؤدي إلى  أنيمكن  يضبط كل ما نأتختفي و  أنالتي يخشى  الآثاريسهر على المحافظة على  أن
 ".الحقيقة
نة أثارها ايى من ارتكاب الجريمة ومعالأولاللحظات  نأالمشرع بنصه هذا قد رأى بحسب رأينا فإن و 

اع بعض المعالم هو لفائدة المشتبه فيه على حساب كل تخلف يؤدي إلى ضي نأو  إثباتهادورا كبيرا في لها 
ثقالالحقيقة   .الشرطة القضائية بصفة خاصةكاهل العدالة و  وا 

ى مـن الحصـول علـى الأدلـة القاطعـة التـي الأولـنة تمكن ضباط الشرطة القضائية منذ الوهلـة ايوالمع
وقوعهـــا  وأســبابوظـــروف  يمكــن مــن خلالهـــا التثبيــت مــن حقيقـــة وقــوع الجريمــة ومعرفـــة جميــع ملابســاتها

الحادث والتي يخشى  انالمتروكة في مك الآثاريجب عليه السهر والمحافظة على كل و ، 3وتحديد مرتكبيها
                                                           

الإلزام بإخطار وكيل الجمهورية غير ملزم بالنسبة للجنح المتلبس بها بل مقتصر على الجنايات فقط وذلك بصريح و  -1
 فاة مشبوها أو مجهول.من قانون الإجراءات الجزائية إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الو  60و  60النص المادتين 

 .033مرجع سابق، ص  ،3ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -2
وضعية الجثة، أثار الأقدام  لا في جريمة القتل هو معاينةشاهدة الآثار المادية للجريمة مثوالهدف من المعاينة هو م -3
جل أخاذ جميع الإجراءات اللازمة من ، فعلى ضابط الشرطة القضائية اتمني(أثار بيولوجية ) دم، رفع بصمات الأصابع، و 
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يقـود إلـى  أنة فائقـة كـل مـا يمكنـه ايـيضـبط و بعن انتختفي، ويثبـت حالـة الأشـخاص والأمـاكن و  أنعليها 
لأشـخاص المشـتبه فـي مسـاهمتهم أو مشـاركتهم المضبوطة على ا شياءيعرض تلك الأ نأإظهار الحقيقة، و 

ــال 60لمــادة ل ، وهــذا طبقــا1فــي الجريمــة للتعــرف عليهــا ــأوالتــي تــنص علــى  منهــافقرتين الثانيــة والثالثــة ب ه ن
 أنيضـبط كــل مـا يمكــن  نأتختفــي و  أنالتــي يخشـى  الآثـاريسـهر علــى المحافظـة علــى  أنعليـه .... ...(

مســاهمتهم فــي  يالمضــبوطة علــى الأشــخاص المشــتبه فــ شــياءلأيعــرض ا أنيــؤدي إلــى إظهــار الحقيقــة و 
 .)ة للتعرف عليهاايالجن

فـــي مســـرح الجريمـــة يجـــب التـــدخل وفـــق  نـــاتايالمعويلتـــزم ضـــابط الشـــرطة القضـــائية عنـــده قيامـــه ب
ة بتقنيــين تلقــوا تكوينــا فــي انمنهجيـة معينــة وذلــك بغــرض المحافظــة علــى معالمهــا ولهـذا يجــب عليــه الاســتع

ال يعرفون بتقنيي مسرح الجريمة الذين يسهرون على احترام بروتوكول التدخل في مسرح الجريمة هذا المج
 :أهمهاويتدخلون وفق عدة مراحل ونذكر 

خــلاء إليــهفــي التنقــل  الإســراعالتكفــل بمســرح الجريمــة وذلــك عــن طريــق  - ووضــع الحــزام  انالمكــ وا 
 .والقرائن الآثارة ايحملضمان  إليهشريط معد لذلك لمنع دخول ي بالأمن

 استغلال المتواجدين بمسرح الجريمة وتدوين هويتهم، سواء المتدخلين أو الشهود. -
 إيضـــاحيي الـــذي يعتبـــر رســـم انوحالـــة الأشـــخاص بالصـــور والفيـــديو والرســـم البيـــ الأمكنـــةتثبيـــت  -

بعاد انلتحديد أماكن وقوع الجريمة وبي  الطبيعة. وا 
ويات الأولمها مع اختيار الطريقة المثلى لرفعها حسب طبيعتها وبوالقرائن وتعلي الآثارالبحث عن  -

حسـب مـدى تأثرهـا للطبيعـة والعوامـل الخارجيـة مثـال رفـع القـرائن البيولوجيـة مثـل بقـع الـدم أو النطـاف قبـل 
 أو شعر وغيرها. ألبسةالمادية من 

مهـارة وكفـاءة المحقـق  هـم إجـراء فـي المرحلـة التمهيديـة وتعكـس مـدىأنة تعد ايالمع نإف رأيناوحسب 
 .لائل التي تساعد في تحديد الفاعلالقرائن والد لاستخلاصقة اعتبرت مصدرا ثريا ت دقيانحيث كلما ك

في المحاضر علـى  المثبتةها ضابط الشرطة القضائية ـالتي يقوم ب ناتايالمعتشمل  أنولهذا يجب  
 2:المعلومات التالية

الجــنس ة القتــل يجــب وصــف وضــعية الجثــة، الســن، جريمــوصــف جســم الجريمــة بدقــة مــثلا فــي  -
  .خ.... الووضعها  الألبسة، ، الجروحالأوصاف

                                                                                                                                                                                     
المحافظة على كل هذه الآثار المتروكة بمسرح الجريمة قبل اختفائها أو زوال معالمها قصد استغلالها للوصول إلى الحقيقة 

 .386وتحديد الفاعل. أنظر في ذلك: محمد محدة، مرجع سابق، ص 
 .99جع سابق، ص دربين بوعلام، مر  -1
 .390أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص  -2
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، رســـم ، البصـــماتالآثـــارمســـرح الجريمـــة موقعـــه بدقـــة،  أيارتكـــاب الجريمـــة  انوصـــف حالـــة مكـــ -
 صور فوتوغرافية من قبل تقني مسرح الجريمة ....الخ. أخذو  الأمكنةي لحالة انتصميم بي
..الــــخ( ..، ســــم .لة فــــي ارتكــــاب الجريمــــة )ســــلاح نــــاري، خنجــــر، عصــــاالمســــتعم تالأدواضـــبط  -

للتعرف عليها لتقديم استفسار حولها وهذا طبقا  عرضها على المشتبه فيه بعدوترقيمها  أحرازووضعها في 
 . من قانون الإجراءات الجزائية 60لنص المادة 

الطبيــة وموافــاة وعرضــها علــى الخبــرة  ( مــن مســرح الجريمــة شــعر. الــخ، منــي ،  دم الآثــار)رفــع  -
 .النيابة بنتائجها
 أيشــيء مــن طــرف  أيون تغييــر حالــة الأمــاكن التــي وقعــت فيهــا الجريمــة أو نــزع انيجــرم القــكمــا 

، وهــذا مــا 1هــذا التغييــر تــم بغـرض الســلامة والصــحة العموميــة انكــ إلا إذاشـخص لــيس لــه صــفة فــي ذلـك 
ة علــى كــل ايــارتكــاب جن انر فــي مكــحظــ" ي بقولهــااءات الجزائيــة ون الإجــر انمــن قــ 60تــنص عليــه المــادة 
 أيتغييــر علــى حالــة الأمــاكن التــي وقعــت فيهــا الجريمــة أو ينــزع  أيتقــوم بــإجراء  أن، شــخص لا صــفة لــه

لا عوقب بغرامة ميق القضائي و ية للتحقالأولشيء منها قبل الإجراءات   دج. 3333إلى  033من  اليةا 
أو الصـحة العموميـة للسـلامة و  شـياءت التغيـرات أو نـزع الأانـحالة مـا إذا ك رحظويستثني من هذا ال

ذا كــيســتلزمها معالجــة المجنــي علــيهم، و  عرقلــة العدالــة  هــو شــياءأو نــزع الأ الآثــارالمقصــود مــن طمــس  انا 
إلـــى  3333مـــن  ةـــــــاليبغرامـــة ممـــن ثلاثـــة أشـــهر إلـــى ثلاثـــة ســـنوات و عوقـــب علـــى هـــذا الفعـــل بـــالحبس 

 .ج "د 33.333
  بأشخاص مؤهلين ذوي الاختصاص الفني: لاستعانةا-ثالثا

ة انفي الجـرائم المتلـبس بهـا، الاسـتع ناتايالمعيمكن لضباط الشرطة القضائية أثناء مرحلة إجراءات 
الخبــراء وغيــرهم مــن ذوي الاختصــاص مــن الأشــخاص المــؤهلين للإجــراء المعرفــة كالأطبــاء و رة و بأهــل الخبــ

لـنص  وذلـك طبقـا، 2لا يمكن تأخيرها خشـية زوالهـا انلمحافظة على أثار الجريمة إذا كاللازمة ل ناتايالمع
 الجزائية.ون الإجراءات انمن ق 68المادة 

ة بذوي الاختصاص من قبل ضابط الشرطة القضائية انويستنتج من خلال ما سبق حتى يتم الاستع
 وهي: شروطبعض يجب توفر 

                                                           
 .033 033مرجع سابق، ص ص،  ،3ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -1
ية، النيابة العامة، التحقيق غرفة فريجة حسين، شرح قانون الإجراءات الجزائية)الضبطية القضائ -فريجة محمد هشام  -2

 .68، ص 0333الاتهام (، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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قسم  ) مثل عرض للخبرة، ة بأشخاص مؤهلين فنياانلاستعتكون هناك حالة ضرورة تستدعي ا أن -
فعـل  إثبات، من أجل ند المشتبه فيه وهو بصدد ترويجهامضاهاة الخطوط ( أوراق نقدية مزورة ضبطت ع

 الأوراق النقدية. ذهالتزوير له
 أصـلاالفنين والمختصين محلفـون  أغلببهم لكن  انونية الأشخاص المستعانيحلفوا اليمين الق أن -

 ضابط الشرطة القضائية. نأش همنأمن قبل ش
نــة اييكــون الطبيــب لمع انكــ إليــهالغــرض مــن المــؤهلين لمــا اســتدعوا  ايكــون المســتدعون لهــذ أن -
ة بـذوي انالاستع أن، بمعنى الأقفالبكسر أو غلق  الأمرعندما يتعلق  أقفالنة جروح أو مصلح ايالوفاة مع

ـــى الإجـــراءات و  اتخـــاذقضـــائية ومعيـــاره ســـرعة الاختصـــاص يخضـــع لتقـــدير ضـــابط الشـــرطة ال الوصـــول إل
 .1الحقيقة

 ية انالفقرة الث
 جمع المعلوماتإجراءات 

عــن طريــق القيــام بــبعض  المعلومــات وجمــع ه بجلــبانــأعو بمســاعدة يقــوم ضــابط الشــرطة القضــائية 
 : أهمهانذكر الإجراءات 
 :إيضاحاتبغر  الحصول على  قافستيالإ -أولا

اللازمــة  الإيضــاحاتيجمــع  ينتقــل أن خاصــة فــي حالــة التلـبس شــرطة القضـائيةيجـب علــى ضــابط ال
مبلــغ، المشــتبه فيــه أو شــاهد،  انلديــه معلومــات عنهــا ســواء كــ قــد تكــونشــخص متصــل بالجريمــة  أيمــن 

، أو بهدف استيضاح 2ومراقبتها وذلك من خلال التعرض المادي العابر للشخص بهدف التحقق من هويته
لا يعتبــر قبضــا أو توقيفــا للأشــخاص بــل هــو إذن  3فالاســتيقافك الــذي وضــع نفســه فيــه، موقــف الربــا والشــ

بشـخص  الأمـرإجراء تحفظي أمني مؤقت يجـوز لضـابط الشـرطة القضـائية القيـام بـه، خاصـة إذا مـا تعلـق 
ت تحــوم حولــه شــكوك مــن أجــل جمــع المعلومــات حــول انــمتواجــد أو قريــب بمســرح ارتكــاب الجريمــة أو ك

وذلـك علـى  ون الإجراءات الجزائيةانهذا الإجراء لم تتناوله نصوص ق أنالتحقق من هويته حيث الجريمة و 

                                                           
 .033محمد محدة، مرجع سابق، ص  -1

mise a jour au  Montreuil :traite de procédure pénale policière, additif de Jean -Charles Para -2

1 er octobre 1974, libraire Aristide Quillent -Paris, 1975, p 30. 
الاستيقاف: إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها  ويسوغه اشتباه تبرره  -3

ظروفه حينما يضع الشخص نفسه موضع ريبة وشك. أنظر في ذلك: رشيد بن سليمان، التوقيف تحت النظر في التشريع 
 .56، ص 0338 - 0339، 3 ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر مذكرةون المقارن، الجزائري والقان
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ضـابط لشـرطة بأنه إجراء من إجـراءات البحـث والتحـري خولـه القـانون ل انبيتسوى 1خلاف المشرع الفرنسي
 .2جريمة أيمباشرة التحريات بعد وقوع عند  القضائية

المسـتوقف الشخص الغرض منه هو فحص الشكوك التي تحيط ب والاستيقاف كإجراء احترازي وقائي
مــن  وصــولللماديــة يمكــن اســتغلالها  تقــوم وتتحــول إلــى دلائــل تتعلــق بوقــائع أوويخلــى ســبيله، مــا تــزول إ

ســـــنادللفاعـــــل  خلالهـــــا      ، ويـــــتم اســـــتيقاف الأشـــــخاص مـــــن قبـــــل جميـــــع رجـــــال القـــــوةالإجرامـــــيلـــــه الفعـــــل  وا 
وب ارتكاب جريمة، فيمارس ضد مـن يضـع نفسـه موضـع شـك وريبـة، ويعتبـر العمومية، ولا يشترط فيه وج

عدة مرات على بنك أو مؤسسة في الأصل هو اعتراض سبيل من وضع نفسه موضع شك مثل من يحوم 
، أو مشــاهدة رجــال القــوة العموميــة شــخص فــي منتصــف الليــل وعنــد رؤيتــه لهــم يفــر فيصــبح محــل بنكيــة

الإجـراء المناسـب ضـده سـواء  لاتخاذأكد من هويته ونفي الشكوك أو تأكيدها شكوك وعليه يتم استيقافه والت
 .3للتحري معه السبيل إذا زالت الشبهة أو التوقيف والتحويل لمركز الشرطة إخلاء
 :انبعدم مبارحة المك الأمر -ياانث

بها إلى ارتكاب جريمة متلبس  انالذي يوجهه ضابط الشرطة القضائية المتواجد بمك الأمريقصد به 
مهمته وجمع  إتماموا متواجدين بمسرح الجريمة بعدم مغادرته والهدف منه هو انشخص أو عدة أشخاص ك

الفقـرة  53ون لضـابط الشـرطة القضـائية فـي المـادة انقد أجاز به القـ، و 4المعلومات حول الجريمة ومرتكبيها
الجريمـة أو يبـدو لـه ضـروريا فـي  انشخص مـن مبارحـة مكـ أيون الإجراءات الجزائية بمنع انى من قالأول

مجرى استدلالاته وذلك بالتعرف على هويته أو التحقيق مـن شخصـيته أو يمتثـل لـه فـي كـل مـا يطلبـه مـن 
ت انـالواقعة على كل شخص مهما ك انبعدم مبارحة مك إكراهسلطة  5إجراءات، ولضابط الشرطة القضائية

هد أو مشتبه فيه حتى يتم تحرير المحضر وجمـع شا انصفته يبدو ضروريا في جمع الاستدلالات سواء ك
 .6تهاء من إجراء تحرياتهنحول الجريمة وفاعليها والا معلوماتمنهم 

 

                                                           
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المتعلقة بإجراء الاستيقاف والمحددة لشروط المتعلقة به  33-79أنظر: المادة  -1

شكال تنفيذه.   وا 
جزائري، الكتاب الأول ) الاستدلال والاتهام(، دار هومة  علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية ال -2

 .05، ص 0336للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
مبروك حورية، ضمانات الحرية الفردية أثناء التوقيف للنظر ) دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  -3

 .  06، ص 0330-0333الجزائر، 
 .83رجع سابق، ص دربين بوعلام، م -4
الأمر بعد مبارحة  – على نفس الإجراء تنصسي التي من قانون الإجراءات الجزائية الفرن 3- 63أنظر: المادة  -5

لكنه لم تجعله حكرا على ضابط الشرطة القضائية فقط بل يمكن أن يأمر به كذلك وكيل الجمهورية وقد يكون  -المكان
 ؤسسات والهيئات العامة والخاصة والإدارات.محله بالإضافة إلى الأشخاص جميع الم

 .03جيلالي بغدادي، مرجع سابق، ص  -6
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ارتكـــاب الجريمـــة هـــو إجـــراء حصـــري يـــأمر بـــه ســـوى  انإجـــراء المنـــع مـــن مبارحـــة مكـــ أنوالملاحـــظ 
لمتواجــدين بمســـرح كونــه إجـــراء يمــس بالحريــة موجــه للأشــخاص ل انعــو ضــابط الشــرطة القضــائية دون الأ

ولهــذا اقــر والتحقــق مــن هــويتهم قبــل مغــادرتهم والتأكــد  بشــأنهاالجريمــة والغــرض منــه هــو جمــع المعلومــات 
 .1قد يصل للحبس والغرامة المشرع في سبيل ذلك جزاء لكل من خالف أحكام الفقرة السابقة

مـام صـمت المشـرع علـى أ انبعـدم مبارحـة المكـ الأمـرويثور تساؤل حول المدة التي يقتضيها إجـراء 
تهــاء مــن إجــراءات التلــبس حســب الســلطة التقديريــة لضــابط الشــرطة نة الاايــذلــك، بحيــث قــد يطــول إلــى غ

الأحسـن مـن ولهـذا ، عنـه تعسـفا ضـد الأشـخاص عـدة سـاعات وهـذا قـد ينجـر يمتـد إلـى القضائية والـذي قـد
منــه بــنص صــريح تماشــيا مــع  ةايــلغوذلــك بتحديــد مدتــه أو ا أكثــروتنظيمــه  الأمــرعلــى المشــرع تــدارك هــذا 

 بالنسبة للاستيقاف. الأمرالحرية الشخصية للأفراد المكفولة دستوريا ونفس احترام 
 لمركز الشرطة: واقتيادهالمشتبه فيه  ضبط -ثالثا

ركــز ضــبط المشــتبه فيــه بصــفة عامــة هــو تعــرض مــادي لشخصــه بتقييــد حريتــه واقتيــاده إلــى أقــرب م
ه كمـا يجـوز انـأعو وطني( من قبل ضابط الشرطة القضـائية أو أحـد  درك -ني للشرطة القضائية )أمن وط

، لكـن ون الإجـراءات الجزائيـةانمـن قـ 63 عليـه المـادة تـنصوهـذا مـا ، أحد من عامة الناس أييقوم به  أن
  التالية: مثل هذا الإجراء يجب توفر شروط لاتخاذ

 .ة أو جنحة متلبس بهاايشريك في جن أو يكون المشتبه فيه المراد اقتياده وضبطه مساهما أن -
ة أو جنحـة ايـه ارتكب جريمة متلـبس بهـا سـواء جننأهذا الإجراء ضد من يشتبه فيه  اتخاذيتم  أن -

 .هويته بالقرب أو بمسرح الجريمة إثباتفي موضع شبهة أو ريبة ولم يستطيع  انأو ك
يوضـع  أنة أو جنحـة متلـبس بهـا ايجنالضبط والاقتياد من قبل عامة الناس لمشتبه فيه ب انإذا ك -
  .القضائية ضابط شرطةمكتب به بأقرب 
مــنعهم مـــن و  انضـــابط الشــرطة بعـــدم مبارحــة المكـــ أمــرهميــتم اقتيـــاد الأشــخاص الـــذين  أنيمكــن  -

 إثبـاتأو الأشخاص الذين وجدوا بمسـرح الجريمـة ولـم يتمكنـوا مـن هم بخصوص الوقائع أقوال خذالمغادرة لأ
 .2هوتهم

 
 
 

                                                           
ما اعتمده المشرع الفرنسي من خلال  والإجراءات الجزائية الجزائري وهمن قانون  53أنظر: الفقرة الثالثة من المادة  -1

 من قانون إجراءاته الجزائية. 63الفقرة الأخيرة من المادة 
 .370، 370مرجع سابق، ص ص ، 3ج وهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، عبد الله أ -2
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 يانمطلب الثال
  المشتبه فيه تنقلالماسة بالحياة الخاصة وحرية  سلطاتال

 أنديننـا الحنيـف علـى  تهاانى صـيحق الأفراد في حرمـة وسـرية حيـاتهم الخاصـة كفلهـا وحـث علـ إن
في التنقل مـن  الإنسانية، وكذا حق نحياته الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأى عن العلا الإنسانيحيا 
 والتـي لا تعـالىووهبهـا لـه الله  ية اللصيقة بشخصه التي منحهاساسالألذي يعتبر من الحقوق لأخر ا انمك

ة ايـأو حتى التنازل عنهـا حيـث تعتبـر مـن الحقـوق التـي خصـتها الاتفاقيـات الدوليـة بحم يجوز المساس بها
هــا، وعليــه تهاكانون وعــدم انتهــا بموجــب القــايحم انخاصــة، حيــث أوجبــت هــذه الاتفاقيــات علــى الــدول ضــم

، ولعل وناانإلا في حالات خاصة محددة ق ه لا يجوز المساس بحرمة الحياة الخاصة وتقييد حرية التنقلنإف
 برز هذه الإجراءات هي التفتيش والتوقيف للنظر.أ

 فــي جوهرهــا ضــوابط وقيــود تعتبــرل اوفقــلكــن المشــرع مــنح هــذه الســلطات لضــابط الشــرطة القضــائية 
ون الإجــراءات الجزائيــة، يجــب علــى ضــابط الشــرطة القضــائية الالتــزام بهــا انفــي قــ نظمهــاات للأفــراد انضــم
لا تقوم في حقه مسؤولية شخصية. زهاو اجتوعدم   وا 

حــين  اء يمــس الحيــاة الخاصــة للمشــتبه فــيالتفتــيش كــإجر  الأول(فــرع )الوعليــه ســنتناول مــن خــلال 
 .هرية تنقلحويعيق للنظر الذي يقيد  التوقيف (يانالفرع الث)نتناول في 

 الأولالفرع 
 مسكن المشتبه فيهتفتيش 

ومعقـل  الإنسـانمسـتودع أسـرار  لأنـهة حرمـة المسـكن ايـلقد حـرص الدسـتور الجزائـري علـى حم        
ذن مـــن انلا تفتـــيش إلا بمقتضـــى القـــ بأنـــه، لهـــذا أقـــر وأســـرتهخصوصـــيته والـــذي ينفـــرد فيـــه بذاتـــه  ون وا 

لأدلــة الماديــة لكشــف عــن ال تهضــرور  الــرغم مــنعلــى  ،ترامــهاحالســلطة القضــائية المختصــة وفــي إطــار 
 .للجريمة ومرتكبيها

ا فـي أساسـإجـراء مـن أعمـال التحقيـق يـدخل  بأنهولهذا اعتبر المشرع الجزائري تفتيش المساكن         
اختصــاص ســلطة القضــائية واســتثناء قــد يخــتص بــه ضــابط الشــرطة القضــائية بموجــب إذن مســبق مــن 

بأحكـام خاصـة  ون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـريانون، حيـث نظمـه قـانحـدود رسـمها القـ الأخيرة فـيهذه 
مــن ذات القــانون فــي إطــار التحقيــق التمهيــدي،  66والمــادة  فــي إطــار التلــبس 69إلــى  66المــواد فــي 

 .هالمترتبة عن والآثاره نعند مخالفتها تؤدي إلى بطلا وضوابط التيإلا وفق قيود  إجراءهوالذي لا يتم 
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 نتناول ، ثمى(الأول)الفقرة  في تفتيش المساكن مفهوملدراسة هذا الفرع  نفرعسوف عليه و           
 في ندرس ضوابط تفتيش المساكنوبعدها  ،(يةان)الفقرة الث من خلالخصائص وشروط تفتيش المساكن 

)الفقرة تمهيدي التحقيق ال ناءأثالتفتيش  القيود الواردة على وأخيرا ندرس، ثالثة()الفقرة الحالة التلبس 
   .الرابعة(

 ىالأولالفقرة 
 تفتيش المساكن مفهوم

 :حدىقبل تعريف تفتيش المساكن يجدر بنا تعريف كل من التفتيش والمسكن على 
 تعريف التفتيش: -أولا

نمــا 1لــم يعــط المشــرع الجزائــري تعريفــا للتفتــيش راءات التحقيــق بــالنص عليــه كــإجراء مــن إجــ اكتفــى وا 
ون اندى بهــا فقهــاء القــازائيــة وقــد تعــددت التعــاريف التــي نــون الإجــراءات الجانقــظمــه بموجــب نصــوص ون

إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلـة الجريمـة موضـوع  بأنه: "للتفتيش، فمنهم من عرفه 
، والتفتــيش عهــاإجــراءات كشــف الجــرائم قبــل وقو  ه لــيس مــننــأ أيقيــق وكــل مــا يفيــد فــي كشــف الحقيقــة التح

 .2"بحسب طبيعته يمس حق المتهم في سرية حياته الخاصة
يفتــه هـــي البحــث عـــن أدلـــة إجـــراء مــن إجـــراءات التحقيـــق وظ بأنــه:"فــي حـــين عرفــه الـــبعض الأخـــر 

الوســيلة للحصــول علــى ذلــك، كمــا يعتبــر إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، تقــوم بــه ســلطة حــددها الجريمــة و 
ة أو جنحة تحقق وقوعها، في محل خاص يتمتع بالحرمـة ايالأدلة المادية لجنيستهدف البحث عن  ونانالق

 .3"صاحبه إرادةبغض النظر عن 
حـــث فـــي مكنـــون ســـر الأفـــراد عـــن دليـــل هـــو الب إن التفتـــيشومـــن خـــلال مـــا ســـبق يمكـــن القـــول  إذن

ــه القــا طة القضــائية ون لضــابط الشــر انلجريمــة المرتكبــة ويعتبــر إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق واســتثناء خول

                                                           
 من قانون إجراءاته الجزائية بقولها: 56على نقيض المشرع الفرنسي الذي عرف التفتيش بموجب المادة  -1

Art: 56 

« si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la 
confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être 
préalablement autorisée par le procureur de la République. » 

ائي هو إجراء  شرطي  يهدف ويتعين عدم الخلط بين التفتيش كإجراء التحقيق وبعض الصور الأخرى كالتفتيش الوق -2
إلى تجريد المقبوض عليه أو الموقوف مما يحمله من أشياء أو أسلحة قد يستعين بها على الإفلات من القبض عليه أو 
إيقافه، أما التفتيش الإداري فيتمثل في اغلب الأحيان دخول المحلات العامة للتحقق من مراعاة اللوائح والتنظيمات الخاصة 

ذلك: أمير فرج يوسف، القبض والتفتيش وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض، مكتبة الوفاء  بها، أنظر في
 . 76، ص 0330 مصر، ، الإسكندرية،3القانونية، ط 

 .07سامي حسني الحسيني، مرجع سابق، ص  -3
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ـــه  ـــا لقيـــود وضـــوابط لا يجـــوز ل ـــبس بهـــا وفق ـــة لمباشـــرته فـــي الجـــرائم المتل ـــى ضـــياع الحقيق ـــه عل حرصـــا من
 مخالفتها.
 تعريف المسكن: -ياانث

يــه المــادة إللتعريــف المســكن، ســوى مــا أشــارت  أيضــا ون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــريانلــم يتطــرق قــ
ون العقوبات نجـدها تعـرف المسـكن انمن ق 055ى نص المادة ه وبالرجوع إلنأون، غير انمن نفس الق 00
معـدا للسـكن  انكل مبنـى أو دار أو غرفـة أو خيمـة أو كشـك ولـو متنقـل، متـى كـ منزلا مسكونا: " يعد هنأب
 والإسـطبلاتوحظـائر الـدواجن ومخـازن الغـلال  الأحـواشلم يكن مسكونا وقت ذلك وكافـة توابعـه مثـل  نا  و 

ت محاطـة بسـياج خـاص داخـل السـياج أو انـاسـتعمالها حتـى ولـو ك انداخلها مهمـا كـي التـي توجـد بـانوالمب
 السور العمومي ".

ومـا  معـد للسـكن انالمسـكن يتمثـل فـي كـل مكـ نأنسـتخلص بـأعـلاه  055طلاقا من نـص المـادة انو 
يتبعه ويكمله من ملحقات متصلة به أو منفصلة عنه ويمتد إلـى ملحقـات المسـكن كـل مـا يكـون مخصـص 

ويكـون مقـرا لـه سـواء بصـفة دائمـة أو مؤقتـة  الإنسـان إليهالذي يأوي  اننافع السكن وخدمته، أو هو المكلم
 .لواحقمن يتبعه ما بغض النظر عن طبيعته و 
الـذي  ان" المكـ :هنـأب، حيـث يعـرف المسـكن للمسـكن قد تعددت التعاريف الواردةوبالرجوع إلى الفقه ف

يكـون معـدا لإقامتـه  أن، ويكفـي دائمـة أو مؤقتـة لفتـرة محـدودة إقامـة تانـيقيم فيه الشخص ولواحقه سـواء ك
 أيولو لفترة قصيرة ويدخل في ذلك المسكن المبني والـذي فـي شـكل خيمـة أو كشـك خشـبي أو مـن الطـين 

وني لشــغله ســواء انالســند القــ انلا يؤخــذ بعــين الاعتبــار هيئــة المســكن ولا المــادة التــي صــنع بهــا، ومهمــا كــ
 .1"واحدمثل شقة مستأجرة في فندق ليوم  يجارإملكية أو 

رب التابعـة أات والمـالمكملة له مثل الحديقة والحجـر  الأجزاءأما الملحقات التابعة للمسكن فيقصد بها 
حتى السيارة الخاصة والمقفلة إذا لم يكـن بهـا صـاحبها، وهنـاك مـن وسـع عنه و  منفصلةت انله حتى ولو ك

ـــــد مفهـــــ ـــــي يـــــز دخـــــل أوم المســـــكن و فـــــي تحدي ـــــب الت ـــــادات، المهـــــن الحـــــرةول فيهـــــا بعـــــض االمكات ـــــل العي         مث
ويعود تقدير المساكن وملحقاتها لسلطة قضـاة الموضـوع  المحامين والموثقين وحتى الخبراء، مكاتب الطبية

 .2وحدهم ولرقابة للمحكمة العليا عليهم فيها
كون دليل مـادي  أنه نأن ششيء م أيالبحث في مسكن وتوابعه عن  "ويقصد بتفتيش المساكن هو
ســــنادهيمكــــن اســــتغلاله لإظهــــار الحقيقــــة  ــــه ســــواء كــــ وا  ــــةفاعــــل اصــــلي أو شــــريك أو تكــــون  انلفاعل  الأدل

                                                           
 .536بق، ص ، مرجع سا3مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج  -1
 دار هومة  للطباعة والنشر، الجزائر ،0ط  ة (،أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية) دراسة مقارن -2

 .330، ص 0336
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" تفتــيش المســكن هــو  نأ، ويــرى الــبعض الأخــر بــ1"المســترجعة لهــا علاقــة بوقــائع الجريمــة أو المشــتبه فيــه
إجـراء مـن إجـراءات  "هنـأب أيضـا، وعـرف 2"اعن أدلة المادية للجريمة وضـبطه من أجل البحث إليهالدخول 

، ســواء وذلــك بالبحــث عليــه فــي مســتودع الســرالتحقيــق يهــدف إلــى التوصــل إلــى أدلــة جريمــة ارتكبــت فعــلا 
 .3"إرادتهاجري على شخص المشتبه فيه أو في مسكنه بغض النظر على 

التحقيق يهدف إلى  إجراء من إجراءات هوتفتيش المساكن القول أن يمكن من خلال ما سبق ذكره و 
ة أو جنحة وفق ضوابط في محل يتمتع بحرمة المسكن، وذلك من أجل إثبـات ايالبحث عن أدلة مادية لجن

 ارتكابها أو نسبتها إلى المشتبه فيه.
منـــه وضـــع  يكـــون الغـــرض أنوبهـــذا المفهـــوم يختلـــف التفتـــيش عـــن الـــدخول المســـاكن الـــذي يمكـــن 

وقـــوع  اننـــة مكـــايأو مع الأصـــواتســـلات والتقـــاط الصـــور وتســـجيل المرا اعتـــراضترتيبـــات تقنيـــة بمناســـبة 
ثبــات حالتــه أو  عليــه أو بغــرض الاســتغاثة أو بنــاء علــى طلــب صــاحب المســكن، وكــذا  الاطــلاعالجريمــة وا 

المشرع ومـن خـلال تكريسـه جملـه مـن قواعـد التـي تـنظم تفتـيش  أن، غير الإلكترونيةلوضع أجهزة المراقبة 
 يكــون أن، وهــذا مــا يــدفع بنــا إلــى طــرح تســأل هــل يمكــن 4تفتــيش الأشــخاص مســألة أهمــله نــأ إلاالمســكن، 

 التفتيش؟المشتبه فيه محل 
والمســاس بكرامتــه  الإنســانتهــاك حرمــة انعــدم  ضــمانالدولــة  الدســتور يفــرض علــى أنمــن المعلــوم 

ابط فــلا يمكــن لضــ 5ون الإجــراءات الجزائيــة يــنظم تفتــيش الأشــخاصاننــص صــريح فــي قــ أيوفــي غيــاب 
مــن طــرف  إكــراهضــغط أو  أيدون برضــى صــريح منــه وذلــك،  إلاشــخص  أي الشــرطة القضــائية تفتــيش

 7يـرى الـبعض الشـأن، وفـي هـذا 6ضابط الشرطة القضائية أو بناء على إذن من الجهة القضائية المختصة
                                                           

دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع، ، 0، ط 0سلسلة الشرطة القضائية أحمد غاي، الحماية القانونية لحرمة مسكن،  -1
 . 07ص ، 0333الجزائر، 

 .67سامي حسني الحسيني، مرجع سابق، ص  -2
 .080فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص  -3
ويميز البعض بين ثلاثة أنواع من تفتيش للأشخاص: التفتيش القضائي الذي يتم من طرف ضابط الشرطة القضائية   -4

يش الأمني الذي يمكن القيام به بعد التفتيش في إطار البحث والتحري أو التحقيق القضائي من طرف قاضي التحقيق، والتفت
القضائي أو التوقيف في إطار تنفيذ أمر قضائي والذي يتضمن تلمس للجسم وتفتيش الملابس والأمتعة التي بحوزته، 
والتلمس الجسدي الذي يمكن اتخاذه في إطار الضبط الإداري للوقاية من الجرائم إذا كان الشخص محل شك أو ريب  

 لك:أنظر في ذ
- Olivier Michiels-Géraldine Falque : procédure pénale ,2ème édition, faculté de droit, 
université de liège, Belgique ,2013-2014, p 100. 

وسائل و التي أجاز المشرع من خلالهما تفتيش البضائع،  89-33 :من قانون رقم 60و  63عكس ما جاء بالمادتين  -5
ص وحتى تفتيش بطون المشتبه فيهم بواسطة فحوصات طبية إذا كانوا يخبؤون مخدرات أو أشياء محل الغش النقل والأشخا

عادة  0335فيفري  36المؤرخ في  36-35من قانون  90بالإضافة لنص المادة  - المتضمن قانون تنظيم السجون وا 
 .0335فيفري  30الصادرة بتاريخ  30الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ج ر ع 

عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية ) الجريمة المشهودة، أوامر قاضي التحقيق، الدعوى  -6
 .66، ص 0333، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، 0المدنية التبعية (، ط 

 .050أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص  -7
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قبـل ضـابط ة أو جنحـة متلـبس بهـا فـي حالـة القـبض عليـه مـن ايـه يمكـن تفتـيش المشـتبه فيـه بارتكابـه جننأ
ها التـدليل علـى ارتكابهـا أو المسـاهمة فـي ذلـك نأشرطة قضائية وقامت ضده دلائـل قويـة ومتماسـكة مـن شـ

يجـوز تفتـيش  بأنـهالبعض الأخـر  يرىض صادر عن قاضي التحقيق، في حين بالقب أمرأو بمناسبة تنفيذ 
شـيئا يفيـد التحقيـق أمـا تفتـيش ه يخفـي نـأالمشتبه فيه أثنـاء تفتـيش مسـكنه إذا قامـت ضـده قـرائن قويـة علـى 

ه نـأذلك بمناسـبة تفتـيش منـزل مشـتبه فيـه وقامـت ضـده دلائـل تفيـد  انإذا ك أيضاغير المتهم فيمكن كذلك 
 .1يخفي ما يفيد التحقيق
المشتبه فيه أو غير مشتبه فيه في حالة توفر دلائل وقرائن قوية  إن تفتيشالقول  يمكن وحسب رأينا

 .د الكشف عن الحقيقةيخفي شيئا يفيه نأعلى 
ــاللمس أو المشــاهدة  أنه نأتفتــيش الأشــخاص مــن شــ أنممــا لا شــك فيــه  يمــس أجــزاء مــن الجســم ب
، وفـــي ظــل غيـــاب نصـــوص تـــنظم هـــذه كـــون جســمها يعتبـــر جلـــه عـــورة بـــأنثى الأمـــروخصوصــا إذا تعلـــق 

ت مشـتبه فيهـا انـولو ك ة عرضها حتىانلحياء المرأة وصي واحتراما، 2ون الإجراءات الجزائيةانفي ق مسألةال
يعهــد  أنأو متهمــة، ومــن أجــل الحفــاظ علــى الآداب العامــة التــي تعتبــر مــن عناصــر النظــام العــام، علــى 

تقــوم بتفتيشــها وهــذا أمــام وجــود العنصــر النســوي فــي  مثلهــا أنثــىضــابط الشــرطة القضــائية فــي ســبيل ذلــك 
سياســـة التوظيـــف لهـــذه الفئـــة التـــي  جميـــع مصـــالح الشـــرطة القضـــائية الـــذي تـــم اعتمـــاده مـــؤخرا مـــن خـــلال

ــــع الإجــــراءات الشــــرطية مــــع المشــــتبه فيهــــا ســــواأصــــبح ــــوم بجمي ــــيش، ت تق ــــاء التفت ــــد ء أثن ــــف أو عن التوقي
 .....الخرللنظ

بموجــــب تهــــا ايللأفــــراد المكفــــول حم 3التفتــــيش يعتبــــر إجــــراء خطيــــر يمــــس الحيــــاة الخاصــــة أنوبمــــا 
قد ينتج عنـه ضـبط  لأنه 6دساتيره أغلبكرسها المشرع في و  5وكذا المواثيق الدولية 4نصوص القران الكريم

                                                           
 .036فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص  -1
ذا كان  من قانون الإجراءات الجنائية بقولها: 0-66نظم المشرع المصري مسألة تفتيش الأنثى بموجب المادة  -2 "... وا 

 المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي..."
بأنها الحياة العائلية والشخصية والداخلية للإنسان، عندما يعيش وراء باب مغلق مستبعد الآخرين يقصد بالحياة الخاصة  -3

 .085عنه والعيش في سلام. أنظر في ذلك: عادل عبد العال خراشي، مرجع سابق، ص 
أنسوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ يَا أيها الَّذِينَ أمنوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تستقال تعالى:"  -4

 .07- 06" سورة النور، الآيتين تَذَكَّرُونَ 
نَ الظَّنِّ إن بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُ  وقال أيضا: " م بَعْضًا أيحِبُّ كُ يَا أيها الَّذِينَ أمنوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّ

 .30" سورة الحجرات، الآية أَحَدُكُمْ أن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ 
دخل " لا يتعرض أحد لتالتي تنص على أنه   3869لسنة لإنسان االمادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق أنظر:  -5

تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعه، ولكل شخص الحق في حماية 
 القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات" .

من دستور الجمهورية بقولها: " تضمن الدولة عدم  660 -03المرسوم الرئاسي رقم من  96نص عليه المادة ما تو وه -6
تهاك حرمة مسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة ان

 53، المادة 3860دستور  36حرصت عليه الدساتير الجزائرية السابقة:) المادة وهذا ما كرسته و القضائية المختصة "؛ 
 (.المتعلق بالتعديل الدستوري 33-36والقانون  3886ور دست 67المادة ، 3898دستور  09المادة ، 3876دستور 
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يكـون هنـاك تعسـف عنـد  أن، وفي غيـاب ضـوابط وقيـود خاصـة بـه يمكـن 1دليل ضدهم في مستودع سرهم
مــن قبــل ضــابط الشــرطة القضــائية، فمــن الأحســن علــى المشــرع الجزائــري تــدارك هــذا القصــور فــي  اتخــاذه

ات انوتنظيمـــه بنصـــوص خاصـــة يبـــين فيهـــا الضـــوابط والضـــم وعـــدم تركـــه فـــي غمـــوض الآتيـــةالتعـــديلات 
لإضفاء شرعية ة للحقوق والحريات الفردية و ايحم أنثىت رجل أو انالخاصة بالمشتبه فيه أو المتهم سواء ك

أو تفتـيش الحقائـب إذا  2، سـواء مـا تعلـق بتفتـيش السـياراتط الشـرطة القضـائية عنـد القيـام بـهلضـاب إجرائية
 ن.ت خارج المساكانك

لــى ج  أيضــاعلــى نظــام معلومــاتي رقمــي فيجــوز  كــذلكالتفتــيش  ب تفتــيش الأشــخاص قــد ينصــبانــوا 
المشــرع الجزائــري  أن، إذ نجــد 363-38ون رقــم انمــن قــ 5هــذا مــا يتجلــى مــن خــلال نــص المــادة و  تفتيشــه

 نأعتقـد بـأجاز صراحة تفتيش المنظومـة المعلوماتيـة أو تمديـد التفتـيش إلـى منظومـة معلوماتيـة أخـرى إذا أ
المعلومــات المبحــوث عنهــا مخزنــة وهنــا يــتم تفتــيش كــل الملفــات الموجــودة فــي المنظومــة مــن قبــل ضــابط 

يـتم  أن، علـى والأنترنيـتشرطة قضائية بمساعدة أشخاص ذوي الخبرة الفنيـة والتقنيـة فـي مجـال الحاسـوب 
عمليــة الحجــز تنصــب علــى  أن ، بالإضــافة إلــىتيــة وفقــا لقواعــد العامــة للتفتــيشتفتــيش المنظومــة المعلوما

 أقـــره، وحســن مـــا 4ات المتواجـــدة فــي المنظومـــة وذلـــك بأخــذ نســـخة منهــا فقـــط دون ضـــبط النظــام كلـــهانــالبي
علـــى خـــلاف المشـــرع ،  36-38ون انمـــن خـــلال القـــ الإلكترونيـــةالمشـــرع بـــالنص علـــى تفتـــيش المنظومـــة 

ة فـي قـانون إجراءاتـه الجزائيـة بموجـب مـن الجزائري فإن القـانون الفرنسـي نظـم تفتـيش المنظومـة المعلوماتيـ
   .5منها ولىبالفقرة الأ 57المادة 

 
 

                                                           
مجادي نعيمة، الضوابط الإجرائية لتفتيش المسكن ضمانا للحق في حرمة الحياة الخاصة، مقال منشور بمجلة البحوث  -1

 .69 ، ص0339، 30، ع 30م  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت، الجزائر، في الحقوق والعلوم السياسية،
يرى البعض أن تفتيش السيارات مسموح به دون إذن قضائي إذا كانت مركونة في الطريق العام أو في مكان عام   -2

وليس في مكان خاص كالمسكن مثلا، أو كانت هذه السيارة ملك لفاعل أو شريك في ارتكاب جناية أو جنحة متلبس بها، 
 تلكات، أنظر في ذلك:او كانت هذه السارة تشكل خطر على الأشخاص والمم

J), paris,  D G Gualino éditeur (L -, édème  procédure pénale ,7  : Brahinsky-Corinne Renault -
France, 2006, p 147. 

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  0338أوت  35مؤرخ في ال 36-38 رقم أنظر: قانون -3
 .0338أوت  36 فيالصادرة  67ج ر ع  ،حتهابتكنولوجيات الإعلام ومكاف

كلية الحقوق والعلوم سية، ليندا بن طالب، التفتيش في الجريمة المعلوماتية، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والسيا -4
 .686، ص 0337 ، 36ع  الجزائر، جامعة تيزي وزو،السياسية، 

بواسطة نظام الكمبيوتر الموجود بالأماكن محل التفتيش إلى  بحيث مكن المشرع الفرنسي ضابط الشرطة القضائية -5
البيانات ذات الأهمية في التحريات الجارية، ويتم نسخ هذه البيانات على أي وسيط للتخزين ويتم ضبطها وحرزها وغلقها 

الجنائية  راءاتالإج، قانون الأحوليوسف عبد المنعم بأحكام وترسل كأدلة إثبات رفقة الملف المنجز. انظر في ذلك: 
)الإصدار الأول(،  ،التحقيق التمهيدي( -الجنايات والجنح المتلبس بها -الضبطية القضائية -)حقوق الضحايا الفرنسي،

 . 09ص  ،0336دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، 
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 يةانالفقرة الث
 خصائص وشروط تفتيش المساكن 

 :سوف نتناولها على النحو التاليشروط الخصائص و ال وتتميز إجراءات تفتيش المساكن ببعض
 خصائص التفتيش: -أولا

 :وهيية أساس يتميز إجراء تفتيش المساكن بثلاثة خصائص
حرمة مسكنه بغير فيه و  وني للحياة الخاصة للمشتبهانالذي يعتبر تعرض ق الإكراه والجبر: -1
ون للموازنة بين حق المجتمع في العقاب دفاعا عن انرغما عنه، وفق ضوابط وقيود يفرضها القإرادته و 
تهاك انح إجراء التفتيش المساكن و بين مدى تمتع الفرد بحقوقه، فيبيحه التي تنتهك بارتكاب الجرائم و مصال

ي في التفتيش، واستثناء إذا تم بالرضا أساسأسرارها جبرا ورغم إرادة أصاحبها، ولهذا يعتبر الإكراه عنصر 
والتي تنفي عنصر  ون الإجراءات الجزائيةانمن ق 66 المادة لأحكامالصريح من صاحب المسكن وفقا 

 ونيا ومنتج أثره .انه يعتبر تفتيشا قنإرغم ذلك فالإكراه، و 
ع بالحرمة في ذاته وحياته ه يمس بحق السر الفرد الذي يتمتنأكما  المساس بالحرية الفردية: -2
داخل مسكنه بمفرده بصفة دائمة أو مؤقتة، والملكية ليست شرطا لازما لوجود حرمة المسكن  الخاصة

ى سبيل التسامح من المالك وحتى بدون مقابل عل الإيجارفمثلا من يقيم في مسكن بمقتضى عقد 
الأصلي، فهو يتمتع بحرمة هذا المسكن، ولهذا يعتبر التفتيش إجراء يمس بحق السر الأفراد يتم إجرائه إذا 

صاحب حق السر فاعل  أنوجدت مصلحة المجتمع عند وقوع جريمة و وجود قرائن قوية ومتماسكة على 
 .1قيقةتفيد في كشف الح أشياءأو شريك فيها، أو يحوز على 

من  2الحقيقةالغرض من التفتيش هو الوصول إلى  أنوالثابت  من المعلوم قضائية التفتيش: -3
ون للسلطة القضائية أو لضابط انتمهيدي أو قضائي، ولهذا خول الق انقائم سواء كالتحقيق ال خلال

لفائدة  الشرطة القضائية حق تفتيش المساكن رغم ما ينجر عنه من مساس بحرمة حياته الشخصية
إسناد الجريمة إلى شخص يقضي إقامة  نإمن ثم فو  البراءة الإنسانمصلحة المجتمع، كون الأصل في 

، ولهذا يمكن 3ئن على وجوده في مسكنه أو بحوزتهدليل على صلته بها والحصول على دلائل وقيام قرا
يش عند وقوع جريمة إذن بالتفت إصدارالسبب الذي يحرك السلطة القضائية المختصة إلى  نأالقول ب

   ، أمارات أو قرائن تفيد في كشف الحقيقة.ة أو جنحة( هو البحث عن دلائلاي)جن

                                                           
 ، لبنانبيروت الحقوقية، منشورات الحلبي 3 حالات بطلانه) دراسة مقارنة (، طمنى جاسم الكواري، التفتيش شروطه و  -1

 .06، ص 0339
2-Le Chevalier Hynderick De Theulegoet: perquisitions et des saisies en matière répressive, 
libraire générale D’Ad.Hoste, Editeur, 1896, p 6.   

 .89سامي حسنى الحسني، مرجع سابق، ص  -3
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وحتى يكون إجراء التفتيش صحيحا ومنتج لأثره يجب توفر شروط موضوعية تتعلق بسبب التفتيش 
كون الجريمة ت أنون الإجراءات الجزائية والمتمثلة في انق من 65التي يمكن استخلاصها من نص المادة 

 إمكان، ولا يجوز الاستناد في التفتيش على الأقلة أو جنحة عقوبتها الحبس على ايوقعت فعلا وتكون جن
 وقوع الجريمة مستقبلا أو في المخالفات البسيطة.

 أن ة علىايه ساهم في ارتكاب جننأيجري التفتيش في مسكن شخص يشتبه فيه  أنضف إلى ذلك 
لها علاقة بالجريمة، مع  شياءصاحب المنزل فاعلا أو شريك حائزا لأ انا سواء كيكون الاشتباه قائم وجدي

 . ضرورة توافر دلائل قوية ومتماسكة تدل على وجود دليل يفيد
 الشروط الخاصة بمحل التفتيش: -ياانث

 الأخرينبغ عليه حرمة تمنع تعرض صالمادية وي شياءمستودع يحتفظ فيه المرء بالأ ويعتبر
 ون تفتيشه بتوفر شرطين:انه أجاز القنإولكن لمصلحة التحقيق ف 1لهتهاكهم انو 

تفيد التحقيق ليست  أشياءوجود القرائن التي تشير إلى وجود  إن يكون المسكن محدد: أن -1
يكون  أنفيه ولهذا وجب  شياءكافية لتبرير التفتيش إلا إذا تم تحديد المحل الذي يرجح وجود هذه الأ

ذا تعلق التفتيش بمحل يستغله شخص يلزمه  2تيش معروفا ومحددا أو قابل للتحديدالمنزل أو محل التف ، وا 
الإجراءات الضرورية  اتخاذون بالحفاظ على السر المهني وجب على ضابط الشرطة القضائية انالق

 في فقرتها الرابعة. من قانون الإجراءات الجزائية 65المادة طبق لنص احترام السر  انلضم
ة تحول دون انهناك بعض الأماكن تتمتع بحصونا: انن المسكن جائز التفتيش فيه قيكو أن -22
أولى  أنهاون انة هذه الأماكن ترجع لاعتبارات يرى القان، وحصتفتيشها رغم تحقق ما يوجب ذلك إمكانية
برضا إلا دخولها  التي لا تجيز ومسكنه دار البعثة الدبلوماسيةمثل  3ة الدبلوماسيةانة كالحصانبالحص

ة ان، أو يكون يتمتع بحص4تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيةلاوذلك طبقا  وتعفى من التفتيش رئيس البعثة

                                                           
مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ن إجراءات التحقيق، بن زايد سليمة، تفتيش المساكن كإجراء م -1

 .309، ص 0336 ،55م  ،03ع  ،3كلية الحقوق، جامعة الجزار  ،و الاقتصادية
 .373، ص 0335، دار هومة، الجزائر، 33محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط  -2
الفقهية حول تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه الحصانة الدبلوماسية وقد ظهرت في هذا الشأن تعددت الآراء  -3

ثلاثة نظريات، الأولى تتعلق بامتداد الإقليم، الثانية بالنيابة والثالثة متعلقة بمقتضيات الوظيفة، واستقر رأي الأخيرة التي 
لمبعوث الدبلوماسي بوظائفه لحساب دولته في البلد الوافد له بكل ترى بان الحصانة المقررة الهدف منها ضمان قيام ا

أنظر في ذلك:  .طمأنينة وحرية، حيث تمتد الحصانة لمقر وأشخاص البعثة كما تمتد إلى مساكنهم الخاصة ومرسلاتهم
 وما يليها. 07شادية رحاب، مرجع سابق، ص 

بعد المصادقة عليها من  3863افريل  06حيز التنفيذ في  ، دخلت3863أفريل  39اتفاقية فيينا المؤرخة في أنظر:  -4
" تكون حرمة دار البعثة مصونة ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد  :منها على أنه 00دولة، التي تنص المادة  00طرف 

وسائل النقل التابعة لديها دخولها إلا برضى رئيس البعثة.........تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها و 
 .الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ "لها من إجراءات التفتيش أو 

طبقا ويتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة والحماية الليتين تتمتع بهما دار البعثة  -
 ت الاتفاقية.من ذا 03ص عليه المادة لن
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التنازل والرضا بإذن المجلس التابعين لها و  إلاالذين تمنع هاته الإجراءات  انالبرلم أعضاءية مثل انبرلم
المتعلق بالتعديل  33-36القانون من  307ب، وهذا ما كانت تنص عليه المادة الصريح من النائ

فقد جعل  660-03 بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، أما حسب التعديل الدستوري الأخير1الدستوري
المشرع إمكانية متابعة عضو البرلمان عن الأعمال غير مرتبطة بممارسة مهامه البرلمانية بعد تنازل 

 –المختصة ماني عن حصانته يمكن لجهات صريح منه عن حصانته، وفي حال عدم تنازل العضو البرل
إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع  -مكتب مجلس الأمة، أو المجلس الشعبي الوطني 

 .2الحصانة من عدمها
إذا كان الأمر بالنسبة للنائب البرلماني جلي بموجب أحكام القانون، فان الواقع قد يطرح خلاف 

مام فرضية مفادها أن أحد أبناء نواب البرلمان مشتبه في جرم يستدعي قيام ذلك، إذا يمكن أن نكون أ
بالتفتيش مسكنه، وكان هذا الابن مقيم مع أباه فكيف يمكن أن نتصور القيام بهذا الإجراء؟. فهل يقوم 

لمانية الضابط بتفتيش المسكن مباشرة وفقا للإجراءات العادية، أو يقوم بالإجراءات المتعلقة بالحصانة البر 
 حيال القيام بهذا الإجراء؛ ومنه كان على المشرع تنظيم هذه المسألة بنص صريح. 

 الفقرة الثالثة
 في حالة التلبس ضوابط تفتيش المساكن

ات انالمشرع الجزائري بجملة من القيود والضم أحاطهانظرا لما تتمتع به المساكن من حرمة خاصة 
، وفي حالة ألا تؤدي إلى تعسف في حق الأفرادها نأونا، من شاندة قعند القيام بتفتيشها في الحالات المحد

، والتـي يمكــن 3التفتــيش فـي حـذ ذاتــه ومـا ترتـب عنــه نيـؤدي حتمــا لـبطلا الإجرائيـةات انتجاهـل هـذه الضــم
 :اليةالتوالقيود  ضوابطتلخيصيها في ال

 4ضـابط شـرطة قضـائيةأحـد  بصـفة يكون القائم بالتفتيش يتمتـع أن أولا: قيد صفة القائم بالتفتيش:
لا يمكــن إجــراء التفتــيش مــن قبــل ، بحيــث الجزائيــة الإجــراءاتون انمــن قــ 35 المــادة المنصــوص علــيهم فــي

شــراف ضــابط الشــرطة  أنالشــرطة القضــائية لوحــدهم بــل يجــب  انأعــو  وهــذا مــا القضــائية، يــتم بحضــور وا 

                                                           

 36تضمن التعديل الدستوري، ج ر ع ، الم0336مارس  6 يالمؤرخ ف 33-36رقم القانون من  073أنظر: المادة  -1
 .0336مارس  37بتاريخ   الصادرة

 .660 -03جمهورية لل يدستور التعديل ال من 033أنظر: المادة  -2
 .333أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية ) دراسة مقارنة (، مرجع سابق، ص  -3
انات التي يقررها القانون لضمان الحقوق والحريات الفردية أن يجري التفتيش عضو من أعضاء الشرطة من الضم -4

مقال القضائية يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية، أنظر في ذلك: عبد الله اوهايبية، تفتيش المساكن في القانون الجزائري، 
 د س ن، 30، ع 05جامعة الجزائر، م قتصادية، كلية الحقوق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والامنشور ب

  .93ص 
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" لا يجــوز لضــباط الشــرطة القضــائية  بقولهــا: مــن ذات القــانون ىالأولــفــي فقرتهــا  66تــنص عليــه المــادة 
 تقال إلى مساكن....".نالا

والمـــوظفين المنـــوط بهـــم بعـــض مهـــام الضـــبط القضـــائي مـــن رؤســـاء  انعـــو بالنســـبة للأ الشـــأننفـــس و 
عليــه تــنص الغابــات واستصـلاحها وهــذا مـا  الفنيــين والتقنيـين المختصــين فـي انعـو والمهندســين والأ الأقسـام
قر أحيث  من قانون الجمارك 63الجمارك بموجب المادة  انعو وكذا  بالنسبة لأالسالف ذكرها،  00المادة 

المشرع الجزائري عدم اختصاص هـؤلاء بهـذا الإجـراء الخطيـر ولا يمكـنهم مباشـرته بمناسـبة ممارسـة بعـض 
بوجــود ضــابط شــرطة قضــائية مخــتص بالإضــافة إلــى إذن الســلطة  إلامهــامهم المتعلقــة بالضــبط القضــائي 

 المختصة. القضائية
يـتم الحصـول علـى إذن مسـبق : كمـا يتطلـب أيضـا لتفتـيش المسـاكن أن  قيد الإذن بالتفتيش -ثانيا

ـــيش المســـكن وهـــذا يرجـــع للأهميـــة  ـــام ضـــابط الشـــرطة القضـــائية بتفت مـــن الســـلطة القضـــائية المختصـــة لقي
إخضــاع عمليـــة الخاصــة التــي يوليهــا المشــرع الجزائــري لحرمــة المســكن وتتجســد هــذه الأهميــة مــن خــلال 

ذا اســتدعت  تفتــيش المســكن كقاعــدة عامــة لرقابــة الســلطة القضــائية باعتبارهــا حاميــة الحقــوق والحريــات، وا 
 الأفعــالأو أوراق لهــا علاقــة ب أشـياءيحــوز  بأنــهضـرورة التحريــات تفتــيش مسـكن المشــتبه فيــه أو مــن يعتقـد 

جـوز لضـابط الشـرطة القضـائية المبـادرة ، فـلا ي1ة أو جنحة معاقـب عليهـا بـالحبسايمحل التحقيق سواء جن
بــدخول المســكن ولا تفتيشــه إلا بعــد الحصــول علــى إذن مــن وكيــل الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق، وهــذا مــا 

التعليمـــة الوزاريـــة المشـــتركة المحـــددة كـــذا و  3ون الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــريانقـــو 2أقـــره الدســـتور الجزائـــري
 .عليها والإشراف إدارتهاائية والشرطة القضائية في مجال للعلاقات التدرجية بين السلطة القض

حيث اشتراط استصدار إذن مكتوب من وكيـل الجمهوريـة أو قاضـي التحقيـق للقيـام بتفتـيش المسـكن 
الشـروع فـي التفتـيش يعـد سـتظهاره قبـل الـدخول إلـى المسـكن و من طرف ضابط الشرطة القضائية ووجوب ا

مــدى جديــة الإذن  انضــائية حيــث وكيــل الجمهوريــة وقاضــي التحقيــق يقــدر مراقبــة قبليــة لأعمــال الشــرطة الق
بالنســـبة للتحقيـــق فـــي القضـــية بنـــاء علـــى طلـــب إذن بـــالتفتيش مـــن قبـــل ضـــابط الشـــرطة  وأهميتـــهبـــالتفتيش 
 .4القضائية 
 الجزائيــة الإجــراءاتون انمــن قــ 66مــن المــادة  ة الثالثــةالفقــر نــص ويتضــمن الإذن بــالتفتيش حســب  

يكــون الإذن مــرقم   أنالأمــاكن المــراد تفتيشــها بالإضــافة إلــى  ان، عنــو رم موضــوع البحــثالجــوصــف  انبيــ
مع  ،، صفته وختمه وتوقيعهاسمه (اختصاصها )وكيل الجمهورية ان، مك إصدارهمؤرخ ويحتوي على جهة 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 55عليه المادة  تنصما و وه -1
بقولها: " ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر  660-03من دستور جمهورية  69وهذا ما أقرته الفقرة الثالثة من المادة  -2

 ".عن السلطة القضائية المختصة 
 قانون الإجراءات الجزائية. 66الفقرة الأولى من المادة أنظر:  -3
 .56ص  ،مرجع السابق المسكن،أحمد غاي، الحماية القانونية لحرمة  -4
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جمهوريـة المباشر لوكيل ال إشراف، وهذا كله تحت القضائية المكلف بإجرائه بوظيفتهتحديد ضابط الشرطة 
 ون.انالجريمة للسهر على احترام الق انتقال لمكنالذي يمكنهما الا

الاختصـاص المحلـي لضـابط الشـرطة القضـائية فيجـب عليـه فـي هـذه  إقلـيمأما إذا تم التفتيش خـارج 
الحالة إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصه وعمليا يتم التأشـير علـى الإذن 

فه في المجموعة السكنية يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائ أند والتفتيش ويجب بالتمدي
 .ون الإجراءات الجزائيةانق 36ادة عليه الم و ما تنصوه، المعنية
بط الشـرطة القضـائية دون إذن التفتيش الذي يتم من قبل ضـا نأفي نفس السياق هناك من يرى بو  

، مسـتدلا فـي ذلـك يعتبـر تفتـيش باطـل إليهـاتمديـد الاختصـاص المحلـي و  صـاصالاخت متـيمحكمن  يكتاب
ثر تفتيش أجري مـن قبـل ضـابط شـرطة قضـائية بتـاريخ أتهام لمجلس قضاء أم البواقي على بقرار غرفة الا

تقلــوا بســببه مــن دائــرة عــين البيضــاء إلــى دائــرة خنشــلة دون إخطــار وكــلاء الجمهوريــة انو  3890أوث  03
 .1للمحكمتين
ومـن أهـم القيـود كـذلك التـي تحكــم تفتـيش المسـكن هـي القاعـدة العامــة : قيـد ميقـات التفتــيش -الثـاث

ونـا وهـذا مـن انيتم في الأوقات المحددة ق أنوني للتفتيش حيث اشترط المشرع لإجراء التفتيش انللميقات الق
زمــن الشــروع فــي ، التــي حــددت بدقــة وقــت و 2ون الإجــراءات الجزائيــةانمــن قــ 67نصــت عليــه مــن المــادة 

تفتيش المسكن مراعية حرمة المسكن وعدم إزعاج ساكنيه إلا خـلال هـذا الوقـت المعـين ابتـداء مـن السـاعة 
مــن  00مــن المــادة  إليــه أشــارت، وهــو نفــس التوقيــت الـذي ة لــيلاالثامنـة الســاعة ايــالخامسـة صــباحا إلــى غ

واستصــلاحها عنــد  الأراضــية ايــابــات وحمون فــي الغصــالمخت للتقنيــينلنســبة ون الإجــراءات الجزائيــة باانقــ
المنزوعـــة نفـــس الميقـــات الـــذي  شـــياءدخـــولهم بحضـــور ضـــابط شـــرطة قضـــائية المســـاكن بمناســـبة تتبـــع الأ

 .ل المساكن بغرض تنفيذ أمر بالقبضون الإجراءات الجزائية عند دخو انق 300تضمنته المادة 
ت كلهـا متقاربـة مـع اخـتلاف بسـيط فـي انـالتشريعات حددت فترة التفتيش بدقة وك أغلب أنالملاحظ 

 الإجـــراءاتون انمـــن قـــ 58بموجـــب المـــادة  التشـــريع الفرنســـيحيـــث جعـــل تهـــاء، نســـاعة البـــدء وســـاعة الا
وهــو نفــس التوقيــت بالنســبة  ،ة التاســعة لــيلاايــالتفتــيش يبتــدأ مــن الســاعة السادســة صــباحا إلــى غ 3الجزائيــة

، التشـريع المغربـي فيـتم التفتـيش اءات الجنائيـة التونسـيةجلـة الإجـر مـن م 85للمشرع التونسي حسـب المـادة 
 ون المسطرة الجنائية المغربي.انمن ق 66بين ساعة الخامسة صباحا والتاسعة مساء حسب المادة 

                                                           
 . 038محمد محدة، مرجع سابق، ص  -1
 من قانون الإجراءات الجزائية. 67ولى من المادة الأأنظر: الفقرة  -2
 :أنه ن قانون الإجراءات الفرنسي التي تنص علىمن قانون م 58أنظر: المادة  -3

Art : 59 

« ..Sauf réclamation ......... Ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites 
domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures... ». 
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الاسـتمرار فـي التفتـيش إذا شـرع فيـه  إمكانيـةلكن السؤال الذي يطرح نفسـه ويتبـادر إلـى الـذهن حـول 
 ة مساء ؟.الثامنقبل الساعة 

ه انــ إلاون الإجــراءات الجزائيــة انفــي قــ مســألةالمشــرع الجزائــري لــم يتنــاول هــذه ال أنلــى الــرغم مــن ع
ون الجمــارك حيــث جعــل إجــراءات التفتــيش التــي شــرع فيهــا انقــ 0بنــد  67أشــار إلــى ذلــك مــن خــلال المــادة 

 .1نهارا يمكن مواصلتها ليلا
فـــي دخولـــه للمســـكن  للتوقيـــتالعامـــة  يتقيـــد بقاعـــدة أنعلـــى ضـــابط الشـــرطة القضـــائية  رأينـــاوحســـب 

تهـاء نة الاايـة مساء ويمكنه مواصلة واستمرار عملية التفتيش إلـى غالثامنوالشروع في التفتيش قبل الساعة 
صحيحا وكل ما يترتب عنه من ضبط وحجز مـن  إجرائهالوقت المستغرق في ذلك ويعتبر  انمنها مهما ك

طول وقصر الليل والنهار تبعا للفصول، ومن الأحسن على  أدلة وقرائن تكشف الحقيقة، بغض النظر عن
ون الإجـراءات الجزائيـة حتـى لا انة بـنص فـي قـالثامنـيـد ذلـك الاسـتمرار بعـد السـاعة يق أنالمشرع الجزائري 

 أصـــحاب إزعـــاجة تفتيشـــه فـــي أخـــر وقـــت قصـــد ايـــيتخـــذ ذلـــك ذريعـــة ويقـــوم ضـــابط الشـــرطة القضـــائية ببد
 المسكن.

 تـنصمـا  والتفتـيش وهـ لات الخـروج علـى القاعـدة العامـة لتوقيـتون حـاانأجـاز القـ أما الاسـتثناء فقـد
، بحيــث يجـوز دخــول المسـاكن وتفتيشــها ون الإجــراءات الجزائيـةانى مــن قـالأولـفـي فقرتهــا  67عليـه المــادة 

مقــررة الســتثنائية الا الأحــوالوني للتفتــيش لكــن فــي انوقــت لــيلا نهــارا دون التقيــد بقاعــدة الميقــات القــ أيفــي 
 .ل الحصر وهي إذا طلب صاحب المسكنونا على سبيانق

 أينتهـا فـي اييـة التـي يجـوز لضـباط الشـرطة القضـائية دخـول المسـاكن وتفتيشـها ومعانأما الحالة الث
ضــرب لهــا المشــرع الجزائــري مــثلا بقولــه وجهــت نــداءات مــن  الضــرورة، حيــثوقــت لــيلا ونهــارا هــي حالــة 

لتــوافر الضــرورة فيهــا جميعــا ات والحرائــق انلــة الــزلازل، الفيضــســتغاثة فــي حاالاكطلــب النجــدة و  أيالــداخل 
المشرع لم يحدد حالة الضـرورة وتـرك  أن، لكن الملاحظ ساكني المنزل من الهلاك إنقاذجل ويتم ذلك من أ

حـــالات علـــى ســـبيل المثـــال ولـــيس علـــى ســـبيل  انتقـــديرها لضـــابط الشـــرطة القضـــائية واكتفـــى المشـــرع تبيـــ
 الحصر.
ثــر إدخــول ضــابط الشــرطة القضــائية علــى  بــه المشــرع الجزائــري وجعــل أخــذحســن مــا  رأينــاحســب و 

مـن غيـر  لأنـهتهم وحتى يكون التدخل سـريع وفعـال، ايوحم الأفرادقضائي وهذا لمصلحة  إذننداءات دون 
قضـــائي  إذنبداخلـــه وضـــابط الشـــرطة القضـــائية ينتظـــر للحصـــول علـــى  وأصـــحابهالمعقـــول منـــزل يحتـــرق 

علـى حرمـة  الأشـخاص أرواحة ايـالمشـرع فضـل حم نأ، ولهذا يمكن القـول بـأرواحهم إنقاذمن أجل  دخولهل
 .مساكنهم

                                                           
 . 63سابق، ص عبد العزيز سعد، مرجع  -1
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مقـــرر  لأنـــهمساســـا بحرمـــة المســـكن  دخـــول ضـــابط الشـــرطة القضـــائية علـــى إثـــر نـــداءاتولا يعتبـــر 
يرمي إلى التوصـل  لا لأنهتهم استجابة لاستغاثتهم أو تلقائيا، وليس تفتيشا ايلمصلحة أصحابه وبهدف حم

، لــدخول فــي هــذه الحالــة مشــروعا كــذلك، ويعــد اة بــل هــو عمــل مــادي اقتضــته الضــرورةإلــى أدلــة الجريمــ
، تحقـق يمـة عرضـية دون التعمـد البحـث عنهـاويترتب إذا شاهد ضابط الشرطة القضائية داخل المسكن جر 

 .1ا بعد إخطار وكيل الجمهوريةحالة تلبس ويباشر ضابط الشرطة القضائية السلطات المخولة له بموجبه
فقــد أجــاز المشــرع الجزائــري مــن خــلال الفقــرة  2عنــد تفتــيش الأمــاكن والمحــلات العموميــة الأمــرنفــس 

لضـــابط الشـــرطة القضـــائية القيـــام بـــالتفتيش  أيضـــاون الإجـــراءات الجزائيـــة انقـــ 67يـــة مـــن نـــص المـــادة انالث
بصدد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها  انش إذا كتفتيلتوقيت نة والحجز خارج القاعدة العامة ايوالمع

ون العقوبـــات الجزائـــري المتعلقـــة بالـــدعارة والتحـــريض علـــى الفســـق وفســـاد انقـــ 069إلـــى  060فـــي المـــواد 
الأماكن و  اكن غير متوفرة في هذه المحالات ونية على المسانة القايالحكمة من إضفاء الحم ن، لأالأخلاق

أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محـل لبيـع ياة الخاصة وذلك داخل كل فندق لحة لايالعمومية فمنح حم
مفتـوح للعمـوم  انمكـ أيالمشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص أو أماكن المشاهدة العامة مثل السـنيما أو 

 .3ت هذه الأماكن تستقبل أشخاص عادة لممارسة الدعارةانأو يرتاده الجمهور كالملاعب الرياضية إذا ك
أما إذا ترتب عن عملية التفتيش لهذه الأماكن والمحلات التي قام بها ضابط الشـرطة القضـائية إلـى 

ون علــى حيازتهــا أو اســتخدامها حتــى ولــو لــم انيعاقــب القــ أشــياءاكتشــاف جريمــة عرضــية أخــرى أو ضــبط 
يــراه مناســبا مــا  لاتخــاذيحجزهــا ويخطــر فــورا وكيــل الجمهوريــة  أنتكــن مقصــودة مــن التفتــيش، يجــب عليــه 

 .4ونيانباعتبارها جريمة تم اكتشافها بطريق مشروع وبشكل عرضي ق بشأنها
ـــا ـــيش -رابع ـــل هنـــاك : الأمـــاكن محـــل التفت ـــة ب ـــة تفتـــيش الأمـــاكن العموميـــة ليســـت مطلق لكـــن حري

يـــتم وفـــق  إليهـــاون لـــبعض الأمـــاكن العموميـــة امتيـــازات تجعـــل مـــن الـــدخول انالقـــ أعطـــىاســـتثناءات بحيـــث 
، لكـن مهمـا يكـن لا منـاص مـن تفتيشـها عنـد الاقتضـاء بإتبـاع عارف عليها تراعى فيهـا حرمتهـامت إجراءات

، حيـث علـى ضـابط الشـرطة القضـائية قبـل ون جـرى عليهـا العـرفانيحـددها القـ القواعد المتعارف عليها لـم
ذا كـــإيكـــون مرفـــوق ب أندخولـــه  جــــب مـــام فيمكتـــب الإ انمـــام المســـجد أو ممثـــل عـــن المديريـــة الوصـــية وا 

يتم التفتيش بحضور رئيس الجامعة أو  أنبالنسبة للحرم الجامعي  الأمرالحصول على إذن قضائي، نفس 
 .5من ينوب عنه

                                                           
 .563رؤوف عبيد، مرجع سابق،  -1
يقصد بالأماكن والمحلات العمومية هي تلك المحلات التي يمكن للأفراد دخولها دوم مانع قانوني، ويدخل في ذلك  -2

: ي ذلكالفنادق ودور السنيما ونوادي الرقص، محلات بيع المشروبات الكحولية وملحقاتها وكل مكان مفتوح للعامة. أنظر ف
 . 095، مرجع سابق، ص 3 م، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، في المتابعة القضائية علي جروة،

 .85عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص  -3
 من قانون الإجراءات الجزائية. 66أنظر: الفقرة الأخيرة من نص المادة  -4
 .096، في المتابعة القضائية، مرجع سابق، ص 3لي جروة، الموسوعة الإجراءات الجزائية، م ع ر:أنظ -5
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التــــي تبقــــى محميــــة ومحتفظــــة  الأمــــاكننــــص يــــنظم تفتــــيش مثــــل هــــذه  أيوكــــون المشــــرع لــــم يــــورد 
 يــه ضــباط الشــرطةلــبس قــد يقــع ف أيها واجتنــاب انوالتقاليــد ومــن أجــل ضــم الأعــرافتها بموجــب انبحصــ

ين خاصـة تنظمهـا وتضـمن لهـا انالأحسن على المشرع تدارك ذلك بوضع قو  ،القضائية أو اعتداء لقدسيتها
 ة.انة وحصايأكبر حم

أما بخصوص تفتيش المؤسسات العسكرية فيجوز القيام به من قبل ضـباط الشـرطة العسـكريين بنـاء 
رقــم ون انمــن القــ 50عليــه المــادة  تــنصوهــذا مــا  مــن وزيــر الــدفاع الــوطني أو الوكيــل العســكري أمــرعلــى 
 ون القضاء العسكري. انالمتضمن ق 39-36

ـــيش المســاكن  الأمــرالخــروج علــى القاعــدة العامــة لميقــات التفتــيش إذا تعلــق  أيضــاكمــا يجــوز  بتفتـــــ
سكون أو غير محل م أيبمــــناسبة التحقيق في الجــــرائم الموصوفة فيمكن لضابط الشرطة القضائية دخول 

السـالف ذكرهـا، وهنـا رفـع  67نته وهذا ما نصـت عليـه الفقـرة الثالثـة مـن نـص المـادة ايمسكون لتفتيشه ومع
ة على حرمة المساكن بحيث غلـب مصـلحة العامـة علـى مصـلحة الفـرد وحرمـة مسـكنه نظـرا ايالمشرع الحم

مــة المنظمــة الجري، لمخــدراتجــرائم ا :لخطــورة بعــض الجــرائم الموصــوفة المحــددة علــى ســبيل الحصــر وهــي
 والإرهــابجــرائم تبــيض الأمــوال ، للمعطيــات الآليــةالمعالجــة  بأنظمــةالجــرائم الماســة  ،عبــر الحــدود الوطنيــة

 .3جرائم التهريبو  2، بالإضافة إلى جرائم الفساد1وكذا الجرائم المتعلقة بالصرف
وقــت  أيدخــول المســاكن فــي اقتضــت الضــرورة التحــري فــي الجريمــة المتلــبس بهــا وفــي حالــة مــا إذا 

فــي إطــار تنفيــذ عمليــات اعتــراض المراســلات عــن طريــق الوســائل  أصــحابهالــيلا نهــار دون علــم أو رضــا 
، بنـــاء علـــى إذن مســـبق مـــن وكيـــل لصـــور للأشـــخاصالســـلكية و اللاســـلكية لتســـجيل المكالمـــات والتقـــاط ا

 65ص المــادة وهــذا طبقــا لــن، بــذلكع الترتيبــات التقنيــة للقيــام الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق بغــرض وضــ
، وبالتــالي دخــول المســكن شــرعي فهــو لا يمنــع إذا اكتشــف ضــابط مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة 5مكــرر 

ـــة رضـــاالشـــرطة القضـــائية جـــرائم أخـــرى ع  واتخـــاذة داخـــل المســـكن مـــن إخطـــار الجهـــات القضـــائية المعني
 .  4لبس اكتشفت عرضاحالة ت أنها أساسعلى  بشأنهاونا انالإجراءات المقررة ق

أثنـاء  أيضـاالتـي يجـب احترامهـا  والضوابط ومن بين القواعد: قيد حضور صاحب المسكن -خامسا
وعلــى غرارهــا المشــرع الجزائــري  الإجرائيــةالتشــريعات  أغلــبكــون  التفتــيش هــي حضــور صــاحب المســكن

ات انواعـد وقيـود تعتبـر ضـموفقـا لق إلا إليـهجعلوا من السكن حصنا حصينا وجـدار منيـع لا يجـوز الـدخول 
، أما إذا امتنـع و من ينوب عنه إذا تعذر عليه ذلكأ ولهذا أوجب  حضور المعني بتفتيش مسكنه ،تهايلحم

                                                           
 .66علي شملال، مرجع سابق، ص  -1
من قانون  5مكرر  65المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمادة  33-36من القانون  3مكرر  06أنظر: المادة  -2

 الإجراءات الجزائية.
 من قانون مكافحة التهريب. 06-00ان أنظر: المادت -3
 من قانون الإجراءات الجزائية. 6 مكرر 65المادة  -4
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لحضور عملية التفتيش وهذا ما  هاربا يقوم ضابط الشرطة باستدعاء شاهدين لا يخضعون لسلطته انأو ك
 هنـأا، سواء وقع التفتيش في مسكنه كشـخص يشـتبه فـي ية منهانى والثالأولالفقرتين  65عليه المادة  تنص

لهـا  أشـياء، أو في مسكن شخص أخر يشتبه فيه  يحوز علـى أوراق أو ة أو جنحةايساهم في ارتكاب الجن
يكـون ضــابط الشــرطة القضـائية حاصــلا علـى إذن قضــائي بــالتفتيش  أن، بحيــث الإجراميـة الأفعــالعلاقـة ب

 .1ن قبل الدخول والشروع في التفتيشويجب عليه استظهاره لصاحب المسك
      لحضــــور عمليــــة التفتــــيش هــــذا مــــن غيــــره إنابــــةأمــــا إذا تعــــذر حضــــور صــــاحب المســــكن جــــاز لــــه 

 ان، وعـدم اختيـاره نائبـا عنـه لحضـور عمليـة التفتـيش أو كـة عـدم حضـورهومن جهـة أخـرى وفـي حالـ؛ جهة
يحضر شخصين لـم يكونـوا تحـت  أنائية هاربا أو رفض تعين من ينوبه، يتعين على ضابط الشرطة القض

 سلطته كشاهدين لحضور عملية التفتيش.
المشــرع الجزائــري لــم يجعــل قاعــدة حضــور صــاحب المســكن مطلقــة بــل قــرر لضــابط  أن الملاحــظو 

ونـــا اناســتعمال ســـلطته التقديريــة فــي الخــروج عليهــا ولكـــن فــي حــالات محــددة ق إمكانيــةالشــرطة القضــائية 
لهــا  أشــياءعلــى أوراق أو  الــذي يعتقــد يحــوزهــو المشــتبه فيــه المســكن  صــاحب انا كــإذ حالــة المتمثلــة فــي

يهرب أو ضـياع  أنعلاقة بالجريمة موقوف تحت النظر أو محبوس متى خيف من نقله لحضور التفتيش 
الأدلة أو تعريض النظام العام لمخاطر جسيمة في هذه الحالات تتم عملية تفتيش المساكن دون أصحابها 

وهـذا ، وكيـل الجمهوريـة أو قاضـي التحقيـق إخطـارحضور من يمثلهم أو تسخير شاهدين لـذلك بعـد بشرط 
 ون الإجراءات الجزائية.انمكرر من ق 67ما تضمنته المادة 

المعني بالتفتيش لا يقيم به مسكن خاص به بل  انك إذا في هذا الصدد هولكن السؤال الذي يطرح 
متـزوجين ولهـم غـرف كـذلك بهـذا المسـكن فهـل يـتم تفتـيش كامـل  أخوتـهيقيم بمسكن عائلي لأبيه مـثلا وبـه 

ولهـذا ، تفتـيش سـوى غرفـة المعنـي بـالأمر أو ؟الـذين غيـر معنيـين بهـذه القضـية إخوتهالمسكن حتى غرف 
ة أكثـر لحرمـة حيـاة ايـحم إضـفاءجل أق في هذه المسألة بنص ينظمها من على المشرع التدقي الأحسنمن 

ضفاءالأشخاص   كبر لعمل ضابط الشرطة القضائية.أعية شر  وا 
المشــرع الجزائــري لضــابط الشــرطة القضــائية عــدم التقيــد بقاعــدة حضــور صــاحب  أيضــاكمــا أجــاز 

الجرائم الموصوفة  بإحدىلها علاقة  أشياءالذي يعتقد يحوز على أوراق أو  إذا كان هو مشتبه فيهالمسكن 
إذا تعلــق بوضــع الترتيبــات التقنيــة  الأمــر، نفــس الثالثــةبــالفقرة  67صــر فــي المــادة المحــددة علــى ســبيل الح

المكالمات والتقاط اللاسلكية لتسجيل اسلات عن طريق الوسائل السلكية و للقيام بتنفيذ عمليات اعتراض المر 
 65المـادة  لأحكـامطبقـا ، بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيـق الصور للأشخاص

 .جراءات الجزائيةمن قانون الإ 5مكرر 

                                                           
 .093، مرجع سابق، ص 3م المتابعة القضائية،  الموسوعة في الإجراءات الجزائية، علي جروة، -1
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تتخــذ مقــدما  أن، علــى 1الســر المهنــي انونــا بكتمــانكمــا يمكــن تفتــيش أمــاكن يشــغلها شــخص ملــزم ق
من قانون  في فقرتها الرابعة 65ليه المادة ع تنصما  واحترام ذلك السر وه انجميع التدابير اللازمة لضم

العامـــة دون التطـــرق إلـــى الإجـــراءات  ، لكـــن المشـــرع الجزائـــري اكتفـــى بوضـــع القواعـــدالإجـــراءات الجزائيـــة
الســر المهنــي بحكــم ممارســة مهــامهم يمكــنهم  انونــا بكتمــانالتفصــيلية لتفتــيش مثــل هــذه الأمــاكن الملزمــة ق

، المحــامون المــوثقين والمحضــرين الأطبــاءعلــى أســرار الأشــخاص الــذين يطلبــون خــدماتهم مثــل  الاطــلاع
 ونية لمكاتبها.انة القايالتي تنظمها على الحمية ساسالأين انالقو  أغلبالقضائيين، حيث تنص 
تفتـيش جميـع الأمـاكن والمحـلات الملزمـة تنظـيم و فـي مسـألة ون الإجـراءات الجزائيـة انوأمام قصور ق

ية، حيث ساسالأينها انيتم تفتيشها حسب الضوابط والقيود المستنبطة من قو  أنالسر المهني ينبغي  انبكتم
      ريـــــة أو قاضـــــي التحقيـــــق حســـــب إذن مكتـــــوب مـــــن وكيـــــل الجمهو  ه فـــــي جميـــــع الحـــــالات يجـــــب تـــــوفرنـــــأ

ه لا يمكــن نــأ أقــرتالتــي  372-30مــاة ون المحاانمــن قــ 00امي حســب المــادة ، حيــث بالنســبة للمحــالحالــة
تفتيش أو حجـز إلا مـن قبـل القاضـي المخـتص وبحضـور النقيـب  أيتهاك حرمة مكتب المحامي ولا يتم ان
 .3كذلك به المشرع الفرنسي أخذوهذا ما  ،وناانق إخطارهماأو بعد  ممثلهو أ

ه لا يمكـن نأعلى  تنصالتي  304-36ون انمن الق 36أما بخصوص مكاتب الموثقين طبقا للمادة 
لا  الأمـرنفـس  إخطـارهبحضـور رئـيس الغرفـة الجهويـة للمـوثقين أو مـن يمثلـه أو  إلاتفتيش وحجز الوثـائق 

ــتم تفتــيش مكتــب المحضــر القضــائي إلا  أو المحضــر الــذي  بحضــور رئــيس الغرفــة الجهويــة للمحضــريني
متضـمن تنظـيم مهنـة المحضـر ال 305-36 ونانمـن القـ 37عليـه المـادة  تـنصوهـذا مـا ، يمثلـه أو إخطـاره

هـــذه المكاتـــب يمكـــن تفتيشـــها مـــن قبـــل ضـــابط شـــرطة قضـــائية فقـــط عكـــس المشـــرع  أن، بمعنـــى القضـــائي
وحتى العيادات الطبية من قبل قاضيا بحضور مسـؤول تنظـيم هـذه الفرنسي الذي يلزم تفتيش هذه المكاتب 

 المهن.
الطــب أو مــن  أخلاقيــاترئــيس مكتــب الطبيــب فيــتم بحضــور الطبيــب و بالنســبة لتفتــيش  الأمــرنفــس 

دون  33-39ون انمـن القـ 398المشـرع الجزائـري قـد خـول مــــــــن خـلال المـادة  أن، ضـف إلـى ذلـك 6يمثله
                                                           

المعلومات الخاصة التي لم يرد في قانون الإجراءات الجزائية مفهوم السر المهني غير أن القضاء عرفه بأنه حصانة  -1
يحتفظ بها الأشخاص المكلفين بوظائف عمومية أو خاصة ويترتب على إفشائها ضرر في حالة العلم بها أو استعمالها من 

المتابعة القضائية، مرجع سابق، ص  الموسوعة في الإجراءات الجزائية، في علي جروة، :طرف الغير. أنظر في ذلك
096. 

 03الصادرة في  55يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج ر ع  0330أكتوبر  08المؤرخ في  37-30 أنظر: قانون رقم -2
 .0330أكتوبر 

 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الفرنسي. 56أنظر: المادة  -3
 39الصادرة  36المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج ر ع  0336فيفري  03المؤرخ في  30-36أنظر: قانون رقم  -4

 .0336مارس 
 36المتضمن تنظيم مهنة المحضر القانوني، ج ر ع  0336فيفري  03المؤرخ في  30-36 رقم أنظر: قانون -5

 .0336مارس  39الصادرة 
 .76، 70 ص أحمد غاي، الحماية القانونية لحرمة المسكن، مرجع سابق، ص -6
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 إنشـاءون الإجـراءات الجزائيـة تـم اناط الشرطة القضائية المنصوص عليهـا فـي قـالمساس بالصلاحيات ضب
 سـاسالأ، وعلـى هـذا في مجـال الصـحة والأنظمةين اننة المخالفات للقو ايسلك المفتشين مؤهلين لبحث ومع

 ة كذلك بهؤلاء المفتشين.انالاستع الأطباءيمكن لضابط الشرطة القضائية عند تفتيش مكتب أحد 
ون الإجراءات الجزائية في جميع انة التي تم الاحتفاظ بها المشرع الجزائري في قانلضموبخصوص ا

 1اســتثناء فهــي المحافظــة علــى الســر المهنــي أثنــاء الــدخول والتفتــيش أيالحــالات وتعتبــر قاعــدة لــيس لهــا 
ون انمـــن قـــ ةاليـــالتمـــواد الة التـــي أكـــدتها انالجزائيـــة وهـــذه الضـــم الإجـــراءاتون انقـــ 66المقـــررة فـــي المـــادة 
 .ونانمن ذات الق 6 مكرر 65بالفقرة السادسة و  67بالفقرة الثالثة،  65 الإجراءات الجزائية

ة يـحالة سلبية في عدم العثـور علـى الأدلـة المادال، وتتجسد إيجابيةقد تكون نتيجة التفتيش سلبية أو 
بالجريمة ى دلائل وقرائن لها علاقة في العثور عل إيجابية، أما و ما يفيد التحقيق ويكشف الحقيقةللجريمة أ

ون انمــن قــ 6و  5فقــرتين  65ون لضــابط الشــرطة القضــائية طبقــا للمــادة ان، فهنــا أجــاز القــمحــل التحقيــق
ي الجريمـة )مثـل يكون قد استعمل ف أنوالمستندات أو كل شيء محتمل  شياءالإجراءات الجزائية ضبط الأ

التي تفييـد فـي الكشـف عـن الحقيقـة  شياءيمتد الضبط لكل الأو  ( الخ منقولات،، الآلات، أسلحةالأوراق أو 
يرسل إلـى  وكيـل  إيجابيمحضر تفتيش  أيوالمستندات المضبوطة  شياءويحرر محضر يجرد فيه كل الأ

  .الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الحالة
يهـــا التـــي تكـــون لهــا علاقـــة بالجريمــة علـــى صـــاحب المســكن للتعـــرف عل 2بعــد عـــرض المضــبوطات

الذي تم اكتشافها فيـه وفـي حالـة غيـاب  انمصدرها ومالكها ومن وضعها في المك انوتقديم توضيحات بش
صـاحب المســكن تعــرض علــى أفــراد العائلــة ويــتم جردهــا أمــام مــن حضــر عمليــة التفتــيش، يــتم وضــعها فــي 

مضـاءهاها وختمهـا و اكتشـاف انالـرقم ونوعهـا ومكـات و انـأو مغلقة  يكتـب عليهـا البيبأكياس مكشوفة  أحراز  ا 
بدقــة بســجل أدلــة  مــن قبــل ضــابط الشــرطة القضــائية لترســل مرفقــة بملــف الإجــراءات الجزائيــة بعــد تــدوينها

 .3 والإقناعمصلحة الأدلة بة ضبط المحكمة انعليه من قبل أمللتأشير  الإقناع
 

                                                           
عدا ضابط الشرطة القضائية وصاحب لأي شخص الاطلاع عليها ما  الأشياء المسترجعة خلال عملية التفتيش ليس -1

 من قانون الإجراءات الجزائية. 65المسكن إذا كان حاضر أو من ينوبه، أو الشاهدين، وهذا طبقا لنص المادة 
المضبوطات أو أدلة الإقناع قد تكون أشياء، أوراق، مستندات أو حتى أسلحة يتم وضعها حسب طبيعتها وحجمها سواء  -2

غلقة مشمعة ومختوم عليها بختم ضابط الشرطة القضائية الذي قام بضبطها ترسل ضن ملف في أحراز مكشوفة أو م
الإجراءات لتوضع كأدلة إثبات تحت تصرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مقابل التأشير بالاستلام على سجل الأدلة 

القضائية  بتكليف مصالح أملاك الدولة والإقناع، لكن قد يتعلق الأمر بمنقولات مثل سيارات وهنا يقوم ضابط الشرطة 
لوضعها تحت تصرفهم مؤقتا إلى غاية صدور تعليمات جديدة من السلطة القضائية مع العمل على المحافظة عليها من 
التلف، أما عقارات فيتم ضبطها وجردها بمنع وحضر الأشخاص الدخول إليها وذلك عن طريق وضع الشمع المختوم على 

اب إعلانا لهذا الضبط المؤقت إلى غاية صدور تعليمات أخرى في هذا الشأن من قبل السلطة القضائية الأقفال أو الأبو 
 ص ، مرجع سابق،33 مالمتابعة القضائية،  الموسوعة في الإجراءات الجزائية، في المختصة. أنظر في ذلك: على جروة،

 .086، 085ص 
 .65ع سابق، ص لحرمة المسكن، مرج أحمد غاي، الحماية القانونية -3
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 الفقرة الرابعة
 التحقيق التمهيدي   أثناءالمساكن  تفتيشالقيود الواردة على 

   خول المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية القيام بتفتيش المساكن أثناء التحقيق 
ولا تمس بحرمة الحياة  والإكراهإجراءاته رضائية لا تنطوي على القسر  أن، على الرغم من 1التمهيدي

يق " في التحقاني تحت عنو اني الباب الثانالخاصة، كاستثناء من الأصل ونص عليه في الفصل الث
توب من بإذن مك إلاعكس التحقيق في حالة التلبس التي لا يمكن خلالها تفتيش المساكن  "2الابتدائي

ن بشرط التفتيش في إطار التحقيق التمهيدي يمكن القيام بها دون إذ نفإالجهات القضائية المختصة 
 .رضاء صريح من صاحب المسكن

 ه:نأعلى ون الإجراءات الجزائية انمن ق 66حيث تنص المادة 
ص المثبتة للتهمة إلا برضا صريح من الشخ شياءنتها وضبط الأاي" لا يجوز تفتيش المساكن ومع 

     بتصريح مكتوب بخط يد صاحب يكون هذا الرضا أنويجب  ،الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات
في المحضر مع ة بشخص يختاره بنفسه ويذكر ذلك انه الاستعانلا يعرف الكتابة فبإمك انك نإ، فالشأن
 صراحة إلى رضاه. الإشارة

 .ونانمن هذا الق 67إلى  66وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 
بالفقرة الثالثة  67الجرائم المذكورة في المادة  إحدىبتحقيق جاري حول  الأمره عندما يتعلق نأغير 
 مكرر ". 67دة الماالواردة في تلك المادة وكذا أحكام  لأحكامون، تطبق اانمن هذا الق

أما بخصوص الشروط والقواعد التي تحكم التفتيش من ميقات وحضور صاحب المسكن والمحافظة 
من  67إلى  66على السر المهني فتطبق عليها أحكام المواد المتعلقة بالتفتيش في حالة التلبس بالمواد 

 .ةون الإجراءات الجزائيانق

                                                           
 :عرفه بعض بأنه فقد -1
أنظر في ذلك: عبد الله  دة بقانون الإجراءات الجزائية "جميع السلطات المخولة لضابط الشرطة القضائية وأعوانه المحد"  -

 .   068مرجع سابق، ص  ،3ج  أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،
- L’enquête préliminaire ou ordinaire a pour objectif de fournir un minimum d’éléments afin 
que le procureur de la république puisse exercer l’opportunité des poursuites, Voir : Corinne 
Renault – Brahinsky : l’essentiel de la procédure pénale ,15 éd ème  , éd- Gualino - lextenso, 
France, 2015 -2016, p 63.  

وهذا المصطلح يتوافق بالعبارة التي جاءت في الباب الثاني بالفصل الثاني من قانون الإجراءات الجزائية باللغة الفرنسية  -2
من قانون الإجراءات  75منه التي تقابل ما جاء بالمادة  60من المادة De l’enquête préliminaire " تحت عنوان

ما التحقيق القضائي فهو من اختصاص سلطة أمعنى التحقيق التمهيدي الذي تقوم به الشرطة القضائية، الجزائية الفرنسي ب
 التحقيق القضائية. 
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السالفة الذكر القيام بالتفتيش  66ية بموجب المادة وخول المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائ
 استوجبومن جهة أخرى  هذا من جهة؛ برضا صريح من صاحب المسكن دون إذن من وكيل الجمهورية

ون انمن ق 67إلى  66للمواد  الإحالةوهذا عند ، رام ميقات التفتيش وقاعدة الحضوراستصداره واحت
 الإجراءات الجزائية.

فعلى المشرع التدخل  التمهيديالتحقيق التفتيش أثناء  نأهذا يشكل غموض بش نإف رأيناوحسب 
من ضابط الشرطة هذا الإجراء  اتخاذلبس عند  أيدي بنص دقيق وواضح لتفا مسألةوتنظيم هذه ال

 .تكريسا لمبدأ قرينة البراءةالقضائية 
الجزائية هو صاحب ون الإجراءات انمن ق 66ونا بموجب المادة انوالرضا الصريح المطلوب ق 
تيشه دون إذن بالتفتيش تفأو نته ايدخول مسكنه لمعلمالك أو حائزا له  انالمقيم به سواء ك أيالمسكن 
بالصيغة سكن المراد تفتيشه، مكتوب بخط يده صريح من صاحب المالرضا يكون ال أنعلى ، ليلا نهار

ضائي عن قيامكم بإجراءات رح لكم بر ه يمكنني الاعتراض على تفتيش مسكني، لكن أصنأ" لما :اليةالت
ذا ك1"التفتيش ة بشخص يختاره بنفسه لكتابته مع ذكر ذلك في انلا يعرف الكتابة يمكنه الاستع ان، وا 

 .2رضاهوالإشارة صراحة إلى المحضر 
إرادة يكون الرضاء صريحا وليس ضمنيا صادرا عن  أنالتشريعات الإجرائية  أغلبولهذا تشترط 
وعدم اعتراضه على التفتيش  الشأن، فلا يكفي مجرد سكوت صاحب روف التفتيشحرة وعن علم بظ

، كون ه أو واقع عن طريق الغش والتدليسبحيث لا يعتد بالرضا الذي يكون تحت تأثير الخوف والإكرا
 أييكون خاليا من  أنالرضا هو من يضفي المشروعية على هذا التفتيش ويكون قبل الدخول ويشترط 

 .3الرضا عيب من عيوب
ويصبح دخول ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة مبررا ومشروعا وجاز له تفتيش المسكن 

لقاء ه وا  عن غرفة الجنح  ة العليا الصادر، وهذا ما جاء في قرار المحكم4القبض على المشتبه في
له بخصوص ي محالمخالفات فصلا في الطعن في قرار غرفة الاتهام القاضي بصحة إجراءات التفتيش فو 

ط الشرطة القضائية بتفتيش ، حيث ثبت في قضية التي تتلخص وقائعها في قيام ضابالجنحة المتابع بها
وني، دون التمكن من الحصول على إذن مسبق، لكن انوقوع الجريمة ليلا وخارج الوقت الق ان، مكالمنزل

وبالتالي  ،المتهم ابنهها وهي الصفة التي لا ينافسه في برضا وخط مكتوب من الشاكي صاحب المنزل

                                                           
 .65 أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، مرجع سابق، ص -1
 ئية.إجراءاته الجزامن قانون  76وهذا ما اعتمده المشرع الفرنسي من خلال نص المادة  -2
 .078عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص  -3
 .083 فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص -4
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يستدعى ضابط الشرطة القضائية من قبل صاحب  أن، كما يمكن لإجراء التفتيش صحيح ومنتج لأثرهفا
 .1ة أو جنحة اينة جنايتقال إلى منزله لمعنالمسكن يطلب منه الا

دخول المساكن وتفتيشها بناء على طلب صاحب المسكن بموجب رضا  نألكن هناك من يرى ب
نة للمسكن كون التفتيش هنا يفقد خصائصه ويصبح لا يخضع ايه لا يعتبر تفتيش بل هو معصريح من

جراءاته  يعتبر هنإف رأينا، وحسب 2تهاك لحرمة مسكنانون ولا يرتب انات التي يحميها القانللضم تفتيش وا 
 ونية لمسكنه انة القايصحيحة ومنتج لأثره ما دام صاحب المسكن قد تنازل عن الحم

التفتيش في المرحلة التمهيدية يتم برضا صريح من صاحب  نأل ما سبق يمكن القول بومن خلا
إلى  66والشروط المنصوص في المواد  لأحكامالمسكن الذي يعفى ضابط الشرطة القضائية من التقيد با

يش للأحكام العامة للتفتأما في حالة عدم رضاه فيتم وفقا  ،ون الإجراءات الجزائيةانمن ق 67المادة 
ون الإجراءات لم تحيل على انمن ق 66المادة  أنومن جهة أخرى نلاحظ  ،هذا من جهة السالفة التفصيل

إجراءات التفتيش إذا تم مخالفة أحكامه  نون الإجراءات الجزائية، المتعلقة ببطلاانمن ق 69نص المادة 
 .الجزائية الإجراءاتون انق 67إلى  66ليها في المواد المنصوص ع

وما  66القيود المذكورة في المواد  إدراجلة أمس أهملالمشرع  أن قولاليمكن ل ما سبق من خلاو 
 إذاالجزائية  الإجراءاتون انمن ق 69المادة  إلى 66يحيل بموجب المادة  أنحسن من الأ انك إذيليها، 

 مثلا بالحضور قةوقواعد التفتيش المتعل لأحكامالتفتيش المتخذ في إطار التحقيق التمهيدي مخالفا ل انك
 .الميقاتأو  الإذنأو 

 يانــرع الثالفــــ
 ظرـــــــــوقيف للنـــــــــالت

يقتضـــي مـــنح ســـلطات اســـتثنائية الموازنـــة بـــين حقـــوق الأفـــراد وحريـــاتهم وبـــين التصـــدي للإجـــرام  إن
 لضــباط الشــرطة القضــائية تســاعدهم فــي تقصــي عــن الحقيقــة وكشــف الملابســات المرتبطــة بارتكــاب الفعــل

ينصـب علـى  كونـهالمجرم ويعتبر التوقيف للنظر أخطر تلـك السـلطات المخولـة لضـابط الشـرطة القضـائية 
متـى تــوافرت  معـه معينـة للتحقيــقحريـة المشـتبه فيــه ووضـعه تحـت رقابــة وتصـرف الشـرطة القضــائية لمـدة 

 تدلل على ارتكابه الفعل المجرم. وتماسكهدلائل قوية 
ين الـدول انقـو  أغلب أنونا، نجد انمس بحقوق وحريات الأفراد المقررة قونظرا لكون هذه الإجراء قد ي

 احتــرام حقــوقممارســته فــي ظــل  عنهــا لضــمانلا يجــوز الخــروج  قانونيــة محــددةنظمتــه ووضــعته فــي أطــر 
 والدساتير الوطنية. في أغلب المواثيق الدولية لحقوق الإنسانالمكفولة  الإنسان

                                                           
 .030، ص 3887، 0أنظر: المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ع  -1
 . 69أحمد غاي، الحماية القانونية لحرمة المسكن، مرجع سابق، ص  -2
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الأخـــرى وحـــدد  الإجرائيـــةظـــم هـــذا الإجـــراء كغيـــره مـــن التشـــريعات المشـــرع الجزائـــري ن أنلهـــذا نجـــد و 
وكـذلك مدتـه والإجـراءات الواجـب احترامهـا مـن  اتخـاذهالحالات التـي يمكـن فيهـا لضـباط الشـرطة القضـائية 

الحقـــوق التـــي يســـتفيد منهـــا الضـــمانات و طـــرف ضـــباط الشـــرطة القضـــائية، كمـــا نـــص علـــى مجموعـــة مـــن 
 بها للمحافظة عليها وعدم المساس بها. التقييدألزم ضباط الشرطة القضائية الموقوف طيلة فترة توقيفه و 

ونتناول في ، ى(الأول)الفقرة  في مفهوم التوقيف للنظر سندر فقرات هذا الفرع إلى  سوف نفرعوعليه 
ر مــدد التوقيــف للنظــنــدرس  الثالثــة(رة أمــا فــي )الفقــ محــل إجــراء التوقيــف للنظــر،يــة( الأشــخاص ان)الفقــرة الث

 .الموقوف للنظروضمانات  )الفقرة الرابعة( حقوق ، وأخيرا نتناول من خلالومكان تنفيذه
 ىالأولالفقرة 
 التوقيف للنظرمفهوم 

وقد تعـددت  1بعد الانتهاء من سماعه التنقليعتبر في حالة توقيف للنظر كل شخص منع من حرية 
       بـــــــي الوضـــــــع تحـــــــت الحراســـــــة المشـــــــرع المغر  عليـــــــه، فقـــــــد اصـــــــطلح عليـــــــه أطلقـــــــتالتـــــــي مصـــــــطلحات ال

ـــرع التونســي بالاحتفــاظ2النظريــة عليــه مصــطلح الحجــز تحــت  أطلــقأمــا المشــرع الجزائــري فلقــد ، 3، والمشــــ
ون الإجـــراءات انلقـــ 064-83عليـــه التوقيـــف للنظـــر بموجـــب التعـــديل  أطلـــقالمراقبـــة ثـــم عـــدل عـــن ذلـــك و 

 .660-03لجمهورية ل يالدستور عديل التمن  65 و 66ورد بالمادتين الجزائية تكريسا لما 
 تعريف التوقيف للنظر: -أولا
نما 5يعرف المشرع الجزائري التوقيف للنظر لم  اتخـاذهالحالات التـي يجـوز فيهـا  اناقتصر على بي وا 

والجهات التي تباشـره وواجباتهـا وسـلطاتها، وحقـوق الموقـوفين للنظـر، وكـذا دور السـلطة القضـائية فـي هـذا 
للتوقيــف للنظــر المقدمــة  الفقهيــة تعــاريفالتعــدد  فــي هــذا الصــددون و انا أمــر ذلــك لفقهــاء القــالمجــال، تاركــ

                                                           
1-Laurent  Schwartz:  petit  manuel de garde à vue et de mise en examen, Arlea ,paris, 1970 
,p 293. 

، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية دار القلم، 0 ، ط3 محمد بوزبح، شرح قانون المسطرة الجنائية، ج -2
 .300 ، ص0335-0336الرباط 

، ص 0333طبعة الرسمية للجمهورية التونيسية، ، الم3رضا خماخم، التعليق على أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ج  -3
330  

، ج 3883أوت  39المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في  06-83من القانون  رقم  53أنظر: المادة  -4
 .3883أوت  00الصادرة في  06ر ع 

قرتها الأولى من قانون إجراءاته في ف 60على خلاف ذلك فقد عرف المشرع الفرنسي التوقيف للنظر بموجب المادة  -5
 الجزائية بقولها:

Art: 62-1 

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous 
le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe 
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un 
crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des 
enquêteurs ».  



 الباب الأول : سلطات الشرطة القضائية في المرحلة الاستدلالية

 

115 
 

اللازمة لتقييـد حريـة المقبـوض عليـه ووضـعه تحـت تصـرف  الاحتياطات اتخاذ: "هو بأنهفهناك من عرفه  
جـــراءات الإ اتخـــاذالبـــوليس أو الـــدرك لفتـــرة زمنيـــة مؤقتـــة تســـتهدف منعـــه مـــن الفـــرار وتمكـــين الجهـــات مـــن 

 .1"البحث والتحري الذي يجريه الضابطاللازمة ضده لفائدة 
: " إجــراء بوليســي ينفــذ بــأمر مــن ضــابط الشــرطة القضــائية لضــرورة التحــري بأنــهكمــا عــرف كــذلك 

بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرف مصـالح الشـرطة أو الـدرك فـي حـالات وأمـاكن معينـة لفتـرة زمنيـة 
 .2الحالات" ساعة حسب 69إلى  06مدتها 
إجــراء اســـتثنائي مؤقــت مقيـــد  هــو التوقيــف للنظـــر القـــول بــأنمــن التعـــاريف الســابقة يمكــن  طلاقــاانو 
التحــري ضــد شــخص  القضــائية لمقتضــياتيــأمر بــه ضــابط الشــرطة القضــائية تحــت رقابــة الســلطة  للحريــة

بموجبــه يوضــع فــي  ة أو جنحــة،ايــه ارتكـب أو حــاول ارتكــاب جننــأعلــى  للتوجـد دلائــل قويــة ومتماســكة تــد
 ومخصصة لهذا الغرض. الإنسانأماكن معلومة تليق بكرامة 

تجمـع الخصـائص التـي يتميـز بهـا إذ  أنهـا إلاوبالرغم من اختلاف التعاريف الفقهيـة للتوقيـف للنظـر 
وحكــر  اختصــاص، مــن 3ونــاانيعتبــر إجــراء بوليســي يــدخل ضــمن إجــراءات الاســتدلال الاســتثنائية مخولــة ق

ه أو المــوظفين المنــوط بهــم انــأعو  اتخــاذه دونووفقــا لســلطته التقديريــة فــي 4شــرطة القضــائيةعلــى ضــابط ال
 .بعض مهام الشرطة القضائية

كمـا ، 5ضـده اتخـاذهعند  إرادتهويعد التوقيف للنظر إجراء مقيد لحرية الشخص المشتبه فيه يحد من 
بــه ووضــعه فــي غرفــة التوقيــف  مســاكالإيســلبه حريــة التنقــل ولــو لفتــرة وجيــزة، لكــن هــذا الإجــراء يســتوجب 

لا جــاز لضــابط ا  يلتــزم بــه و  أنللنظــر بمراكــز الشــرطة أو الــدرك المعــدة لــذلك خصيصــا، لكــن يجــب عليــه 

                                                           
نشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية عبد الله أوهايبية، الحجز تحت المراقبة) التوقيف للنظر(، مقال م -1

 .873ص   د س ن، ،6، ع 00، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، م ةوالاقتصادي
2 -Charles Para, Jean Montreuil  : traite de procédure pénale  policière, op.cit. p 272. 
-  " La garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle sont retenues dans certains 
locaux non pénitentiales et pour une durée limitée variable - selon le type d’infraction – des 
personnes qui, tout en n’étant ni retenues ni inculpées, doivent rester a la disposition, des 
autorités de police ou de la gendarmerie pour les nécessités de l’enquête ", voir : Adel Al-
Mane :Les Mesures Restrictives de Liberté par la police dans Les Pays Arabes Du Golfe, 
Arab Law Quarterly, vol. 18, no. 3/4, 2003, p 256, https://about.jstor.org/terms.  

 الجزائر، ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عنابة،رة الدين، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، مذك طباش عز -3
 .36، ص 0330-0336

ات قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بسلط 09بالإضافة إلى التوقيف للنظر الذي يمكن ممارسته طبقا لأحكام المادة  -4
ولاة الجمهورية، إذن ولهؤلاء إمكانية تفويض ضباط الشرطة القضائية سلطة توقيف أي شخص للنظر بشرط ألا تتعدى مدة 

ر  69ذلك الإيقاف  ليه، على أساس إسال الأوراق والأشخاص المضبوطين ساعة المقررة لتبليغ وكيل الجمهورية المختص وا 
 القضائية. أن غرف التوقيف للنظر موجودة بمصالح الشرطة

5 - Charles  Para  - Jean Montreuil, op.cit. p 2. 

https://about.jstor.org/terms
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الجزائيــة ون الإجــراءات انمــن قــ 37عليــه المــادة  تــنصوهــذا مــا  والإكــراهالشــرطة القضــائية اســتخدام القــوة 
 اء، فلا داعي لاستخدام القوة ضده إذا امتثل دون مقاومة.يكون بالقدر الكافي لتنفيذ هذا الإجر  أن بشرط

ة أو جنحـــة ايـــجن وصـــف الجريمـــة المرتكبـــة تأخـــذ نأإجـــراء التوقيـــف للنظـــر يجـــب  اتخـــاذومـــن أجـــل 
شخصـا  أنتتـوفر دلائـل قويـة ومتماسـكة تفيـد  أنومـن جهـة يجـب  ؛هـذا مـن جهـة 1المعاقب عليها بالحبس

في ارتكاب الجريمـة موضـوع الجـرم المشـهود لتوقيـف الشـخص، فـي  ارتكب أو ساهم أو حاول أو الاشتراك
ه إجــراء تبـرره مقتضــيات وضــرورة نــأ، بمعنـى 2القضــائية الإنابــةالتحقيــق الابتـدائي أو فــي حالــة تنفيـذ  إطـار

 إجراء التحريات والكشف عن ملابسات الجريمة.
، كمـــا يـــرى 3ائع مجهولـــةلومـــة تســـمح باســـتنتاج وقـــويقصـــد بالـــدلائل هـــي علامـــات ووقـــائع ثابتـــة ومع

تكـــون متناســـقة ومتماســـكة فيمـــا بينهـــا ويرجـــع تقـــدير ذلـــك  أنالـــدلائل المعتبـــرة يجـــب  نأبـــ 4الـــبعض الأخـــر
 لضابط الشرطة القضائية تحت رقابة وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

ل القضــائية مثــ وامــرلكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل يمكــن توقيــف الأشــخاص بمناســبة تنفيــذ الأ
 -338-337-333 -87د المنصــوص عليهــا فــي المــوا إيــداع الأمــربــالقبض،  الأمــربالإحضــار،  الأمــر
ـــراب الـــوطني وتنفيـــذ  الإبعـــادالتحويـــل وأحكـــام  رأوامـــوكـــذا  ،ون الإجـــراءات الجزائيـــةانمـــن قـــ 335 مـــن الت

 .البدنية في غياب نص ينظم ذلك ؟ الإكراهات
اســتعمال القــوة العموميــة  انالأحيــ أغلــبيتطلــب فــي  مــرواه لتنفيــذ هــذه الأنــأب مــن الفقــه انــيــرى جو 

 وامـــرحـــدى الأإالشـــرطة القضـــائية توقيـــف شـــخص محـــل  وبـــالرغم مـــن غيـــاب نـــص صـــريح يخـــول لضـــابط
خطاريتم توقيف الأشخاص غير أنه في الواقع العملي القضائية،  مثل  إقليمياوكيل الجمهورية المختص  وا 

التوقيـف ومقـر المحكمـة وفـي  انأو لبعـد المسـافة بـين مكـ الأسـبوعة ايـالعطـل أو نه أيـاميتم القـبض فـي  أن
القضـــائي، أمـــا الجهـــة  الأمـــرهـــذه الحـــالات يتعـــذر علـــى ضـــابط الشـــرطة القضـــائية تقـــديم لشـــخص محـــل 

يتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في  نأيخطر وكيل الجمهورية و  أنوعليه إذا تم توقيفه  الآمرةالقضائية 
 . 5جزائية التي تنظم التوقيف للنظرون الإجراءات الانق

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية التي يستنتج منهما أن المشرع استبعد المخالفات والجنح  55 و 63أنظر: المادتين  -1

  المعاقب عليها بالغرامة لا يجوز فيها التوقيف للنظر.
التي يمكن بمقتضاها لضابط الشرطة القضائية إذا اقتضت الضرورة ت الجزائية قانون الإجراءامن  363أنظر: المادة  -2

 لتنفيذ الإنابة القضائية أن يوقف شخصا للنظر على أن يقدمه أمام قاضي التحقيق.
مقال منشور عبد الحليم بن مشري، ضمانات التوقيف للنظر في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  -حسينة شرون -3
 . 039، ص 0337 ،35السنة  ،39كلية القانون الكويتية العالمية، ع مجلة ب
 .50محمد محدة، مرجع سابق، ص  -4
، 0333، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 0، ط 3سلسلة الشرطة القضائية أحمد غاي، التوقيف للنظر،  -5

 .63ص 
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القضــائية لا يعتبــر توقيفــا  وامــرتوقيــف الأشــخاص بغــرض تنفيــذ الأ نأب أخــر بــانــيــرى ج فــي حــين
نمــاللنظــر  هــو حجــزا تحفظيــا بمثابــة تــدبير وقــائي الغــرض منــه اقتيــاد الشــخص المطلــوب وتســليمه إلــى  وا 

 .1الجهة القضائية المختصة
القضــائية لا يعتبــر توقيفــا للنظــر المنصــوص  وامــربمناســبة تنفيــذ الأ هــذا التوقيــف نإنــا فــيأوحســب ر 
ون الإجــراءات الجزائيـة كونــه يعتبـر إجــراء تحفظـي مؤقــت يتخــذ انمــن قـ 363،  65،  53عليـه فــي المـواد 

ومــن جهــة  ؛هــذا مــن الجهــة وامــريرورة تنفيــذ هــذه الأصــابط الشــرطة القضــائية بغــرض تســهيل مــن قبــل ضــ
ي هــــذه الحــــالات يكــــون ضــــابط الشــــرطة القضــــائية غيــــر ملــــزم بالتقيــــد بالشــــكليات أخــــرى عنــــد التوقيــــف فــــ

والإجــراءات المتعلقــة بمســك ســجل التوقيــف للنظــر و تقديمــه أمــام وكيــل الجمهوريــة لمراقبتــه والتأشــير عليــه 
 عند تقديم الشخص.

القضــائية   روامــوقــائي لتســهيل تنفيــذ الأ توقيــف تحفظــيإذن فهــذا الإجــراء لــيس توقيفــا للنظــر بــل هــو 
من الأحسـن علـى المشـرع  تـدارك وعليه  ،وامركثر للحريات عند تنفيذ هذه الأأ انعلى توفير ضم وحرصا

ون الإجـراءات الجزائيـة حتـى لا يكـون هنـاك انبـالنص عليـه صـراحة فـي قـ مسألةهذا القصور لتنظيم هذه ال
 تعسف في حق الخاضعين له. أي

 الإجراءات المقيدة للحرية: منتميز التوقيف للنظر عن غيره  -ياانث
 يتميز إجراء التوقيف للنظر عن بعض الإجراءات الأخرى المقيدة للحرية بما يلي:

يعتبـــر إجـــراء تنظيمـــي يتخـــذه ضـــابط الشـــرطة  :انبعـــدم مبارحـــة المكـــ الأمـــرالتوقيـــف للنظـــر و  -1
دم التحرك لبعض الوقت ارتكاب الجريمة المتلبس بها، يأمر الحاضرين بع انالقضائية عند وصوله إلى مك

ذا اســتدعى  عقوبــة منصــوص  الأمــره، يترتــب عــن مخالفــة هــذا أقوالــســماع  الأمــروالتحقــق مــن هــويتهم وا 
يتخـــذ متـــى دعـــت  أنون الإجـــراءات الجزائيـــة، أمـــا التوقيـــف للنظـــر فـــيمكن انقـــ 53عليهـــا فـــي نـــص المـــادة 

 .وكيل الجمهورية إخطارفرت دواعيه مع اذلك إذا تو لالضرورة 
يعتبـر الحـبس المؤقـت إجـراء قضـائي يـأمر بـه أثنـاء التحقيـق  لتوقيف للنظر والحبس المؤقـت:ا -2
الرقابـة القضـائية غيـر  التزامـاتت انـمتـى ك من قبل قاضي التحقيق وقاضي الحكم وغرفة الاتهام القضائي

بارتكـاب  شـخاصالأحـد أفي اشتباه  ومتماسكةيتخذ في حال توافر دلائل قوية ف، أما التوقيف للنظر 2كافية
                    التـي ينفـذ الأمـاكن، و مـن حيـث مـدتهما انيختلفـ أنهمايتخذه ضابط الشرطة القضائية، كما جنحة  أوة ايجن
 .3بخصوص التعويض الشأن، وكذلك همافي

                                                           
 .073، مرجع سابق، ص 3 مبعة قضائية، متاالموسوعة في الإجراءات الجزائية، في ، علي جرة -1
 قانون الإجراءات الجزائية.مكرر  300أنظر: المادة  -2
 قانون الإجراءات الجزائية.مكرر  307أنظر: المادة  -3
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الحـــق فـــي التعـــويض للموقــــوف   66أقـــر فـــي مادتـــه  6601-03إلا أن التعـــديل الدســـتوري الأخيـــر 
 ،لتوقيــف التعســفي شــأنه شــأن الحــبس المؤقــت التعســفي والخطــأ القضــائي بالنســبة للمــتهمللنظــر فــي حالــة ا

 .ليبقى تعديل قانون الإجراءات الجزائية لتفعيله وتكريسه ميدانيا
 يةانالفقرة الث

 التوقيف للنظر محلالأشخاص 
وقيف للنظر إجراء الت أنون الإجراءات الجزائية نجد انمن ق 53المادة  من خلال نصكقاعدة عامة 

يكونوا مشتبه فيهم تقوم ضدهم دلائل قوية ومتماسكة  أنشريطة عامة بصفة  يتخذ ضد جميع الأشخاص
ضابط  أنطالما  جنسهم اندون تمييز أو تفريق مهما ك 2حتى جنسيتهم ت حالتهم العائلية أوانمهما ك

ة الوحيدة التي تمكنه من ه الوسيلنأو  لمقتضيات التحريات اتخاذهالشرطة القضائية يرى من الضروري 
المحافظة على الأدلة وضبط المشتبه فيهم، وخشية منه في عدم الامتثال أمامه في حالة إخلاء سبيلهم 

 من أجل تقديمهم للنيابة. إليهمات تسمح له بإطلاق سراحهم ليعودوا انوعدم وجود ضم
جراء التوقيف للنظر حين انهم الجانج إلى بل يشمل فقط لبالغينليس حكر في اتخاذه على ا وا 

يشكل لبس كبيرا لدى ضباط الشرطة القضائية عند مباشرته  انالذي ك الأمر، فهو يتخذ ضدهما القصر
وهذا  ،جرائملل هممشتبه فيهم ارتكاب أنهمضد الأحداث خاصة عندما تكون أدلة قوية ومتماسكة تدلل على 

فمن جهة  انقضائية بين المطرقة والسندسبيله، وأمام هذا يصبح ضابط الشرطة ال إخلاءيستوجب عدم 
ومن جهة أخرى قد يطلق سراحه ويصبح  ؛قيفه أمام غياب نص صريح ينظم ذلكوني لتو انليس له سند ق
، هذا في ظل الكتاب الثالث الملغى من قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بالقواعد 3تقامنعرضة للا

 الخاصة بالمجرمين الأحداث.
ة الطفل الذي حدد فيه الإجراءات ايالمتعلق بحم 30-35ون انك ذلك بإصدار قلكن المشرع تدار 

يكون  أنالذي لا يمكن  4الخاصة بمعاملة الأحداث بما فيها الإجراءات المتخذة ضدهم عند توقيف للنظر
ة كأصل عام وفي الجنح التي ايمشتبه فيه ارتكاب جن انإذا ك إلاسنة  30محله الطفل الذي يقل عن 

ولا يجوز تجاوز مدة  الأقصىسنوات حبس في حدها  5النظام العام والتي قرر لها عقوبة تفوق تخل ب

                                                           
يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق  0303ديسمبر  03مؤرخ في  660-03المرسوم الرئاسي رقم:  أنظر: -1

 .0303ديسمبر  03الصادرة بتاريخ  90، ج ر ع 0303نوفمبر سنة عليه في استفتاء أول 
 من قانون العقوبات. 30قانون الإجراءات الجزائية، والمادة بالفقرة  الثانية  3 مكرر 53أنظر: المادة  -2
، 0336ر، نجيمي جمال، قانون حماية الطفل في الجزائر) تحليل وتأصيل(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائ -3

 . 7ص 
 قانون حماية الطفل.من  68أنظر: المادة  -4
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راء من قبل ضباط الشرطة ة للحد من اللجوء لهذا الإجانساعة، وكل هذا يعتبر ضم 06التوقيف للنظر 
 .1القضائية

م المساس بحق هذا الإجراء ضد الأفراد العسكرين، مع عد اتخاذالمشرع الجزائري  أيضاوأجاز 
جنحة متلبس بها يعاقب عليها  ة أوايالسلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلميين في حالة ارتكابهم جن

لضابط الشرطة القضائية العسكرية سلطة توقيف العسكريين  2ون القضاء العسكريانبالحبس، بحيث منح ق
ية انو بالمؤسسات العسكرية لمدة ثمبأماكن مخصصة لذلك سواء بمقرات الدرك الوطني أ 3أو شركائهم

يمكن تمديدها بموجب ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية العسكري في الآجال  4ساعة 69 وأربعون
ون القضاء انى من قالأولفي فقرتها  58عليه المادة  تنص وهذا ما ،ن الإجراءات الجزائيةو انالمحددة بق
 .36-39العسكري 
إجراء التوقيف للنظر على بعض الأشخاص في حالات  اتخاذ المشرع الجزائري استثنى أنإلا 

وهم رئيس استثنائية  لأحكامخاصة سواء لظروف شخصية أو نتيجة لوظائف يشغلونها وأخضعها 
رئيس  ينظم متابعة 3886 الجمهورية لسنة حيث لم يكن قبل تعديل دستور ،الأول الجمهورية والوزير

تؤسس محكمة عليا للدولة  أنمنه على  359المادة ونصت  هذا الأخيربعد صدوره  إلاالجمهورية 
ة العظمى وكذا رئيس الحكومة انالتي يمكن وصفها بالخي الأفعالتختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن 

الوزير محاكمة رئيس الجمهورية و  نإات والجنح التي يرتكبونها أثناء تأديتهم وظائفهم، وبالتالي فايعن الجن
فهم مستثنون من إجراء التوقيف  إذن، جنح يكون من قبل محكمة عليا خاصةت والاايفي الجن الأول
الباب الثامن قانون الإجراءات الجزائية  ونفس الشأن لبعض أعضاء الحكومة والقضاة طبقا لأحكام ،للنظر

المنصوص عليهم المتعلق بالجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين 
  .منه 576 إلى 570 في المواد

ون الدولة المضيفة عليهم أثناء وجودهم على انفلا يمكن تطبيق ق الأجنبيةالدول وقادة أما رؤساء 
كذلك أفراد عائلتهم  الإعفاءون الدولي كما يستفيد من هذا انلسيادة دولهم طبقا لقواعد الق احتراما إقليمها

                                                           
 ،مجلة الدراسات الحقوقيةمقال منشور ب، رية الطفل للأطفال الموقوفين للنظميراوي عبد القادر، ضمانات قانون حما -1

 .77، ص 0339، 8، ع الجزائركلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سكيكدة، 
 المتضمن قانون القضاء العسكري. 36-39وما يليها من قانون  57مادة عليه ال تنصوهذا ما  -2
ن أتوقيف للنظر شركاء العسكري حتى و من قانون القضاء العسكري لضابط الشرطة العسكري  60أجازت كذلك المادة  -3

ن قبل ضابط كان أجنبي عن الجيش الوطني الشعبي بمناسبة جريمة عسكرية، ويمكن توقيف الأجنبي عن الجيش كذلك م
رض الواقع كونها تتطلب تأهيل أن هذه الإجراءات لم تفعل بعد في الشرطة القضائية المدني بمناسبة جريمة عسكرية، إلا أ

 .ذه الإجراءات الجديدة تحت إشرافهضباط الشرطة القضائية أمام الوكيل العسكري أولا للممارسة الفعلية لهم ومباشرة ه
 69ن مدة التوقيف للنظر الأصلية أصبحت  إف 36-39ن القضاء العسكري الجديد قانو  من 59و  57حسب المادتين  -4

أن لا تتجاوز ثلاثة بحيث وقانون الإجراءات الجزائية، عكس ما كانت عليه  33-36ساعة تماشيا مع الدستور الجمهورية 
 09ج رع  ،القضاء العسكريالمتضمن قانون  3873 ريلفأ 00المؤرخ في  09-73من قانون  57أيام بموجب المادة 

 .3873ماي  33الصادرة في 
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 ة دبلوماسيةانفهم يتمتعون بحص الأجانبلموظفين الدبلوماسيين بالنسبة للسفراء وا الأمرنفس  ،1والخدم
، فإذا ارتكب مندوبي الهيئات الدولية الإعفاء، كما يستفيد من هذا أسرهمتعفيهم من كل متابعة هم وأفراد 

أشخاص غير  بأنهمإجراءات من قبل السلطات سوى التصريح  أي بشأنهمة أو جنحة لا تتخذ ايأحدهم جن
جبارهممرغوب فيهم  وتكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي  ،2على مغادرة التراب الجزائري فورا وا 

مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض والاعتقال وتمتعه أيضا بالحصانة القضائية فيما 
 . 3يتعلق بالقضاء الجنائي والمدني والإداري للدولة المعتمد لديها إلا في حالات استثنائية

ة انذوي الحص بالأشخاص الأمرالتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد حينما يتعلق  أن غير
التوقيف للنظر  إجراءات اتخاذالمجلس الشعبي الوطني، فهل يمكن و  الأمةابية على غرار نواب مجلس الني

رر لها جنحة يق أوة ايقوية ومتماسكة تذلل على ارتكابهم الجن دلائلت توجد ضدهم انك إذافي حقهم 
 ؟.الآخرينون عقوبة سالبة للحرية مثلهم مثل باقي المشتبه فيهم انالق

من قانون  53،65،363المشرع أجاز لضباط الشرطة القضائية بموجب المواد  المعلوم أن
 أوشخص تحوم ضده شبهة بارتكابه جناية  أيالتوقيف للنظر ضد  إجراءات اتخاذالجزائية  الإجراءات

في  أوالتحقيق التمهيدي وحالة التلبس  إطارانونا بعقوبة سالبة للحرية سواء في جنحة معاقب عليها ق
 .تنفيذ التفويضات القضائية إطار

 إجراء أي اتخاذالمشرع منع  فقد 660-03ي الدستور  تعديل من 303 ةدالما لأحكام وبالرجوع
بتنازل صريح  إلا لهم يابيةطوال العهدة النالشعب  نوابللنظر في مواجهة التوقيف  أوالمتابعة بسواء 

من المكتب المكتب  إخطارهامن قبل المحكمة الدستورية بعد  مة عنهانبعد رفع الحص أوالنائب  هممن
 (. مجلس الأمة - المجلس الشعبي الوطني )المختص حسب الحالة 

حال تلبس أحد نواب شعب بجناية أو جنحة وقام في غير التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد هو 
 بإطلاقبتوقيفه، وتناهى لعلم المكتب المختص ذلك غير أنه لم يبادر للمطالبة الشرطة القضائية الضابط 

هو ما نصت عليه  ،ذلكأو الإحجام على القيام  إمكانيةللمكتب  أعطىالمشرع  أنسراح النائب سيما 
طلاقة تابعمال إيقافيطلب  أن: " ...... يمكن للمكتب المخطر رالدستو من  303المادة  سراح النائب  وا 

، وهنا يبقى الضابط في حيرة أعلاه " 303يعمل بعد ذلك بأحكام المادة  أنعضو مجلس الأمة، على  أو
طالت مدة التوقيف والمجلس لم يتخذ أي إجراء؛ وتبعا للإشكالية السابق ذكرها كان  إذاخصوصا  أمرهمن 

فه الغموض، ليفسح المجال أمام الضابط على المشرع تدارك هذه المسالة وتوضيح النص الذي يكتن
 لاتخاذ الإجراء المناسب بأريحية وفقا لأحكام القانون.

                                                           
 .59الدين، مرجع سابق، ص  طباش عز -1
 . 65 ، ص0333-0338عمارة فوزي، قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  -2
 . 3863من اتفاقية فيينا لسنة  03و  08أنظر: المادتين  -3
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الشرطة  بأعمالممارسته لمهامه المتصلة  أثناءوأمام هذا اللبس الذي قد يكتنف ضابط الشرطة 
قيف تو  إمكانيةون العقوبات التي تنص على انمن ق 333القضائية، وهو مخير كذلك بموجب بالمادة 

 بإجراءات الأمرفي موضوع التوقيف هل يتعلق  إبهاميشوبه  أمرالنائب في حالة التلبس، لكن هذا 
ضابط الشرطة  أماملبس قد يقف حائل  أي إزالةومن أجل  ساسالأالقبض، وعلى هذا  أمالتوقيف للنظر 
ك الموقف بنص من الأحسن تدار  انيعرضه لمتابعات جزائية ك أنقرار يمكن  أي اتخاذالقضائية في 

 .مسألةصريح لتنظيم هذه ال
 الفقرة الثالثة

 تنفيذه انمدد التوقيف للنظر ومك
ضابط الشرطة القضائية عند تنفيذه لإجراء  اءات التي ينبغي مراعاتها من قبلتحديد الإجر  إن

ومن  ؛ةبحقوق المشتبه فيه الموقوف للنظر هذا من جه الإخلالة من ايالتوقيف للنظر الهدف منه هو الوق
 وأماكن، ولهذا ينبغي تحديد مدد التوقيف للنظر الإجرائيةجهة أخرى حتى يكون عمله يتماشى والشرعية 

 التي يتم فيها هذا الإجراء:
 مدد التوقيف للنظر: -أولا

ساعة في  وأربعينية انثم 69للتوقيف للنظر  صليةحرص المشرع الجزائري على تحديد المدة الأ
 سواء للبالغين المدنيين بموجب المادة 1وني الذي نفذ فيه الإجراءانالق طارالإ انكجميع الجرائم، ومهما 

  06 و، ون القضاء العسكريانمن الق 56العسكرين طبقا للمادة كذا و  2ون الإجراءات الجزائيةانمن ق 53
ف ط الشرطة القضائية الموقو يوقف ضاب أنبالنسبة للقصر، ومن ثمة لا يمكن  أربعة وعشرون ساعة

 صليةتحديد المشرع الجزائري المدة الأ نإنا فيأوعليه فحسب ر ، وناانأكثر من المدة المحددة ق للنظر
 ة هامة للمشتبه فيهم.انللتوقيف للنظر تعتبر ضم

ة الطفل قد أغفل النص ايون حمانون الإجراءات الجزائية وقانالمشرع الجزائري من خلال ق أنإلا 
ى الأول صليةأمر ضروري لتحديد المدة الأ كونهامدة للتوقيف للنظر على اللحظة التي يبدأ حساب ال

، وهذا ما قد ينجر عنه من تعسف في حق صليةتهاء المدة الأانوكذلك لتقديم طلب تمديده الذي يتم قبل 
بعيد عن مقر أمن عمل ضابط الشرطة القضائية أو  انتم توقيف الشخص مك انالمشتبه خاصة إذا ك

التي تغاضي المشرع على تحديدها  مسألةناطق الصحراوية، وبالرغم من أهمية هذه المثل الم ،المحكمة
حساب مدة  أنفاتجه البعض للقول  الشأننت الآراء في هذا ايعدام اجتهاد قضائي تطرق لها فقد تبانو 

                                                           
، جامعة للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة الحقيقةمقال منشور بر في التشريع الجزائري، دليلة مغني، التوقيف للنظ -1

 .036 ، ص0339، 33 ع ،7الجزائر، م  أدرار،
ساعة  06ساعة وأصبحت حاليا  69ن مدة التوقيف للنظر في التشريع الفرنسي كانت إعلى نقيض المشرع الجزائري ف -2

ساعة بموجب  06وكذلك المشرع المصري الذي حددها بمدة  ؛قانون الإجراءات الجزائية من 60وهذا ما نصت عليه المادة 
 من قانون الإجراءات الجنائية. 06المادة 
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ة تلقي تصريحات بالنسبة للشخص الذي يمثل طواعية أمام ضابط ايالتوقيف للنظر تسري من لحظة بد
ة أو ايرطة القضائية دون توقيفه من قبله، أما الشخص الذي تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جنالش

ة مدة التوقيف للنظر من لحظة ضبطه أو ايجنحة أو تم توقيفه جبرا في مسرح الجريمة فيتم احتساب بد
 .1توقيفه

كل حالة يتم حكام حسب حساب مدة التوقيف للنظر يخضع لقواعد وأ نأب أخر بانفي حين يرى ج
ارتكاب  انضابط الشرطة بعدم المبارحة مك أمرهمالشخص من بين الأشخاص الذين  ان، إذا كفيه اتخاذه

أما في حالة بعدم المبارحة،  أمرهسري من لحظة احتساب مدة التوقيف للنظر ت نإالجريمة المتلبس بها، ف
هم أقواللسماع   أنفسهمأو من تلقاء مثول الأشخاص أمام ضابط الشرطة القضائية بناء على استدعائهم 

أما بالنسبة للأشخاص الذين يمتثلون بالقوة  ،2همأقوالفيبدأ حساب مدة التوقيف للنظر من لحظة سماع 
يبدأ حساب مدة التوقيف للنظر من  نإالعمومية أو أحد من عامة الناس أمام ضابط الشرطة القضائية ف

 .3لحظة ضبطه من قبل هؤلاء
ة احتساب مدة ايه فرق بين ثلاثة حالات لتحديد لحظة بدنأالمشرع الفرنسي نجد وبالرجوع إلى 

بالنسبة للشخص الذي يمثل طواعية أمام ضابط الشرطة القضائية ولم يتم ضبطه أو فالتوقيف للنظر، 
مدة التوقيف للنظر تبدأ من  نإضده إجراء التوقيف للنظر، ف اتخاذتوقيفه من قبله، وعند سماعه تقرر 

ة سماعه، أما الشخص الذي يتم ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة أو توقيفه ومثوله جبرا أمام ايظة بدلح
 أيه من حريته انة احتساب مدة التوقيف للنظر تسري من لحظة حرمايبد نإضابط الشرطة القضائية، ف

ه إذا تم نإفخلي سبيله أضع شخص لإجراء التوقيف للنظر ثم من لحظة توقيفه أو ضبطه، في حين إذا اخ
 .4يةانى تخصم من مدته في المرة الثالأولمدة التوقيف  انتوقيفه للنظر مرة أخرى بسبب نفس الوقائع ف

قرر  أنبحيث  تهاء من سماع المشتبه فيهنللنظر يبدأ بعد الاحساب التوقيف  نإوحسب تقديرنا ف
ه ارتكب أو حاول نأة على ضابط الشرطة القضائية توقيف شخص للنظر يجب توفر دلائل قوية ومتماسك

تهاء نيطلع وكيل الجمهورية بدواعي التوقيف، وتبليغ الشخص المراد توقيفه بعد الا أنارتكاب جريمة و 
لهذا في المحضر ومن أجل المحافظة على  الإشارةمن سماعه والتأكد من مدى توفر دواعي ذلك مع 
ة احتساب مدة التوقيف صراحة بنص في ايبد مسألةالحقوق والحريات وجب على المشرع الجزائري تنظيم 

 ون الإجراءات الجزائية.انق

                                                           
 . 397حزيط محمد، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -1
 . 030محمد محدة، مرجع سابق، ص  -2
 . 97ص  ،مرجع سابقرشيد بن سليمان،  -3
 البند الثالث من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 60أنظر: المادة  -4
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 إليهون، وبمقتضى ذلك لا يلجأ انتمديد مدة التوقيف للنظر يعد إجراء استثنائيا يحدد شروطه الق إن
 صليةمضطرا لذلك بسبب عدم اكتمال تحرياته خلال المدة الأ انإذا ك إلاضابط الشرطة القضائية 

يقدم طلب لوكيل  أنون لضابط الشرطة القضائية انيد من الوقت ففي هذه الحالة أجاز القويحتاج إلى مز 
ذا وافق على ذلك يتم التمديد  الجمهورية بعد تقديم الموقوف أمامه، والذي له سلطة التمديد من عدمه وا 

 .1وناانبموجب إذن مكتوب من قبله، حسب حالات محددة ق
-90ون انون الإجراءات الجزائية بموجب قانزائري في تعديله لقالمشرع الج أنإلى  الإشارةوتجدر 

في فقرتها الثالثة بموجب  53لم يكن يجيز التمديد في الجرائم لمتلبس بها، إلا بعد تعديل المادة  302
يجوز طلب تمديد التوقيف للنظر في الجرائم المتلبس بها بصفة استثنائية  أصبح أين 33-85ون رقم انالق

كيل الجمهورية حة سلطة و االذي حدد صر  39-33والتخريبية ثم التعديل  الإرهابيةبالجرائم  لأمراإذا تعلق 
 الأمرتعديل لها ب أخر انك والذي 53الأخرى التي مست المادة  الية، ثم التعديلات المتتفي الإذن بالتمديد

 قيف للنظر.الأصل في حالة التلبس عدم جواز تمديد التو  أنوالتي يفهم من خلالها  35-30
للفقرة الرابعة وضع استثناء على القاعدة وهذا تجسيدا  3ون الإجراءات الجزائية الجزائريانق أنإلا 
    التي تنص:" ولا يمكن تمديد التوقيف  660-03 لجمهوريةي لالدستور التعديل من  65من المادة 

الذي أجاز تمديد  رع الفرنسي"، على خلاف المشونانووفقا للشروط المحددة بالقللنظر، إلا استثناء 
بموجب إذن من وكيل الجمهورية دون تقديم الموقوف أمامه ما لم يأمر  الأحوالالتوقيف للنظر في كل 

 .    4بإحضاره
ون الإجراءات انمن ق 53إذن يمكن تمديد التوقيف للنظر استثناء في حالات خاصة حددتها المادة 

أما في الجرائم الخطيرة التي تتطلب ، بها يد في الجرائم المتلبسبعدة التمدالجزائية على سبيل الحصر مست
 كالتالي: فقد نص على التمديد فيها بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية ،التحري بشأنهاوقتا طويلا في 

 عدد مرات التمديد نوع الجرائم

 ( 33ة )واحدمرة  للمعطيات الآليةالمعالجة  الأنظمةالاعتداء على 

 ( 30مرتين )  ى أمن الدولةالاعتداء عل
                                                           

 .53 ، ص0338 الجزائر، ،3 ليطوش دليلة، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة -1
المتضمن قانون الإجراءات  355-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 3890فيفري  30المؤرخ في  30-90قانون رقم أنظر:  -2

 .3890ديسمبر  36في الصادرة  68الجزائية، ج ر ع  
ن المشرع المصري لم ينص قانون إجراءاته الجنائية إيجيز تمديد مدة التوقيف للنظر ف عكس المشرع الجزائري الذي -3

منه بقولها: " يجب على مأمور  06ة  عليه الماد تنصوهذا ما ، لمأمور الضبط القضائي طلب تمديدهعلى ذلك ولا يمكن 
ذا لم يأت بما يبرئه يرسله في أربعة وعشرون ساعة إلى النيابة  الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وا 
العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربعة وعشرون ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق 

 سراحه ".
 . 300مة جبيري، مرجع سابق، ص ينج -4
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المخدرات، المنظمة عابرة للحدود الوطنية، تبييض 
 الأموال، المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف.

 (30ثلاث مرات )

 (35خمسة ) أو تخريبية. إرهابيةموصوفة بأفعال 

ون انمن ق 49 دةالما في جاء وهذا ما التوقيف للنّظر مدة بالنسبة للقصر فيمكن تمديد نفس الأمر
 ونانق في عليها والكيفيات المنصوص للشّروط وفقًا للنّظر التوقيف تمديد يتم هنأ على1ة الطفلايحم

التوقيف للنظر  بالنسبة لتمديد الشأن، نفس أعلاهون كما هي مفصلة انالق هذا وفي الجزائية الإجراءات
لعسكري للجمهورية في الآجال المحددة الذي يتم بموجب ترخيص كتابي من الوكيل ا بالنسبة للعسكرين

 .ون القضاء العسكريانمن ق 58عليه المادة  تنص وهذا ماالجزائية، ون الإجراءات انبق
طار التحقيق التمهيدي فقد نظمه المشرع الجزائري بموجب المادة أما بخصوص التوقيف للنظر في إ

 :كالتاليلتلبس من حيث أجال تمديد مدته ون الإجراءات الجزائية بحيث يختلف عنه في حالة اانمن ق 65

 عدد مرات التمديد نوع الجرائم

 ( 30مرتين )  الاعتداء على أمن الدولة

المخدرات، المنظمة عابرة للحدود الوطنية، تبييض 
 الأموال، المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف.

 (30ثلاث مرات )

 (35خمسة ) أو تخريبية. إرهابيةموصوفة بأفعال 

والملاحظ أن المشرع سلك نفس عدد مرات التمديد سواء في إطار حالة التلبس أو عند التحقيق 
يمكن للمعطيات ف الأليةالمعالجة  أنظمةجرائم الاعتداء على  التمهيدي حسب نوع نفس الجرائم، سوى

 . يمكن التمديدفلا التحقيق التمهيدي في إطارتمديد التوقيف للنظر إذا كان في إطار حالة تلبس أما 
ة الطفل ايون حمانمن ق 49 المادة طبقا لنص للنّظر توقيفهم مدة أما بالنسبة للقصر فيمكن تمديد

 وفقًا لسن الحدث خاصةساعة وذلك بالنظر لطبيعة ال 06اوز أن تكون مدة كل تمديد لا تتج على
 .الجزائية الإجراءات ونانق في عليها والكيفيات المنصوص للشّروط
 اتخاذ يمكن إلا انه، والإكراهالتحقيق التمهيدي يتميز بالرضائية تنعدم فيه سلطات الجبر  نأا مبو 
كون و الحريات الفردية، يقيد ر على الحقوق و يعتبر إجراء خطيالتوقيف للنظر الذي  إجراء بمناسبته

 اتخاذهفي ية السلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائ تاركا في ذلك المشرع لم يحدد دواعيه وضوابطه
من قانون  65المادة  الابتدائي " حسبدعت مقتضيات التحقيق  وهذا ما يتجلى من خلال عبارة " إذا

ضد الأشخاص من  اتخاذهواسعة، مما قد يؤدي للإفراط في  هذه العبارة  نإفوعليه  ،الإجراءات الجزائية
                                                           

 من القانون حماية الطفل. 68من المادة  6 - 0أنظر: الفقرتين  -1
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ونا مثل الحجز التعسفي، عكس حالة انقبل ضابط الشرطة القضائية وقد ينجر عنه ارتكاب وقائع مجرمة ق
ثر في نفوس العامة ومن حق الدولة ردع مرتكبيها أ تركيه مقبولة تتعلق بجرم مشهود دواع نإالتلبس ف

 والعدالة. الأمنقرير إجراءات سريعة وفعالة لشعور العامة ببت
 أماكن التوقيف للنظر: -ياانث

حدد أماكن لتوقيف للنظر والشروط الواجب توفرها المشرع الجزائري لم ي انف مسألةرغم أهمية هذه ال
 هذهالمشرع الجزائري لم يحدد  أنون الإجراءات الجزائية. بمعنى انمن ق 50فيه سوى ما جاء بالمادة 

يتوافر من  أنبصيغة معينة سواء ما تعلق بالمواصفات النموذجية لها من حيث التأثيث وما يجب  الأمكنة
 التعليمة الوزارية المشتركة إلا ما جاء فيبها من حيث عدد الموقوفين فيها فيها، قدرة استيعاتجهيزات 

ية أماكن الأولتخصص داخل مقرات مصالح الشرطة القضائية التي تباشر التحريات  نأب 836-33
 الإنسانتراعى في هذه الأماكن الضوابط التي تضمن احترام كرامة  أنلوضع الأشخاص الموقوفين على 

ون الإجراءات انمن ق 3 ررمك 53 مكرر و 53طيلة مدة توقيفه وفقا للمادتين  انسنإه كوأمنه وسلامت
 .الجزائية
بحيث تكون هذه الأماكن والغرف معلومة لدى  1الوزارية والتعليمة المذكرة أيضاوهذا ما أكدته  

بمصالح السلطة القضائية المختصة، وتراعى داخل هذه الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر الموجودة 
وأمن محيطه وكذا صحته وكرامته من  2الشرطة القضائية جملة من الشروط تتلخص في سلامة الموقوف

نارةعلى تهوية  ملائم يتوفر انخلال توفير مك ت تواجه انالنظافة، ومن أجل رفع العراقيل التي كو  وا 
تم صدور قرار  منالأضباط الشرطة القضائية في مجال التكفل بالموقوفين تحت النظر داخل مقرات 

وزاري مشترك الذي يحدد كيفيات التكفل بتوفير التغذية وأدوات النظافة البدنية لأشخاص الموقوفين 
 .3للنظر

                                                           
 أنظر:  -1
المتعلقة بإدارة الشرطة القضائية  ادرة عن وزير العدل حافظ الأختامالص 0336أوت  03المؤرخة  333 : المذكرة رقم -

 . 30احترام الحقوق والحريات، ص  والإشراف عليها ومراقبة أعمالها والحرص على 
المتعلقة بتعزيز دور النيابة العامة في الإشراف على الشرطة  0335ديسمبر  03المؤرخة في  35-35 :رقم التعليمة -

دارة أعمالها.   القضائية وا 
قبل سلامة الموقوف تتحقق من خلال عدم ترك أي شيء أو تجهيزات داخل غرفة التوقيف يمكن استعمالها من  -2

سيور الأحذية الموقوف من  وتجريد يتم نزع بحيث، أعوان الشرطة القضائية أو الغير ممن معه أوالموقوف لإضرار بنفسه 
من قبل الأعوان العاملين بغرفة  بالإضافة إلى إخضاعه إلى تفتيش دقيق ؛الخ. سلسلة .... ،ساعة، سوار ،الأحزمة، خاتم

 الموقوف. التوقيف للنظر )إناث وذكور( بحسب جنس
بالكاميرات لمراقبة تحركات الموقوفين داخل الغرف وكذا لضمان حماية أكثر  التوقيف للنظر أيضا تجهيز أماكنكما تم  - 

لهم من أي تعسف أو تعدي عليهم من قبل قوات الأمن وكذا حماية أعضاء الشرطة القضائية من أي بلاغ كيدي أو 
 مساس بسمعة مصالح الشرطة القضائية.   

المؤرخ  3600 :أنظر: القرار الوزاري المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ووزير المالية رقم -3
المتعلق بكيفيات التكفل بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر الذين  0333جوان  30في 
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        بالإضافة إلى الشروط الواجب مراعاتها عند التوقيف للنظر هو ضرورة الفصل بين البالغين
المكلفة بمتابعتها  انعو لغرف على مرأى الأتكون هذه ا أنالأحداث وكذا بين الرجال والنساء، على و 

حسب جنس الموقوف، بالإضافة إلى نشر وتعليق لوح يتضمن ملصقات بخط كبير عند مدخل كل غرفة 
ون الإجراءات انمن ق 50-50-3 مكرر 53-مكرر 53-53للتوقيف للنظر تكتب عليه أحكام المواد 

 .1باللغة التي يفهمهاالشخص بحقوقه يحاط  أنالجزائية وفي كل الحالات يجب 
بخصوص أماكن التوقيف للنظر  33-836 التعليمة الوزارية المشتركةوعلى الرغم مما جاءت به 

المواصفات النموذجية لغرفة  يحددو المشرع  أن ينظموعليه من الأحسن ، لم تكون دقيقة في تحديده أنها إلا
 معتمد من طرف وزارة العدل تعمل التوقيف للنظر والتجهيزات التي توضع بها، بموجب نص تنظيمي

صحة وكرامة  ان، وهذا من أجل ضموالسهر على تطبيقه بدقة مصالح الشرطة القضائية باحترامه
 الشخص الموقوف للنظر. 

 الفقرة الرابعة
 لموقوف للنظرضمانات او حقوق 

القضائية ضابط الشرطة  المشرع ألزم من قانون الإجراءات الجزائية، 3 مكرر 53المادة وبمقتضى 
والتي تتلخص في وضع تحت تصرفه كل وسيلة  المكفولة لهالشخص الموقوف للنظر بالحقوق  2يبلغ أن

فيمكنه الاتصال  الأجنبي، أما الشخص أحد أفراد عائلته أو حسب اختيارهتمكنه من الاتصال الهاتفي ب
وا في انى أفراد عائلته إذا كبمستخدميه أو بالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر أو حت

الجزائر، كما لهم الحق في الزيارة العائلية بالإضافة إلى الفحص الطبي والاتصال بمحاميه بغرفة 
 .3مخصصة لذلك مع مراعاة سرية التحريات

 مكرر  53المشرع الجزائري من خلال نص المادتين  تغاضى الحق في الإخطار بالوقائع: -أولا 
ة الطفل صراحة عن ذكر ايون حمانمن ق 53وكذا المادة نون الإجراءات الجزائية من قا 3 مكرر 53و 

والتي تعتبر دواعي توقيفه للنظر، والتي تعتبر من حقه  إليهبالوقائع المنسوبة  إخطارهحق الموقوف في 
من قانون  50لا يعلمه بذلك، ويستخلص هذا الحق من المادة  أنمن غير المعقول  لأنهمعرفتها 

                                                                                                                                                                                     
عشاء( ومحفظة للنظافة )صابون، معجون وفرشاة أسنان، أدوات  –غذاء –رلهم الحق في وجبات غذائية يومية  )فطو 

حلاقة ومنشفة وغسول ومشط مع مراعاة جنس الموقوف(إذا تم تمديد مدة توقيفه وهذا من اجل التكفل بهذه لفئة بغرف 
 التوقيف للنظر.

 .0333جويلية  03المؤرخة في  33-836 التعليمة الوزارية المشتركةأنظر:  -1
ذا كان لا يعرف ذلك بأية  -2 ذا كان متعلم يمكن التعامل معه بالكتابة، وا  ويتم تبليغ الموقوف للنظر باللغة التي يفهمها وا 

طريق ممكنة لذلك في حين إذا كان صما لا يتكلم أخرس فيتم تكليف له شخص مؤهل يحسن لغة الإشارة، في حين إذا 
بمجلس القضاء المختص. أنظر  بمترجم من ضمن القائمة المعتمدة عانةكان أجنبي فيمكن لضابط الشرطة القضائية الاست

في ذلك: وهاب حمزة، سلطات الضبطية القضائية بين الفعالية وحماية الحريات الفردية ) دراسة مقارنة (، أطروحة دكتوراه، 
 .69، ص 0337-0336كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 

 .93ص  أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، -3
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الموقوف للنظر  أقوالالتي تلزم ضابط الشرطة عند تدوينه لمحضر استدلاله وسماع  راءات الجزائيةالإج
ذا رفض يجب  نأالتي استدعت لتوقيفه، و  الأسبابون يد أن إلى  الإشارةيقدم المحضر للموقوف لتوقيعه وا 

 .1وأسبابهعلى علم بدواعي توقيفه  أصبحالموقوف  انذلك، وبالتالي ف
من  60ى من نص المادة الأولبموجب الفقرة  الذي نص صراحة المشرع الفرنسيعلى نقيض  

وقت ممكن بطبيعة الجريمة  أسرععلى تبليغ الشخص الموقوف للنظر في  الجزائية، الإجراءاتون انق
 56به كذلك المشرع المصري بالمادة  أخذونا، وهذا ما انوموضوع لتحقيق وجميع حقوقه المكفولة له ق

يبلغ فورا كل من قيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه  أنويجب ...ية من دستوره بقولها: "انلثتها ابفقر 
وعشرين ساعة  أربعيقدم إلى سلطة التحقيق خلال  انكتابة، ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا، و 

 من وقت تقيد حريته".
توقيف الشخص للنظر وهو تقييد  نالما ك والاتصال الهاتفي: العائلية الحق في الزيارة -ثانيا

اتصاله بحرية بعائلته والتواصل معها، لذلك ومراعاة من المشرع  إمكانيةلحريته في التنقل فذلك يعني عدم 
وهذا ما جاء في نص ته، كفل الموقوف حق الالتقاء بعائل الإنسانيةلهذه الرابطة المقدسة وحفاظا روح 

ون الإجراءات الجزائية بقولها:" يجب على ضابط الشرطة انن قم 3 مكرر 53ى من المادة الأولالفقرة 
يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا أحد أصوله  أنالقضائية 

أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقى زيارته، أو الاتصال بمحاميه وذلك مراعاة سرية 
 التحريات وحسن سيرها ".
لزم ضابط الشرطة القضائية أالمشرع الجزائري  نأب أيضا 3 مكرر 53المادة ويتبين من خلال 

تي غالبا ما تكون بتوفير كل وسيلة للشخص الموقوف للنظر تمكنه الاتصال بعائلته لكن لم يحددها وال
ية الذي يقدر توقيت الاتصال يكون وفق السلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائ أن إلا استعمال الهاتف

التي تتطلب  الإرهابهناك بعض الجرائم مثل المخدرات أو  نمتى يتم السماح له بالاتصال بعائلته، لأ
 اتخاذإجراءات التفتيش لاسترجاع الدليل أو توقيف الشركاء، وبالتالي على ضابط الشرطة القضائية 

 .2التدابير اللازمة من أجل مراعاة سرية التحريات
الهاتف وسيلة للاتصال الموقوف وتحديد بدقة الأشخاص  نأرنسي الذي نص بعكس المشرع الف

ضابط الشرطة القضائية لضرورة التحريات تأجيل الاتصال بعد  إمكانيةالذين يمكن اتصاله بهم وكذا 
 .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 0فقرة  63وهذا طبقا لنص المادة  وكيل الجمهورية إخطار
بعد  تلك المسألة المشرع تدارك نإشخاص الذين يسمح لهم بزيارة الموقوف للنظر فبالنسبة للأو 

أفراد العائلة ودرجة قرابتهم الذين لهم حق في ب المتعلقة 30-35 الأمرموجب ب 3 مكرر 53تعديل المادة 
ر لدى يشكل لبس كبي انوهذا ما ك، عديلها اكتفى بذكر عبارة )عائلة(زيارة الموقوف للنظر حيث قبل ت
                                                           

 .006مرجع سابق، ص  ،3ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -1
 .96أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص  -2
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 أخه من العائلة نأ أساسيمكن تقدم صهر الموقوف لزيارته على  انضابط الشرطة القضائية بحيث ك
ه ــــــــعلو ( أو فروع أن، الجد، الجدة و الأم، الأب)  أصولهزوجته أما حاليا فيمكن زيارته من قبل أحد من 

ناثذكور  الأبناء)  الرجل أو ) ) بنات وذكور ( أو زوجه تهإخو نزلوا ( أو  انالبنين والبنات و  أبناء، وا 
 المرأة ( حسب اختيار الموقوف.

ة الطفل ايون حمانأما فيما يتعلق بالأحداث فقد أكد المشرع الجزائري هذا الحق لهم من خلال ق
عليه  تنصما وهذا  ،على ضابط الشرطة القضائية والتقيد به فور توقيفه إلزاميا أمروجعله  35-30

قولها: " يجب على ضابط الشرطة القضائية بمجرد توقيف طفل للنظر إخطار ممثله منه ب 53المادة 
 يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأسرته ...." انالشرعي بكل الوسائل، و 

الذين  الأسرةالمشرع لم يحدد الأفراد  نمن قانون حماية الطفل أ  53 المادة  نصوالملاحظ من  
 أسرتهجعل المشرع هذا الحق لجميع  رأينا، وحسب أسرتهارة الطفل الموقوف واكتفى بعبارة " لهم حق زي

دون استثناء وبذلك يكون قد حصره في معاملة الأحداث فقط نظرا لسنهم وهذا من أجل مساعدتهم من 
ية من القيام الناحية النفسية لما تتركه التحريات من أثار سلبية عليهم، ولهذا منع ضابط الشرطة القضائ

معروفين، عكس البالغ الذي حدد الأشخاص الذين  انبسماع القصر إلا بحضور ممثليهم الشرعيين إذا ك
 .الجزائية الإجراءاتون انمن ق 3 مكرر 53ون الإجراءات الجزائية بموجب المادة انلهم حق الزيارة في ق

د عائلة الموقوف الذين يمكنهم وبالرغم من فصل المشرع الجزائري بخصوص تحديد درجة قرابة أفرا
ه تبقى مشكلة أخرى تتعلق بما هو عدد مرات الاتصال الهاتفي ان إلا، قوف للنظرزيارة الشخص المو 

قضائية كما فعل مع زيارة وعدد الزيارات المسموح بها للموقوف؟ وهل تتم بحضور ضابط الشرطة ال
فعلى المشرع تدارك هذا القصور وتنظيم  نالشأنص أو اجتهاد قضائي في هذا  أي؟ وفي غياب المحامي

لبس يكتنفه من  أيلعدم المساس بحقوق الموقوفين وعدم ترك ضابط الشرطة القضائية في  الأمرهذا 
 أجل المحافظة على سرية التحريات.

 أقرت 660-03ي الدستور التعديل من  65المادة  تانإذا ك الحق في الاستعانة بالمحامي: -ثالثا
في الذي تم تنظيمه  الأمرية، ساسالأة بالمحامي للدفاع عن حقوقه انالاستع حقللنظر  فلشخص الموقو ل

ة انه في الاستعالإجراءات الجزائية، الذي اعترف صراحة للمشتبه فيه بحق من قانون 3مكرر  53المادة 
الموقف ، وهو نفس 1يكون يعرقل السير الحسن للتحريات والبحث عن الأدلة ألاعلى بمحام ولكن بشرط 

 مبدأ قرينة البراءة. الإنسانحقوق  تكريسا لاحترامة الطفل، ايالمتعلق بحم 30-35ون انالذي كرسه الق
قانون الإجراءات  أقرهاالتي 2اتانحق اتصال الموقوف بمحاميه يعتبر من أهم الضم أنفنجد 

 الاستعانةقوف للنظر مكرر نجد أنها مكنت المو  53نص المادة  إلىالجزائية للموقوف للنظر، وبالرجوع 

                                                           
 .073أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص  -1
زة ومهمة في حق الدفاع، فيستطيع المحامي من خلال حضور مراقبة ويعتبر الحق في الاستعانة بالمحامي ضمانة بار  -2

يبعث الطمأنينة لدى الموقوف. أنظر في  إجراءات التحقيق التمهيدي ويمنع أي إساءة لاستعمال السلطة، كما أن حضوره
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، أما في الجرائم لة من توقيفه في الجرائم العاديةساعة كام 69بمحاميه في حالة تمديد توقيفه بعد انقضاء 
ف المدة القصوى المنصوص عليها في انقضاء نصإلا بعد الخطيرة الموصوفة فلا يتم زيارة المحامي 

 ه بالجدول التالي:من قانون الإجراءات الجزائية، كما هي علي 53المادة 

 
 العاديـةيـد مـدة التوقيـف للنظـر فـي الجـرائم لم ينص صراحة علـى تمد الجزائري الملاحظ أن المشرعو 

سـاعة مـن قبـل  69أنه يتم توقيـف المشـتبه فيـه مـدة بحيث  عكس ذلك ، غير أن الواقع العمليالمتلبس بها
كون هذه المدة غير كافة لجمع استدلالات حول بعـض الجـرائم المعقـدة أو التـي و  ضابط الشرطة القضائية

تتطلــب إجــراءات كثيــرة مثــل جــرائم القتــل غالبــا مــا يلجــأ ضــابط الشــرطة القضــائية إلــى تقــديم طلــب لوكيــل 
ساعة أخرى ويتم ذلـك بموجـب إذن بتمديـد مـدة التوقيـف للنظـر  69الجمهورية المختص لتمديد مدة توقيفه 

استكمال إجراءات الحريات وتوقيـف الفـاعلين وشـركائهم وجمـع الأدلـة عـنهم، وعلـى هـذا الأسـاس مـن  قصد
 الأحسن تدخل المشرع وتقنين الواقع العملي ما دام الهدف منه الوصول إلى الحقيقة. 

مــن قبــل للنظــر  للموقــوفتــتم فيــه الزيــارة بالنســبة  أنالــذي يجــب  انالمكــ قــد حــدد المشــرع الجزائــريلو 
ة لمحاميــه الــذي قــد يعتــدي عليــه ايــللموقــوف حتــى مــن نفســه وحم الأمــناميــه داخــل غرفــة خاصــة تــوفر مح

وهـذا مـا جـاء بـالفقرة ، ن علـى مـرأى ضـابط الشـرطة القضـائيةتكـو  أنوتضمن سرية المحادثة بينهما بشـرط 

                                                                                                                                                                                     
مجلة ل منشور ب، مقا( ذلك: سيف إبراهيم المصاروة، حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الأولي ) دراسة مقارنة

 .378 ، ص0330، 56الشريعة والقانون،  كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، ع 

 
 نوع الجريمة

 المدة
 الأصلية

 عدد مرات
 التمديد 

 حقوق الموقوف في زيارة المحامي
  القصر البالغين

 سا الأولى 24بعد   -سا الأولى  44بعد  (21سا) 44 ساعة 44 جرائم عادية  
 سا الأولى 24بعد   -سا الأولى  44بعد  (21سا ) 44 ساعة 44 للمعطيات الآليةالمعالجة  أنظمةجرائم الاعتداء على 

 سا الأولى 39بعد   -سا الأولى  22بعد  (22سا )69 ساعة 44 جرائم الاعتداء على أمن الدولة
 سا الأولى 44بعد   -سا الأولى  69بعد  (23سا )144 ساعة 44 جرائم المخدرات

 سا الأولى 44بعد   - سا الأولى 69بعد  ( 23سا )144 ساعة 44 جرائم العابرة للحدود الوطنية
 سا الأولى 44بعد  -سا الأولى   69بعد  (23سا )144 ساعة 44 جرائم الصرف
 سا الأولى 44بعد   -سا الأولى  69بعد  (23سا )144 ساعة 44 تبي  الأموال
 سا الأولى 44بعد   -سا الأولى  69بعد  (23سا )144 ساعة 44 جرائم الفساد

 سا الأولى 92بعد  -سا الأولى 122بعد  (20سا )242 ساعة 44 وتخريبية إرهابيةجرائم 
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ت الشـرطة مقـرا أغلـبت أصـبح حيـث أنـهمن قانون الإجراءات الجزائيـة،  3 مكرر 53الخامسة من المادة 
 .1القضائية حاليا تتوفر على هذه الغرف مهيأة بالمواصفات المطلوبة

أما بخصوص المدة الزمنية التي يسمح بها للموقوف للنظر من زيارة محاميه فحددها المشرع 
هذه الفقرة  أنلكن الملاحظ ، مكرر 53المادة الذي تضمنته  الأمر، 2دقيقة ولا يمكن تجاوزها 03بثلاثين 
وما هي المدة  يعون زيارة الشخص الموقوف للنظر؟ا غموض كبير حول عدد المحامين الذين يستطيكتنفه

 واحد؟الزمنية لزيارة كل 
 أيولم نجد  الشأنهذا اجتهاد قضائي في  أيلم نجد  أننا إلا مسألةالرغم من البحث في هذه الوب 

في جمع المادة  انلها أهمية بما ك يةلستدلاالمرحلة الا نأولكن حسب تقديرنا يمكن القول بفقهي،  اير 
المشتبه فيه تؤخذ خلال هذه المرحلة  أقوالمعظم  أنحيث  ية لتحريك الدعوى العمومية من عدمها،الأول

من أجل  ومن جهة أخرى ؛للموقوف هذا من جهة المحامي وحفاظا على الحقوق والحريات يستحسن زيارة
 يسمح لمحامي واحد فقط. دقيقة 03وز السير الحسن للتحريات ولمدة زمنية لا تتجا

ون للقاصر الموقوف حضور المحامي له وهذا بمجرد انالق يستلزمالبالغ الموقوف على خلاف 
تمكنه من الاتصال بمحاميه والسماح له  أنها نأوسيلة من ش أييضع تحت تصرفه  نأتوقيفه مباشرة و 

 إخطارون انمن نفس الق 53المادة  ألزمتصر بزيارته لمساعدته ومن أجل تكريس هذا الحق المكفول للقا
ذا لم يكن له محامي يجب في محضر سماعه إليهامع التنويه  الطفل الموقوف بهذه الحقوق  إخطار، وا 
من نفس  56عليه المادة  تنصوهذا ما ، ه ذلك في إطار المساعدة القضائيةوكيل الجمهورية ليتم تعين ل

ه في حال عدم حضور المحامي يمكن سماع الطفل نأذه المادة ون، لتضيف الفقرة الثالثة من هانالق
ذا ايح بعد مضي ساعتين من بدانالج ة التوقيف بعد الحصول على إذن من طرف وكيل الجمهورية وا 

 .3تستكمل إجراءات السماع في حضوره وصل متأخرا

                                                           
 .389مرجع سابق، ص  ،ات الجزائية في القانون الجزائريمحمد حزيط، أصول الإجراء -1
يث مع مراعاة سرية التحريات خلاف المشرع الفرنسي الذي أقر حق استعانة الموقوف للنظر بالمحامي وتبادل معه الحد -2

 60عليه المادة تنص دقيقة، ويمكن طلب الاتصال به مرة ثانية في حالة تمديد مدة التوقيف للنظر وهذا ما  03لمدة 
 بفقرتها الرابعة من قانون إجراءاته الجزائية.

 روط التالية:ويلزم القانون حضور الممثل الشرعي للطفل الجانح إذا كان معروفا بالإضافة إلى الش -3
 سنة. 39إلى  36أن يكون الطفل الجانح سنه من  -
أن تكون الأفعال المنسوبة للطفل إحدى جرائم الإرهاب والتخريب أو جرائم المخدرات أو الجرائم المرتكبة في إطار  -

 جماعة إجرامية منظمة.
 عتداء حال على الأشخاص.توفر حالة الضرورة لسماعه من أجل عدم ضياع الدليل أو الوقاية من وقوع ا -
إجراء توقيف الطفل بن خليفة الهام، أن يتحصل ضابط الشرطة القضائية على إذن من وكيل الجمهورية. انظر في ذلك:  -

مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،الجانح للنظر وفق التشريع الجزائري
 .390ص  ،0337، 36زائر، ع الوادي، الج
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للنظر يعتبر تنظيم المشرع الجزائري الفحص الطبي الموقوف  إن الحق في الفحص الطبي: -رابعا
عليه  تنصة قوية للسلامة الجسدية لهذا الأخير بغض النظر كونه بالغا أو قاصر وهذا الحق انضم

تهاء مدة ن:" ولدى الابقولهما  660-03 يالدستور التعديل ن م 65الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 
يعلم بهذه  أنعلى  لكطلب ذ إنيجري فحص طبي على الشخص الموقوف،  أنالتوقيف للنظر، يجب 

    مكرر 53في كل الحالات الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر "وهذا ما كرسه في المواد  الإمكانية
ون الإجراءات الجزائية بالنسبة للبالغين انقلالمعدل والمتمم  30-35بالأمر  50والمادة  3 مكرر 53و

احترام الكرامة المتأصلة  انا من أجل ضمة الطفل، وكل هذايلحم 30-35ون انمن ق 53 و 53والمواد 
 .1تعزيز حق الموقوف للنظر في السلامة الجسديةو  الإنسانفي شخص 
يبلغ الشخص البالغ الموقوف للنظر بحقه في  أنفمن واجب ضابط الشرطة القضائية  وعليه

ب يختاره الفحص الطبي إذا رغب هو شخصيا أو طلبه أحد أقربائه أو محاميه، ويتم ذلك من قبل طبي
الشخص الموقوف بموجب تكليف شخصي من طرف ضابط الشرطة القضائية، بحيث يكون هذا الفحص 

بقولها: "وعند  53، وهذا ما نصت عليه الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 2ة التوقيت للنظرايوجوبا عند نه
ما طلب ذلك مباشرة  اقتضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا

أو بوسطة محاميه أو عائلته ويجري الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من 
ذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا  الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وا 

تهاء مدة انن وجوبا بعد الفحص يكو  أنطبيبا، تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات" بمعنى 
التوقيف، لكن من أجل دحض جميع الادعاءات المغرضة يتم عرض الموقوف على الطبيب عند دخوله 

 .3لغرفة التوقيف للنظر حتى ولو لم يطلب ذلك أيضا
 أطباءهو عرض الشخص الموقوف للنظر أثناء الفحص الطبي على  الشأنوالمعمول به في هذا 

الخواص إلا في حالة عدم وجود مؤسسات  الأطباءونادرا ما يلجؤون إلى  ية،العمومالمؤسسات الصحية 
 أنه بشرط انأعو تحت حراسة ضابط الشرطة القضائية و  إليهاتم نقل الموقوف يعمومية في القطاع، بحيث 
لكن إذا خيف من فراره أو احتمال حدوث خطر عليه أو على الطبيب  حضورهم،تتم عملية الفحص دون 

 أيالفحص يتم في  نأقر بأ، على عكس المشرع الفرنسي الذي 4مكن حضور قوات الشرطة معهن يايالمع
 .5وقت من مدة التوقيف للنظر

                                                           
عكروم عادل، دور قرينة البراءة في تعزيز حق الموقوف للنظر في حماية جسده، مقال  -سرير الحرتسي خديجة  -1

 .569،  ص 0337، 0، ع 6 م ، الجزائر،جامعة البليدةدراسات القانونية والسياسية، منشور بمجلة البحوث وال
 . 068حسيبة محي الدين، مرجع سابق، ص  -2
 003عبد الحليم مشري، مرجع سابق، ص  -حسينة شرون   -3
 وما يليها. 83أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص  -4
 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 60أنظر: المادة  -5
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 53أما بخصوص حق القاصر في إجراء الفحص الطبي فهو حق كفله له الدستور وكرسته المادة 
عنف المادي والمعنوي ة الطفل من كل أشكال التعذيب والايوهذا من أجل حم، ة الطفلايون حمانمن ق

السالفة الذكر ية وما يليها من المادة انته وهذا ما نصت عليه الفقرة الثاية التوقيف ونهايوجعله عند بد
ة مدة التوقيف للنظر من قبل اية ونهاي" يجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر عند بدبقولها:

ذا تعذر ذلك يعينه ممثل الشرعي للطفلمجلس ويعينه الطبيب يمارس نشاطه في دائرة اختصاص ال ، وا 
وكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطفل أو لضابط الشرطة القضائية. ويمكن 

 أنلحظة أثناء التوقيف للنظر. يجب  أيةيندب طبيبا لفحص الطفل في  أنممثله الشرعي أو محاميه 
 ".نتحت طائلة البطلا ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإجراءات

ة مدة التوقيف للنظر هو التأكد من عدم تعرض الطفل الموقوف ايويعتبر الفحص الطبي في بد
ذا تعذر  اعتداء لأي ولهذا جعل المشرع أمر تعيين الطبيب من اختصاص الممثل الشرعي للطفل أولا، وا 

في حالة تلقيه بلاغ أو معلومات عليه ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية، كما يمكن لوكيل الجمهورية 
الطفل الموقوف قد تعرض للتعذيب أو  نأتوقيفه ب انودته شكوك عند زيارة مكامصدرها أو ر  انمهما ك

يندب طبيب لتأكيد أو نفي شكوكه أو المعلومات الواردة اليه ويمكنه ذلك  أنالتعنيف والمعاملة القاسية، 
 .1الطفل الموقوف أو محاميهشكوك أو بطلب  أيمن تلقاء نفسه دون  أيضا

ه لم يتعرض نأ لتأكيد انة مدة التوقيف للنظر فهو ضمايأما الفحص الطبي للطفل الموقوف عند نه
، وبهذا اعتداء كما دخل خرج سالما معافى لأيه لم يتعرض نأأي  ،معاملة أو مساس بحرمة جسده لأي

ة حقوق ايحم إطارونية تدخل في انق ةانة التوقيف للنظر ضماية ونهاييعتبر إجراء الفحص عند بد
 .2وتكريس قرينة البراءة ومعاملة خاصة للأحداث لمساعدتهم في مثل هذه الوضعيات الإنسان

ون الإجراءات الجزائية بالنسبة انمن ق 3 مكرر 53كما نص المشرع الجزائري في نص المادة 
الطبي للموقوف ضمن ملف حص ترفق شهادة الف نأة الطفل بايون حمانمن ق 53للبالغين والمادة 

 .الإجراءات
طعن في مصداقية التحريات ومشروعيتها يتم إجراء الفحص  لأيمن أجل تفادي و  رأيناوحسب  
الاتهامات  ة مدته وذلك لدحضاية التوقيف حتى ولو لم يطلبه الموقوف للنظر وفي نهايعند بد

اعترافاتهم على  نأحيث عادة ما يدعون ب، بللنظر الشخص الموقوف إليهاوالادعاءات الكيدية قد يلجأ 

                                                           

جامعة  جلة العلوم القانونية والسياسية،توقيف الطفل الجانح للنظر وفق التشريع الجزائري، م إجراءالهام بن خليفة،  -1
 .390، ص 0337، 36ع  الجزائر، الوادي،

 .90ميراوي عبد القادر، مرجع سابق،  -2
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 لأيوشهادة الفحص الطبي خير ذليل على عدم تعرضه  والإكراهت تحت التهديد انمحاضر سماعهم ك
 .       1مساس بحرمة جسمه أوتعذيب 

تحمل تكاليف ت الجهة التي لم يحدد وعلى الرغم من تكريس المشرع لحق الفحص الطبي غير أنه
هذه الخدمات الصحية في خصوصا في حال عدم وجود فحوصات والتحاليل المخبرية الكشف والدواء وال

، ومن أجل تمكين ة التوقيف للنظر لتسديد مصاريفهايزورونه أثناء فتر  أهلالقطاع العام ولم يكن له 
ضابط الشرطة القضائية تجسيد هذه الحقوق وأمام عدم وجود ما ينظم ذلك ولم نتمكن من العثور على 

وكذا ما تعلق  ،د يخص هذا الموضوع فمن الأحسن على المشرع الجزائري تدارك هذه الثغرةاجتها
 بمصاريف المرض والدواء.
للمراقبة  ليةآ قرأفيه  الحريات الفردية للمشتبهو الحقوق توفير  انضمعلى  وحرصا من المشرع

ر والتوقيع عليه ومسك القضائية على إجراءات التوقيف للنظر وتتمثل في تحرير محضر التوقيف للنظ
 دفتر أو سجل خاص بالتوقيف للنظر.

 التوقيف للنظر ضابط الشرطة القضائية بتدوين جميع الإجراءاتالمشرع الجزائري كذلك ألزم قد و 
إخطار الموقوف للنظر سواء بالغ أو قاصر بالإضافة إلى  ويرسل إلى وكيل الجمهورية،في محضر 

 أمبالإشارة إليها وتدوينها في محضر سماعه سواء طلبها وتمكن منها ، أعلاهبجميع حقوقه المنوه عنها 
سم الشخص الذي إت جنسية وجنس الموقوف، بذكر انمهما ك التنويه في المحضر الإيجابلا، وفي حالة 
 المحامي ومدة الزيارة  اسمزاره  وقرابة الشخص الذي اسمرقم هاتفه، مدة الاتصال، وكذلك  تم الاتصال به،

من قبل الشخص الموقوف للنظر  يتم إثبات ذلك بالتوقيع على المحضر، و 2لفحص الطبي وطبيعتهوكذا ا
 .الإمضاءعن امتناعه و يشار إلى ذلك في حالة أ 3الشأنصاحب 

                                                           
الفقرة السادسة منها  50الفقرتان الثانية والثالثة منها و  3مكرر  53وفي إطار متابعة كيفيات تطبيق أحكام المادتين  -1

علقة بالفحص الطبي للأشخاص الذين يخضعون للتوقيف للنظر خلال التحريات الأولية من قانون الإجراءات الجزائية المت
 وحرصا على التطبيق السليم لأحكام القانون ومعايير المتصلة بحقوق  الأشخاص الموقوفين يجب مراعاة الشروط التالية:

يم الموقوف أمام وكيل وقبل تقدعرض الموقوف للنظر للفحص الطبي ينبغي أن يتم في نهاية فترة التوقيف للنظر  -
 .الجمهورية

 .تدون على الشهادة الطبية ساعة حضور الموقوف أمام الطبيب -
 .مالم يكون حضور الأعوان ضروري على أن تتم المعاينة على انفراد مع الطبيب -
، أنظر في ذلك: ن توضع الشهادة الطبية في ظرف مغلق بختم الطبيب عليه عبارة سري يرفق مع ملف الإجراءاتأو  -

 بخصوص الفحص الطبي للموقوف تحت النظر. 0338ديسمبر  37المؤرخة في  38/ أ ع/3333 :التعليمة رقم
، مقال كابوية رشيدة، الضمانات المقررة لحماية مبدأ قرينة البراءة من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري -2

 .36 ،  ص0337 الجزائر، ، جامعة أدرار،قانون والمجتمعمخبر المجلة القانون والمجتمع، ب منشور
للإشارة انه يتم توقيع المحضر من قبل الموقوف لوحده إذا كان بالغا دون الاستعانة بأي شخص أخر، أما إذا كان صم  -3

ن قبله فيتم التوقيع من قبل الموقوف نفسه والمختص في هذا الشأن، في حين إذا كان موقوف أجنبي فيتم التوقيع م
 والمترجم، وبالنسبة للقاصر يتم توقيع محضر القاصر ممثله الشرعي معا، دون أن ننسى ضابط الشرطة القضائية.



 الباب الأول : سلطات الشرطة القضائية في المرحلة الاستدلالية

 

134 
 

من ضمن واجبات ضابط الشرطة القضائية في مجال التوقيف للنظر لإثبات مجرياته وذلك بمسك و 
, ترقم مخصص للتوقيف للنظر انيوجد فيه مكشرطة أو درك سجل خاص بالتوقيف للنظر في كل مركز 

من ، ويذكر فيه المعلومات الواردة نفسها في المحضر ويخصص لكل موقوف للنظر ورقة كاملة صفحاته
ا يدون فيها سبب إقامته، كم انعنو  ،ميلاده انولقب الموقوف للنظر، تاريخ ومك سمإيدون فيها السجل 

، ساعات الراحة التي تخللت سماعه  ، أوقات سماعهإيقافهالساعة التي تم و التاريخ  ،الوضع تحت النظر
كيل الجمهورية أو قاضي و أو تقديمه أمام القاضي المختص ) تاريخ وساعة إطلاق سراح الموقوف

 ، مع تدوين ملاحظة الفحص الطبي للموقوف مقابل شهادة طبية وصفية ترفق بملف الإجراءات.(التحقيق
التوقيف للنظر يوضع في نفس الصفحة الإذن بتمديد فترة التوقيف للنظر يسجل  وفي حالة تمديد
ة التمديد، وفي الأخير يتم التوقيع على السجل اية التمديد وتاريخ وساعة نهايبد انفيه تاريخ وساعة سري

حيث ب من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي قرر إجراء التوقيف للنظر ويقابله توقيع وكيل الجمهورية،
عملا  يلتزم ضابط الشرطة القضائية بتقديم السجل للسلطة القضائية المختصة بالرقابة على إجراءاته دوريا

 .ون الإجراءات الجزائيةانمن ق 0فقرة  50بمقتضى المادة 
إجراءات التحقيق التمهيدي رضائية يتمتع فيها الشخص المشتبه فيه بقدر من  أنعلى الرغم من        

ن هذا أمر نسبي بحيث إذا لم يمتثل أمام ضابط الشرطة القضائية كل شخص تم استدعائه الحرية، لك
ليها في حالة إأخرى يمكن اللجوء  ليةآه على محضر، أتاح المشرع الجزائري أقوالوسماع  خذمرتين لأ

شتبه رفض المشبه فيه المثول أمام ضابط الشرطة القضائية بعد إذن من وكيل الجمهورية يقيد حرية الم
ما لم يتم توقيفه وهو ما يعرف بإحضار شخص بالقوة العمومية طبقا  أقواله خذفيه لبعض الوقت لأ

 ون الإجراءات الجزائية. انمن ق 3- 65المادة  لأحكام
مشتبه فيه أو شاهد  انه إذا تم توجيه استدعائيين لشخص سواء كنأويتجلى من هذه المادة          

، جاز للضابط صريحاته على محضر ولم يمتثل لذلكالقضائية لإدلاء بت للحضور أمام ضابط الشرطة
وكون هذا ه، أقوالالشرطة القضائية اللجوء إلى استخدام القوة العمومية لإحضاره قسرا وكرها أمامه وتلقي 

ن ا م، فقد نظمه المشرع بجملة من الضوابط والقيود يجب التقيد بهاء يمس بالحقوق والحريات للأفرادالإجر 
 .1نه الذين تحت رقابتهاعو أقبل ضابط الشرطة القضائية و 

ه انأعو بحيث يقوم بهذا الإجراء ضابط شرطة قضائية بغض النظر عن رتبته المهنية بمساعدة         
ه أقوالوتحت رقابته، بعد تقديم ضابط الشرطة القضائية طلب مبرر بعدم المثول الشخص أمامه لتلقي 

ل إحضاره بالقوة العمومية، ثم الحصول على إذن مسبق صادر مكتوب صادر بموجب استدعائيين من أج
ه من قبل ضابط أقوال أخذحضاره أمامهم يتم إبإحضاره بالقوة العمومية، وعند  عن وكيل الجمهورية يقضي
ون الإجراءات انمن ق 39المادة  لأحكامه تحت رقابته في محضر طبقا لانأعو الشرطة القضائية أو من 

                                                           
 وما يليها. 03مناصرية عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -1
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رسالهاة جزائيال الشخص ما لم تقوم ضده دلائل قوية ومتماسكة من  إخلاء سبيل، مع للنيابة المحلية وا 
 ه يتم توقيفه للنظر. انة أو جنحة فايتدلل بارتكابه جن أنها انش

 ي انالمبحث الث
 وتنفيذ التفويضات القضائية الشرطة القضائية المتعلقة بنوع الجريمة مهام

مـن خـلال  أنواعـهائية أهمية بالغة من حيث مكافحتهـا للإجـرام بشـتى تكتسي إجراءات الشرطة القض
ســائل الجريمــة الحديثــة وظهــور ، لكنهــا تبقــى محــدودة أمــام تطــور و ونــاانالمخولــة لهــا ق ســاليبالســلطات والأ

 التنظـيم الـدقيق والتخطـيط المحكـم من الجرائم الخطيرة المنظمة التي هي على درجة كبيرة مـن أنواعبعض 
تجعلــه يكتســي طابعــا مــن التعقيــد والســرية يصــعب  إجرامهــافــي ذلــك نتــائج التطــور التكنولــوجي فــي مســتغلة 

 .ضبط مرتكبيهارطة القضائية اكتشافها و على رجال الش
إبـرام إلـى الـدول  أغلـب، عكفـت ةواحـدعابر للحدود الوطنية الالقصد مواجهة هذا النوع من الجرائم و  

التحــري عــن تلــك البحــث و  أســاليبليهــا التــي تلــزم الــدول علــى تطــوير العديــد مــن الاتفاقيــات والمصــادقة ع
والعمـل ينهـا الداخليـة انرة ذلـك فـي قو اية منهـا ومكافحتهـا، والعمـل علـى مسـايالجرائم والتعاون فيما بينها للوق

 الشـأنين ونصوص جديـدة فـي هـذا انالذي جعل المشرع الجزائري يستمر في سن قو  الأمر، على مواجهتها
مراعيـا فـي  من خلال التعديلات المتتالية لقانون الإجـراءات الجزائيـة وسـن قـوانين خاصـة ين للأخرمن الح

 .الفردية ذلك الحقوق والحريات
إلى مهمة البحث والتحري التي أناط بها الشرطة القضائية قبل فتح التحقيق القضائي، بالإضافة  

ئية وتلبية طلبات جهات التحقيق وذلك عن طريق خول لهم أيضا بعد فتح التحقيق تنفيذ التفويضات القضا
عن  إلا اتخاذهاجراءات التي لا تدخل بحسب طبيعتها في نطاق سلطاتهم، ولا يمكنهم الإبعض  اتخاذ

 .الأصلفي  قاضي التحقيق وهي من اختصاصطريق الإنابة القضائية، 
(، الأول)المطلـب البحـث والتحـري الخاصـة مـن خـلال  أسـاليب نبحث عنوعلى هذا الأساس سوف 

)المطلـــب  القضـــائية أثنـــاء التفـــويض القضـــائي فـــيأعمـــال الشـــرطة نـــدرس الاختصاصـــات المســـتحدثة و  ثـــم
 ي(.انالث

 الأولالمطلب 
 البحث والتحري الخاصة أساليب

 اقتضـــتنظـــرا لتطـــور الـــذي عرفتـــه الجريمـــة تبعـــا لتطـــور المجتمعـــات البشـــرية فـــي شـــتى المجـــالات، 
ين انصــلب جــل القــو  إدراجالمــنظم، وذلــك مــن أجــل  الإجــراملمواجهــة خطــر  تآليــاالحاجــة إلــى اســتحداث 

المشرع الجزائـري فـي مجـال البحـث  اعتمده، وهو النهج الذي الإجراممتطورة تواكب تطور  أساليبالعالمية 
 للمعطيـات، جـرائم الآليـةالمعالجـة  بأنظمـةالتحري عن جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة، الجرائم الماسة و 
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الحديثة في المراقبة المتعلقـة  ساليبكذا الجرائم الصرف، الفساد والتهريب، وتتمثل هذه الأتبييض الأموال و 
والتقـاط  المراسـلات السـلكية واللاسـلكية، تسـجيلها ضللاعتـرابالأشخاص أو تنقل وجهة الأموال، بالإضـافة 

 التسرب.الصور و 
 سـاليبونية للحياة الخاصة باستخدام هـذه الأانالقة ايتهاك الحمانوعلى الرغم ما أثير من جدل حول 

لفــرد فــي ورجــح مصــلحة المجتمــع علــى مصــلحة ا الأمــرالمشــرع الجزائــري حســم  أن إلاضــد الأشــخاص، 
هـي لجماعـة تقتضـي الكشـف عـن الجريمـة وتعقـب المجـرمين و كـون مصـلحة ااحترام حقه فـي الخصوصـية 

قابــل ذلــك وضــع المشــرع قيــود وضــوابط لممارســة هــذه فــي مة مــن خطــر داهــم، و ايــبالاعتبــار والحم ىالأولــ
مكــرر  65ة المــادة ايــإلــى غ 35مكــرر  65مكــرر،  36 ونظمهــا بــالموادات للأفــراد انتعتبــر ضــم ســاليبالأ
 .لإجراءات الجزائيةون اانمن ق 39

 الأصـــواتاعتـــراض المراســـلات وتســـجيل المراقبـــة و  أســـاليبمـــن خـــلال هـــذا المطلـــب  نتنـــاولوعليـــه 
 ي(.انالتسرب في )فرع ث أسلوب(، في حين نتناول الأولفي )الفرع  صوروالتقاط ال

  الأولالفرع 
 والتقاط الصور الأصواتالمراقبة واعترا  المراسلات وتسجيل 

ببالغ الأهمية في البحث والتحري الذي تقوم به الشرطة القضـائية فـي المرحلـة  ساليبتحظى هذه الأ
في الحصول على معلومـات  اليةالمنظمة وعن مرتكبيها لما لها من فعالتمهيدية حول هذه الجرائم الخطيرة 

 تآليــاهــذه  أن، بمعنــى آخــرينالمحقــق بنفســه دون وســاطة أو عــن طريــق أشــخاص  إليهــامؤكــدة يتوصــل 
تمكــن ضــابط الشــرطة القضــائية عنــد اللجــوء لاســتخدامها مــن الحصــول علــى أدلــة وقــرائن تتعلــق بالجريمــة 

 شتباه أشخاص في ارتكابها.محل التحقيق تدلل على ا
علـــى الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة جعـــل اللجـــوء لاســـتخدامها مـــن قبـــل  ســـاليبونظـــر لخطـــورة هـــذه الأ

ونيـة محـددة تعتبـر انضابط الشرطة القضائية يتم تحت رقابـة السـلطة القضـائية وبـإذن منهـا ووفـق شـروط ق
ة من هذه الجرائم ايلهدف منها هو الوقيكون ا أن، على لاتخاذهاها وتحميها ومبرر مقبول ات تصونانضم

 الخطيرة والمنظمة أو قمعها وردع فاعليها وتفكيك شبكاتها وتجفيف منابعها.
 نتنـــاولاقبـــة ثـــم أســـلوب المر لدراســـة ى( الأولـــفقـــرتين نخصـــص )الفقـــرة لفـــي هـــذا الفـــرع  نفرعوعليـــه ســـ

 .(يةانوالتقاط الصور في )الفقرة الث الأصواتتسجيل اعتراض المراسلات و 
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 ىالأولالفقرة 
 بةـــــــوب المراقـــــــــأسل

 النقاط التالية:سوف نتناول من خلال هذه الفقرة 
 المراقبة: فيتعر  -أولا
تقال الأشخاص انالغرض منه تتبع تحرك و  إجرائي" عمل مادي وليس :بأنهالمراقبة أسلوب عرف و 

وضع شخص  : "بأنه أيضاعرف و  ،1"  متابعةتدخل في الفعل المجرم محل ال أيوالتي تتم دون  شياءوالأ
، أو من أجل الحصول عنه من أعمال وتصرفات بسرية تامةمعين تحت الملاحظة وجمع كل ما يصدر 

 .2خص مشتبه فيه بارتكاب جريمة ما "على دليل مادي ضد ش
ث حالشرطة القضائية عند الب إليهاالتي تلجأ  ساليبمن أهم الأ بصفة عامة وتعتبر المراقبة

جمع أدلة و ، لما لها من أهمية بالغة في الحصول على معلومات مؤكدة والتحري عن الجريمة والمجرمين
في ذلك، مما  آخرينوقوع جريمة ما أو الشروع في ارتكابها دون الحاجة لأشخاص و حول المشتبه فيه، 

رغم من خطورتها الكبيرة ه على الانأعو من قبل ضابط الشرطة القضائية و  إليهايجعلها أسلوبا يتم اللجوء 
يخضع لشروط  إليهاالذي جعل المشرع الجزائري يقيد اللجوء  الأمرعلى الحقوق والحريات الفردية، 

 تها.ايات لحمانوضوابط معينة تعتبر كضم
وجعل هذه المراقبة تنصب على الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم الخطيرة وكذا مراقبة وجهة 

 36، وهذا ما جاءت به المادة 3التي قد تستخدم في ارتكاب هذه الجرائم أو محصلاتها أو الأموال شياءالأ
ضابط الشرطة القضائية وتحت  يمكن ه "نأالتي تنص على  4ون الإجراءات الجزائريانمكرر من ق

يمدد  أنالشرطة القضائية، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد إخباره  انأعو سلطتهم 
الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو اكثر يحمل  الإقليمكامل  عبر

                                                           
اسات مجلة الباحث للدر مقال منشور بمبروك ساسي، الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية،  -سامية بولافة  -1

 .086 ، ص0336 ،38، ع 3 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة ،الأكاديمية
، 0339، المكتب الجامعي الحديث، مصر، والتصرف فيه والأدلة الجنائية أحمد بسيوني أبو الروس، التحقيق الجنائي -2

 .096ص 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  00-36مجراب الدوادي، أساليب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون  -3

 .30، ص 0330مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية  93-736الملاحظ أن المشرع الجزائري قد استلهم هذه المادة من أحكام المادة  -4

 :بقولها

Art : 706-80 

« Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après 
en avoir informé  le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent 
étendre à l'ensemble du territoire  national la surveillance de personnes contre lesquelles il 
existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et 
délits entrant dans le champ d'application ………  » .  
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أو أموال أو  أشياءومراقبة وجهة أو نقل  ،أعلاه 36الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة 
 ". متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم، وقد تستعمل في ارتكابها

 سلوب المراقبة:ضوابط تطبيق أ -ياانث
من ممارسة أسلوب المراقبة  انأعو تحت سلطتهم الجزائري ضباط الشرطة القضائية و مكن المشرع 

 وضوابط تعتبرووسع اختصاصهم عبر كامل التراب الوطني في الجرائم المنظمة الخطيرة وفق شروط 
 : والمتمثلة فيما يلي ات تصون وتحمي الحريات الفرديةانضم

وكيل الجمهورية المختص بتمديد  إخطاريجب  الأسلوب: لتطبيق هذا جمهوريةوكيل ال إخطار -1
هناك تمديد  أن، وبما 1الإخطارعملية المراقبة عبر كامل التراب الوطني رغم المشرع لم يحدد كيفية 

 الشرطة القضائية انأعو لا يجوز القيام بالمراقبة من قبل ضباط و  لأنهاختصاص وجب تقديم طلبا كتابيا 
جلة أو راكبة التي قد احمل مراقبة المشتبه فيه ر ، الذين تتطلب فيهم مقومات بدنية لتأنفسهمتلقاء من 

تكون غير  أنالتي يحبذ ارتدائها  الألبسةأو أشهر وقد تصل حتى سنوات، ناهيك عن  أسابيعتطول إلى 
 أنوحسن التقدير دون  تباه بالإضافة إلى المقومات المعنوية كالصبر والهدوء وقوة الشخصيةنللالافتة 
ة وسائل ومعدات خاصة على سبيل المثال سيارة دراج انعملية المراقبة تتطلب في بعض الأحي أنننسى 

 .إليها، جهاز تسجيل إلى غير ذلك من الوسائل التي يمكن اللجوء نارية، وسيلة اتصال
ياة الخاصة للأفراد عملية المراقبة تمس بالح أنبما  عدم اعترا  وكيل الجمهورية المختص: -2

يرخص وكيل الجمهورية ذلك بموجب إذن كتابي من قبله وهذا لإضفاء طابع  أنوتتبعهم من الأحسن 
تتم العملية كلها  أنالمشروعية على هذا الإجراء وعدم التعسف والمساس بالحقوق والحريات للأفراد على 

ذلك،  انما يراه من إجراءات بش واتخاذية لتتبع مجريات العمل إقليمياالنائب العام المختص  إشرافتحت 
ية الشرطة القضائية في الساحات والأماكن العموم انأعو قبة التي تتم من قبل ضباط و االمر  نإبالمقابل ف

ذلك من صميم عمل البحث  نإذن من السلطات القضائية لأ أيتطلب تالتي يتردد عليها الجمهور لا 
ات والجنح المتلبس بها ايمن رفع المخالفات والوقوف على الجنوالتحري المنوط بهم وعلى هذا يمكنهم 

 .بشأنهاالإجراءات  واتخاذ
الجرائم المنصوص  هوذلك سواء بارتكاب ينصب أسلوب المراقبة على شخص مشتبه فيه: أن -3

جرائم تبييض الأموال  من قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في 5 مكرر 65 و 36 عليها في المواد

                                                           
حسب رأينا يتم إخطار وكيل الجمهورية بطلب كتابي من ضابط الشرطة القضائية يعلمه فيه بتمديد الاختصاص لمراقبة -1
ن الأمر هنا يتعلق بتمديد الاختصاص وعليه الالتزام بتنفيذ لأ شخاص والأموال قصد الحصول على إذن كتابي من قبلهالأ

 .0336أوت  03و ع ح ا المؤرخة  333 :عليه المذكرة رقم تنصقراره في حالة الاعتراض، وهذا ما 
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، الجرائم المتعلقة 1، جرائم المخدرات، الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم المعلوماتيةرهابوالإ
 بالتشريع الخاص بالصرف وجرائم الفساد.

نوعها أو خلالها يجب على  انتهاء من المراقبة مهما كنبعد الاتهاء من إجراء المراقبة: نالا  -4
لوكيل الجمهورية  إرسالهليه ضمن تقرير مفصل يتم إا تم التوصل ة القضائية تدوين مضابط الشرط

رقة والمصلحة والجهة التي ينتمي تها ويتضمن الفاية المهمة إلى نهايللاستدلال بها عند الحاجة من بد
، رقم تسجيل السيارات المستعملة  وأسمائهمأمن عسكري( صفتهم  ،ليها المكلفين بالمراقبة ) شرطة ، دركإ

زارها  ليها وإالمشتبه فيه والأماكن التي تنقل التقنية المستعملة مثلا كاميرا، جميع تحركات  الأجهزة
 ها، الأشخاص الذين التقى بهم، الساعة واليوم والشهر والسنة والمدة. انعنو 

نصب كذلك على حركة يالمراقبة ووسعه وجعله  أسلوب إضافة إلى ذلك فقد مدد المشرع الجزائري
ونا، انه قإهدار المال العام في غير محله يعتبر فساد معاقب علي لانة الأهمية، ايتعد في غ الأموال التي

وذلك بعد  تصبح عائقا أمام تطور ونمو الدولو  الإجماليتؤثر سلبا على الدخل  لما ينجر عنه من أضرار
صوصها التشريعية شرعت في مراجعة ن الإجراميةه ليس بمنأى من هذه الظاهرة نأالمشرع الجزائري  إيمان

نظام الرقابة على النقد أو الصرف لجميع معاملات الأفراد والهيئات عن طريق تنظيم الصرف واعتمد 
وعلى هذا يمكن لضابط الشرطة القضائية مراقبة حركة الأموال ، من والى الخارجوحركة رؤوس الأموال 

لى الخارج سواء بالنسبة للمسافرين عبر المعابر البرية أو التجارة  إطاروالمطارات، أو في  ئانالمو  من وا 
 .2نة مخالفة هذه الجرائمايالخارجية باعتباره من الأشخاص المؤهلين لمع

مكرر من  36طبقا للمادة  شياءللشرطة القضائية سلطة مراقبة الأ أيضاكما خول المشرع الجزائري 
المراقبة على حركة  أسلوب كرس ذيلا 363-35 الأمر هأكدون الإجراءات الجزائية الجزائري، وهذا ما انق

أو العابرة للحدود من منشئها إلى وجهتها النهائية بغرض مكافحة تهريبها ومن بينها المحروقات  4البضائع
 أيو منتجات فكرية أو أ الأثريةية، التحف والممتلكات ن، المواد الصيدلاالوقود الحبوب، المواد الغذائية

                                                           
ثباتها جعلها المشرع الجزائري نظرا لخطورة هذا النوع من الجرائم العابر للحدود الوطنية وصعوب -1 ة الكشف عن مرتكبيها وا 

اللجوء إلى مراقبة الاتصالات الإلكترونية عن طريق وضع  36-38من ضمن الجرائم الخطيرة المنظمة وسمح القانون 
م، ترتيبات تقنية لجمع معطيات وتحميلها أو معلومات حول مشتبه فيه أو مكان أو أي شيء. أنظر في ذلك: سعيداني نعي

آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري، مذكرة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 وما يليها. 70 ، ص0330-0330 الجزائر، جامعة باتنة،

علق بقمع المت 30-33المعدل والمتمم بالأمر  33-30المعدل والمتمم بالأمر  00-86ر من الأم 37أنظر: المادة  -2
 رج.من والى الخا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال

 .تعلق بمكافحة التهريبالم 36-35 رقم الأمرمن  33المادة أنظر:  -3
هناك نوعان من البضائع المحظورة من الاستيراد والتصدير، الأولى محظورة حظرا مطلقا المتمثلة في  للإشارة أن -4

جات والبضائع ذات منشأ مزور أو بضائع ذات منشأ من دول محل مقاطعة تجارية مثل إسرائيل بالإضافة إلى المنت
المنتجات الفكرية كالمنشورات والمجالات المعادية للأخلاق والقيم الدينية والوطنية أو المحرضة على العنصرية، أما الثانية 

رع لترخيص خاص من قبل السلطات المختصة كالأسلحة والذخيرة ، فتتجلى في البضائع المحظورة جزئيا وأخضعها المش
صفائح التدريع وغيرها. أنظر في ذلك: مجراب الدوادي، الأساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة، أطروحة 

 .56 ، ص0336-0335دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 انوالبضائع وحجزها عن طريق اللج شياءمكن مراقبة وجهة الأي ساسالأ، وعلى هذا بضاعة أخرى
العام لها تتشكل من ممثل عن  الأمينة أو يالمحلية الولائية لمكافحة التهريب التي يترأسها والي الولا

لجمارك الولائية، ممثل عن اة أو المجموعة الولائية الدرك الوطني( بالإضافة ليالشرطة القضائية )أمن الولا
 .0971-36مديرية الضرائب، النشاط الاجتماعي طبقا للمرسوم التنفيذي  ة التجارةمديري

المشرع الجزائري لقد أجاز لضابط الشرطة القضائية اللجوء لعملية  أن إليه الإشارةلكن ما يجب 
النائب العام  إشرافوكيل الجمهورية ودون اعتراضه وتحت  إخطارالمراقبة في كامل التراب الوطني بعد 

وتمديد الاختصاص لكامل التراب الوطني لتنفيذ عمليات المراقبة  الإخطارلمختص، لكنه لم يحدد كيفية ا
 .والحريات الفردية ة الحقوقايهذا من جهة، ومن جهة لم يحدد مدة عملية المراقبة وهذا لحم

قانون  من مكرر 36ينبغي على المشرع الجزائري التدخل لإعادة صياغة المادة  اننا كيأوحسب ر  
 إقليمالتمديد خارج  نأتكون كتابة و  نأب الإخطاربالنص صراحة على كيفية  الإجراءات الجزائية

الاختصاص للقيام بالمراقبة يتم بموجب إذن قضائي وتحديد مدته بدقة بمدة زمنية محددة كما فعل مع 
 انأعو ضباط و  ديأيالأخرى كالتسرب مثلا، وعدم تركها مفتوحة حتى لا تكون دريعة في  ساليبالأ

 .جدية في ذلك أسباببع الأشخاص حتى لعدم وجود تتو وقت بمراقبة  أيائية للقيام في الشرطة القض
 يةانالفقرة الث
 والتقاط الصور  الأصواتاعترا  المراسلات وتسجيل 

ة بحث وتحري خاصة لمواجه أساليبالمشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائية من  أيضامكن كما 
 ، وكونوالتقاط الصور الأصواتالمراسلات وتسجيل  اعتراضتتمثل في لجرائم الخطيرة المعقدة، نوع من ا

ليها يتم وفق ضوابط اللجوء إهذه الأساليب قد تمس بالحقوق والحريات الخاصة للأفراد جعل المشرع 
 .التعسف أي ضمانات تعمل على منعتعتبر  وقيود

 ب على النحو التالي:وعلى هذا الأساس سوف نتناول هذه الأسالي
 والتقاط الصور: الأصواتمفهوم اعترا  المراسلات وتسجيل  -أولا

مكتفيا بتحديد النصوص  ساليبون الإجراءات الجزائية نجده لم يضع تعريفا لهذه الأانبالرجوع إلى ق
 لتوالي:تاركا المجال للفقه الذي عرفها على ا ،33مكرر  65 إلى 5مكرر  65ونية التي تنظمها من انالق

:" التصنت على المكالمات وهو تقنية يتم بموجبها اعتراض هنأب عرفالمراسلات:  اعترا  -1 
 ، كما عرف2مغناطسية " أشرطةفي  إليهخط هاتفي لشخص ما وتسجيل المكالمات الصادرة والواردة 

                                                           
يحدد تشكيلة اللجنة الذي  0336أوت  06المؤرخ في  097-36م التنفيذي رقم وما يليها من المرسو  36أنظر: المادة  -1

 .  0336أوت  03الصادرة في  50ج رع  ،المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
مجلة المحكمة اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، مقال منشور بدراسات مصطفاوي عبد القادر،  -2

 .73، ص 0338، 30 ، عالعليا، قسم الوثائق
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عن جريمة ما ري طار البحث والتحإلمراسلات السلكية واللاسلكية في : " عملية مراقبة سرية اهنأب أيضا
 .1المعلومات بخصوص الأشخاص المشتبه فيهم بارتكابها أو مساهمتهم في ذلك"من أجل جمع الأدلة و 

نوعها التي  انالواردة مهما كسجيل أو نسخ المراسلات الصادرة و يكون الاعتراض عن طريق التو 
بأحراز وتقديمها كدليل مادي  جعلها أدلة توضع انبإمكات قابلة للتخزين أو العرض و انتعتبر عبارة عن بي

 .2أمام جهات القضائية
الذي جعل  الأمرالمعلوماتية،  والمنظومات الشبكات عبر متبادلة إلكترونيةقد تكون مراسلات و 
ليه المشرع إ اتجهوهذا ما  عبر الفضاء الأزرق، هذا النوع من الاتصالات باعتراضالتشريعات تقوم  أغلب

من الجرائم المتصلة  ةايالقواعد الخاصة للوقالمتضمن  36-38 ونناالق من خلال أيضا الجزائري
ضباط الشرطة القضائية اللجوء لاعتراض مكن الذي  والاتصال ومكافحتها الإعلام بتكنولوجيات
ومراقبتها وذلك بوضع الترتيبات التقنية اللازمة بإذن من السلطة القضائية المختصة  الإلكترونيةالمرسلات 
والتخريب والجرائم الماسة بأمن الدولة  الإرهاب، ما عدا جرائم 3الموصوفة الخطيرة بالجرائم رالأمإذا تعلق 

ة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات ايفيتم السماح لضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوق
ن من النائب العام لدى فيها بإذ الإلكترونيةوالاتصال ومكافحتها للقيام باعتراض المرسلات  الإعلام

 ون.انمن نفس الق 36عليه المادة  تنص ستة أشهر قابلة للتجديد وهذا ما 36مجلس قضاء الجزائر لمدة 
التي  الإجراميةونظرا لتطور وتنوع المراسلات السلكية واللاسلكية المستعملة من قبل أفراد المنظمات 

من الأحسن على  ان، ك4خطيرة إجراميةعمال من الصعب اكتشاف ما يدور بينهم وما يخططون له من أ
المشرع الجزائري جعل اعتراض المراسلات ينصب على جميع المراسلات الخطابات المطبوعات، الطرود 

أو  آلي إعلامت الوسيلة المستعملة في ذلك سواء فاكس أو هاتف نقال أو جهاز انالبرقيات مهما ك وحتى 
    35 مكرر 65حدى الجرائم المذكورة بالمادة إبالتحقيق في  الأمر إذا تعلق الإلكترونيةعن طريق البريد 

 ون الإجراءات الجزائية.انمن ق

                                                           
 زوزو زوليخة، مشروعية أساليب التحري الحديثة، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، -1

 .760 ، ص0337،  39ع ، 30م  الجزائر،
نية والإدارية معهد العلوم القانو بومدين، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد، مقال منشور بمجلة القانون،  شكعيب -2

 .035 ، ص0336 37ع  الجزائر، بغليزان، المركز الجامعي
جميلة محلق، اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مقال  -3 

 جامعة عنابة، دارة والقانون() اللغات والآداب وفي الاقتصاد والإ،العلوم الإنسانية والاجتماعيةمنشور بمجلة التواصل في 
 .379، ص 0335، 60ع  الجزائر،

 .33 ، ص3886محمد أبو العلا عقيدة، مراقبة المحادثات التليفونية ) دراسة مقارنة ( دار الفكر العربي، مصر،  -4
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الشفوية التي تتم بين الأشخاص بصورة  1: " حفظ المحادثاتويقصد به تسجيل الأصوات: -2
ة لذلك لاستغلاله معد أجهزةعام أو خاص عن طريق وضع تقنيات و سواء  انمك أيسرية وخاصة في 

تسجيل كلام المتهم وشركائه دون  هنأب" أيضا، كما يقصد به 2ليه مرة أخرى عند الحاجة"إوالاستماع 
 .3يساعد في إظهار الحقيقة"  أنه انعلمهم بصدد التحقيق في نوع معين من الجرائم من ش

 التقاط الصور، الذي إمكانيةلضابط الشرطة القضائية  أيضاقد خول المشرع و الصور:  التقاط -3
"وضع وسائل تقنية متعددة كالكاميرا خفية تسمح برؤية ومشاهدة وتثبيت الأماكن والوقائع  هنأبعرف 

 إثباتاستغلالها كدليل والصورة عن بعد، يتم استخدمها و  لتجعل منه صورة حية ينقل من خلالها الصوت
في أماكن خاصة  الأحجامتصوير مختلفة  أجهزة: " وضع هنأب أيضا، كما عرف 4للكشف عن الحقيقة"

 .5تشكل دليل لدى الجهات القضائية"  أنخفية لالتقاط صور حية يمكن 
 والتقاط الصور: الأصواتاعترا  المراسلات وتسجيل  ضوابط تنفيذ -ياانث
من قبل ضابط الشرطة القضائية تتطلب مجموعة من الضوابط التي تعد  ساليباللجوء لهذه الأ إن

ون الإجراءات انة للحقوق والحريات الفردية للأشخاص نص عليها في قاية للمشتبه فيه وحمانبمثابة ضم
 ليها وما يتضمنه الإذن من أجل تنفيذها.إونية لممارستها واللجوء انالجزائية موضحا الشروط الق

     ونا تقدير اللجوء إلى إجراء اعتراضانوقد حدد المشرع الجزائري السلطات المخولة ق
ون الإجراءات الجزائية، انكيفية تنفيذه في قيمكن اللجوء فيها لهذا الإجراء و م التي المراسلات، وكذا الجرائ

السلطات المخولة لتقديريه هي السلطات القضائية تتمثل في وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة  أنحيث 
وفق  ى الذي يسلم إذن اعتراض المراسلات لضباط الشرطة القضائية لتنفيذهالأولالفقرة  5 مكرر 65

من قانون الإجراءات الجزائية  9مكرر  65ونية معينة، وكذا قاضي التحقيق بموجب المادة انشروط ق
قضائية تتضمن الإذن باعتراض  إنابةقاضي التحقيق أخر أو ضابط شرطة قضائية بواسطة  للإنابة

ض المراسلات كذلك بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي أسند سلطة تقدير إجراء اعترا الأمر 6المراسلات
                                                           

بدل معه الأسرار تعتبر المحادثات أسلوب من أساليب الحياة الخاصة للأفراد، ففيها يطمئن المتحدث لغيره المتصل ويت -1 
والأفكار دون حرج أو خوف من التصنت عليه أو استراق السمع عليه ، أكثر تفصيل أنظر: أحمد فتحي سرور، الوسيط 

 .  079، مرجع سابق، ص جراءات الجنائيةفي شرح قانون الإ
 ،3كلية الحقوق، جامعة الجزائر  ة،، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيمراقبة الهاتفنقادي حفيظ،  -2 
 . 033 ، ص0339، 3 ع
عمارة فوزي، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد  -3 

 .007 ، ص0333، 00 ، ع 3مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة منشور بة، مقال الجزائي
روعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي ) دراسة مقارنة ( دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان محمد أمين خرشة، مش -4

 .87، ص 0333
التقاط الصور أو تسجيل الأصوات يعتبر دليلا يعتد به قضاء ما لم يمس بالحياة الخاصة للأشخاص وبحقوق دفاعهم  -5

: مصطفاوي عبد القادر، مرجع حة في هذا الشأن، أنظر في ذلكفتو ويمكن الاستعانة بهما في التحريات والتحقيقات الم
 وما يليها.   73سابق، ص 

 .73 ، مرجع سابق، ص33 محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط -6



 الباب الأول : سلطات الشرطة القضائية في المرحلة الاستدلالية

 

143 
 

في حين مكن كل منه وضابط ، 1ون إجراءاته الجزائيةانمن ق 333لقاضي التحقيق وفقا لنص المادة 
، خلافا من قانون الإجراءات الجزائية 0 فقرة 333ا ما يفهم من نص المادة الشرطة القضائية لتنفيذه وهذ

هذا ما نظمه قانون إجراءاته و  للجهات القضائية إلاللمشرع المصري الذي خول اعتراض المكالمات 
 .2الجنائية

أما المتدخلين في تنفيذ الإذن باعتراض المراسلات فهم ضباط الشرطة القضائية الذين يقومون 
المراسلات  باعتراضء عن طريق الإذن تسجيلها ونسخها سواو باعتراض المراسلات والتقاط المحادثات 

قضائية موضوعها اعتراض  إنابةظمة أو في إطار تنفيذ حدى الجرائم المنبطلب منهم أثناء التحقيق في إ
والتقاط الصور، بالإضافة للأشخاص مؤهلين تابعين لمصالح المواصلات  الأصواتالمراسلات وتسجيل 

السلكية واللاسلكية الذين يتم تسخيرهم من قبل وكيل الجمهورية أو ضباط الشرطة القضائية الذي إذن لهم 
الشرطة القضائية الذي ينيبه للقيام بعملية وضع الترتيبات التقنية وهذا ما  أو قاضي التحقيق أو ضابط

، وهو نفس الاتجاه الذي اتخذه المشرع من قانون الإجراءات الجزائية 9 مكرر 65نصت عليه المادة 
 .من قانون إجراءاته الجزائية 333الفقرة الثالثة من المادة  طبقا لأحكام الفرنسي

ي يتم يمكن اللجوء فيها لعملية اعتراض المراسلات فهي الجرائم المنظمة وبخصوص الجرائم الت
، عكس المشرع المصري الذي جعل من قانون الإجراءات الجزائية 5 مكرر 65المنصوص عليها بالمادة 

    ات وجنح معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثةايفي جميع جن ساليباللجوء لهذه لأ إمكانية
في الجرائم الخطيرة المعاقب  ساليباللجوء إلى هذه الأ إمكانيةن جعل المشرع الفرنسي ، في حي3أشهر

من  3-70 و 70في الفقرتين  736عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين المنصوص عليها في المادة 
 ات.ايون الإجراءات الجزائية الفرنسي وهي قد تصل لثلاثون جريمة جنح وجنانق

                                                           
هو قاضي التحقيق المخولة قانونا لتقدير اللجوء إلى إجراء اعتراض المراسلات في التشريع الفرنسي  القضائية السلطات -1

 من قانون إجراءاته الجزائية بقولها:  333وهذا ما تضمنته المادة 
Art: 100 

 « …Le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire 
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des 
communications électroniques.  

Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle….  ». 
" ......لا يجوز للنيابة أنه  من قانون الإجراءات الجنائية المصري على 036تنص الفقرة الثانية وما يليها من المادة  -2

ن تضبط لدى مكاتب البريد جمع الخطابات والرسائل.....جميع البرقيات، وان تراقب المحادثات العامة ....ويجوز لها أ
 .3870لسنة  07السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيل المحادثات......." المعدلة بالقانون رقم 

 والجرائد والرسائل اباتالخط جميع بضبط يأمر أن التحقيق " لقاضي:أنه  من نفس القانون على 85تنص كذلك المادة  -
 السلكية المحادثات رقبة ا بم يأمر وأن البرق مكاتب لدى البرقيات وجميع البريد، لدى مكاتب والطرود والمطبوعات
 ،3870لسنة  08إجراء تسجيلات للأحاديث......." المعدلة بالقانون  أو واللاسلكية

رئيس المحكمة الابتدائية المختصة....... بوضع جهاز " ل همن ذات القانون على أن مكرر 85تنص أيضا المادة  -
 3883لسنة  89التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها" المضافة بالقانون رقم 

 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 036 -مكرر 85 -85هذا ما تنص عليه المواد السالفة الذكر  -3
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أثناء  ليةستدلاللتحري الخاصة خلال المرحلة الا ساليبائري اللجوء لهذه الأوقد حصر المشرع الجز 
قضائية ال الإنابةالتحقيق القضائي في إطار في حالة  حالة التلبس أو التحقيق التمهيدي أو التحقيق في

ذا بالنسبة للمشرع الفرنسي وه الأمر الجزائية، نفسون الإجراءات انمن ق 5مكرر  65طبقا لنص المادة 
خلال التحقيق القضائي  إليها، أما المشرع المصري فجعل اللجوء 736من المادة  85تضمنته الفقرة  ما

 فقط سواء من قبل النيابة العامة، القاضي المحقق أو رئيس المحكمة الابتدائية.
 أيالمشرع الجزائري لم يضع استثناء أو قيد لممارسة اعتراض المراسلات على  أنالملاحظ 

بالنسبة لبعض  الأسلوبواضح عند اللجوء لهذا  إطارون، ولم يحدد انوضعهم سواسية أمام الق شخص بل
نماالمهن المحمية  من قانون الإجراءات الجزائية  6 مكرر 65اكتفى بالإشارة إلى ذلك في نص المادة  وا 

 .س القائم بهاعلى احترام السر المهني المنصوص عليه في عملية التفتيش وهذا لتحصين سر المهنة ولي
شخص يتمتع  بنوع من  ساليبيكون محل هذه الأ أنلكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن  
اجتهاد قضائي في هذا  أينص ينظم ذلك وعدم وجود  أي، أمام غياب ةقضائي امتيازة أو انالحص
ي وضع قيودا على نقيض المشرع الفرنسي الذ ؛بع الإجراءات المتعلقة بالتفتيشنا نتيأ، فحسب ر الشأن

سابق  رأيعلى اعتراض مراسلات بعض الموظفين مثل القضاة، النواب والمحامين وأوجب الحصول على 
لا تكون تحت طائلة البطلا إليهاللهيئة التي ينتمي  بنائب يخول سلطة  الأمرإذا تعلق  أما، نالمعني وا 

ون لرئيس المجلس أو النائب العام يك الرأي نإقاض ف انأما إذا ك ،لرئيس الهيئة المعنية الرأي أبداء
بمكتب أو مسكن  الأمربالمجلس التي يقع في اختصاصه مكتب أو مسكن القاضي، أما إذا تعلق 

يكون المحامي هو المشتبه فيه وليس  أن، بشرط 1المسبق لنقيب المحامين الرأي أخذالمحامي يكون بعد 
 بصفته محامي المشتبه فيه بالجريمة.

المراسلات في جميع الأماكن الخاصة والعامة أو حتى المحلات  اعتراضت تتم عمليا أنعلى 
تسجيل المعنيين من أجل التقاط وتثبيت و السكنية وذلك بوضع الترتيبات التقنية فيها دون موافقة 

المحادثات خفية وبطريقة سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص ولو خارج الأوقات المحددة في المادة 
أو المحل طبقا لنص المادة  انجراءات الجزائية وبغير علم أو رضا صاحب ذلك المكون الإانمن ق 67
وبذلك فهي  المشرع إليهاعض الأماكن لم يشير ، لكن هناك بمن ذات القانون بفقرتها الثالثة 5 مكرر 65

راءات بالنسبة لإج الشأنالسفارات والقنصليات كما هو  :مثل ساليبتخضع لهذه الأ أنولا يمكن مستثناة 
                 .2تفتيشها

المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات  نإوقصد عدم المساس بالحياة الخاصة للأفراد ف
من قبل ضابط الشرطة  ساليبالأخرى وضع جملة من الشروط يجب التقيد بها عند اللجوء لهذه الأ

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي . 7 -333عليه المادة  تنصوهذا ما  -1
 .09شادية رحاب، مرجع سابق، ص  -2
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أثناء البحث والتحري في حالة التلبس القضائية وتكمن في وجود ضرورة للجوء إلى اعتراض المراسلات 
" إذا  ى بقولها:الأولفي فقرتها   5مكرر  65عليه المادة  تنصوهذا ما  ،أو عند التحقيق التمهيدي

 أناقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم ... " بمعنى 
المشرع لم  أن إلى، بالإضافة الحقيقة إظهارساليب من أجل الضرورة هنا ترتبط بفائدة اللجوء إلى هذه الأ

التقاط والتقيد بمدة اعتراض المرسلات و  في جرائم على سبيل الحصر، إلايرخص باعتراض المرسلات 
، 1أربعة أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أقصاهايكون  أنعلى  الأصواتالصور وتسجيل 

المشرع المصري حددها بمدة لا تزيد عن  أن، في حين 2مشرع الفرنسيوهي نفس المدة التي حددها ال
ون الإجراءات الجنائية المصري بقولها: انمن ق 85ثلاثين يوما قابلة للتجديد وهذا ما نصت عليه المادة 

 . ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة".الأحوال."....وفي جميع 
تحت مراقبة وكيل الجمهورية أو قاضي  ساليبتنفيذ هذه الأ تمت أنشترط المشرع الجزائري وقد ا

حسن ما أقره المشرع  رأيناالسلطة القضائية هي حامية الحقوق والحريات، وحسب  كون التحقيق المنيب
الفردية الجزائري من رقابة قضائية على أعمال الشرطة القضائية تعتبر ضمنا فعالا للحقوق والحريات 

جميع التسخيرات الموجهة للمؤسسات  وهذا الأمر الذي جعل مكرس في الواقع حيث أنالمكفولة دستوريا، 
من قبل  إليها(لا يتم توجيهها مباشرة )متعاملي الهاتف النقال والثابت الاتصالات السلكية واللاسلكية

 ،أو قاضي التحقيق بحسب الحالةبعد التأشير عليها من وكيل الجمهورية  إلاضابط الشرطة القضائية 
 .3ة الحياة الخاصة للأشخاص وسرية مرسلاتهمايوهذا تكريسا لحم

ترسل للجهة  ىحدعن كل عملية على 4لتلك الرقابة أوجب المشرع الجزائري تحرير محضر دعيماوت
ر تحرير محضر منفصل يتعلق بوضع الترتيبات التقنية، ثم محضعن طريق وذلك  ،5القضائية المعنية

 ر التسجيل الصوتي السمعي البصري كذا محضو التقاط الصور، وبعدها محضر التثبيت، و  الدخول
ة هذه العمليات ايمحضر عملية اعتراض المراسلات، بحيث يتضمن كل محضر تاريخ وساعة بدو 

 تنصوهذا ما ، ة بمترجم يتم تسخيره لهذا الغرضانتها ونسخ وتسجيل وترجمة المحادثات بالاستعايونه
 ون الإجراءات الجزائية.انمن ق 8 مكرر 65عليه المادة 

                                                           
حيث حدد المشرع اعتراض المرسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور بمدة لا تتجاوز بأربعة اشهر وتكون قابلة  -1

عليه المادة  ما تنصذا للتجديد حسب مقتضيات ونتائج التحقيق بنفس طريقة منح والحصول على الإذن الأول ومدته وه
 من قانون الإجراءات الجزائية . 7مكرر  65

لقد حدد المشرع الفرنسي كذلك مدة اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات بمدة لا تتجاوز بأربعة اشهر  -2
 انون إجراءاته الجزائية.الفقرة الأولى من ق 333عليه المادة  تنصقابلة للتجديد بنفس الشروط والمدة الأولى وهذا ما 

المتعلقة بالتسخيرات الموجهة إلى مؤسسات الاتصالات  0339جوان  36المؤرخة في  099 التعليمة الوزارية رقمأنظر:  -3
 السلكية واللاسلكية.   

فية من قانون الإجراءات الجزائية على كي 33مكرر  65 و  8مكرر  65على الرغم من أن المشرع لم ينص بالمادتين  -4
نه وحسب رأينا لصحتها واكتساب قوتها أيفية الاستعانة بالمترجمين، إلا إعداد المحاضر المتعلقة بهذه العمليات أو ك

 الثبوتية يجب إتباع الشروط الشكلية والموضوعية العامة لتحرير المحاضر.
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 6الفقرة  333: المادة أنظر -5
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كيفية  مسألةلم ينظم  من قانون الإجراءات الجزائية 8 مكرر 65 لكن المشرع من خلال هذه المادة 
 أن اثنانالذي لا يختلف فيه  الشيءمختومة لكن  أحرازضبط التسجيلات ونسخ الصور ووضعها في 

وبالتالي يقتضي حفظها ووضعها في ، أصليةمادية  إثباتتعتبر أدلة  الصور الملتقطةالمسجلة و  الأشرطة
 .1إقناعة ضبط المحكمة كأدلة انمختومة تسلم إلى أم أحراز

أما بخصوص الشروط الواجب توفرها في الإذن باعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية حسب 
كتوبا موقعا وممهورا بختم القاضي يكون م أن ي:همن قانون الإجراءات الجزائية  37 مكرر 65المادة 

يكون صادر  نأ، و 2ه لا يجوز القيام بإجراء اعتراض المراسلات بأمر شفهي فقطنأحسب الحالة بمعنى 
  .التحقيق عند فتح التحقيق القضائيعن وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري أو قاضي 

لومات المتعلقة بالاتصالات المطلوب المعيتضمن بدقة كل العناصر و  أنفيجب أما مضمون الإذن 
ت خاصة أو عمومية المقصودة بوضع ترتيبات انك إنتسجيلها أو التقاطها أو اعتراضها وتحديد الأماكن 

 عمليات اعتراض المراسلات وتسجيلها والتقاطها، وكذا نوع الجريمة التي يتم التحري فيها.
راد وضع فيه الأجهزة التقنية دون علم صاحبه الم انثم يقوم ضابط الشرطة القضائية بالدخول للمك

وفي نفس الوقت يقوم بتحرير محضر وضع ، المؤهلين الذين برفقته انعو وتثبيت الأجهزة من قبل الأ
يقوم ضابط الشرطة الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري، ل

 ثم تحرير ،ترجمة المكالمات التي تتم باللغة العربية بتسخير مترجمينبنسخ التسجيلات و  أيضاالقضائية 
واعتراضها في  الأصوات، بحيث توضع تسجيلات تهااية كل عملية ونهايتاريخ وساعة بد يتضمن محضر
مختومة مغلقة ممضاة من قبل  أحرازفي  إثباتمضغوطة والصور يتم نسخها وترسل كأدلة  أقراص

تقرير مفصل يتضمن مجمل الإجراءات والمحاضر  ينجز الضابط  وفي الأخير ضابط الشرطة القضائية،
 .ات القضائيةوالأدلة المثبتة لها ترسل إلى النيابة أو قاضي التحقيق المنيب ضمن ملف الإجراء

 يانالفرع الث
 ربـــــــالتسوب ـــــــأسل

مة التي ينتهجها مقترفوها لإخفاء المستخدمة لارتكابها والطرق المنظ ساليبأمام التطور الجريمة والأ
الـذي بـات يهـدد أمـن  الأمـرواكتشـاف مخططـاتهم،  إلـيهمالوصول  انومن الصعوبة بمك الإجرامينشاطهم 
البحــث والتحــري  أســاليبب انــجعــل المشــرع الجزائــري يجيــز إلــى ج ممــا، وحيــاة موطنيــه وحريــاتهمالمجتمــع 

يختــــرق المنظمــــات والعصــــابات  أنتحــــت ســــلطته  هأعوانــــالســــالفة الــــذكر، لضــــابط الشــــرطة القضــــائية أو 

                                                           
قادري عبد الفتاح، إجراءات البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد، مقال منشور بمجلة الرسالة  -درة سعدي حي -1

 .367 ، ص0339، 5، ع 0م  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تبسة، الجزائر، للدراسات والبحوث الإنسانية،
 .065 مرجع سابق، ص ،3ج  زائري،عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الج -2
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ويشــاركهم فــي  أعضــائهاأحــد  هنــأبيــوهمهم الحقيقيــة لوينخــرط معهــم بهويــة مســتعارة خافيــا لهويتــه  الإجراميــة
 يكون هذا بموجب إذن قضائي. أنعلى  الإجراميةعملياتهم 

  56صـت المـادة إذ ن 33-36ون مكافحـة الفسـاد رقـم انلأول مـرة فـي قـ الأسلوبوقد نص على هذا 
ون يمكــن انه " مــن أجــل تســهيل جمــع الأدلــة المتعلقــة بــالجرائم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــنــأمنــه علــى 

تحــري خاصــة كالترصــد الإلكترونــي أو الاختــراق علــى النحــو  أســاليباللجــوء إلــى التســليم المراقــب و إتبــاع 
لا في هذا النص لم يعرف الاختـراق و  المشرع أنالمناسب و بإذن من السلطة القضائية المختصة "، حيث 

المـؤرخ فـي  00-36ون انون الإجـراءات الجزائيـة بموجـب قـانة تعديل قـايتنفيذه إلى غكيفيات اللجوء إليه و 
 منه. 39 إلى   33مكرر  65المواد بعليه مصطلح التسرب ونظمه  أطلق أين 0330ديسمبر  03

، فــي حــين نتنــاول ى(الأولــ)الفقــرة  مــن خــلال التســربأســلوب هــذا الفــرع لدراســة مفهــوم  ســنفرعوعليــه 
 ) الفقرة الثالثة (.  في ونية للمتسربانة القايالحموندرس ية(، ان)الفقرة الث في لتسرباشروط تنفيذ 

 ىالأولالفقرة 
 التسرب أسلوب مفهوم 

المشرع الجزائري  أنالتسرب، غير أسلوب  33-36ة من الفساد ومكافحته ايون الوقانلم يعرف ق
ي من الفصل انون الإجراءات الجزائية بالباب الثانالمعدل والمتمم لق 00-36ون انرك ذلك بموجب القتدا

 بموجب المواد منة أثاره ايإلى غ إجرائهالتسرب ونظمه ابتداء من تعريفه وشروط  انالخامس تحت عنو 
ي الذي نص عليه بالنسبة للمشرع الفرنس لشأنامنه، نفس  39 مكرر 65ة المادة ايإلى غ 33 مكرر 65

إلى  93بالفقرة  736ونظمه بالمادة "   De l’Infiltration"اني تحت عنو اني من القسم الثانفي الباب الث
 .ون إجراءاته الجنائيةانمن ق 686من المادة  7وكذا الفقرة  97

صد بقولها: " يق قانون الإجراءات الجزائيةمن  30مكرر  65ى من المادة الأوللقد عرفته الفقرة و 
قيام ضباط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق بالتسرب 
ه فاعل نأوتحت هوية مستعارة  بإيهامهمة أو جنحة ايارتكابهم جن اقبة الأشخاص المشتبه فيالعملية بمر 

 .1" معهم أو شريك لهم أو خاف

                                                           
من قانون الإجراءات  736 ةبالبند الثاني من الماد 93رب في وهو نفس التعريف الذي قدمه المشرع الفرنسي للتس -1

 الجزائية الفرنسي بقولها:
 Art : 706-81  

«  L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement 
habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de 
police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de 
commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de 
leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin 
autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes 
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ي متلبسا ان: " نوع من استعمال الحيلة لضبط الجبأنهأما من الناحية الفقهية فقد عرف التسرب 
 إجرامياختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية لتنظيم  بأنه:"، وعرف كذلك 1بالجرم وتقديمه للعدالة" 

في الفقه  أيضا، كما عرف 2منهم فيه" واحدودور كل  أعضائهمن أجل معرفة نشاطهم وتحديد هوية 
، من أجل تتبع إجراميةه ضمن جماعة انأعو شرطة قضائية أو أحد  دخول ضابط : "هنأب ربالفرنسي التس

 .3القيام ببعض الجرائم" الأمراقتضى  إننشاطاتهم والحصول على أدلة وقرائن لإثبات اشتباههم، حتى 
عملية إجرائية منظمة يقوم به ضابط الشرطة القضائية أو  هوالتسرب  القول بأنيمكن  مما تقدم

البحث والتحري وذلك بمراقبة واختراق بعض الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب ه لمقتضيات انأعو أحد 
، وذلك الإجرامية أنشطتهمبهم وكشف  للإيقاعتحال هوية مستعارة انونا بانبعض الجرائم المحددة ق

 .4فاعل أو شريك معهم بإذن مسبق من السلطات القضائية يتم تنفيذه تحت رقابته هنأب بإيهامهم
 ةيانالفقرة الث

 التسربأسلوب  شروط
المشرع الجزائري  نإنظرا لخطورة أسلوب التسرب على الحياة الخاصة للأشخاص وكذا المتسربين ف

قد أحاطه بجملة من الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب توافرها لإضفاء طابع الشرعية على تنفيذه 
غ أهدافهم من اللجوء اليه إذا دعت ونية للقائمين به لتسهيل مهامهم لبلو انات قانبالمقابل منح ضم

 إظهارلعلة معينة بغرض خاص وهو  أجيزالتسرب  لآنالملحة لجمع المعلومات والاستدلالات  5الضرورة
 5 مكرر 65لاكتشاف جرائم موصوفة عددتها المادة  6الحقيقة بعد عدم جدية الإجراءات الأخرى التقليدية

من الأحسن على المشرع توسيع نطاق الجرائم التي يمكن  نايأون الإجراءات الجزائية، وحسب ر انمن ق
، حجز الأطفالالأخرى مثل جرائم اختطاف والمعقدة  للتسرب بإضافة بعض الجرائم الخطيرة فيها اللجوء 
للإحباط كل المخططات  ، وذلكاليةالجرائم الاقتصادية والم، الوطني الأمنالجرائم الماسة ب، الرهائن

 .بشأنهافي وقتها وذلك من خلال جمع الأدلة  أعضائهارتكابها وتوقيف الرامية لا الإجرامية

                                                                                                                                                                                     
mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une 
incitation à commettre des infractions ». 

 .067 مرجع سابق، ص ،3ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -1
 .033مرجع سابق، ص  ،ات الجزائية في القانون الجزائريمحمد حزيط، أصول الإجراء -2
 .60مصطفاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص  -3
مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية، جامعة   ،السلطات الموسعة للشرطة القضائية في جرائم المخدرات ،بلارو كمال -4

 .389ص ، 0303، 0، ع 03، الجزائر، م 3قسنطينة 
ة بقولها: " عندما تقتضي ضرورات التحري أو من قانون الإجراءات الجزائي 33مكرر  65عليه المادة  تنصوهذا ما  -5

 أعلاه .." 5 مكرر 65التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 
عمارة فوزي، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء تحقيق قضائي في المواد الجزائية،  -6

 .067 مرجع سابق، ص
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 1الشرطة انأعو مباشرة عملية التسرب إلى ضباط و كن المشرع الجزائري مهمة تنفيذ و حيث م
القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب الذي أوقع على عاتقه 

عليه المادة  تنصالتسرب وهذا ما  أسلوب نجاحو يذ ووضع جميع الترتيبات لتنفيذ التحضير للعملية والتنف
تها ألزم المشرع الجزائري اي، وحفاظا على حياة المتسرب وحممن قانون الإجراءات الجزائية 30 مكرر 65
خفاء هويته وصفته الحقيقة أثناء اختراقه للشبكة  أن تحت  يةالإجرامتنفذ عملية التسرب في سرية تامة وا 

من  30 مكرر 65ى من المادة الأولعليه الفقرة  أكدتهوية مستعارة خلال مراحل عملية التسرب وهذا ما 
 96-736به المشرع الفرنسي في نص المادة  أخذالذي  الأمرون الإجراءات الجزائية الجزائري، نفس انق

 ون إجراءاته الجزائية.انمن ق
رطة القضائية ضباط الش نإون الإجراءات الجزائية فانقمن  35نا بالرجوع لنص المادة يأوحسب ر 

ية هم ضباط انعلى عملية التسرب على اعتبارها تتطلب خبرة وتقنيات ميد الإشرافالمعنيون بمباشرة و 
في مجال اختصاصهم  العسكري الأمنالشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الوطني والمصالح 

فية اكتسابهم لهذه الصفة، أما بخصوص رؤساء المجالس الشعبية البلدية فهم النوعي بغض النظر على كي
اءات لا يستطيعون ذلك، وبالتالي من الأحسن على المشرع التدخل لاستثناء هذه الفئة من هذه الإجر 

 .تصاص نوعي لهموتحديد مجال اخ
الشرطة القضائية  انأعو وقصد تحقيق الهدف المنشود من اللجوء إلى أسلوب التسرب على ضباط و 

استعمال الحيلة والخديعة وذلك بافتعال سيناريوهات غير صحيحة من أجل كسب ثقة المجرمين وكشف 
 .2قاموا بها أننشاطهم وجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم المزمع التخطيط لارتكابها أو التي سبق 

مباشرة مع الفاعل عون الشرطة القضائية المتسرب إقامة علاقة  كما يجب على ضابط أو 
، حتى لا 3الإجراميةداخل المجموعة  أكثرالمحتمل اشتباهه والدخول معه في اتصالات تضمن له التوغل 

وقدرته  لمثابرة دون ملل حتى يصل للنتيجةيتمتع بالثقة بالنفس ويتحلى بالصبر وا أنيجب و  همر أينكشف 
 .4الملاحظة على تحمل وضبط النفس بغض النظر عن الشجاعة والذكاء وقوة

                                                           
ماسة بالحياة الخاصة للأفراد التي منح سلطة اتخاذها إلا لضابط الشرطة القضائية دون عكس الإجراءات الأخرى ال -1

ن المشرع قد سمح إصور وتسجيل الأصوات واستثناء فأعوانهم مثل التفتيش التوقيف للنظر، اعتراض المراسلات والتقاط ال
لية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق للأعوان الشرطة القضائية القيام بعملية التسرب بشرط أن يكونوا تحت مسؤو 

 العملية تحت رقابة الجهة القضائية المعنية. 
 .000مجراب الدوادي، الأساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة، مرجع سابق، ص  -2
الجزائية الجزائري وداعي عز الدين، التسرب كأسلوب من أساليب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون الإجراءات  -3

، ع 36م والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر،   كلية الحقوق والمقارن، مقال منشور بالمجلة أساليب للبحث القانوني،
 .036، ص 0337، 30

م ركاب أمينة، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة الماجستير، كلية الحقوق والعلو  -4
 وما يليها. 335، ص 0335 -0336السياسية، جامعة تلمسان، 
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المخولة بمنح الإذن بالتسرب فقد ئية التي لها السلطة التقديرية و أما بخصوص الجهات القضا
في كل من وكيل الجمهورية الذي خول له المشرع منح الإذن بالتسرب  33 مكرر 65حصرتهم المادة 

حول جرائم  مبرر مقدم من قبله، لضرورة البحث والتحري لضابط الشرطة القضائية بناء على طلب
مكرر  65المادة  لنص طبقاهذا ما هيدي و ـــــالتحقيق التم إطارموصوفة ومحددة أما في حالة تلبس أو في 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 5
يندب فيها كيل الجمهورية منح إذن بالتسرب و و  رأيلقاضي التحقيق بعد استطلاع  أيضاكما يمكن 

والمادة  33مكرر  65ه للقيام بعملية التسرب طبقا لنص المادة ناأعو ضابط الشرطة القضائية أو أحد 
قر المشرع الجزائري سلطة منح الإذن بالتسرب لوكيل أوحينما ون الإجراءات الجزائية، انمن ق 309

يجوز لهما توقيف عملية إذ يتم تنفيذ عملية التسرب تحت رقابتهما  أنالجمهورية وقاضي التحقيق اشترط 
ة الحقوق والحريات للأشخاص ايهو حم 2، والحكمة من هذه الرقابة1هاء المدة المحددة لهاتانالتسرب قبل 

ا لمشروعية انوضم الإجرامينجاح عملية التسرب وتفكيك النشاط  انضمو  أسرتهة المتسرب وأفراد ايلحم
الحصول على  بعد التسرب عمليةالجزائري ضرورة تنفيذ ومباشرة  اشترط المشرع ، لهذاالدليل المستمد منها

 .باعتبارها حامية الحقوق والحريات إذن من الجهة القضائية
 35 مكرر 65ه طبقا للمادة نات شكلية غيابها يؤدي لبطلاانيتضمن الإذن بالتسرب بي أن يجبو  

يكون مكتوبا صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق متضمن رقم  أن على من ذات القانون،
، مدة الإذن، مع 5 مكرر 65ختم وتوقيع القاضي، ذكر الجريمة طبقا للمادة  تسلسلي، تاريخ صدوره،

تحديد هوية ضباط الشرطة القضائية المتسرب أو منسق العملية الذي تتم تحت مسؤوليته تنفيذه، اسمه 
 ليها.إولقبه، رتبته، الجهة التي ينتمي 

وني للوقائع والجريمة يصعب انالقفي الواقع العملي يكمن في التكييف  الذي يطرح الإشكال أنغير 
هذا الأساس يمكن تغييره وفقا لما تسفر عليه  وعلى، التسرب إذنة الأمر عند طلب ايتحديده بدقة في بد

 .   لفة الذكرنتائج التحريات في القضية، نفس الأمر بالنسبة للأساليب التحري السا

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: "...ويجوز للقاضي  35مكرر  65وهذا ما تنص عليه الفقرة الخامسة من المادة  -1 

 الذي رخص بإجرائها أن يأمر في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة......".
ابة على إجراءات البحث والتحري بصفة عامة وعلى عملية التسرب بصفة خاصة ضمانة هامة لشرعية وتعتبر الرق -2 

الإجراءات، وقد تكون هذه الرقابة مباشرة يقوم بها ضابط الشرطة القضائية المنسق لعملية التسرب الذي يسهر على تنفيذ 
سرب التنسيق معه في كل إجراء يتخذه؛ كما قد تكون رقابة التسرب وفقا للضوابط والقيود القانونية التي تحكمه والزام المت

غير مباشرة تقوم بها السلطة التي منحت الإذن بإجراء عملية التسرب الممثلة في وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق 
أثناء عملية بحسب الحالة، بحيث تلزم هذه الرقابة ضابط الشرطة القضائية المنسق إخطار القاضي المعني بكل إجراء يتخذ 

ليطوش دليلة،  -التسرب والنتائج المترتبة عنه لتقدير مدى استمرار الإجراء أو توقيفه، انظر في ذلك: بولمكاحل أحمد 
التسرب والشرعية الإجرائية، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
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ة اية ونهايكل مرة وخاصة تاريخ بد أشهر في 36لا تتجاوز  هانأبوتحدد المدة الزمنية للتسرب 
تهاء مدة الإذن، مع انتأمر بتوقيف العملية حتى قبل  أن أصدرتهه يمكن للجهة التي نأ إلاالتسرب، 

 بإمكانيةالذي يقضي من قانون الإجراءات الجزائية،  37 مكرر 65مراعاة الاستثناء الذي أوردته المادة 
أشهر أخرى إذا لم يتمكن من توقيف نشاطه في ظروف  أربعةمواصلة نشاطات المتسرب لمدة لا تتجاوز 

عت ضابط أو الضرورة التي دف لاتخاذهيكون الإذن يتضمن الأسباب المبررة  أنتضمن أمنه، كما يتعين 
 الذي يمكن من خلاله تحديد الجناةالوحيد  الأسلوبه نأ أساسليه على إالشرطة القضائية اللجوء 

عملية التسرب  تباشر أنلصحة الإجراءات يجب و  الأحوالفي كل و  ،راميالإجضبطهم وتفكيك نشاطهم و 
 .1تهاء من عملية التسربنيودع في ملف الإجراءات بعد الا مسبببموجب إذن مكتوب و 

ضابط الشرطة القضائية بتحرير  2ون الإجراءات الجزائيةانمن ق 30 مكرر 65كما أوجبت المادة 
، هوية المشتبه 3المجرمة الأفعاله و لية التسرب يتضمن مراحلتقرير كتابي مفصل عن جميع مراحل عم

الوسائل  الإجراميفيهم بالنشاط  واحدودور كل إن وجدت وحتى كنيتهم  وأسمائهملقابهم أفيهم بذكر 
، وكل ما تم الوقوف عليه أثناء بالتحديد الإجرامية بأنشطتهمالمادية المحجوزة، ذكر الأماكن المتعلقة 

التي أجاز المشرع من من ذات القانون  36 مكرر 65شته مع مراعاة نص المادة ايتم مععملية التسرب و 
 اكتشافهمب أو المسخر لذلك، وذلك لاحتمال ه يشكل خطر على المتسر نأخلالها عدم ذكر كل ما من ش

 .الإجراميةمن قبل الجماعات 
 الفقرة الثالثة

 ونية للمتسربانة الـقايالحم
وعــدم  رب والأشــخاص المســخرين لهــذا الغــرضة للمتســايــالتســرب وحممــن أجــل تحقيــق الهــدف مــن 

 65الإجراميــة المحــددة فــي نــص المــادة  الأفعــالرخــص لهــم المشــرع الجزائــري القيــام بــبعض  أمــرهمكشــف 
يـا مــن أجـل كسـبهم ثقـة الجماعــات يكونـوا مسـؤولين جزائ أنون الإجـراءات الجزائيــة دون انمـن قـ 36مكـرر 

هم، بالمقابــل ألزمــه اســتعمال هويــة مســتعارة غيــر هويتــه الحقيقيــة كمــا جــرم كــل جراميــة وكشــف مخططــاتالإ
 فعل يؤدي للكشف هن الهوية الحقيقية للعنصر المتسرب.

                                                           
: "..... تودع الرخصة على أنه بالفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية  35مكرر  65وهذا ما تنص عليه المادة  -1

 في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب".
ية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا بقولها: " يحرر ضابط الشرطة القضائ 30مكرر  65عليه المادة  تنصوهذا ما  -2

يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا 
 أدناه". 36مكرر  65الأشخاص المسخرين طبقا للمادة 

فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها أما بالنسبة للجرائم المكتشفة من قبل المتسرب ليست التي تسرب من أجلها،  -3
 بالفقرة الأخيرة أعلاه. 36مكرر  65وتسربه لا يكون سببا لبطلان اكتشافها وهذا ما أجابت عليه المادة 
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التي يمكن للمتسرب القيام بها، لكي يحض بثقة الشبكة الإجرامية التي  الإجرامية الأفعالبخصوص 
 : 1يكون مسؤولا جزائيا وهي أنتسرب بداخلها دون 

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات  -
 متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.

وني أو المالي انأو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع الق استعمالا -
 أو الحفظ أو الاتصال. لإيواءاوكذا وسائل النقل أو التخزين أو 

وسائل مادية وتقنية  إلىمنظمة  إجراميةالمتسرب يحتاج حتى يخترق جماعة  أنمما لا شك فيه 
تنشط في  إجراميةالمراد التسرب بداخلها فمثلا مجموعة  الإجراميةكالمال ليعيش حياة تتماشى والمجموعة 

متلاك سيارات فخمة وكذا وسائل الاتصال افيلات و فتتطلب عيش الترف  الأسلحةمجال المخدرات و 
ة المتسرب في حذ ذاته، لكن الملاحظ من ايحمعملية التسرب و  لإنجاحوغيرها من المتطلبات المادية 

لتحري الخاصة لم او البحث  أساليبمن  الأسلوبالجزائية المنظمة لهذا  الإجراءاتون انق أحكامخلال 
 .قطوني فانب القانسوى الج ينظم هذه المسألة

 أوونية انبنصوص ق مسألةالمشرع تدارك ذلك وتنظيم هذه ال على الأجدرمن  ساسالأوعلى هذا  
القائم  أوتقرير القيام بعملية تسرب وكذا عدم لجوء المتسرب  أثناءجل عدم الوقوع في لبس أتنظيمية من 

 الإجراميةن العائدات عليه باستعمال طرق غير شرعية للحصول على الوسائل المادية والتي تكون عادة م
 أوغير مشروع  ثراءللإالمتسرب ومن معه  أماموهذا ما قد يفتح المجال  ،ا السالفةايالمسترجعة في القض

 غير مستحقة.   اايمز استغلال ذلك في الحصول على 
 نإالمجرمة من قبل المتسرب التي تتم بها عملية التسرب فـ الأفعالأما بخصوص صور القيام بهذه 

 :الجزائري حددها في ثلاثة صور وهيالمشرع 
ه عنصـرا نـأالذي يقتضـي منـه بهـذه الصـفة التصـرف مـع المشـتبه فـيهم ك 2فاعلاالأولى قد يكون  - 

ذا تســـخير جميـــع الوســـائل ، كالاقتنـــاء الحيـــازة والنقـــل وكـــأعـــلاهمـــنهم وارتكابـــه لـــبعض الجـــرائم المنـــوه عنهـــا 
مـــثلهم وهـــذا ه مجـــرم نـــبأالمتســـرب فـــي وســـطها  لإجراميـــةامـــن أجـــل كســـب ثقـــة الجماعـــة  ونيـــةانالقالماديــة و 

تكـــون  ألاوكشـــف مخططاتهـــا، علـــى  الإجراميـــةتوقـــع بالشـــبكة  أنها نأبغـــرض الحصـــول علـــى أدلـــة مـــن شـــ
ــــبه ـــى ارتكـــاب بعـــض الجـــرائم ـــــــ ــــل أيدف التحـــريض عل ــــأذهم تكـــن فـــي ــــ ـــةالجماعـــة  انـ فيقومـــون  الإجرامي

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية  90-736من قانون الإجراءات الجزائية التي تقابلها المادة  36مكرر  65أنظر: المادة  -1

ين تمكن ضابط أو عون الشرطة القضائية بعض الأفعال الإجرامية عند القيام بعملية التسرب لا تترتب عنها الفرنسي اللت
 مسؤولية جزائية.

 ارتكابها بإحدىلقد اعتبر المشرع الجزائري فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على  -2
 ن العقوبات.من قانو  63الصور المنصوص عليها في المادة 
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نتــاج لإرادتهــم تكــون الجريمــة ثمــرة تفكيــرهم و  أنالتحــريض وحــده، بــل يجــب باقترافهــا كنتيجــة مباشــرة لهــذا 
 .1مسبقا لوحدهم دون تحميلهم على ارتكابها

المشـتبه فـيهم علـى القيـام  ومعاونـةالتـي تقضـى منـه مسـاعدة  2كما قـد يأخـذ المتسـرب صـورة الشـريك
 انملجـأ أو مكـ تقـديم لهـم سـكن أو و مسـاعدتهم علـىالتحضيرية أو المسهلة أو المنفذة للجريمة، أ الأفعالب

 إيهـــامهمأو وســـائل نقـــل لتوزيـــع بضـــائعهم وذلـــك بغـــرض  الإجراميـــةللاجتمـــاع أو مخـــزن لتخـــزين عائـــداتهم 
وهـذا مـا يسـاعده ويمكنـه مـن الوقـوف  الإجراميـةالجماعـة  أعضـاءوكسب ثقتهم واعتباره أحد منهم من قبـل 

 الة تلبس بجرائمهم.بالمشتبه فيهم وهم في ح للإيقاععلى أدلة تؤدي 
إذ يجــــوز  الإخفــــاءخــــذها المتســــرب فــــي عمليــــة التســــرب هــــي أي أنأمــــا الصــــورة الثالثــــة التــــي يمكــــن 

المتحصــل عليهــا مــن ارتكــاب الجــرائم مــن قبــل  الإجراميــةوالعائــدات  شــياءيخفــي أو يحفــظ الأ أنللمتســرب 
ـــةالجماعـــة  ـــه لهـــم وتصـــوره أحـــد مـــنهم لجمـــع انمـــن أجـــل تأكيـــد  الإجرامي ـــة تمائ ومخططـــاتهم  بشـــأنهمالأدل
ظهـــار الإجراميـــة ذن للمتســـرب القيـــام بفعـــل  أن، وبمـــا 3بهـــم والإيقـــاعحقيقـــة نشـــاطاتهم  وا  المشـــرع رخـــص وا 
مــن  097عليهمـا فـي المـادة ه لا يقـع تحـت طائلـة العقــوبتين المنصـوص انـوجعلـه فعـلا مبـررا لــه ف الإخفـاء

ة مــن الفســاد ومكافحتــه ايــون الوقانالمتعلــق بقــ 33-36ون انمــن قــ 60المــادة و  لعقوبــات الجزائــريون اانقــ
ه غيـــر مســـؤول نـــإفاعـــل، شـــريك أو خـــاف ف انالمرتكبـــة مـــن قبـــل المتســـرب ســـواء كـــ الأفعـــالت انـــومهمـــا ك
يكـون دوره محصـور فـي تقـديم الـدعم الكـافي لتسـهيل عمـل  إن، بشـرط عنهـا كونهـا مرتبطـة بالعمليـة4جزائيا

 .5ون وتسيير عملية التسربانالقفي حدود ما سمح به  الإجراميةالجماعة 
المجرمــة التــي رخصــها المشــرع للقيــام بهــا مــن قبــل  الأفعــال نألكــن الملاحــظ مــن خــلال مــا تقــدم بــ

الشـــبكات مثــل  الإجراميــةوالتنظيمــات يمكــن لا تتناســب مــع بعــض الجــرائم  المتســرب علــى ســبيل الحصــر
طلـب مـن المتسـرب القيـام ت أنتراقهـا يمكـن عنـد اخ أو التـي تنشـط فـي مجـال المخـدرات الإرهابيـة الإجرامية

دخاله مبأفعال خطيرة جدا كالقتل مثلا من أجل الحصول على ثقته ، فهل يقوم المتسـرب بمـا إجرامهمفي  وا 
 جزئيا أو يمتنع عن ذلك ويوقف عملية التسرب. أفعالهينكشف أمره ويتحمل مسؤولية  لا لكي منه؟طلب 

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  00-36مجراب الدوادي، أساليب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون  -1

 .363 مرجع سابق، ص
نه كل من ساعد أو عاون في ارتكاب الجريمة، ما لم يشترك اشتراكا مباشرا في ارتكابها ألقد عرفه المشرع الجزائري ب -2

من قانون العقوبات، كما قد يأخذ حكم الشريك كل من قام بإحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة  60من خلال المادة 
 من نفس القانون.   60

 . 337 مناصرية عبد الكريم، مرجع سابق، ص -3
ر أو أذن به من قانون العقوبات بفقرتها الأولى بقولها: " لا جريمة إذا كان الفعل قد أم 08عليه المادة  تنصوهذا ما  -4

 القانون".
 . 039، ص مرجع سابقكعيبش بومدين،  -5
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المبـررة التـي يمكـن للمتسـرب القيـام  الأفعـالرع ويحـدد بدقـة يتـدخل المشـ أن الأحسـننا مـن يأحسب ر 
مع ضرورة الـنص صـراحة  وأعضائهابها من أجل تسيير عملية التسرب مراعيا في ذلك طبيعة كل جريمة 

مـن  63 و 08بالنسـبة للأفعـال المنصـوص عليهـا فـي المـادتين  الشـأنكمـا هـو  ،المباحة الأفعالمن  هانأب
 نون العقوبات.اق

يجعل أسلوب التسرب ذريعة أو غطاء قـانوني ليتمـادى  ألاما يجب مراعاته من قبل المتسرب ولكن 
نجـاح عمليـة التسـرب وتحقيـق  للقيام بأعمال إجرامية رخص وأذن بها المشرع كاستثناء لضرورة التحريات وا 

جمـع الأدلـة توقيف الجماعـة الإجراميـة المنظمـة و بالبحث والتحري والكشف عن الجريمة عن طريق  أهدافه
 . 1عن نشاطهم غير قانوني

مباشــرته لعمليــة  ءائية أثنــايتعــرض لــه ضــابط أو عــون الشــرطة القضــ أننظــرا للخطــر الــذي يمكــن و 
لا يجــوز إظهــار الهويــة الحقيقــة ســتعارة بــدلا مــن هويتــه الحقيقيــة و ، لهــذا أجــاز لــه اســتعمال هويــة مالتســرب

ات غيـــر انـــمثـــل حمـــل وثيقـــة مـــزورة تحمـــل بي، ســـتعارةالتســـرب تحـــت اســـم أو هويـــة م للـــذين باشـــروا عمليـــة
 .2مرحلة من مراحل الإجراءات أيصحيحة من أجل إخفاء هويته الحقيقية في 

وفي حالة مخالفة هذه القاعدة يعاقب كل من يكشف عن الهوية الحقيقة لكل ضابط أو عون شرطة 
إلــى  53333مــن  اليـةرامــة مقضـائية أوكلــت لــه مهمـة التســرب بــالحبس مـن ســنتين إلــى خمـس ســنوات وبغ

ذا أدى الكشف عـن الهويـة إلـى إلحـاق أدى بالمتسـرب والتعـدي عليـه ضـرب أو جـرح أو  033333 دج، وا 
 33علـــى أقربائـــه مـــن أزواجهـــم أو أبنـــائهم أو أصـــولهم المباشـــرين فتكـــون العقوبـــة مـــن خمـــس ســـنوات إلـــى 

لكشـف إلـى وفـاة هـؤلاء الأشـخاص دج، أمـا إذا أدى هـذا ا 533333إلـى  033333سنوات  والغرامـة مـن 
 .3دج 3333333 إلى 533333فتكون العقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة والغرامة من 

أشـهر  36بالإضافة إلـى مـا سـبق فقـد أجـاز المشـرع الجزائـري تمديـد مـدة الإذن بالتسـرب المحـددة بــ 
وقـت وقـف  أيتـأمر فـي  أنمـرت بالتسـرب ونـا، إذ رخـص للجهـة التـي أانتهاء الآجـال المقـررة قانحتى بعد 

للعنصر المتسـرب أجـاز لـه المشـرع بمواصـلة  ةايلحمستثناء اونا و انتهاء المدة المحددة قانالعملية حتى قبل 
يكـون  أنللوقت الكافي لتوقيف العملية في ظروف أمنة دون  36مكرر  65النشاطات المذكورة في المادة 

تتضــمن التقــارير المتعلقــة بعمليــة التســرب معلومــات تتعلــق  إلايجــب  ، كمــا4أشــهر 36مســؤولا جزائيــا لمــدة 

                                                           
 .3336 ، صمرجع سابق، ليطوش دليلة -بولمكاحل أحمد -1
 .300ركاب أمينة، مرجع سابق، ص  -2
من قانون الإجراءات الجزائية  96-736التي تقابلها المادة  من قانون الإجراءات الجزائية 36 مكرر 65أنظر: المادة  -3

 سي مع تسجيل اختلاف فيما يخص العقوبة السالبة للحرية والغرامة.الفرن
 من قانون الإجراءات الجزائية. 37مكرر  65أنظر: المادة  -4
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ــــك لاحتمــــال اكتشــــاف أمــــره مــــن طــــرف الجماعــــات المســــخرين معــــه و  انعــــو بالعنصــــر المتســــرب أو الأ ذل
  .1الإجرامية

المشرع الجزائري لم يتطرق إطلاقا للقـوة الثبوتيـة للمحاضـر المتضـمنة  أن إليهولكن ما يجب التنويه 
 الأصـوات، اعتـراض المراسـلات والتقـاط الصـور وتسـجيل ينتج عن مباشرة عمليات المراقبـة ذي قدالدليل ال

مـا  سوى، 2ون الإجراءات الجزائية انق 030وبالتالي تطبق عليها القواعد العامة للإثبات طبقا لنص المادة 
"....تكون  أنه تي نصت علىة من الفساد ومكافحته الايون الوقانمن الق 56ون انية من القانجاء بالفقرة الث

ومـــن بـــين هـــذه ، للتشـــريع والتنظـــيم المعمـــول بهمـــا "حجيتهـــا وفقـــا  ســـاليببهـــذه الأ إليهـــا لالمتوصـــللأدلـــة 
المـادة  أيضـاالتسـرب كمـا أجـازت  أيى مـن هـذه المـادة أسـلوب الاختـراق الأولالمنوه عنها بالفقرة  ساليبالأ
ع ضـابط الشـرطة القضـائية الـذي تجـري عمليـة التسـرب ون الإجـراءات الجزائيـة سـماانمن ق 39مكرر  65

ة غيـر ايـحده دون سواه بصفته شاهدا عن العملية بـدلا عـن المتسـرب وهـذا مـن بـاب الحمتحت مسؤوليته و 
 .3المشرع الفرنسيأيضا به  أخذوهذا ما ، أسرتهمباشرة لهذا الأخير وحياة 

 يانالمطلب الث
 قضائية عند التفوي  القضائي أعمال الشرطة الو الاختصاصات المستحدثة 

لضابط الشرطة  بعض الاختصاصات المستحدثة أثناء المرحلة الاستدلاليةالمشرع كما منح أيضا 
وهذا من خلال السياسة  القضائية في سبيل البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عن مرتكبيها

عن طريق التعديلات وذلك  الآخرينعين على غرار باقي المشر  المشرع اعتمدهاالتي  الإجرائية الحديثة
صدارهقانون الإجراءات الجزائية  التي مست المتتالية الأخيرة  .30-35 قانون حماية الطفلل وا 

وبالإضافة إلى السلطات التي خولها المشرع للشرطة القضائية للقيام بمهمة البحث والتحري قبل   
تنفيذها  من أجل بعد فتح التحقيق عمال والسلطاتالأبعض  اتخاذفتح التحقيق القضائي، خول لهم أيضا 

قاضي التحقيق بها يقوم هذه الأعمال  أنالأصل وفي ، للتفويضات القضائية وتلبية طلبات جهات التحقيق
الفردية  عمل في غاية الخطورة قد يمس بالحقوق والحريات القضائي بنفسه، كون إجراءات التحقيق

، واستثناء خولها لضباط الشرطة بصفته حاميا لها ئيةلقضالقانون للجهات اا الذلك أوكله المكفولة دستوريا
 .القضائية

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية.  30مكرر  65أنظر: المادة  -1
قضائي في المواد الجزائية، عمارة فوزي، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء تحقيق  -2

 .053 مرجع سابق، ص
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية بقولها: 96-736أنظر: البند الأول من نص المادة  -3

.".... L’opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération".   

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقولها: " يجوز سماع ضابط الشرطة  39مكرر  65وهذا ما يتوافق ونص المادة 
 القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية ".
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لضابط الشرطة  المستحدثةسوف نتناول من خلال هذا المطلب الاختصاصات  ساسالأوعلى هذا 
في إطار تنفيذ الإنابة القضائية في سلطات الشرطة القضائية  نبينثم  ،(الأول)الفرع من خلال  القضائية

 .لفرع الثاني()ا
 الأولالفرع 

 المستحدثة لضابط الشرطة القضائيةالاختصاصات  
المشرع  أيضا لقد خولإضافة للسلطات والاختصاصات التي منحها المشرع للشرطة القضائية ف

لضابط  مستحدثة عدة سلطات جديدة 30-35 الأمرون الإجراءات الجزائية بانالجزائري بموجب تعديل ق
كمنع المشتبه فيه من مغادرة التراب الوطني أو طلب  بموجب إذن قضائي مسبقالشرطة القضائية 

العام  الرأيمعلومات عليه إذا كان في حالة فرار من خلال مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إطلاع 
 .بعناصر من التحريات لوضح حد من انتشار الأخبار غير الصحيحة

المتعلق بحماية  30-35القضائية عند إصداره لقانون  كما خول المشرع الجزائري أيضا للشرطة
الطفل عدة اختصاصات جديدة مثل تحرير محضر الوساطة الجزائية للأحداث التي تعتبر بديل عن 
المتابعة الجزائية، وكذلك تمكين ضابط الشرطة القضائية من طلب معلومات عن طريق مختلف وسائل 

  .ءختطاف أو اختفاالإعلام حول الأطفال الذين في حالتي ا
ندرس الاختصاصات المستحدثة بموجب قانون  ، حيثفقرتينلهذا الفرع  نفرعوعليه سوف 
 اختصاصات ية (ان) الفقرة الثنتناول من خلال، ثم ) الفقرة الأولى ( 30-35 الإجراءات الجزائية

 . لحماية الطفل 30-35فموجب قانون  المستحدثة
 ىالأولالفقرة 

 حدثة بموجب قانون الإجراءات الجزائيةالاختصاصات المست
 سوف ندرس هذه الفقرة على النحو التالي:

 :رياتالعام بنتائج التح الرأي عإطلا أولا:
ون انالسر المهني الذي لم يرد في ق أن، حيث ةواحدلعملة  انالسر المهني وسرية التحقيق وجه إن

ه ينصب على معلومات شخصية تتعلق بالحياة نأبره الإجراءات الجزائية ما يفيد تعريفه، وبالرجوع للفقه اعت
من قبل  إفشاؤهالا يمكن  روالاشتهاون يجعلها غير قابلة للنشر انالخاصة للأشخاص يحميها الق

التحقيق، في حين تعتبر سرية التحقيق من المبادئ ذين يساهمون في إجراءات التحري و الأشخاص ال
على معلومات متصلة بأفعال محل تحريات أو تحقيق من قبل  ية للإجراءات الجزائية، التي تنصبساسالأ
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ظهار الحقيقة للحيلولة دون سير العدالة و  انتها وحفظ سريتها لضمايون لحمانالجهات المختصة يهدف الق ا 
 .1ي وكذا للمحافظة على سمعتهم وكرامتهم مراعاة لقرينة البراءةانإفلات المشتبه فيه أو الج

ته انكل شخص )مشتبه فيه أو متهم( بريء حتى تثبت إد نألأصل باعتبار ولهذا تبقى السرية هي ا
 يالدستور التعديل من  63هذا ما جاء في نص المادة و  ،ضائية مختصة بحكم قضائي نهائيمن جهة ق

في إطار محاكمة  ،تهانبقولها: " كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إد 660-03لجمهورية ل
 .2ون الإجراءات الجزائيةانق فيالمشرع  أيضارسه "، وهذا ما كعادلة

بشتى  الإعلامفتاح الذي شهده نومواكبته للا الإعلامالتطور التشريعي في الجزائر للحق في  إن
ي يتمثل السرية المطلقة أساسالمكتوب والمسموع والمرئي، أدى لتراجع المشرع الجزائري عن مبدأ  أنواعه

المقتضيات الاتصال القضائي بين  وذلك من خلال تجسيد فكرة ،التحقيقفيما يتعلق بإجراءات التحري و 
 الشأنا ذات ايببعض المعلومات تخص القض باطلاعهالعام  الرأيبضرورة حق المواطن أو  والإقرار
 .3العام

ت انالتي ك 00 -36ون انمن الق 33ى بموجب المادة الأول :هذا التراجع على مرحلتين انوقد ك
ون على خلاف ذلك دون أضرارا انتكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص الق: " أنتنص على 

 بحقوق الدفاع.
ون انالسر المهني بالشروط المبينة في ق انكل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتم

 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.العقوبات و 
العام ة أو غير صحيحة أو لوضع الحد للإخلال بالنظام تشار معلومات غير كاملنه تفاديا لانأغير 

العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات  الرأييطلع  أنلممثل النيابة العامة دون سواه  يجوز
 المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين". للاتهاماتتقييم  أيتتضمن  ألاعلى 

والتي من قانون الإجراءات الجزائية  30-35 مرالأب 33ت بتعديل المادة انية فكانأما المرحلة الث
ون على خلاف ذلك ان: " تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القت على النحو التاليأصبح

 دون أضرار بحقوق الدفاع.

                                                           
 .363، 300 ، مرجع سابق، ص ص30علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، م  -1
بقولها:" يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية  37-37ادة الأولى المعدلة والمتممة بالقانون عليه الم تنصما  ووه -2

 والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان و يأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص:
 أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه ..."

يح عبد الرزاق، تطبيقات حول الرأي العام والمحافظة على سرية التحقيق، مقال منشور بمجلة أمنية إعلامية، كوش -3
 .00،  03ص  ، ص0339، 360تصدر عن المديرية العامة للأمن الوطني، ع 
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ون انالسر المهني بالشروط المبينة في ق انكل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتم
 العقوبات المنصوص عليها فيه. العقوبات وتحت طائلة

العام تشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام نه تفاديا لانأغير 
 أنلممثل النيابة أو لضباط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية،  يجوز
تقييم للأعباء  أيتتضمن  ألاءات على العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجرا الرأييطلع 

 الخاصة". وحرمة الحياةقرينة البراءة  الأحوالتراعي في كل تمسك بها ضد الأشخاص المتورطين و الم
كرست مبدأ سرية التحقيق وضرورة  من قانون الإجراءات الجزائية نجدها 33 للمادة وباستقرائنا

في إجراءات التحري والتحقيق، تحت طائلة العقوبات احترام السر المهني بالنسبة للأشخاص المساهمين 
بالأمر الإجراءات الجزائية لقانون  ، لكن قبل تعديلهون العقوباتانمن ق 033طبقا للمادة ونا انالمقررة ق

العام بنتائج التحريات تتمثل أصلا في ممثل النيابة العامة  الرأي الاطلاعلجهة وحيدة  كان يجيز 35-30
بصفته ممثل لها أمام المجلس القضائي و مجموعة المحاكم، أو أحد النواب المساعدين  1النائب العام أي

 .2له أو وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه
لضابط الشرطة  أيضااستثناء يجوز  أصبحون الإجراءات الجزائية انلق 30-35أما بعد التعديل 

على إذن قضائي مسبق من قبل وكيل العام بمجريات التحريات بشرط حصوله  الرأي إعلامالقضائية 
التحريات )تلبس، تحقيق تمهيدي،  إطارالجمهورية المختص بناء على طلب يقدمه لهذا الأخير يتضمن 

العام والمتورطين والضحية )شخص طبيعي،  الرأي إطلاعقضائية( ونوع الجريمة ودواعي  إنابةتنفيذ 
العام )مكتوبة ومسموعة أو  الرأيبها  إطلاعيتم التي  الإعلاممعنوي، بالغ، قاصر( مع تحديد وسائل 

 مرئية (، ليقوم بعد ذلك ضابط الشرطة القضائية بتنفيذ الغرض المطلوب وموافاة وكيل الجمهورية بتقرير
 العام محددا وسائل الاتصال المختلفة المستعملة في ذلك. الرأي باطلاعيتضمن تنفيذ الإذن 

من قانون الإجراءات  30الفقرة  33ات الجارية حسب المادة العام بالتحري الرأيويعتبر إطلاع 
تشار المعلومات غير الكاملة أو غير انى من أجل تفادي الأول انأمرا جوازي تبرره حالتالجزائية 

تشار نالعام يؤدي بالضرورة لا الرأي باطلاعم الصمت من قبل الجهات المؤهلة الصحيحة، كون التزا
 الرأيحة و يفسح المجال لتأويلات عديدة، لهذا السبب أجاز المشرع إطلاع معلومات ناقصة وغير الصحي

العام من قبل ممثل النيابة العامة أو ضابط الشرطة القضائية بناء على إذن مسبق بمعلومات تتعلق 

                                                           
لام بصفته هو من كما يمكن لوزير العدل إعلام الرأي العام بالقضايا الكبرى التي تشغله عن طريق مختلف وسائل الإع -1

يعد السياسة الجنائية التي يعمل على تنفيذها النواب العامون، وهذا ما تم فعلا من خلال ندوة صحفية تم بثها عبر قناة 
كلغ من الكوكايين بميناء  733بخصوص قضية البوشي المتعلقة بحجز   0339جوان  05التلفزيون الجزائري بتاريخ 

لومات غير صحيحة حول الكمية المحجوزة، والأشخاص المتورطين وعلاقاتهم بوظائف وهران وذلك لوضع حد لانتشار مع
 عليا في الدولة.
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وضيح أو تفنيد أخبار خاطئة ات صحفية لتانا تشغل العامة والتي غالبا ما تتم في شكل ندوات أو بيايبقض
 .1العام الشأنا ذات ايالمتعلقة ببعض القض والتأويلات الإشاعاتهم في إطار مكافحة ولها من قبلتداتم 

ية فتتعلق بوضع حد للإخلال بالنظام العام وذلك من خلال جميع المساعي التي انأما الحالة الث
مثلا عندما تصدر لفرض النظام،  اتخاذهاية الواجب الأمنتتخذها السلطات العمومية تماشيا والتدابير 

الإجراءات المتخذة في هذا  انمشتبه فيه خطير يصحبها تبي إيقافا صحفيا للتأكيد مثلا انالنيابة العامة بي
هذا من أجل تفاديا للاحتجاجات التي قد تنجم عن شعور المواطنين باحتمال لإظهار الحقيقة و  الشأن

 .2يمة رغم جسامتهاي من العقاب أو تغاضي السلطات عن هذه الجر انإفلات الج
عليها تكون عناصر موضوعية مستخلصة من  الرأيفي حين المعلومات التي يمكن إطلاع 

تي تفتح المجال للشك والتأويل ال اليةالمعلومات الاحتمينية ومؤكدة بعيدة الاستنتاجات و إجراءات التحري يق
شخص طبعي أو معنوي،  على الفاعل جريمة اختلاس يمكن إطلاع الجمهورب الأمرلا إذا تعلق مث

الضحية قطاع عام أو خاص، بمعنى  الإداراتالمنصب )مسير، شريك، مدير( السن، الجنس، الجنسية، 
تأويلات أخرى، على  أيالعام لتفادي  الرأيتجيب على تساؤلات  أنها نأتكون هذه المعلومات من ش أن
ينة البراءة وحرمة الحياة حترام قر تقييم للضرر المتمسك به ضد المتورطين وذلك لا أيلا تتضمن  أن

 .3الخاصة
القيام باطلاع الرأي العام بمجريات ب من خلال إقرارهالمشرع الفرنسي  وهو نفس ما أخذ به
بدواعي تجنب انتشار معلومات غير صحيحة أو من  إجراءاتهمن قانون  33التحقيقات وفقا لنص المادة 

وكيل الجمهورية  :الذين يجوز لهم القيام بذلك هم اصالأشخأجل وضع حد لإضراب النظام العام، لكن 
دارةبحكم وظيفته الاتهامية  احد أطراف  أوبناء على طلب قاضي التحقيق  أوأعمال الشرطة القضائية  وا 

   .4القضية
العام بعناصر موضوعية  الرأيتهج المشرع الجزائري بإقرار حق اطلاع اننا حسن ما يأوحسب ر 

استثناء لضابط الشرطة القضائية ازه لممثل النيابة العامة كأصل و والتحقيق وأج تتعلق بمجريات التحري
ضباط الشرطة القضائية هم المساهمون  نبناء على طلب من هذا الأخير بموجب إذن قضائي مسبق، لأ

 .اايالقض نأفي التحريات والمطلعين على بجميع إجراءاتها ويملكون معلومات دقيقة ويقينية بش

                                                           
مة مختار الأخضري السائحي، الصحافة والقضاء، إشكالية الموازنة بين الحق في الإعلام وحسن سير العادلة، دار هو  -1

 .65 ، ص0333للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للحياة الخاصة ) دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنسي ( دار هومة للطباعة  -2

 . 697، ص 0335والنشر والتوزيع، الجزائر، 
بملجة أمنية إعلامية، تصدرها قات والتحريات، مقال منشور الحق في الإعلام ومتطلبات التحقيرقاد عبد الرحيم،  -3

  .03-03 ص ص، 0339، 360ع  الجزائر، ،المديرية العامة للأمن الوطني
 .0ص  مرجع سابق، ،الأحوليوسف عبد المنعم  -4
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التحقيقات والعمل الاحترافي متطلبات التحريات و و  حق المواطن في الإعلام القضائيوفي إطار 
ا مكلفة بالصحافة والاتصال بمصالح يخلا إنشاءالشرطة القضائية، وتجسيدا لذلك تم  إليهالذي وصلت 

 ا المهمة التي تشغلهايالعام بالقض الرأي باطلاع الإعلامالشرطة القضائية عن طريق مختلف وسائل 
تدمر أو استياء  أيكذا الحفاظ على النظام العام من وكل التأويلات و  مغلوطةلالمعلومات ا لانتشارتفاديا 
    .العام الرأيقضية تشغل  أي تجاه

 .توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات حول أشخاص يجري البحث عنهم -ثانيا
لكن  تكون سرية همانأعو بمساعدة التحريات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية  أنالأصل 

لتسهيل تحديد مقتضيات التحريات التي يجرونها و ل انلمصلحة العدالة أجاز لهم المشرع في بعض الأحي
يطلبوا معلومات حول أشخاص يجري البحث عنهم عن  أنهوية وتوقيف وتقديم مشتبه فيهم أمام العدالة 

 .1همأوصافالمختلفة بنشر صورهم و  الإعلامطريق وسائل 
 37ى قبل تعديل المادة الأول :بهذا الاتجاه على مرحلتين أخذالمشرع الجزائري  أنالملاحظ و 
" أنه:ت تنص على انوالتي ك، ئية خاصة في فقرتها الثالثةون الإجراءات الجزاانلق 30-35 الأمر بموجب
لقضائي المختص يمكن لضابط الشرطة القضائية بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس ا....

أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص  انأو لس انعنو  أييطلبوا من  أن، إقليميا
 .2"....أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية

-35 الأمربموجب  لجزائيةقانون الإجراءات امن  37ت بعد تعديل المادة انية فكانأما المرحلة الث
 :ت على النحو التاليأصبحوالتي  30

يمارسون السلطات المخولة لهم  فإنهم، ة أو جنحةايجن انوفي حالة الجرم المشهود سواء أك..." 
 .وما يليها 60بمقتضى المادة 

 مهمتهم.مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ  يلجؤوا أنولهم الحق 
ها مساعدتهم في نأم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شكما يمكنه -

 التحريات الجارية.
 أييطلبوا من  أن إقليميابناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص  أيضايمكنهم و  -

أو سند إعلامي بنشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاص يجري البحث عنهم  انأو لس انعنو 
يمكن لضابط الشرطة القضائية بناء على رخصة من  30-35قبل التعديل  انحيث كمتابعتهم"، أو 

                                                           
الجزائر،  -ء، دار بلقيس دار البيضا6 عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط -1

 . 93، ص 0338 -0339
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صور أشخاص بنشر أوصاف و  الإعلاميطلب معلومات عن طريق وسائل  أنالنائب العام المختص 
 .أو تخريبية فقط" إرهابيةيجري البحث عنهم لتورطهم في ارتكاب جرائم 

 إمكانيةمنح المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية  أعلاهفي حين بعد التعديل المنوه عنه 
لتوجيه نداء للشهود وطلب المعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم في ارتكاب  الإعلامة بوسائل انالاستع

على سابق وهذا من أجل الحصول  انوالتخريبية فقط كما ك الإرهابيةة أو جنحة وليس الجرائم ايجن أي
المختلفة نشر  الإعلاميطلبوا من مختلف وسائل  أن، كما يمكنهم كذلك ريات الجاريةكل ما يفيد التح

إشعارات وأوصاف وصور تخص أشخاص في حالة فرار يجري البحث عنهم بعد الحصول على إذن 
 .مكتوب من قبل وكيل الجمهورية المختص بناء على طلب موجه من قبل ضابط الشرطة القضائية

يرخص للصحافة بنشر  أنلمشرع الفرنسي الذي أجاز لقاضي التحقيق نفسه بالنسبة ل الأمر
هذا الاستثناء الوحيد الواقع على مبدأ سرية التحريات  أنمعلومات تتعلق بملفات التحقيق على اعتبار 

ات تسمح لضابط انبشهادة، أو نشر بعض البي الإدلاءوالتحقيق، وقد تكون هذه المعلومات تتعلق بطلب 
يتحصلوا من الجمهور على معلومات إضافية ضرورية في تحرياتهم،  أنضاة التحقيق الشرطة أو لق

البحث  أساليبباعتبار الصحافة في حالات معينة تكون الملجأ الأخير لهم أمام عدم جدية طرق و 
 .1الأخرى

المختلفة بالإضافة لمواقع التواصل  الإعلامالإذن بتلقي معلومات من وسائل  ويتضمن طلب
، تاريخ ورقم التسلسلي (وأوصاف أشخاص مشتبه فيهم محل بحثبنشر صور ) Facebookعي الاجتما

ت ليست لديه صور انك إن المعتاد بها، إقامتهه، الازدياد المشتبه في انللطلب، اسم ولقب وتاريخ ومك
وجدت، لون  إن، العلامات الخصوصية ر) القامة طويل أو قصير، لون الشعبنشر أوصاف تخصه يقوم

الخ (، نوع الجريمة المرتكبة، مع التسبيب من قبل ضابط الشرطة المعتادة .... الألبسةينين، الوجه، لع
حتى يطلع عليها  إقامته انالمشتبه فيه بقي في حالة فرار ولم يمتثل أمامه ولم يتم تحديد مك انالقضائية ب

ونشر  الإعلامعلومات من وسائل إجراء تلقي م إنالمواطنين لإفادته بمعلومات تخصه قصد توقيفه مبينا 
ويمكن توقيفه  إقامته انوالوصول إلى مك أثرهصور ومواصفاته هي الطريقة الوحيدة من أجل اقتفاء 

 وتقديمه للعدالة.
لمشتبه فيهم محل  وأوصافالمختلفة بنشر صور  الإعلامأما الإذن بتلقي معلومات من وسائل 

رقمه التسلسلي، التنويه لطلب ضابط شرطة القضائية المسبب، : تاريخ و  اليةالتبحث، فيتطلب المعلومات 
وذلك بنشر صور ومواصفات  الإعلاممختلف وسائل  انطلب المعلومات على لس أيالعمل المطلوب 

من قبل وكيل الجمهورية المختص، الذي يجب مراعاة بعض  والإمضاءالمشتبه فيه محل بحث ثم التوقيع 
يكون الشخص المراد نشر  أني، كما يجب الأولالمساس بسرية التحقيق  الشروط لمنح الإذن، وذلك بعدم

                                                           
 .696نويري عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -1
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صوره و أوصافه محل بحث و تقوم ضده دلائل قوية على اشتباهه وتورطه في ارتكاب جريمة خطيرة، 
وسيلة تلقي معلومات من  انب الإشارةلا يتضمن هذا النشر القدح أو التحقير للمشتبه فيهم، مع  أنعلى 

 أثرهحول المشتبه فيه هي الطريقة الوحيدة لدى ضابط الشرطة القضائية من أجل اقتفاء  الإعلاموسائل 
 .1توقيفهو  إقامته انوالوصول إلى مك

وبعد ذلك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتنفيذ الغرض المطلوب بعد حصوله على الإذن بمباشرة 
واصفات المشتبه فيه وذلك بالاتصال المختلفة بنشر صور وم الإعلامإجراءات تلقي معلومات من وسائل 

بالمكلفين بالصحافة والاتصال التابعين لمصالح الشرطة القضائية لمختلف الهيئات لتنسيق مع مختلف 
ون مع انالمكتوبة والمسموعة والمرئية لمنحهم جميع المعلومات الواجب نشرها طبقا للق الإعلاموسائل 
 55-33 الوطني بالإضافة للرقم الأخضر الأمنخاص بال 69-35و  37الهاتفية العامة  أرقاموضع 

الخاص بالدرك الوطني التي يستقبل فيها ضابط الشرطة القضائية المعلومات من قبل المواطنين بعد نشر 
الغرض المطلوب يقوم ضابط الشرطة القضائية بموافاة  إنجازوبعد  الإعلامالنداء للجمهور في وسائل 

المختلفة المسخرة لتنفيذ  الإعلامن نتائج مساعيه مع تحديد بدقة وسائل وكيل الجمهورية بتقرير يتضم
رسالالإذن   نسخ منها له.  وا 

 :بالمنع من مغادرة التراب الوطني الأمر -ثالثا 
تهاكات نة الحقوق والحريات الفردية من مختلف الاايإلى حم الإجرائيةالتشريعات  أغلبلقد سعت 

حة العامة التي تقتضي تحقيق العدالة والمحافظة على النظام العام وذلك من خلال الموازنة بين مصل
تمكينه من الحقوق ة وصون الفرد و ايبجميع عناصره، والمصلحة الخاصة للأفراد التي تهدف إلى حم

 06والحريات الشخصية اللصيقة به، سيما حرية التنقل مثل إجراءات التوقيف للنظر، حيث أجازت المادة 
على تقرير  تحدث من قبل وكيل الجمهورية بناءإجراء مس لاتخاذ 30-35 الأمرة بالمضاف 32 مكرر

مسبب من  ضابط الشرطة القضائية أثناء مرحلة جمع التحريات ضد المشتبه فيه الذي توجد ضده دلائل 
، وهذا 3ة أو جنحة ،الذي بعد الموافقة يصدر أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطنيايترجح ضلوعه في جن

من العقاب، ولكونه إجراء خطير يمس بالحقوق والحريات الفردية المكفولة  إفلاتهعدم  انبهدف ضم
 ات للمشتبه فيه يجب احترامها.انبشروط كضم اتخاذهدستوريا فقد أجاز المشرع الجزائري 

                                                           
 . 306، 305ص ص سمير زراولية، مرجع سابق،  -1
ريات، وبناء من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: " يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التح 3 مكرر 06تنص المادة  -2

على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو 
 جنحة من مغادرة التراب الوطني.

 ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة . 30يسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا الفقرة السابقة لمدة 
 نه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية الانتهاء من التحريات.غير أ

 يرفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الأشكال " 
 .63علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص  -3
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 تعريف إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني: -1
المنع من مغادرة  إجراءلإجراءات الجزائية تعريف ون اانأهمل المشرع الجزائري من خلال أحكام ق

نماالتراب الوطني  ه: " الإجراء الذي نأعرفه البعض على  ما، فياتخاذهاكتفى بالنص عليه وشروط  وا 
مواطنا أو  انمن قبل وكيل الجمهورية بناء على طلب مسبب ضد كل مشتبه فيه سواء ك اتخاذهيجوز 
ة أو جنحة، بموجبه يمنع من مغادرة تراب ايكة تدلل على ارتكابه جنإذا قامت دلائل قوية ومتماس أجنبي

 .1من العقاب " الإفلاتوطنه، وهذا من أجل عدم 
 اتخاذهوني يجوز انإجراء ق هو المنع من مغادرة التراب الوطنيإذن يمكن القول بأن إجراء 

من يقدم ء على تقرير مسبب لمقتضيات التحريات من قبل وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، بنا
طرف ضابط الشرطة القضائية، بموجبه يمنع المشتبه فيه من مغادرة التراب الوطني وتجريده من وثائق 

 السفر.
إجراء ممنوح للسلطة القضائية ممثلة في وكيل  بأنهبالمنع من مغادرة التراب الوطني  الأمرويتميز 

ء على طلب مسبب من طرف ضابط الشرطة القضائية الجمهورية يتخذه بموجب قرار أو أمر مبرر بنا
 06المادة لمقتضيات وضرورة التحريات، وهو غير قابل للاستئناف ومحدد المدة، وهذا ما نصت عليه 

في مادته  660-03 لجمهوريةالتعديل الدستور ل تبعا لما جاء بهالجزائية  الإجراءاتمن قانون  3 مكرر
 م الحقوق والحريات الفردية.ون واحتراانتكريسا لدولة الق 682

ويتضمن التقرير المسبب من قبل ضابط الشرطة القضائية المقدم لوكيل الجمهورية للأمر بالمنع 
ضابط الشرطة القضائية،  إليهالمغادرة التراب الوطني ضد المشتبه فيهم الديباجة )الجهة التي ينتمي 

التي بموجبها يقوم بها ضابط الشرطة القضائية  مرجع التحريات ورقم التسلسلي للطلب، المصلحة ( تاريخ
من قانون  3 مكرر 06وني المادة ان( السند القي ) تعليمة نيابية أو مبادرة المصلحة الأولبالتحقيق 
عمومية  أموالاختلاس للقضية ي الأول، تحديد طبيعة الجريمة ) ذكر الوصف الجزائي الجزائية الإجراءات

المهنة، الحالة ، ، من مواليد، ابن وابن، الجنسيةلة للمشتبه فيهم )الاسم واللقب(، تحديد الهوية الكاممثلا
مجرم فعل  ارتكابهكة على المشتبه فيه توجد ضده دلائل قوية ومتماس نأمع التسبيب ب (،الإقامة العائلية،

صد استكمال ريات كإجراء تحفظي ق، ولضرورة التحومعاقب عليه في قانون العقوبات والقوانين المكملة له
إمضاء وختم  ة التراب الوطني،بمنعه من مغادر  الأمرلتمس يي في القضية الاستدلالمجريات التحقيق 

 .المختص وصفة ضابط الشرطة القضائية ويرسل هذا الطلب لوكيل الجمهورية

                                                           
حوليات مقال منشور بنب، الحرية الفردية في ظل أمر المنع من مغادرة التراب الوطني، عمارة زي -عمارة عبد الحميد  -1

 .090، ص 0338، مارس 3 ، ج00، ع 3جامعة الجزائر 
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن  التي تنص على أنه:" 68من المادة الأولى والأخيرة أنظر: الفقرة  -2

هذه الحقوق إلا لمدة محددة  لا يمكن تقييدقامته. وأن يتنقل بحرية عبر التراب الوطني.........يختار بحرية موطن إ
 هي حق التنقل. تينمن السلطة القضائية " ومن بين الحقوق التي تنص عليها هذه الفقر  معللوبموجب قرار 
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في حالة الموافقة على التقرير المسبب من قبل ضابط الشرطة القضائية يصدر وكيل الجمهورية 
المنع من مغادرة التراب الوطني يتضمن الديباجة )المجلس و المحكمة المختصة ( ثم اسم قاضي أمر ب

 الإشارةون الإجراءات الجزائية، انمن ق 3 مكرر 06ي المادة نو انالنيابة، الرقم التسلسلي للأمر، السند الق
يخه، الهوية الكاملة على التقرير المسبب لضابط الشرطة القضائية وذكر مصلحته ورقمه وتار  للاطلاع
الحالة العائلية، الجنسية، المهنة، اسم ولقب الوالدين، ، تاريخ ومكان الازديادفيه )الاسم واللقب،  للمشتبه
(، مع التنويه لوجود دلائل قوية ومتماسكة ضده، ثم ذكر عبارة نأمر بمنع )اسم ولقبه( من مغادرة الإقامة

وختم  إمضاءجميع رجال القوة العمومية العمل على تنفيذه، ثم  ثلاثة أشهر، على 30التراب الوطني لمدة 
 .وكيل الجمهورية المختص

 المنع من المغادرة التراب الوطني: إجراءات والقيود الواردة على انالضم -2
ات اننظرا لخطورة هذا الإجراء على حرية وحقوق الأفراد خصه المشرع الجزائري بجملة من الضم

، بحيث على الرغم من 3مكرر  06تعسف تستخلص من نص المادة  أيلمنع  خاذهاتوالقيود حتى يمكن 
ضابط الشرطة القضائية هو من يقوم بتقديم التقرير المسبب الذي يوضح فيه دواعي منع المشتبه فيه  أن

و جنحة من مغادرة التراب الوطني بناء على أة ايالذي توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على ارتكابه جن
فعلا من  انك انمن عدمه و  الأمرياته، يبقى وكيل الجمهورية الذي له السلطة التقديرية في إصدار تحر 

 المشتبه فيه أم لا، وهذا من أجل بسط رقابته على دواعي طلب المنع ضدهذا الإجراء  اتخاذالضروري 
النيابة العامة هي  نأالمسبب المقدم من قبل ضابط الشرطة القضائية باعتبار  من مغادرة التراب الوطني

، وبالتالي جعل 1ة هامة للمشتبه فيهانممثلة المجتمع وهيئة قضائية حامية للحقوق والحريات وهذه ضم
 اختصاصمنع من مغادرة التراب الوطني من بال الأمر إصدارسلطة التقديرية في الالمشرع الجزائري 
 .دون سواها السلطة القضائية

تكريسا  ذلكية التنقل ولم يتركها مفتوحة و ة تحديد مدة تقييد حر على ضرور  أيضا المشرعكما حرص 
 الإجراءاتمن قانون  3 مكرر 06ية من نص المادة انلفقرة الثا وهذا بموجب، الإجرائيةلمبدأ الشرعية 

بالمنع من مغادرة التراب الوطني بثلاثة أشهر قابلة للتجديد  الأمر انحددت مدة سري أنهانجد  ،الجزائية
 الأمر انوهذا بعد تقديم ضابط الشرطة القضائية تقرير مسبب، يلتمس من خلاله تمديد سري 2ةحدوامرة 

 الأمرمدة  انتهاء سريانثلاثة أشهر أخرى ابتداء من تاريخ  30بالمنع من مغادرة التراب الوطني لمدة 
ل بالنسبة للتوقيف لهذا الأخير الموافقة أو الرفض كما هو الحاو  لوكيل الجمهوريةبثلاثة أشهر  الأول

                                                           
منشور بمجلة البحوث في الحقوق والعلوم  سلامي دليلة، المنع من مغادرة الإقليم الوطني في التشريع الجزائري، مقال -1

 .063، ص 0337، 36ع  الجزائر، السياسية، كلية الحقوق، جامعة بومرداس،
شهر، وقابلة للتجديد مرة واحدة في جميع أكقاعة عامة إن مدة إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني لا تتجاوز ثلاثة  -2

اء من التحريات بشأنه لجرائم الإرهاب والفساد، يجوز بشأنها التمديد إلى غاية الانتهالجرائم، استثناء من هذا التمديد بالنسبة 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 3 مكرر 06عليه المادة  تنصوهذا ما 
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بتمديد المنع من مغادرة التراب الوطني يتضمن نفس المعلومات بالإضافة للتنويه  الأمرللنظر مثلا ويكون 
 .والتمديد الأمرقطاع بين اندون  أيالتمديد بدقة  انة سريايبدو  الأمربتاريخ 
 تهاء من التحرياتنلاة اايأو الفساد إلى غ الإرهابفي جرائم  الأمر انفي حين يكون تمديد سري 
الإجراءات الجزائية، بمعنى أن المشرع لم من قانون  3 مكرر 06المادة الفقرتين الثانية والثالثة من حسب 

وهذا ما قد يمس بحرية الأشخاص  ،يحدد عدد المرات تمديد مدة الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني
نتائج تحرياته لوكيل  لإرسالتطلب مدة طويلة كون إجراءات البحث والتحري في تلك الجرائم قد ت

الجمهورية المختص، وعلى هذا الأساس من الأحسن على المشرع التدخل لتنظيم هذه المسألة كما فعله 
 .مع تمديد فترات التوقيف للنظر حسب طبيعة الجريمة الجاري التحقيق فيها

 الأمرطريقة بنفس  عله المشرعفقد جبالمنع من مغادرة التراب الوطني  الأمررفع  أما بخصوص
بعد  أي، الجزائية الإجراءاتمن قانون  3 مكرر 06وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة  بالمنع

ضرورة لبقاء  أيالتحريات ولا توجد  بانتهاءتقدم ضابط الشرطة القضائية بتقرير مسبب لوكيل الجمهورية 
ويتم تبليغ المعني بمضمونه وتسليم له وثائق  الأمرة برفع هذا بالمنع فيصدر وكيل الجمهوري الأمر انسري

 .تم حجزها منه إنالسفر 
الذي يتم حسب طبيعة لكن ما يجب التنويه له هو كيفية إنهاء المنع من مغادرة التراب الوطني 

ائم حيث إذا كان الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني متعلق بجنحة أو جناية من غير جر الجريمة، 
الفساد أو الإرهاب ما لم يكن قد توصل وكيل الجمهورية بمحضر التحريات بشأنها قبل انتهاء مدة ثلاثة 

بالرفع وقت  وكيل الجمهورية الأمرأشهر الأولى أو الستة أشهر في حالة التمديد ففي هذه الحالة يصدر 
جنحة أو جناية من جرائم الفساد أو ، أما إذا كان الأمر يتعلق بتصرفه في نتائج تحريات الشرطة القضائية

الإرهاب ففي هذه الحالة تعود أيضا سلطة الأمر برفع المنع من مغادرة التراب الوطني سواء قبل انتهاء 
الثلاثة الأشهر الأولى أو قبل انتهاء من التحريات الأولية إذا لم تعد هناك ضرورة لإبقاء الشخص المعني 

ب الوطني، كما يمكن لوكيل الجمهورية أيضا أن لا يرفع المنع إلى غاية في وضعية المنع من مغادرة الترا
  .  1الانتهاء من التحريات وتوصله بمحضر تحريات الشرطة القضائية والتصرف فيها

القضية أمام وكيل الجمهورية مباشرة يأمر  أطرافية وتقديم الأولتهاء من التحريات نعمليا عند الا 
بمغادرة التراب الوطني بنفسه دون تقديم ضابط الشرطة القضائية طلب  الأمرهذا الأخير مباشرة برفع 

مسبب له وذلك كون وكيل الجمهورية سيتصرف في الملف وتصبح سواء أمام قاضي التحقيق بموجب 
طلب افتتاحي للتحقيق أو استدعاء مباشر للجلسة أو المثول الفوري أمام قاضي الحكم، حيث يمكن  

من  والتزاممتهم كإجراء تحفظي  أيمن مغادرة التراب الوطني ضد  يأمر بالمنع أنلك لقاضي التحقيق كذ
                                                           

حزيط محمد، الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني في القانون الجزائري، مقال منشور بالمجلة الأكاديمية للبحث  -1
 .089، ص 0303، 30ع  الجزائر، وني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،القان
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بمعرفة وكيل الجمهورية لضابط  إرسالهفيقوم بتبليغ المعني بنفسه أو يمكن  1الرقابة القضائية التزامات
 .الأمرقضائية للتنفيذ فيقوم ضابط الشرطة بتبليغ المعني ب إنابةالشرطة القضائية على شكل 

 لإجراءاتالخاضعين  بالأشخاص الأمرلكن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد عندما يتعلق 
في حقهم مثل باقي  وامرمثل هذه الأ إصدارالمتابعة الخاصة على غرار نواب الشعب، فهل يمكن 

 ؟.أم لا الآخرينالمشتبه فيهم 
 أي اتخاذ اتمنع لتانال 660-03ي الدستور التعديل من  303، 303 ادتينالم لأحكامبالرجوع 

ة انبعد رفع الحص أوبتنازل صريح من النائب  إلاالتوقيف طوال العهدة النيابية  أوسواء المتابعة  إجراء
وفي مقابل ذلك أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية من قبل المحكمة الدستورية بعد إخطارها،  عنه

ة تقديم تقرير مسبب بوجود ضرورة لمقتضيات الجزائي الإجراءاتون انمكرر من ق 06بموجب المادة 
 المنع من مغادرة التراب الوطني ضد كل شخص دون تمييز. إجراء لاتخاذية الأولالتحريات 

خصوصا وهو  بمهامه القانونيةضابط الشرطة القضائية  قياموأمام هذا اللبس الذي قد يحول دون 
يات وعدم فرار المشتبه فيه الذي يحمل الصفة ضرورة التحر ل، و ون العقوباتانمن ق 333مهدد بالمادة 

من الأحسن تدارك الموقف بنص صريح لتنظيم هذه  انجنحة، ك أوة ايالشبهة بارتكاب جن ضدهوتقوم 
 .مسألةال

 الفقرة الثانية
  حماية الطفلون انق المستحدثة بموجبالاختصاصات 

سلطات جديدة لضابط  30-35ل ة الطفايون حمانلقد خول المشرع الجزائري من خلال إصداره لقو 
أن و  ،للأحداثالوساطة بالنسبة  اتفاقحرير محضر بل وكيل الجمهورية المختص تــكتكليفه من ق ،الشرطة

حول طفل مختطف  الإعلاميطلب بموجب إذن من وكيل الجمهورية معلومات عن طريق مختلف وسائل 
  نتناولها على النحو التالي: وعليه سوفدون المساس بكرامته وحياته،  اختفاءفي حالة  أو

 .الوساطة الجزائية بالنسبة للأحداث -أولا
 تعريف الوساطة: -1
 الأمرالتشريعات لم تعطي تعريفا للوساطة الجزائية وهذا ما سلكه المشرع الجزائري في  أغلب إن

ة ايلى غمكرر إ 07ون الإجراءات الجزائية سوى النص عليها في المواد انالمعدل والمتمم لق 35-30
   الذي عرفها  30-35ة الطفل ايون حمانخلافا لقمن قانو الإجراءات الجزائية  8 مكرر 07المادة 
ممثله الشرعي من جهة أو بين الضحية ، و حانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانق ةآلي: " بأنها

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية، التي تعتبر الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني التزام  305وهذا ما تنص عليه المادة  -1

 من التزامات الرقابة القضائية.
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الذي تعرضت له الضحية المتابعات وجبر الضرر  إنهاءأو ذوي حقوقها من جهة أخرى وتهدف إلى 
 .ووضع حد لأثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل "

ح وتهذيبه وتعويض انا إلى إصلاح الطفل الجأساسفالوساطة في جرائم الأحداث تهدف  وبالتالي 
 ذات طابع تربوي تعليمي. إذن فالوساطة الجزائيةالمجني عليه، 

" إجراء  :نهاأبد من التعاريف بخصوص الوساطة فقد عرفت أما بالرجوع إلى الفقه فقد وردت العدي
النزاع   أطرافيتم قبل تحريك الدعوى العمومية يخول النيابة العامة جهة وساطة أو من تكلفه بعد موافقة 

 كما عرفت كذلك، 1ترتب عنه وقف المتابعة الجزائية"الناجمة عن جريمة بسيطة، الاتفاق ي الآثارلتسوية 
د وسيط إلى التقريب بين طرفي الخصومة الجنائية بغية ايء يتوصل بمقتضاه شخص محإجرا": هانأب

نهاءناتجة عن الجريمة بغية الاتفاق و ال الآثارالسماح لهما بالتفاوض والحوار على  ، 2النزاع القائم بينهما" ا 
، بهدف الجزائيةوحدها قبل تحريك الدعوى " إجراء غير قضائي تقرره النيابة العامة :نهاأب ت أيضافوعر 

 .3تعويض المجني عليه ووضع حد للمتابعة الجزائية" 
 إنهاءونية الغرض منها انق ةآلي هيالجزائية  ن الوساطةأالقول ومن خلال التعاريف السابقة يمكن 

منه يلجأ إليها وكيل الجمهورية أو بطلب من  والمشتكيبين الضحية  اتفاق إبرام المتابعة تهدف إلى
 .ة ووضح حد لأثار الجريمة البسيطةجل جبر الضرر الذي تعرضت له الضحيمن أ الأطراف

المتنازعة  الأطرافجوهر الوساطة الجزائية وهو رضا  أنويتضح من خلال التعاريف السابقة 
د، وذلك قبل تصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية أو ايفضلا على ضرورة تدخل شخص ثالث مح

الوساطة تقترب من المصالحة الجزائية التي تعد سببا  ان، إذا يمكن القول بالحكمالحكم فيها من قبل جهة 
ون الإجراءات الجزائري، لكنها تتميز عن إجراء انمن ق 36قضاء الدعوى العمومية وفقا لنص المادة نلا

التحكيم الذي يفرض ولا يعرض كالوساطة التي تعتبر مصطلح شاع استخدامه قديما في مجال علاقات 
 .4ون الدولي تلعب دوله من خلاله كوسيط بين دولتين متنازعتين لحل النزاعانلقا

ورضائية ويتم  وكونها اتفاقية، غير قضائية هانأب: أهمهاخصائص عدة وتتميز الوساطة الجزائية ب
يكون وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه أو ضابط الشرطة  أنعن طريق طرف ثالث يمكن  فيها التفاوض

                                                           
دكتوراه، كلية أطروحة (  دراسة مقارنة ى الجنائية )قاضي، الوساطة كبديل عن الدعو رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم ال -1

 .56، ص 0333 مصر، الحقوق، جامعة القاهرة،
، 3883 مصر، مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، -2

 . 05 ص
ة نسمة، الوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية للطفل الجانح في ظل قانون حماية الطفل عبابس -بوقرة العمرية  -3

 جامعة مسيلة،كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، مقال منشور بمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، 35-30
 .560 ، ص0339، 30 ، م33ع  الجزائر،

، طفى، الوساطة الجنائية )دراسة مقارنة( أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرةإيمان مصطفى منصور مص -4
 .63 ، ص0333 مصر،
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الذي أحدثته الجريمة كبديل للمتابعة الجزائية  جل الحصول على تعويض مقابل الضررة من أالقضائي
 . 1دون أضرار بمصالح الضحية وذوي الحقوق

 نطاق الوساطة الزمني بالنسبة للأحداث: -2
ة تحريك الدعوى العمومية من قبل اية الطفل فيبدأ من تاريخ وقوع الجريمة إلى غايون حمانحسب ق

إجراءات الوساطة تتم قبل مباشرة النيابة العامة  أنالعامة ممثلة في وكيل الجمهورية بمعنى  النيابة
ح، أما نطاقها الموضوعي فقد حصره المشرع في المخالفات والجنح انإجراءات المتابعة ضد الحدث الج

ون انما فعله في ق عكس، حينانلكنه لم يحدد قائمة الجرائم المعنية بالوساطة للأطفال الج 2اتايدون الجن
ت بعض الجنح  ىواقتصرها عل ساطة بالنسبة للبالغينتم تحديد الجرائم المعنية بالو  أين 3الإجراءا
الجرائم البسيطة التي تمس بالشخص واعتباره وكذا  أيالمعاقب عليها بالحبس والغرامة  فقط والمخالفات

تتم فيها  أنبالنسبة للجرائم التي يمكن  لأمراالمشرع ترك أي ات، ايأمواله مستثنيا الجنح الخطيرة والجن
يميز  أنعمالا لمبدأ الملائمة وله إالجمهورية  للأحداث للسلطة التقديرية لوكيل الوساطة الجزائية بالنسبة

لا بالإضافة  أمالوساطة  اتخاذخطورة هذه الجرائم وما ترتب عنها من ضرر مس الضحية لتقرير مدى 
 إلى موافقة اطراف النزاع.

ة ـحانون الخاص بالطفولة الجانلال القــمن خالذي اعتمد ذلك ة للمشرع الفرنسي ــبالنسبالشأن نفس و 
يتضمن إجراءات مماثلة يسمح باللجوء إلى الوساطة  3865 فيفري 30المؤرخ في  376-65رقم  رــالأم
نص على غرامة الصلح ، كما يمن طرف جهة التحقيق أو المحاكمة كافة مراحل المتابعة سواء أثناءقبل و 

 منه. 30فقرة  7في المادة 
 إجراءات الوساطة الجزائية بالنسبة للأحداث: -3
بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو  مراحل إجراء الوساطة الجزائية بالنسبة للأحداث تتم

وهم الطفل  محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه وذلك بحضور ثلاثة أطراف
ة النفسية له والضحية أو ذوي حقوقها، ويقوم بدور الوسيط وكيل ايح وممثله الشرعي لتوفير الحمانالج

الوساطة تتم بتوافق  نكل منهم لأ يأطراف النزاع ويستطلع ر أة أو أحد مساعديه وذلك باستدعاء الجمهوري

                                                           
 .68 رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم القاضي، مرجع سابق، ص -1
لوساطة في من قانون حماية الطفل بقولهما" يمكن إجراء ا 333هذا ما تنص عليه الفقرتين الأولى والثانية من المادة  -2

 كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية.
 لا يمكن إجراء الوساطة في الجنايات.

من قانون الإجراءات الجزائية التي تضمنت قائمة الجنح التي تقبل فيها الوساطة الجزائية  0مكرر  07أنظر: المادة  -3
 بالنسبة للبالغين.
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التفاهم والتفاوض  ذوي حقوقه بغرض ح والضحية أوانوتهدف لخلق مناخ ملائم بين الطفل الج الأطراف
 .1ة بمحاميهمان، كما يجوز لهم الاستعضرار الناجمة عن الجريمة البسيطةعلى تسوية الأ
يقوم بمهمة  أنبضابط الشرطة القضائية أجاز القانون أيضا لوكيل الجمهورية أن يكلف كما 

رعي بالإضافة للضحية وذوي الحقوق ممثله الشح و انذلك باستدعاء الطفل الجوسيط بين طرفي النزاع، و ال
   هم على محاضر بخصوص الشكوى المقدمة ضده بسبب الجريمة التي أقواللمكتبه ويقوم بسماع 

إلى ذلك في محضرهم ليقوم  والإشارةارتكبها، يقترح من خلاله الوساطة وفي حالة الموافقة يتم التنويه 
 الاتفاق والتسوية والودية، ليأمر ويكلف هذا الأخير ضابط الشرطة بإخطار وكيل الجمهورية بقبول اقتراح

اتفاق  راءات الوساطة، وذلك بتحرير محضرضابط الشركة بمباشرة إج بموجب  تعليمة نيابية صادرة عنه
كذا الضحية وذوي الحقوق ثم ممثله و مضمون الاتفاق الضحية و  طراف النزاع علىأ إمضاءالوساطة يتم 

ع هذا الأخير محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية لاعتماده وبالتأشير عليه ضابط الشرطة القضائية ليرف
من أجل السهر على تنفيذ  30-35 ونانمن الق 330وتسليم كل طرف نسخة منه طبقا لنص المادة 

 مضمونه.
وقوعها  انوعرض موجز للوقائع تاريخ ومك الأطراف انالوساطة هوية وعنو  ويتضمن محضر

مضاءتنفيذه، ويتم ختمه وتوقيعه من قبل ضابط الشرطة القضائية  الوأج 2ومضمون الاتفاق اطراف  وا 
      النزاع وبعدها يتم تحويله للتأشير عليه من قبل وكيل الجمهورية لاعتماده وتسليم نسخة منه

ة ويكسب قوة الإداريالإجراءات المدنية و  لأحكامللأطراف، بحيث يعتبر محضر الوساطة سندا تنفيذيا طبقا 
ح محضر وفاء لوكيل انينهي المتابعة بعد تقديم الطفل الج أجالهالحكم المقضي فيه من قابلية تنفيذه في 

فيكون  أجالهاالوساطة في  التزاماتالجمهورية من أجل تمكينها من حفظ الملف، أما في حالة عدم تنفيذ 
حيث عمليا ، 3بشأنهمت الوساطة الجريمة التي ت نأح جزائيا بشانوكيل الجمهورية أمام متابعة الطفل الج
محرر من طرف محضر قضائي  الوساطة تعن تنفيذ التزاما امتناعيجب على الضحية إحضار محضر 

 .4قه بالملف عند المتابعة الجزائيةتقديمه لوكيل الجمهورية المختص بالنزاع لإرفاو 
لتي جاء بها المشرع المستحدثة ا الآلياتهم أحين من انوتعتبر الوساطة الجزائية للأحداث الج

دخالهالطفل دون توقيع عليه العقاب  تربيةة الطفل وهذا من أجل ايون المتعلق حمانالجزائري في الق  وا 
ه لم يحدد إجراءات نأ، لكن ما يعاب على المشرع عن طريق اتفاق بينه وبين الضحية الإجرامعالم 

                                                           
، مقال 30-35مقلاتي، خيار الوساطة الجنائية ودوره في حماية الطفل الجانح على ضوء قانون حماية الطفل مونة  -1

 .309، ص 0339، 38ع  الجزائر،  منشور بمجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة،
ممثله الشرعي يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل تحت ضمان  30-35من قانون  336وحسب المادة  -2

بتنفيذ التزام أو أكثر من الالتزامات في الآجال المحددة للاتفاق كإجراء مراقبة طبية للطفل أو متابعة الدراسة أو تكوين أو 
 عدم الاتصال بأي شخص من شانه أن يسهل عليه العودة للإجرام.

 طفل.المتعلق بحماية ال 30-35من القانون  335 -336 -330 -330أنظر: المواد  -3
 .089سمير زراولية، مرجع سابق، ص  -4
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ون انلق 30-35لبالغين من خلال التعديل أو ا 30-35 ونانالوساطة سواء بالنسبة الأحداث من خلال الق
 اتخاذالإجراءات الجزائية، وترك الاجتهاد للنيابة العامة أو ضابط الشرطة القضائية عند تكليفه في 

بالإضافة لمضمون الاتفاق  الأطرافاتفاق جلسة الوساطة ورضا و اءات الوساطة من اقتراح الحلول و إجر 
لأحسن على المشرع التدخل مرة أخرى لتحديد الإجراءات المتعلقة نا من ايأتنفيذه، وحسب ر  أجالوكيفية 

 بالوساطة الجزائية.
وعلى الرغم من وجود نص يجيز صراحة لضابط الشرطة القضائية القيام بتحرير محضر الوساطة 

ه ان إلاالمتعلق بحماية الطفل  30-35 ونانمن الق 333 بتكليف من وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة
لجرائم  الأطفالبذلك، على الرغم من ارتكاب  وكيل الجمهورية ضباط الشرطة القضائية ما يكلفناذر 

العدالة ويمكن لضابط الشرطة القضائية القيام بذلك ومحضر  أروقةبسيطة جدا لا تستدعي دخولهم إلى 
التنفيذ وتسليم  لتصبح له حجية لاعتمادهعليه  ه يقدمه لوكيل الجمهورية للتأشيرالوساطة المنجز من قبل

نسخ منه للأطراف النزاع، ولهذا من الأحسن على وكلاء الجمهورية العمل على تكليف ضباط الشرطة 
حتى يتفرغوا لإدارة أعمال الشرطة القضائية في الجرائم الخطيرة  بهذه المهمة في الجرائم البسيطةالقضائية 
 .والمعقدة 

 .أو اختفاءه ت حول طفل تم اختطافهتوجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلوما -ثانيا
لكن تكون سرية  همانأعو التحريات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية بمساعدة  أنالأصل 

أجاز لهم  الأطفالالجارية عن اختطاف أو اختفاء  ولتسهيل الأبحاثلمقتضيات التحريات التي يجرونها 
أو سند  انأو عنو  انلس أييطلبوا من  أن المشرع الجزائري بموجب إذن مسبق من وكيل الجمهورية

أوصافهم قصد تلقي معلومات أو شهادات صورهم و  أو إشعاراتالمختلفة نشر  الإعلاموسائل  أي إعلامي
 .1اعاة كرامة والحياة الخاصة للطفلتساعد على العثور عليهم في أقرب وقت مع مر 

فة بالإضافة لمواقع التواصل المختل الإعلامالإذن بتلقي معلومات من وسائل  ويتضمن طلب
للطلب ، تاريخ ورقم التسلسلي المختطفين أو المختفين الأطفالف الاجتماعي وذلك بنشر صور وأوصا

 يقوم بنشرت ليست لديه صور تخصه انك إن، إقامتهالازدياد المشتبه فيه،  انولقب وتاريخ ومك اسم
وجدت، لون لعينين الوجه  أنوصية أوصاف )القامة طويل أو قصير، لون الشعر، العلامات الخص

كتابيا  يأذن...الخ (، يحرر من قبل ضابط الشرطة القضائية يقدم لوكيل الجمهورية الذي المعتادة  الألبسة
 بذلك سواء بقبول أو رفض الممثل الشرعي للطفل.

                                                           
أنه في هذه الحالة يتبع ضابط الشرطة القضائية بالمتعلق بحماية الطفل  30-35من قانون  67المادة  تضمنتهوهو ما  -1

ه من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بطلب توجي 37نفس الإجراءات التي تم التطرق أليها أنفا بخصوص تفعيل المادة 
 نداء للجمهور قصد تلقي معلومات حول أشخاص مبحوث عنهم.
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 مختفين أو تم أطفال وأصافالمختلفة بنشر صور  الإعلامأما الإذن بتلقي معلومات من وسائل 
: تاريخ ورقمه التسلسلي، التنويه لطلب ضابط شرطة اليةالتيتضمن المعلومات  أناختطافهم يجب 

وذلك بنشر صور  الإعلاممختلف وسائل  انطلب المعلومات على لس أيالقضائية العمل المطلوب 
 صمن قبل وكيل الجمهورية المخت والإمضاءالمختطفون أو المختفون ثم التوقيع  الأطفالومواصفات 

 الذي يجب مراعاة بعض الشروط لمنح الإذن، وذلك بعدم المساس بسرية بكرامة والحياة الخاصة للطفل.
ليقوم بعد ذلك ضابط الشرطة القضائية بتنفيذ الغرض المطلوب بعد حصوله على الإذن بمباشرة 

فون أو المختط الأطفالالمختلفة بنشر صور ومواصفات  الإعلامإجراءات تلقي معلومات من وسائل 
مصالح الشرطة القضائية لمختلف على مستوى المختفون وذلك بالاتصال بالمكلفين بالصحافة والاتصال 

المكتوبة والمسموعة والمرئية لمنحهم جميع المعلومات الواجب  الإعلامالهيئات لتنسيق مع مختلف وسائل 
 الوطني بالإضافة الأمنب ينلخاصا 69-35و  37 المجانيةالهاتفية  رقامالأون مع وضع اننشرها طبقا للق

الخاص بالدرك الوطني التي يستقبل فيها ضابط الشرطة القضائية المعلومات من قبل  55-33 للرقم
الغرض المطلوب يقوم ضابط الشرطة  إنجازوبعد  الإعلامالمواطنين بعد نشر النداء للجمهور في وسائل 

المختلفة  الإعلامائج مساعيه مع تحديد بدقة وسائل القضائية بموافاة وكيل الجمهورية بتقرير يتضمن نت
رسالالمسخرة لتنفيذ الإذن   . نسخ منها له وا 

 أنوباعتبار حالات الاختطاف أو اختفاء الأطفال، عرفت تفاقما في السنوات الأخيرة حيث تكاد 
نشاط على نطاق واسع من طرف المجتمع وبعد  اننكر ة اجتماعية، نتج عنها موجة سخط و تصبح ظاهر 

     ة وزارة العدل والاجتماع عدة مرات تم إطلاق المخطط الوطنيايفوج عمل متعدد القطاعات تحت رع
ن الإجراءات الجزائية و انمن ق 37ون أحكام المادتين انه القأساساختفاء أو اختطاف الأطفال "  إنذار" 

اف( الهدف الرئيسي منه هو ة الطفل )اختطايالمتعلق بحم 30-35ون انمن ق 67كذا المادة )اختفاء( و 
تقديم النجدة للطفل الضحية في أقرب وقت ممكن، هذا النظام عبارة عن عمل إجرائي مفيد يستعمل 

البصرية والمكتوبة من خلال التحريات حول السمعية و  الإعلامللكشف عن الحقيقة  باللجوء إلى وسائل 
 .1اختفاء أو اختطاف الأطفال

وكيل الجمهورية  واختفائهم من طرف اختطاف الأطفالذار المتعلق بمخطط الإن عن الإعلانيتم و 
تفعيل بإطلاق و  وذلكطلب من ضابط الشرطة القضائية، و سواء من تلقاء نفسه أو باقتراح  المختص

     ضابط الشرطة القضائيةلجمهورية و خلية أزمة داخلية يترأسها كل من وكيل ا بتشكيلمخطط ال
وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة  الإعلاموذلك باللجوء إلى وسائل  خرينالآالمحقق، وباقي الشركاء 

 .30-35ون انمن ق 67

                                                           
 .0، 3، ص 0336جوان  33أنظر: منشور المتضمن آلية إنذار اختطاف أو اختفاء الأطفال، المؤرخ في  -1
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 الأطفالاختطاف  ا اختفاء أوايفي قض اتخاذهاجملة من الإجراءات يجب  الإنذارويتضمن مخطط 
الخضراء الأرقام الوطني أو الدرك الوطني عن طريق  الأمنسواء ما تعلق بالاتصال من مختلف مصالح 

 وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ما يلي: ، 55- 33 و 69 -35 ةــــــالمعروف
 .الإنذارلتقرير تفعيل مخطط  أزمةتبليغ وكيل الجمهورية المختص من أجل تنصيب خلية  -
 المختطف أو المختفي ونشر صورهم عبر مختلف وسائل الإعلام. نشر المعلومات حول الطفل -
 المعنية.عبر مختلف المصالح الأمنية  الطفل قة بأوصافتبادل المعلومات المتعل -
 .اختفاء أو اختطافسواء كانت بسات القضية فتح التحريات لمعرفة ملا  -
وضع نقاط مراقبة وتمشيط المناطق المحتمل تواجده فيها وغيرها من الإجراءات المتخذة في سبيل   -

 الوصول في أقرب وقت للطفل.
السلطات جملة من ري لضابط الشرطة القضائية المشرع الجزائ وفي سبيل مواجهة الجريمة منح

ون الإجراءات الجزائية انوفق قيود وضوابط رسمها له قالعادية والاستثنائية والمستحدثة والاختصاصات 
الذي حاول من خلاله المشرع بشكل عام ودقيق من أجل خلق توازن بين اعتبارين متعاكسين ومتناقضين 

يق العدالة ومكافحة الجريمة واستقرار المجتمع وحق الدولة في العقاب وذلك من هما الحرص على تحق
في البحث والتحري للوصول للحقيقة من خلال منح سلطات واسعة  اليةالمزيد من الفع إعطاءخلال 

الشخصية وحرياته الفردية  الإنسانللقائمين بمهمة البحث والتحري شريطة الحرص على احترام حقوق 
السلطات للشرطة  هذهلقد راعى المشرع الجزائري عند منحه كل  ساسالأدستوريا، وعلى هذا  المكفولة

الحقوق والحريات الفردية وذلك للتوفيق بين  ةايحمالقضائية تحقيق الفاعلية في مواجهة الجرائم وبين 
 عن الأخرى. لإحداها إهمالتين دون رضاهاتين المصلحتين المتع

 الفرع الثاني 
 القضائية في إطار تنفيذ الإنابةرطة القضائية سلطات الش

ولعل أهم الاعتبارات التي تبرر التفويض القضائي هي عدم قدرة سلطة التحقيق القيام بجميع 
التحقيق أجاز له نذب قاض أو ضابط  إنجازإجراءات التحقيق بنفسها وحرصا من المشرع على سرعة 

جرا  .ءات التحقيق اللازمةشرطة قضائية مختص للقيام بتنفيذ أعمال وا 
ضابط الشرطة  إنابةلكن هذا التفويض القضائي ليس عاما بل هو محدد ومعين بحيث عند  

الأوامر المتعلقة  واتخاذالقضائية لا يمكن لهذا الأخير استجواب المتهم أو سماع أقوال المدعي المدني 
ائية إجراءات تتعلق بالجريمة محل القض الإنابة تشملن أبالتصرف في التحقيق أو في مواجهة المتهم، و 

 360إلى  309القضائية والشروط المتعلقة بها المنصوص عليها في المواد من  الإنابةالتحقيق في حدود 
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
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من خلال ) الفقرة الأولى( مفهوم الإنابة القضائية، في  نتناولنفرع هذا الفرع لفقرات وعليه سوف  
ين ندرس شروط الإنابة القضائية في )الفقرة الثانية(، وفي الأخير نتناول المهام المخولة لضابط الشرطة ح

 لقضائية بموجب الإنابة القضائية والأثار المترتبة عنها في )الفقرة الثالثة(.
 الفقرة الأولى     

 القضائية الإنابةمفهوم       
رع الجزائري لقاضي التحقيق بعد اتصاله بالدعوى العمومية القضائية وسيلة منحها المش الإنابةتعد 

القيام ببعض وذلك من خلال التحقيق إجراء تمكنه من ندب قاض أخر أو ضابط شرطة لضرورة 
 .الإجراءات بدله في حدود ما يسمح به القانون

 :القضائية الإنابةتعريف  -أولا
خلاف تعريف لهذا الإجراء، وذلك  أيلجزائية قانون الإجراءات ا لم يورد المشرع الجزائري من خلال

هو عقد  الإنابةمن القانون المدني بقولها: " الوكالة أو  5731 المدني الذي عرفها في نص المادة القانون
 ."بمقتضاه يفوض شخص شخصا أخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

 التحقيق يفوض قاضي" إجراء يصدر عن بأنها الإنابة القضائية لكن بالرجوع إلى الفقه نجده عرف
محددة تدخل البموجبه محققا أخر أو أحد ضباط الشرطة القضائية، ليقوم مكانه بمباشرة إجراءات تحقيق 

إجراء قضائي بموجبه يندب قاضي التحقيق قاض أخر أو ضابط نها:" أب أيضا توعرف 2في سلطته"
 .3" اءاتشرطة قضائية بعض سلطاته للقيام مكانه ببعض الإجر 

: " تكليف السلطة المختصة بالتحقيق سلطة أخرى بعمل محدد يترتب عليه بأنهاكذلك  تفيما عرف
    ايضأ تعرف، و 4العمل من حيث قيمته القانونية كما ولو كان صادرا عن سلطة التحقيق نفسها" اعتبار

 .5عادة قاضي التحقيق"  الذي يصدره الإلزاميالأمر الإداري الذي يتخذه شكل تفويض السلطة  :"نهاأب
إجراء من إجراءات جهات ومن خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأن الإنابة القضائية هي 

لمقتضيات التحقيق بتفويض جزئي لقاض أخر أو أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام  إليهاالتحقيق يلجأ 
 ة.من أجل الوصول للحقيق ةذ عمل أو عدة أعمال قضائية محددوتنفي

 

                                                           
 79المتضمن القانون المدني، ج ر ع  3875 سبتمبر 06المؤرخ في  59-75 رقم من الأمر 573أنظر: المادة  -1

 .3875 سبتمبر 03الصادرة في 
، 3896 لبنان، ، الدار العربية للموسوعات، بيروت،3 محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأموري الضبط، ط -2

 .605ص 
Jean Larguier, op.cit. p 154. -3 

ربية، ، دار النهضة الع3أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية ) مرحلة ما قبل المحاكمة ( ج  -4
 .030، ص 0330 مصر، القاهرة،

5 -André Lecocq, Jacques Buisson, Jean Montreuil: Le droit de la police. 2ème éd, Litec  1998. 
P 431. 
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  خصائص الإنابة القضائية: -ثانيا
الإجراءات المطلوب تنفيذها بموجبها  أنالقضائية بجملة من الخصائص ومن أهمها  الإنابةوتتميز 

من قانون الإجراءات  360إلى غاية المادة  309أعمال قضائية تنظمها نصوص قانونية من المادة 
تحظى بحجية قانونية مثلها مثل إجراءات التي يقوم بها و نها تتميز بالشرعية الإجرائية، أالجزائية بمعنى 

ن وصف الشخص يتغير إومن ثم ف، عمل الشرطة القضائية الاستدلالي القاضي بنفسه وتفوق حجية
طارويتم تنفيذ هذه الأعمال والإجراءات وفق شكليات  ،1كان مشتبها فيه أنفيصير متهما بعد    .قانوني وا 

ان فمنها وطنية وأخرى دولية، فلا تكون صادرة عن جهات التحقيق القضائية على نوع والإنابة
على إجراءات معينة  وطنية تستهدف جرائم محددة وتقتصرالقضائية الوطنية فيما بينها داخل التراب ال

 .ص معلوم أو مجهولومحددة وقد تكون ضد شخ
لى الخارج س الإنابة القضائية أنفي حين   واء تصدرها سلطات الدولية قد تكون صادرة من وا 

وما  730أو العكس طبقا لأحكام المواد  الأجنبيةالتحقيق القضائية الوطنية إلى سلطات التحقيق القضائية 
يليها من قانون الإجراءات الجزائية والتي ترسل بعد مرورها عن طريق وزير الخارجية بالطريق الدبلوماسي 

كون في إطار الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو والتي قد ت الأجنبيةإلى السلطة المختصة للدولة 
بين دولتين تقتضي  أبرمتلم تكون اتفاقية قضائية قد  برتوكول اتفاق أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ما

 . 2مباشرة بين السلطات القضائية الإنابةإرسال 
 الفقرة الثانية

 القضائية الإنابةشروط 
فر فيها شروط اتتو  أنيجب  صحيحةمنتجة لأثرها وتكون إجراءاتها القضائية  الإنابةحتى تصبح 

ائري وذلك بما فيها المشرع الجز  الإجرائية، أكدت عليها أغلب التشريعات ناوضوابط منصوص عليها قانو 
ترتب عنها، وهي شروط موضوعية توما  الإنابةؤدي إلى بطلان ي وعكس ذلك، باحترامها والتقيد بها

 وأخرى شكلية.
 
      

                                                           
 .63، ص 0333 الجزائر، ، الألمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة،3حسين الشريف، الدليل المهني لقاضي التحقيق، ط  -1
 أنظر: -2
-65معدل ومتمم بالأمر رقم  3860جويلية  33القضائي الجزائري الفرنسي، دخل حيز التنفيذ ابتداء من  توكولالبر   -

 .3866أكتوبر  36المؤرخ في  030-66والمرسوم رقم  3865جويلية  08المؤرخ في  386
زائر الديمقراطية الشعبية وبين الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين جمهورية الج -

م: ــــــــالأمر رق، المصادق عليـــــــها بموجب 3866فيفري  08الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها بمدينة الجزائر في 
سبتمبر   36ه الموافق لـ  3096جمادى الأولى  03الصادرة في  76 ، ج ر ع3865جويلية  08المؤرخ في  65-385

3866. 
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 القضائية: للإنابةالشروط الموضوعية  -أولا
صادرة من الجهات القضائية التي منحها القانون سلطة الندب  الإنابة القضائية ن تكونيجب أ

من قانون  360-309والمواد من  69لغيرها، وعادة ما يصدرها قاضي التحقيق بموجب المادة 
، فالندب إذن يكون من شخص 1ضائية أخرى إصدارهاجهات قويجيز القانون أيضا ل ،الإجراءات الجزائية

ينيب شخص أخر للقيام بذلك على  أنيملك سلطات لا يملكها الشخص المندوب، ولا يمكن لهذا الأخير 
إجراءات التحقيق  إنجازالقضائية هي إجراء استثنائي محدد بأعمال معينة للإسراع في  الإنابة أنأساس 

 ها بنفسه.التي تعذر على المنيب القيام ب
الصفة الاستثنائية  صريح من أجل تنظيميتعين على المشرع الجزائري التدخل بنص  رأيناحسب و 
المطلوبة  الإجراءات، وهذا حتى لا تفقد هذه إليهاالتي تسمح باللجوء  الأسبابالقضائية وتحديد  للإنابة
ية الصادرة عن وكيل مات النيابعمل روتيني مثل التعلي أو إداريةالقضائية ولا تصبح ذات صبغة  قيمتها

ن مرحلة التحقيق القضائي تستوجب الحياد والاستقلالية وتوفير ضمانات لحماية الحقوق الجمهورية، لأ
 والحريات وتكريس حق الدفاع.

 الأمر تعلقي أنبمعنى  ،القضائية تتمتع باختصاص نوعي بالإنابة الآمرةتكون الجهة  أنكما يجب 
هو مختص بالتحقيق فيها وملف الدعوى لا يزال تحت و قيد  أير معلقة على بجريمة وقعت فعلا وغي

سلطته لم يتصرف فيه إلى غاية  تنفيذها، أما إذا كان المنيب قاضي التحقيق فينعقد اختصاصه حسب ما 
 إقامةسواء بمكان وقوع الجريمة أو محل  ،من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 63هو محدد في المادة 

متهم أو مكان القبض عليه، أو يكون تم اتصاله بملف الدعوى العمومية سواء عن طريق طلب افتتاحي ال
من  67دعاء مدني وهذا طبقا لنص المادة امهورية أو عن طريق شكوى مصحوبة بعن طريق وكيل الج

 قانون الإجراءات الجزائية.
قضائية إلى تكليف غيرهم  إنابةبموجب يلجأ قضاة التحقيق المنتدبين ما من الأحيان كثيرا  نهأغير 

كسماع الشهود، فإذا كان الإجراء  إنجازهامن ضباط الشرطة القضائية للقيام بالإجراءات المطلوب منهم 
 36يتم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق المنيب يمكن تنفيذه وهذا طبقا لنص المادة  إنجازهالمطلوب 
ممارسة ضباط الشرطة القضائية لاختصاصاتهم في كافة  بإمكانيةقر الجزائية التي ت الإجراءاتمن قانون 

ذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا بشرط  الإقليم  أنالوطني هذا في حالة الاستعجال وا 
 .2يساعدهم على ذلك ضباط الشرطة الذين يمارسون وظائفهم في المجموعة السكنية المعنية

القضائية إجراء أو إجراءات معينة من أعمال التحقيق فلا يمكن  ابةالإنيكون محل  أنكما يجب 
تكون  أنومن جهة أخرى  ؛يكون تفويضا عاما وشاملا في التحقيق في قضية بأكملها هذا من جهة أن

                                                           
كما خول المشرع الجزائري أيضا لبعض الجهات القضائية الأخرى إصدار الإنابة القضائية كغرفة الاتهام طبقا لنص  -1 

 . من قانون الإجراءات الجزائية 056قضاة الحكم بموجب المادة و  076حكمة الجنايات بموجب المادة ، رئيس م383المادة 
 .09 جيلالي بغدادي، مرجع سابق، ص -2
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ضابط الشرطة القضائية في  إنابةمتعلقة حصريا بالوقائع موضوع المتابعة فقط، ومن ثمة فلا يجوز 
الأشياء المحجوزة فهي مرتبطة  استردادأو طلب  المتهم مؤقتاقضائية كحبس الرارات إصدار الأوامر والق

 .1التي لا تقبل الندب الأصيلةقاضي التحقيق  باختصاصات
ندب ضابط الشرطة القضائية لاستجواب المتهم وسماع  الإنابةكما منع المشرع الجزائري بموجب 

 من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الثانية 308المادة  أقوال المدعي المدني والمواجهة وذلك طبقا لنص
ن هذه السلطة مخولة قانونا لقاضي التحقيق ضمانا لحرية وحقوق الخصوم ولا يجوز التنازل عنها لأ

تعتبر أيضا وسيلة تحقيق لمواجهة المتهم بالتهمة والأدلة القائمة ضده و و ذات طبيعة مزدوجة فهي  للغير،
يفترض القيام بها من قبل جهات قضائية التي بكافة الضمانات  إحاطتهللمتهم تستوجب  وسيلة دفاع مقررة

، ولهذا استثنى المشرع الجزائري مثل هذه 2محايدة تتمتع باستقلال وظيفي لحماية الحقوق والحريات الفردية
ير مستقل قضائية موجهة لأحد ضباط الشرطة القضائية كونه غ إنابةلا تكون محل  أنالإجراءات على 

 36المحكمة العليا في قرارها بتاريخ  إليهوهذا ما ذهبت  ،وقضائية إداريةبل يخضع لتبعية مزدوجة 
 .38903جويلية 

من قانون الإجراءات  309حسب الفقرة الأولى من المادة  إنابتهمأما بخصوص الأشخاص الـجائـز 
القضائية أو إلى أحد قضاة  الإنابةصدر قضاة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق مأحد  :همف الجزائية

يكون  أنالتحقيق أو إلى أحد ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائرة، بحيث لا يجوز 
كون اختصاص هؤلاء يكمن في مساعدة ومعاونة ضباط الشرطة  الأخيرالمندوب أحد أعوان هذا 

، ولا يجوز  لضابط إليهالواردة  القضائية الإنابةي حدود القضائية الذي يلتزم بتنفيذ الإجراءات المطلوبة ف
 له.ذرطة قضائية أخر مكانه لتنفيذها بيندب ضابط ش أنالشرطة القضائية 
ب يقتصر في واقع الأمر على ضباط الشرطة القضائية العاملين والتابعين لمديرية غير أن الند

لقضائية مثل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الأمن الوطني أو الدرك الوطني دون باقي ضباط الشرطة ا
 .4كما أنه لا يشمل قضاة الحكم

الشروط  إلى جانبالقضائية يجب  الإنابةلصحة  القضائية: للإنابةالشروط الشكلية  -ثانيا
جراءات محددة الهدف منها توفير ضمانات للحقوق والحريات الأساسية  الموضوعية شروط شكلية وا 

قانون الإجراءات  من 309وهذا ما تضمنته المادة ، قد تنطوي عليه من إجراءات مطلوبةللأفراد نظرا لما 
تكون شفاهه بل  أنتصدر مكتوبة فلا يجوز  أنالقضائية  الإنابةالتي تتلخص في الكتابة بمعنى  الجزائية

                                                           
 الجزائر د شهرزاد، الإنابة القضائية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة،بن مسعو  -1

 .50 ص 0338-0333
 .097مرجع سابق، ص ، 3شرح قانون الإجراءات الجزائية، ج عبد الله أوهايبية،  -2
 .050ص  3890 ،3المجلة القضائية المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ع  -3
ار هومة للنشر ، د0336 نوفمبر 33أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، طبعة جديدة منقحة ومتممة في ضوء قانون -4

 .338، ص 0336 ،، الجزائروالتوزيع
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تتعامل ن القواعد العامة في التحقيق تقتضي التدوين لتبقى حجة تكون مكتوبة صريحة وواضحة، لأ أن
 .1بها الجهات القضائية

القضائية فالقانون لم يشترط شكلا معينا  الإنابةنه لا يوجد نموذج محدد قانونا يفرغ فيه أمر أغير 
سم من أصدرها إوتتضمن مجموعة من البيانات منها إجراء استثنائي يشترط  الإنابةلها، ولما كانت 

المتهم مرتكبها موضوع المتابعة  واسميان نوع الجريمة الإضافة إلى تبالمندوب ووظيفته، ب واسمووظيفته 
والنص القانوني، مع تحديد الإجراء المطلوب بدقة مثل القبض أو التفتيش كما أوجب المشرع كذلك 

ن تتضمن تاريخ صدورها بالساعة واليوم والشهر والسنة، ولعل الغاية في تحديد تاريخها هو أضرورة 
ومن جهة أخرى تحديد سريانها ومهلة ؛ اضي المنيب بالقضية من جهةالتأكد من انعقاد اختصاص الق
لزم ضابط الشرطة القضائية بإرسال المحاضر المتعلقة بالإجراءات أ 2تنفيذها كون المشرع الجزائري

 أيامالمطلوبة بها إلى القاضي المنيب سواء خلال الفترة التي حددها هذا الأخير بها أو خلال ثمانية 
ووضع ختم  الإنابةن يتم توقيع هذه أ، بالإضافة إلى ما سبق من شروط يجب إجراء تم تنفيذه التالية لأخر

 .3تمت بمعرفته وهو المسؤول عليها نهاوأعلى صحة ما جاء بها  إشهادمن يصدرها وهذا كدليل 
 الفقرة الثالثة

 تبة عليها والآثار المتر  نابة القضائيةالمخولة لضابط الشرطة القضائية بموجب الإ  المهام
القضائية إذا كان المناب أحد ضباط  الإنابةباستثناء الإجراءات التي حظرها المشرع الجزائري في 

نه يجوز لسلطة إ، فالجزائية بفقرتها الثانية من قانون الإجراءات 308الشرطة القضائية طبقا لنص المادة 
لا يكون  أنيها القيام بذلك بنفسها على التحقيق حسب تقديرها ندبه في غيرها من الإجراءات إذا تعذر عل

سلطات استثنائية  الإنابةن ضابط الشرطة القضائية يخول له القانون بموجب هذه إتفويضا عاما، إذن ف
 تمس بحريات وحقوق الأفراد.

وبمجرد صدور الإنابة القضائية مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية يترتب عنها مجموعة 
 لق أساسا بتنفيذها بالإضافة إلى السلطات التي تمنح بموجبها لضابط الشرطة القضائية.من الآثار تتع

 وعليه سوف نتناول هذه الفقرة على النحو التالي:
 :في إطار التفوي  القضائيلضابط الشرطة القضائية  الإجراءات المخولةالمهام و  -أولا 

 القضائي الندبفي إطار طة القضائية الإجراءات التي خولها القانون لضابط الشر  أهم وتتمثل
 :ما يليفي

                                                           
يت بن عمر، الشرطة القضائية في التشريع الجزائري أعمالها ومسؤوليتها، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أغنية  -1

 .339، ص 0337-0336الجزائر، 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 363أنظر: المادة  -2
 . 65 مناصرية عبد الكريم، مرجع سابق، ص -3
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الحقيقة  إظهاريؤدي إلى  أنيقصد بالشاهد كل شخص يراه المنيب من شانه  سماع الشهود: -1
ه الحالة عكس ، وفي هذ1بعد أدائه اليمين الإنابةبمعلومات تتعلق بالجريمة محل  الإدلاءعن طريق 

ذا تخلفوا عن القيام بهذه الواجبات يخطر ن الشهود مجبرون على اإالتحقيق التمهيدي ف لاستجابة لذلك، وا 
واسطة القوة العمومية يجبر الشاهد على الحضور جبرا ب أنضابط الشرطة القاضي المنيب الذي يمكنه 

 الإجراءاتمن قانون  87ن يسلط على الشاهد المخالف العقوبة المنصوص عليها بالمادة أبأمر منه و 
 .2الجزائية

نه فرض أيوضح المقصود بالشهود بدقة، غير ن قانون الإجراءات الجزائية لم أتنويه بلكن يجب ال
عفائهمقيودا على سماع بعض الأشخاص بهذه الصفة  من سماع شهاداتهم، ومن بين هؤلاء الأشخاص  وا 

من قانون  98 عليه المادة تنصوهذا ما ، يا الذي له الحق رفض سماعه كشاهدهم المدعى عليه مدن
يحيطه  أنينبهه لحقه في ذلك بعد  أناءات الجزائية، كون القانون أوجب على قاضي التحقيق الإجر 

بالشكوى المقدمة ضده، وكذا لا يجوز سماع الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل قوية ومتماسكة كشهود، 
 وعلى هذا الأساس من الأحسن على المشرع التدخل بنص صريح يحدد فيه الأشخاص الذين لا يمكن

 لهم حقهم في الدفاع المكرس إهدارسماعهم كشهود من قبل ضابط الشرطة القضائية وهذا بهدف عدم 
 دستوريا ولحماية حقوقهم وحرياتهم.

إذا كان القانون لا يجيز لضابط الشرطة القضائية اتخاذ إجراءات قسرية  التوقيف للنظر: -2
اقتضت  متى تهمكنقانون الإجراءات الجزائية من  363، فإن المادة 3لإجبار الشاهد على الحضور أمامه

قابلة  ساعة 69القضائية سلطة اللجوء لتوقيف الأشخاص للنظر لمدة  الإنابةالضرورة في سبيل تنفيذ 
المقدم الموقوف و حيث بعد استماع قاضي التحقيق لأقوال الشخص للتمديد بأمر من قاضي التحقيق، 

ساعة أخرى وبصفة استثنائية يمكن  69يمدد توقيفه للنظر مدة  أمامه يجوز الموافقة على منح إذن كتابي
تطبق في هذه الحالة الأحكام لتمديد دون تقديم الشخص أمامه، و هذا الإذن  بقرار مسبب با إصدار

 من هذا القانون. 3 مكرر 53 مكرر و 53المتعلقة بالتوقيف للنظر المنصوص عليها في المادتين 
الفقرة  50و  53حيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين ويمارس قاضي التحقيق الصلا
قاضي  فمن حق الجزائية، الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات 363الأخيرة طبقا لما جاءت به المادة 

وقت من الليل أو النهار ويتأكد من مدى  أيزيارة مكان توقيف الشخص للنظر فجائيا في  التحقيق أيضا

                                                           
ذا لم يبلغها سمعت شهادته دون  -1 ويجب أن يكون الشاهد قد بلغ السن القانوني لأداء اليمين والمحدد بستة عشرة سنة وا 

 الثانية من قانون الإجراءات الجزائية  الجزائري.الفقرة  80حلف اليمين وهذا طبقا لنص المادة 
 .333أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، مرجع سابق، ص  -2
 .330أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، مرجع سابق، ص  -3
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بحقوقه وتمكينه من ممارستها ويسدي التعليمات اللازمة لاحترام الشروط القانونية للتوقيف إعلام الشخص 
 .1للنظر

قام به من إجراءات  ن ماأالشرطة القضائية بتحرير محضر بش يقوم ضابط تحرير المحاضر: -3
الشرطة  ابطفي المدة التي حددها له، فإذا لم يحدد له أجل فيتعين على ض قاضي التحقيقويوافي به 

وهذا ما ، القضائية الإنابةالتالية لانتهاء الإجراءات المتخذة بموجب هذه  أيام 39إرسال المحاضر خلال 
 .2وهو نفس اتجاه المشرع الفرنسي 363جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 
يتخذها ضابط الشرطة القضائية بموجب  أننه نظم السلطات التي يمكن أعلى الرغم من المشرع 

إجراء أخر غير محظور، مثل القيام بإجراءات التفتيش  بأينه يمكنه ندبه للقيام أ إلاالقضائية  نابةالإ
من قانون  67إلى  66يتقيد بالقواعد العامة التي تحكم هذا الإجراء المنصوص عليها في المواد  أنوعليه 

من قانون  78المادة الإجراءات الجزائية، كما لو كان قاضي التحقيق هو من يقوم به طبقا لنص 
يباشر ضابط الشرطة القضائية التفتيش في الأماكن المحدد  أنعلى  وما يليها، الإجراءات الجزائية

ظهار الحقيقة بالإنابة  .3قصد العثور على ما يفيد التحقيق وا 
 الإنابةيندب ضابط الشرطة القضائية للقيام بها بموجب  أنلم يحدد المشرع الإجراءات التي يمكن 

هناك عدة  غير أنالقضائية،  الإنابةمن قانون الإجراءات بموجب  308لقضائية مع مراعاة المادة ا
والتحقيق لمعاينة، إجراء البحث الاجتماعي إجراءات وأعمال مختلفة يمكن الندب لإجرائها منها إجراءات ا

مين في الجنايات كونه من قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للمته 69حول الشخصية بناء على المادة 
 .4وجوبي واختباري في الجنح، وذلك بإجراء تحقيق حول حالته المادة والعائلية أو الاجتماعية

 :القضائية للإنابةالقانونية  الآثار -ثانيا
بما  ضابط الشرطة القضائيةتقيد  وجوب فيوتتلخص الآثار القانونية المترتبة عن الإنابة القضائية 

يتأكد من اختصاصه المحلي والنوعي، فإذا تبين له عدم  أنالقضائية من أعمال بعد  ابةالإنورد إليه في 
اختصاصه جاز له إخطار القاضي المنيب بذلك  فعلى ضابط الشرطة القضائية الالتزام بالقواعد القانونية 

المنيب فيما لو قام الإجرائية لهذه الأعمال عند القيام بها، وهي ذات القواعد التي كان سيلتزم بها المحقق 
، لكن كيفية تنفيذها يبقى حسب السلطة التقديرية للضابط المنيب الإنابةهو شخصيا بالإجراءات موضوع 
 .5القاضي المنيب إشرافتتم تحت  أنبالطريقة التي يراها ملائمة بشرط 

                                                           
 .57 بن مسعود شهرزاد، مرجع سابق، ص -1
 رنسي.من قانون إجراءات الجزائية الف 353المادة أنظر:  - 2
 وما يليها. 360) دراسة مقارنة (، مرجع سابق، ص  جرامالإية القضائية ودورها في مكافحة ثورية بوصلعة، الضبط -3
 .86أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، مرجع سابق، ص  -4
 .78 بن مسعود شهرزاد، مرجع سابق، ص -5
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ام فلا يجوز الخروج عنه والقي الإنابةكما يستوجب على المنتدب كذلك التقيد بموضوع أمر 
القضائية، وبالتالي  الإنابةبإجراءات أخرى ويتعين على قاضي التحقيق مراجعتها بمجرد تلقيه نتائج 

هذه الإجراءات المنجزة غير كافية أو إذا لم  أنعادتها إذا رأى ا  فلقاضي التحقيق الحق في إلغاءها و 
محررة من قبل ضابط يستجيب المنتدب لتوجيهاته فيمكنه استبداله بغيره، أما بخصوص المحاضر ال

 أين تكون خالية من أئية فيجب مراعاة الدقة والوضوح و القضا للإنابةالشرطة القضائية أثناء تنفيذه 
 إطارشطب أو حشو، فحكمها حكم المحاضر التي يحررها قاضي التحقيق بمعرفة كاتب التحقيق في 

المحاضر  أنواع قويأها بالتزوير، وهي تحقيقه الابتدائي وتكون لها قوة ثبوتية وحجية إلى غاية الطعن في
جراءات قضائية إذا راجعها قاضي التحقيق ووضعها في ملف التحقيق التي لها حجية، و  تصبح أعمال وا 

 .1على غرار باقي إجراءات التحقيق المتخذة الأخرى
 للإنابةلكن يجب على ضابط الشرطة القضائية الالتزام ومراعاة الشروط والإجراءات الجوهرية 

لا ترتب عنه البطلان ال مرحلة من مراحل  أيثارته في إذي يعتبر من النظام العام ويمكن القضائية وا 
تؤدي إلى بطلان  أننها أالإجراءات التي من ش أمثلةجهة قضائية، ومن  أي مالدعوى العمومية وأما

ن مراعاة ذلك، قيام إجراءات الندب هو سماع الشاهد دون الالتزام بحلف اليمين ويتم تحرير المحضر دو 
مثلا القيام بإجراءات المعاينة والمطلوب منه  الإنابةضابط الشرطة القضائية بإجراءات لم تكن مطلوبة في 

نه غير مختص أالرغم من  قضائية على إنابةهو سماع الشاهد أو العكس، قيام ضابط الشرطة بتنفيذ 
أو تنفيذ إجراء الندب في المرة الأولى ثم  االاختصاص بتنفيذه إقليم، أو ندب ضابط أخر خارج إقليما

 .2ن الندب ينتهي مباشرة بتنفيذ إجراءاتهانية يعتبر في هذه المرة باطلا لأمباشرة إجراءه مرة ث
وخلاصة القول بعد دراسة هذا الفصل أن المشرع في سبيل مواجهة الجريمة بشتى أنواعها 

تتضمن  ومستحدثةة استثنائيالقضائية سلطات  منح لضابط الشرطةوخاصة الخطيرة والمعقدة منها، 
وفق قيود وضوابط رسمها  تمس بالحياة الخاصة وحرية تنقل المشتبه فيهمقد  أساليب بحث وتحري خاصة

والتصدي لها دون تحقيق الفاعلية في مواجهة الجرائم  يا في ذلكاعمر الجزائية  الإجراءاتله قانون 
 مشتبه فيهم.للالحقوق والحريات الفردية المساس ب

قصد الوقوف على شرعية إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الشرطة القضائية وأنها تمت و 
وفقا للقانون أخضعها المشرع لرقابة السلطة القضائية من خلال إدارتها والإشراف عليها من طرف النيابة 

كانت الإجراءات  إذارير جزاء إجرائي العامة والرقابة على أعمالها من قبل غرفة الاتهام، بالإضافة إلى تق
 معيبة، وهذا ما سوف تنطرق اليه في الفصل الأول من الباب الثاني.

 
                                                           

 .336طة القضائية، مرجع نفسه، ص أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشر  -1
 .068محمد محدة، مرجع سابق، ص  -2 
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 يانالباب الث
هاعن مترتبةالمسؤولية الو  الشرطة القضائية أعمالالرقابة على   

 ةالإداريالشرطة  مجال فيحيث  ،لتبعية مزدوجة عموما الشرطة القضائية ع عناصريخض
 ةالقضائي الشرطة مجالفي  أمابحتة،  إدارية رئاسية تبعية وهيلتبعية رؤسائهم السلميين  يخضعون

جهة لها باعتبار الشرطة القضائية خضوعهم  تقتضيتبعية وظيفية فيخضعون للسلطة القضائية وهي 
ذي يجرونه حول ها في توقيع العقاب على المجرمين وذلك عن طريق البحث والتحري الل مساعدة

المشرع الجزائري وكيل  ولىأقد ولهذا ، تابعين للسلطة التنفيذية همنأ على الرغم منالجرائم ومرتكبيها 
 .ابة غرفة الاتهامرقو إشراف النائب العام تحت  أعمالهاجمهورية إدارة ال

في نتائج محاضر  هذه الأخيرة تصرف سلطةنيابة العامة لشرطة القضائية لتبعية اويترتب عن 
اتخاذ ما تراه و  التي تقوم بها الشرطة القضائيةإليه البحث التمهيدي  انتهىما  تقديرو الاستدلالات، 

هي صاحبة الحق في  النيابة العامة أن أيوفقا لخاصية الملائمة التي تتمتع بها،  هبشأنمناسبا 
دارتها الشرطة القضائية أعمالتقدير نتائج التصرف و   .وا 
 أثناءونية لهم انق ةايحمعلى المشرع منحهم  استلزم مبوظيفتهالشرطة القضائية  أعضاءلقيام و 

ت هذه انلما ك ىأخر ومن جهة  ؛ضغط هذا من جهة أوتعسف  أيمن كل  عمالهمممارستهم لأ
ين انقو دساتير و  نإف فرادة للأيساسالأحريات البالحقوق و  سالقضائية تم شرطةالصلاحيات المخولة لل

تكريسا منـها لدولة ا تهايحمقضائية لو  ونيةانوضعت آليات ق ريالجـزائالدستور منها معظم الـدول و 
قد  أفعالمهنية أو  أخطاءيصدر عنهم من  أنإذ قررت لهم مسؤولية شخصية نتيجة عما يمكن  ونانالق

 .ون أو مخالفتهانفي استعمال الق أو الإساءة التعسفبتلك الحقوق جراء  ضرارالإ إلىتؤدي 
مسؤولية شخصية في حق العضو المخالف قيام  الغير قانونية الأفعالعلى هذه  قد ينجرو 

مسؤولية لإجراءات البحث والتحري تختلف باختلاف طبيعة الفعل أو الخطأ المرتكب بحيث قد تكون 
ضدهم من طرف السلطة القضائية الذين  عا، تباشرمبصورة منفصلة أو  أو جزائيةمدنية ، ةتأديبي

ة سلطة مراقبة يساسالأينهم انين الذين خولت لهم قو الإدارييعملون في دائرة اختصاصهم أو رؤسائهم 
 .ممرؤوسيهم والتأكد من صحة ومشروعية إجراءاتهم والتأكد من حسن سير العمل في حدود اختصاصه

في لإدارة ورقابة أعمال الشرطة القضائية عرض فيه نت، فصلينلهذا الباب نفصل وعليه سوف 
 (.يانالث )الفصل في إجراءات البحث والتحريجزاء مخالفة  نتناول، ثم (الأول)الفصل 
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 الأول الفصل
 الشرطة القضائية ورقابة أعمالإدارة 

عن  التبعية الوظيفية في مجال البحث والتحري الشرطة القضائية للسلطة القضائية تبعيةيقصد ب
الشرطة القضائية لرؤسائهم  أعضاءالتي يخضع فيها  ةالإداري، وليست التبعية الجرائم ومرتكبها

تبعيتهم بهذه الوظيفة تتجسد في إدارة الشرطة القضائية من طرف وكيل الجمهورية على  نالسلميين، لأ
ق سلطة التوجيه مستوى المحكمة بإشراف من النائب العام على مستوى كامل المجلس القضائي عن طري

جراءات  أعمالللقيام ب أوامرتعليمات و  إعطائهمالتي تمتلكها النيابة العامة اتجاههم من خلال  وا 
 ون.انما تراه مناسبا من تحريات واستبعاد ما تراه مخالفا للق اتخاذتها أو ايوتقدير كف ليةاستدلا

مدى التزام ضباط الشرطة  التي تمارسها النيابة العامة هي مراقبة الإدارةومن أهم مظاهر 
ها أعمالبواجباتهم الملقاة على عاتقهم اتجاهها وممارسة سلطاتها على جميع  همانأعو القضائية و 

ناهيك عن إشراف النائب العام الذي يتجسد في  والتصرف في نتائج محاضرها من قبل وكيل الجمهورية
نقيطهم عن طريق مسك ملفاتهم الفردية، تقييمهم وتو  قبل الغائه ير تأهيل ضباط الشرطة القضائيةتقر 

؛ ضباط الشرطة القضائية أحدتقصير من  لأي منهم على غرفة الاتهام عند إثباته أيكما يمكنه إحالة 
الشرطة القضائية لرقابة  التي تقوم بها جراءاتوا   عمالجميع أهو خضوع  أيضاومن مظاهر الرقابة 

خاصة ما تعلق بالمساس  و من أعضاء الشرطةلأي عضإخلال منسوب  أينتيجة  ،تهامغرفة الا
ضد كل مخالف  العقوباتون سلطة التحقيق وتوقيع انبالحريات والحقوق الفردية، والتي خول لها الق

 دة.ايونية محانبصفتها هيئة رقابة ق
)المبحث في بالنيابة العامة الشرطة القضائيةعلاقة عن في هذا الفصل  نبحثوعليه سوف 

الشرطة  أعمالو  أعضاء ي ( لرقابة غرفة الاتهام علىاننتعرض في ) المبحث الث ، في حينالأول( 
 .القضائية

 الأول المبحث
بالنيابة العامة الشرطة القضائية علاقة  

على  والإشراف الإدارةتتبع الشرطة القضائية النيابة العامة وتخضع لها في توجيهاتها من خلال 
 أما، للمحكمة التابعة له الإقليميعلى مستوى النطاق ك يتولى وكيل الجمهورية ذل إذ نشاطاتها

من خلال مسك  المجلس القضائيكامل بخصوص إشراف النائب العام على هؤلاء فيكون على مستوى 
تكليفهم بتنفيذ التسخيرات التي تصدرها الجهات  إلىملفات ضباط الشرطة القضائية وتنقيطهم بالإضافة 

 .حسن سير القضاء أجلومية من القضائية باستعمال القوة العم
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إدارة وكيل الجمهورية لأعمال الشرطة ندرس  ،خلال مطلبينمن هذا المبحث  نتناولسوف وعليه 
المطلب ) ى الشرطة القضائية من خلالعل إشراف النائب العام ثم نتناول، الأول( المطلب)في  القضائي
 .الثاني(

 الأول لبالمط
شرطة القضائيةلأعمال ال إدارة وكيل الجمهورية  

نشاط ضباط الشرطة  يعتبر وكيل الجمهورية من قضاة النيابة خول له المشرع سلطة إدارة
 30عليه المادة  تنصلدائرة اختصاص المحكمة التي يمارس فيها مهامه وهذا ما  ينالقضائية التابع

والتحري حول الوقائع التي  البحث أعمالللقيام ب وامرالأ، إذ يعطيهم 1الإجراءاتون انية من قانبفقرتها الث
في دائرة اختصاصه وعلى ضباط الشرطة القضائية  أعمالهمتها وينسق ايتكتسي طابعا جزائيا وتقدير كف

 تنفيذها.
 الأخيرولهذا ألزمهم المشرع بمجموعة من الوجبات اتجاه وكيل الجمهورية وبالمقابل منح لهذا 

دفة إلى تمكينها لتمثيل المجتمع بة العامة ككل الهاسلطات وصلاحيات عليهم تقتضيها طبيعة عمل النيا
 في حفظها. الأمرئمة بين تحريك الدعوى العمومية وبين من مباشرة اختصاصها في الملا
اجبات ضابط و ( ثم ندرس الأول)الفرع في  مفهوم النيابة العامة نقدمولما سبق ذكره سوف 

سلطات وكيل الجمهورية  نتناول(، في حين يانثال)الفرع  في وكيل الجمهورية أمامالشرطة القضائية 
سلطة وكيل الجمهورية ، وفي الأخير ندرس (الفرع الثالث)من خلال الشرطة القضائية  أتجاه ضابط

 في )الفرع الرابع(. محاضر الشرطة القضائيةعلى 
 الأول الفرع

 مفهوم النيابة العامة
لتشريع الفرنسي وجعل تحريك الدعوى النيابة العامة من ا المشرع الجزائري بجهاز أخذلقد 

ما الحق  المتضرر من جريمة أيضاالعمومية من اختصاصها كقاعدة عامة ولكن يجوز للمجني عليه 
 بمبدأ الملائمة متمتعة الجزائية، الإجراءاتون انمكرر من ق ىالأولوهذا ما نصت عليه المادة ، في ذلك
 ون.انمن نفس الق 06طبقا لنص المادة  عدمهامن  فيما يخص تحريك الدعوى العمومية والتقدير

الأولى(، ثم نبين سلطة الفقرة )وعليه سوف نفرع هذا الفرع لفقرتين، نقدم تعريف النيابة العامة في 
 النيابة العامة في تقدير المتابعة من خلال )الفقرة الثانية(.

                                                           
 .33-36من القانون الأساسي للقضاء  30المادة  أنظر : -1
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 ىالأول الفقرة
 النيابة العامة تعريف

مباشرة الدعوى العمومية، بحيث به المشرع مهمة تحريك و  أنيط النيابة العامة هي جهاز قضائي
يتم تعينهم و  ،1والمحاكم التابعة للقضاء العادي المجالس القضائيةتوجد على مستوى المحكمة العليا و 

يؤدون حيث ، للقضاء علىبمراسيم رئاسية بناء على اقتراح من وزير العدل بعد مداولة المجلس الأ
وهذا ما ، التي عينوا فيها القضائية الجهة أمام ممرة وقبل مباشرتهم لوظائفه أول اليمين عند تعيينهم

 .33-36الأساسي للقضاء  نو انالق نم 36-30المادتين  أكدته
ون انتمثل المجتمع في المطالبة بتطبيق الق " هيئة بأنها: 2عرفها البعضالفقه فقد  إلىوبالرجوع 

 ".ون عليهمانالجرائم ومرتكبيهم وطلب تطبيق الق على من أخل بنظامه وظيفتها التحري عن
المجتمع وهي الطرف العام في الخصومة الجنائية وهي  بأنها: " محامي أيضا وقد عرفها البعض

  3 "سيدة الدعوى العمومية وتباشرها نيابة عن المجتمع
ل قضائي يمثعبارة عن جهاز  هيالنيابة العامة القول أن يمكن طلاقا من التعاريف السابقة انو 

ون العقوبات انون على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانتطبيق القالمجتمع يختص بوظيفة 
 .نيابة عن المجتمع ين المكملة لهانوالقو 

يعاونه عدد من النواب نائب عام المستوى المحكمة العليا جهاز النيابة العامة على  ويمثل
عامون نواب فيمثل النيابة العامة نائب يساعده ي قضائالمجلس ال أما على مستوى المساعدين،
 سلطة يمارسها عليهم النائب العام على مستوى المحكمة العليا بحيث أيلا توجد  بحيث، مساعدين

ون انيخطره بالجرائم المتعلقة بق أنله  يسوغ   خيرهذا الأ، يخضعون مباشرة لسلطة وزير العدل

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي تنص على أنه : 30تقابلها المادة  -1

Art :12  

« ..La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les 
officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre…. ». 

- dans le domaine de la police judiciaire, les officiers de police sont les agents qui 
disposent des pouvoirs les plus étendus d’investigation et de  coercition : arrestation, 
perquisition, saisie, mise en garde à vue, etc. toutefois, dans l’exercice  de ce fonction, ils 
sont en principe soumis à l’autorité du procureur de la république et au contrôle de diverses 
instance judicaires, voir : René Lévy : Quand Les Ministres S’affrontent sur Les pouvoirs 
De Police, Revue française de science politique, Vol. 58, No. 4, 2008,  p 572, 
https://about.jstor.org/termes. 

 .93 مرجع سابق، ص، 3ج  ائية الجزائري،عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجز  -2
 مصر محمد محمود سعيد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية )دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي، القاهرة، -3

 .088 ، ص3890

https://about.jstor.org/termes
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، 1الجزائية الإجراءاتون انمن ق 30عليه المادة  تنصوهذا ما  ،يكلفه بمباشرة المتابعات أوالعقوبات 
 .2وكيل الجمهورية يساعده وكلاء جمهورية مساعدينويمثل النيابة العامة على مستوى المحكمة 

 خصائص النيابة العامة: -أولا 
وطة ة المنيساسالأعن باقي القضاة نظرا لطبيعة الوظيفة  تفردهاوتتميز النيابة العامة بخصائص 

، ومن بين هذه الخصائص جريمة أيومية الناشئة عن وقوع المتعلقة بتحريك ومباشرة الدعوى العمو بها 
 أعضاء أنهو التبعية التدرجية لأعضائها بحيث يخضعون جميعا لوزير العدل ورؤسائهم السلميين حيث 

يتبع النواب العامون ، في حين النائب العام لديها لإدارةالنيابة العامة التابعين للمحكمة العليا يخضعون 
 .3يتبعون النائب العام لدى المجلس القضائيالمساعدين ووكلاء الجمهورية ومساعديهم 

المتخذة من قبل  الإجراءاتذلك من خلال ويتجلى عدم تجزئتها ب أيضاكما تتميز النيابة العامة 
 أثناءحتى  أخر إنابةع كل عضو تعد متماسكة وكل عضو منها يلتزم بما قام به زميله ويستطي أعضائها

ما يصدر عنهم ليس  نلأ ي لكل عضو منهمانسير الجلسات مع مراعاة الاختصاص النوعي والمك
 .4بأسمائهم بل باسم الهيئة التي ينتمون اليها وهي النيابة العامة ممثلة للمجتمع

التي  عماللأان ع أعضائهاما سبق تتميز النيابة العامة بخاصية عدم مسؤولية  إلىبالإضافة 
ون، بحيث لا انمدنية طالما يمارسون عملهم في إطار الق أوت جزائية انتدخل في اختصاصها سواء ك

مباشرة الدعوى العمومية وثبتت  أوالناتجة عن تحريك  ضرارومساءلتهم عن الأ أعضائهايجوز متابعة 
 .6ن طرفه فيتحمل مسؤوليتهمخطأ شخصي  أما في حالة ارتكاب عضو النيابة العامة ،5براءة المتهم

أصيلا النيابة العامة بعدم قابلية ردهم باعتبارهم خصما  أعضاء أيضاكما خص المشرع الجزائري 
من  555عليه المادة  تنصوهذا ما  ،بالحق العام ونطالبون الجماعة ويمثلي همنلأفي الدعوى العمومية 

قضاة  خلاف"، على النيابة العامة  أعضاءلقضاء "لا يجوز رد رجال ا: الجزائية بقولها الإجراءاتون انق
 من ذات القانون. 556المادة  لأحكامط الرد طبقا الحكم والتحقيق الذين يمكن ردهم عند توفر شرو 

                                                           
لمباشرة العدل واعتبره الرئيس الأعلى لها بحيث تتلقى منه التعليمات  قانون النيابة العامة لسلطة وزبرأخضع ال -1

 من قانون الإجراءات الجزائية.  03عليه المادة  تنصالمتابعات، بالرغم من كونه عضو في الحكومة، وهذا ما 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 05أنظر: المادة  -2
من  03لما جاء بنص المادة  طبقاويلتزم كل عضو من النيابة العامة بتطبيق التعليمات التي ترد إليه من رؤسائه،  -3

 قانون الإجراءات الجزائية. 
بوحجة نصيرة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،  -4

 .09، ص 0330-0333جامعة  الجزائر، 
enso, France, lext -Gualino  -, édème   procédure pénale ,19 éd : Brahinsky-Corinne Renault -5

2018 -2019, p 69.  
المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء بقولها: " لا يكون القاضي  33-36من قانون  03عليه المادة  تنصوهو ما  -6

 مسؤولا إلا عن خطئه الشخصي، لا يتحمل القاضي مسؤولية خطئها الشخصي المرتبط بالمهنة....... ".
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 مدى استقلالية النيابة العامة:  -ثانيا
تخضع  لاتتمتع بالاستقلالية و  الأصلالتي في  للسلطة القضائية جهاز تابع النيابة العامةباعتبار 

 يالدستور وهذا ما أكده التعديل ، ونانلقوا الشخصي لاقتناعهم إلاسلطة في مباشرة مهامهم  أوتبعية  لأي
لا القاضي مستقل،  ،تقلة" السلطة القضائية مس :على أن  همن 360 تنص المادة الذي، 03-660

 ..." أنتي تنص على الجزائية ال الإجراءاتون انمن ق 030المادة ون"، إضافة لنص انللق إلايخضع 
 النيابة العامة أننجذ  ىأخر ومن جهة  هذا من جهة؛.".الخاص.در حكمه تبعا لاقتناعه يص أنللقاضي 

ون حسب انخول له القتخضع لتبعية وسلطة تدرجية لوزير العدل الذي ينتمي للسلطة التنفيذية الذي 
لها في سير  ات وتقديم ما يراه ملائماالسالفة الذكر تكليف قضاة النيابة بمباشرة المتابع 03المادة 

تعيينهم في مناصب  أوتمكين وزير العدل سلطة نقل قضاة النيابة  إلى بالإضافة ،الدعوى العمومية
 .للقضاء يساسالأون انمن ق 06لضرورة المصلحة حسب المادة  ىأخر 

يمكنهم ممارسة قضاة النيابة يصبحون تحت ضغط السلطة التنفيذية ولا  نإما سبق ذكره فل وتبعا
الشرطة القضائية التي  أعمالهم من يديرون ويشرفون على  همنأوخاصة و  واستقلاليةمهامهم بكل حرية 

ت أصبحذا وا   لتحريك ومباشرة الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع، يةالأولتعمل على جمع المادة 
قبلها ولا تطال  من تقائيةانموجهة  يةالأولالنيابة العامة في يد السلطة لتنفيذية فتكون جميع التحقيقات 

الذين  الأخرينباقي القضاة  نأش همنأقضاة النيابة ش ليةاستقلاهذا يعد عائقا فتالي الوب ،الجهاز التنفيذي
 ة.بصفتهم تابعين لسلطة القضائي ونانالق انيخضعون سوى لسلط

قرارو على المشرع الجزائري تدارك هذا  الأحسنمن  انك على ما سبق وتأسيسا استقلاليتهم وفقا  ا 
 أجلالفصل بين السلطات وعدم تحكم السلطة التنفيذية فيها من  مبدأ أجلمن ون انلما يمليه الدستور والق

 إخضاعقواعد المحاكمة العادلة وعدم تدخل السلطة التنفيذية وعلوها فوق السلطة التشريعية عند  إرساء
 .  حسب ما تشاء النيابة العامة لها لتنفيذ سياستها الجزائية

 يةانالفقرة الث
 المتابعةسلطة النيابة العامة في تقدير 

وني مهم في الدعوى العمومية بحيث منحها المشرع سلطة واسعة انمركز ق 1تحتل النيابة العامة
وذلك من خلال ، وذلك بغرض تحقيق المصلحة العامة من عدمه أوفي تقدير مدى ملائمة تحريكها 
                                                           

مة هي المتابعة والدفاع عن المصلحة العامة للمجتمع ضد كل من يخل باستقراره، بحيث والمهمة الأساسية للنيابة العا -1
 تباشر الدعوى العمومية باسمه وممثلة عنه، انظر في ذلك: 

- Camille Miansoni : les modes de poursuite devant les juridictions pénales, thèse pour le 
Doctorat en Droit, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, Université paris 1, 2018 p 
31.   
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ون على انمصلحة المجتمع بتطبيق القحقوقهم وحرياتهم الفردية و  ةايبحم فرادلأاالتوازن بين مصلحة 
لهما الفقه الجنائي في تحديد اختلف حو يين أساس مبدأينعلى  عمل النيابة العامة يقوم بحيث الجناة،
  العمومية:تها في تحريك الدعوى وحري سلطتها

ذي يلزم النيابة العامة تحريك الدعوى وني كما يسميه البعض الانالمبدأ الق أومبدأ الشرعية 
نها المترتبة ع ضراربغض النظر عن جسامة الأعلمها نبأ وقوع جريمة  إلىالعمومية إذا ما وصل 

ون انالق أمامالموضوعية للجريمة وهذا بغرض تحقيق مساواة الجميع والظروف الشخصية لمرتكبيها و 
ية عن كل جريمة مهما رتب عنه تحريك الدعوى العمومهذا المبدأ يت ان، لكن إذا ك1وتحقيق الردع العام

 .2من نفعه أكثرما ترتب عنها فيكون العقاب ضار نوعها و  انك
الملائمة الذي يعطي للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى العمومية من عدمها بمعنى  أوالمبدأ التقديري و 
خذ به أما  و، وهالأوراقحفظ  أودعوى تحريك ال أويعطي للنيابة العامة حرية تقدير ملائمة رفع  هان

وكيل  إن"......  :التي تنص على أنه  الجزائية الإجراءاتون انمن ق 06المادة  فيالمشرع الجزائري 
وكذا المشرع الفرنسي من ، "....بشأنها يتخذالجمهورية يتلقى المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما 

  .الجزائية إجراءاتهون انمن ق الأولالبند  63خلال نص المادة 
وكيل الجمهورية  إدارةفي مرحلة جمع التحريات هو  الإنسانحقوق  ةايلحمات انومن أهم الضم

وذلك بغرض  عليها من قبل النائب العام لدى المجلس القضائي، والإشراف الشرطة القضائية عماللأ
عدم إطلاق يد ضباط الشرطة وكذا  إهدارها أوتقاص منها نالحفاظ على الحقوق والحريات وعدم الا

 .3ضوابط  أودونما قيود  القضائية في ممارستهم لاختصاصهم المرتبطة بهذه الصفة
الكاشفة للوصول  الإجراءاتيتخذوا كافة  أنالنيابة العامة  أعضاءوبصفة عامة يتعين على 

عن المجتمع تعمل على النيابة العامة كممثلة  نالمتهم، لأ أوت في مصلحة المشتبه فيه انللحقيقة ولو ك
 .4وتحقيق حسن سير العدالة الإجرائية ون والشرعيةانالق ةايحم

 
 

                                                           
الجنائية) دراسة  وجه لإقامة الدعوىوالأمر بألا الفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراقعبد  -1

 .300، ص 0336، الفكر الجامعي الإسكندرية، مصر، دار مقارنة(
 .079 سابق، ص فوزية عبد الستار، مرجع -2
حسنين المحمدي بوادي، حقوق الإنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -3

 .396، ص 0339مصر، 
عبد الحميد المنشاوي، أصول التحقيق الجنائي) إجراءات التحقيق بمعرفة مأمور الضبط القضائي (، دار المطبوعات  -4

 .03 ، ص0336 مصر، لإسكندرية،الجامعية، ا
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يانالث الفرع  
وكيل الجمهورية أماماجبات ضابط الشرطة القضائية و    

النيابة العامة الفعالين في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية  أعضاءويعتبر وكيل الجمهورية من 
هي  الإدارةرطة القضائية في مجال البحث والتحري ومن أهم مظاهر وتوجيه نشاط الش إدارةوكذا 

عاتق ضابط الشرطة القضائية تجاه وكيل الجمهورية التي تستشف من على مجموعة الوجبات الملقاة 
" يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط  :الجزائية بقولها الإجراءاتون انمن ق 30المادة من الفقرة الثانية 
نشاط  بإدارةيقوم وكيل الجمهورية  " :ونانالق ذاتمن  06من المادة  ىالأولوكذا  الفقرة القضائي"، 
 .المحكمة" اختصاصالضبط القضائي في دائرة  انأعو ضباط و 
سوف نفرع هذا الفرع  ة القضائية اتجاه وكيل الجمهوريةأهم واجبات ضابط الشرطب وقصد الإلمام 

متلبس بها وبتمديد ال الجرائممهورية على الفور بوقوع وكيل الج إلى فقرات، حيث ندرس إخطار
الاختصاص في )الفقرة الأولى(، ثم نتناول إخطار وكيل الجمهورية باتخاذ إجراء التوقيف للنظر من 

 خلال )الفقرة الثانية(، وأخير ندرس إرسال أصول المحاضر لوكيل الجمهورية في )الفقرة الثالثة(. 
 ىالأول الفقرة

 تمديد الاختصاصجرائم و البوقوع  الجمهورية إخطار وكيل
وكيل الجمهورية  إخطارلدراسة  الأوليين، نخصص أساسمن خلال هذه الفقرة عنصرين  نتناول

 تمديد الاختصاص.للإخطار بي فنخصصه انالث أمابوقوع الجريمة، 
 :جرائمالإخطار وكيل الجمهورية بوقوع  -أولا

 اتايجنعلمهم من  إلىإخطار وكيل الجمهورية بما يصل ون ضابط الشرطة القضائية انيلزم الق
ت جرائم متلبس بها فيجب عليه انالجزائية، إذا ك الإجراءاتون انمن ق 39وجنح طبقا لنص المادة 

 تنصوهذا ما  بشأنهااللازمة  لاتخاذ الإجراءاتارتكابها  انمك إلىتقال بسرعة نله والا الفوري الإخطار
 .1الجزائية الإجراءات ونانمن ق 60عليه المادة 

                                                           
" يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي يبلغ بجناية في  من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : 60تنص المادة  -1

 حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ......".
 أنه :من قانون الإجراءات الفرنسية التي تنص على  56التي تقابلها المادة  -

Art : 54 

«….en cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe 
immédiatement le procureur de la république… ». 

من قانون إجراءاته الجنائية بقولها: " يجب على مأمور  03وهذا ما أخد به المشرع المصري كذلك في نص المادة  - 
 ضبط القضائي... يجب عليه أن يخطر النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها..."ال
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الفوري لوكيل الجمهورية إذا عثر  الإخطارعلى ضباط الشرطة القضائية  أيضاون انالق أوجب وقد
الحادث للقيام  انمك إلىينتقل فورا  نأو  غير محددسبب الوفاة مجهول أو  انعلى جثة شخص وك

 تنصوهذا ما بدل عنه، الوفاة  ابأسب، كما يمكن لوكيل الجمهورية ندبه للتحقيق في يةالأول ناتايالمعب
 .1الجزائية الإجراءاتون انمن ق 60عليه 

ليهم عن إالواردة  ىشكاو التلقي البلاغات و ون كذلك على ضابط الشرطة القضائية انويفرض الق
خطار 2بشأنهاالجرائم وجمع الاستدلالات والتحريات  ولا يمكن لضابط الشرطة وكيل الجمهورية بها،  وا 

وبهذا الفعل يكون ضابط ، إداري يعتبر حفظن ذلك ها لأأو الاحتفاظ بمحاضر ض تلقيها رف القضائية
حفظ الدعوى  أوسلطة الملائمة في تحريك ب التي تتمتعالشرطة القضائية حل محل النيابة العامة 

 .وصاحبة الحق في التصرف في نتائج المحاضر الاستدلالية العمومية
جراءات الإخباريةالتقارير  إرسالة القضائية المشرع كذلك ضباط الشرط ألزمكما  التحقيق في  وا 

 كجرائم الإرهاب مثلا الجزائية الإجراءاتون انمن ق 39مكرر  033الجرائم المنصوص عليها في المادة 
فتح  إذوكيل الجمهورية لمحكمة مقر مجلس الجزائر العاصمة، وكذا تنفيذ التفويضات القضائية  إلى

 ون.انمن ذات الق 38مكرر  033ه الجرائم وفقا لنص المادة تحقيق قضائي بصدد هذ
نه فرض على ضابط الشرطة القضائية إخطار وكيل الجمهورية لكن ما يعاب على المشرع أ

جراءات التحري في الجرائم المنصوص عليها  لمحكمة مقر مجلس الجزائر العاصمة بالتقارير الإخبارية وا 
إلا أنه لم يحدد كيفية الإخطار هل تتم عن طريق وكيل الجمهورية من قانون العقوبات،  97في المادة 

المختص أو عن طريق الجهة الإدارية التي يتبعونها ما دام وكيل الجمهورية المراد إخطاره خارج إقليم 
لمشرع اختصاصهم ولا يخضعون لتبعيته لا إداريا أو وظيفيا، وعلى هذا الأساس من الأحسن على ا

بين وكيل الجمهورية لحكمة الجزائر  ه المسألة، لكن عمليا يتم الإخطار مباشرةالتدخل وتنظيم هذ
 .    وضابط الشرطة القضائية سواء عن طريق الهاتف والتقارير محمولة وعن طريق الفاكس

 
 

                                                           
 ن قانون إجراءاته الجزائية التي تنص على أنه: 76وهذا ما سلكه أيضا المشرع الفرنسي في الفقرة الأولى من المادة  -1

Art : 74-1 

« ..En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la 
cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe 
immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et 
procède aux premières constatations.. ». 

من قانون الإجراءات الجزائية بفقرتها الأولى التي تنص على أنه : " يباشر ضباط الشرطة القضائية  37أنظر: المادة  -2
جراء التحقيقات  30 و 30السلطات الموضحة في المادتين  ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وا 

 الابتدائية....."
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 :وكيل الجمهورية بتمديد الاختصاص إعلام -ياانث
إخطار وكيل الجمهورية  ون كذلك على عاتق ضباط الشرطة القضائية وجوبانكما يلقي الق

متى استدعت ضرورة حالة الاستعجال  ،الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه إقليمياالمختص 
الوطني  الإقليمفي كافة  أوالمجلس القضائي الملحقين به  اختصاصعند مباشرة مهامهم في كافة دائرة 

 .1ما جاء بقانون الإجراءات الجزائية وهذا 
بة لضابط الشرطة القضائية عند قيامه بتمديد وتوسيع نطاق اختصاصه عبر بالنس الأمرونفس 

يخطر وكيل الجمهورية المختص عند مباشرة إجراءات مراقبة وجهة  أنكامل التراب الوطني يجب عليه 
      :اليةالتى الجرائم أحداستعملت في  أو ارتكابأو متحصلات من  أموالأو  أشياءأو نقل 

للمعطيات،  الأليةالمعالجة  بأنظمةالجرائم الماسة ، المنظمة عبر الحدود الوطنية ريمةالمخدرات، الج
جرائم الفساد  إلى الجزائية، بالإضافة الإجراءاتون انكرر من قم 36المادة  أكدتهجرائم الصرف وهذا ما 

حة المتعلق بمكاف 36-35ون انمن الق 06و  00 تينالمادو  33-36ون انمكرر من ق 06للمواد طبقا 
 التهريب.

 يةانالفقرة الث
 إجراء التوقيف للنظر باتخاذإخطار وكيل الجمهورية 

يعلم فورا وكيل الجمهورية بدواعي التوقيف  أنالمشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائية  لزمأكما 
علامه ب2ما أكده بقانون الإجراءات الجزائية هوللنظر و  ا لنص توقيفه تنفيذ انمك، بالإضافة إلى إخطاره وا 
ة هامة للمشتبه فيه، انضميمثل  الإخطارهذا و  ،من ذات القانون بالفقرتين الرابعة والخامسة 50المادة 

التوقيف للنظر الذي  أماكنوفي نفس الوقت تمكن لوكيل الجمهورية من ممارسة مهمته الرقابية على 
ت كافية انك نا  و  خاذهاات أسبابتقدير  أجلالخاصة به، من  والإجراءاتوقت  أيكن زيارتها في يم

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: "...وفي الحالات المنصوص  36فقرة الرابعة من المادة هذا ما تنص عليه ال -1

 عليها....، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذين يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه ".
لها:"...ويطلع فورا وكيل الجمهورية بفقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائية بقو  53عليه المادة  تنصما  ووه -2

 بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر..."
 من قانون إجراءاته الجزائية بقولها: 60هو ما اعتمده المشرع الفرنسي كذلك بالفقرة الأولى من نص المادة  -

Art : 63-1 

« ….Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la 
République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne 
connaissance des motifs justifie…… ». 
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الذي لم  1عكس المشرع المصريسبيله،  إخلاء أوه عبتقديمه م الأمرالشخص تحت النظر أو  لإبقاء
 .لعامة عند القبض على المشتبه فيهينص على إلزامية مأمور الضبط القضائي بإخطار النيابة ا

علق بحماية الطفل المت 30-35من قانون  68الأمر بالنسبة للقاصر طبقا لنص المادة  نفس
، كما يطلع فور وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.."  أنبقولها "...وعليه 

إخطار وكل الجمهورية بعدم وجود محامي للقاصر أثناء  أيضا يتوجب على ضابط الشرطة القضائية
 ....القانون بقولها "  ذاتمن  56المادة  أكدت عليه ووه ،يهفالتوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه 

ذا لم يكن للطفل محام، يعلم ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل لجمهورية المختص   الإجراءات لاتخاذوا 
 ."...المناسبة لتعيين محام له .

ف يعرض المشتبه فيه الموقو  أنعلى ضابط الشرطة القضائية  أيضاكما أوجب المشرع الجزائري 
 ةخير الأ بفقرتها 50المادة  طبقا لنص2وكيل الجمهورية مرلأ التزاماللفحص الطبي للنظر على الطبيب 

 أفراد أحد، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر اقتضى....ويجوز لوكيل الجمهورية إذا بقولها "
 الآجاللحظة من  أيةيندب طبيبا لفحصه في  أن، الشخص الموقوف للنظر أو محاميهعائلة 

  .3لقاصرللموقوف ابالنسبة  لشأنا، نفس "أعلاه 53ص عليها في المادة منصو ال
م وكيل لجمهورية أمايقدم المشتبه فيه الموقوف للنظر  أنيتعين على ضابط الشرطة القضائية و 

بناء على إذن مكتوب صادر  إلاساعة، ولا يجوز تمديد هذه الفترة  وأربعونية انثم تجاوزبعد مدة لا ت
بتحرير محضر سماع الموقوف للنظر  أيضا، كما يلتزم ضابط الشرطة القضائية خيرالأمن قبل هذا 

تدوينها في السبيل و  إخلاء أوالتقديم ه وفترات الراحة وساعة التوقيف و يتضمن مدة استجواب أنعلى 
رسالهعليه من قبله  والإمضاءسجل الخاص بالتوقيف للنظر   لوكيل الجمهورية للاطلاع والتأشير وا 

 .4عليه
ى جسم فترة التوقيف للنظر جروحا عل أثناءكما يجب على ضابط الشرطة القضائية إذا لاحظ  

عقلي  اضطراب عوارضبدت عليه  أوحدث له طارئ صحي  أوم عضوي ي من ألانيع هنأالموقوف أو 
   الحالة ويسخر طبيبا لفحص  التحقيق حسبقاضي  أووكيل الجمهورية  يبلغ فورا أن، واضح

                                                           
من قانون الإجراءات الجنائية بقولها :" يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع  06هذا ما تنص عليه المادة  -1
ذا لم يأت بما يبرئه يرسله في أربعة وعشرون ساعة إلى النيابة العامة أن تستجوبه في فو  را أقوال المتهم المضبوط ، وا 

 ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ".
وقيف أن يندب طبيبا لتأما إذا كان التوقيف للنظر في إطار تنفيذ إنابة قضائية، فيمكن لقاضي التحقيق أثناء فترة ا -2

 و 53ويصبح قاضي التحقيق يمارس جميع الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين  لفحص الموقوف
 من قانون الإجراءات الجزائية. 363المادة  وهذا م أكدت عليه، 50

 المتعلق بحماية الطفل. 30-35 من قانون 50أنظر: المادة  -3
ن قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه :" ....ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل م 50أنظر: المادة  -4

 خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية ...."
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المنوه عنها  العوارضى حدإإذا قرر ضابط الشرطة القضائية وضع شخص ولا حظ وجود  ،الموقوف
ذا ما قرر وكيل الجمهورية إديمه لفحص الطبي كذلك، وفي حالة سابقا على الموقوف فيجب عليه تق

ضابط الشرطة القضائية  أن يقوممه أما الموقوف للنظر قبل تقديمفيجب مدة التوقيف للنظر تمديد 
 .1تهاء فترة التمديدانعرض الموقوف للفحص الطبي عند  إعادةب

طبي للموقوفين لالفحص ا إجراءحسب التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات و 
 تسخيرة بموجبالقضائية من طرف ضابط الشرطة يتم تقديم الموقوف للنظر للفحص الطبي  هنإللنظر ف
 التالية:ى الحالات حدإالفحص المطلوب يخص  أنوبين فيها  3 النموذج رقمحسب 

 التوقيف للنظر. ةاينهفي  -
فترة التوقيف لنظر بمبادرة من ضابط الشرطة القضائية بسبب الحالة الصحية للموقوف وظهرت  أثناء -

 . أعلاهالمنوه عنها  العوارضعليه بعض 
 الموقوف قاصرا. انذا كإالوضع للنظر  ةايبدفي  -
 قاضي التحقيق فتحرر تسخيرة أوي بناء على قرار من وكيل الجمهورية إذا اجري الفحص الطب -

، ات الخاصة برقم وتاريخ التسخيرةانتدون البي أنوفي جميع الحالات يجب  ،30حسب النموذج رقم 
على سجل  أصدرهاذي قاضي التحقيق ال أووكيل الجمهورية  أو، اسم ولقب ضابط الشرطة القضائية

 .التوقيف للنظر
 الثالثة الفقرة

 لوكيل الجمهوريةمحاضر الأصول  إرسال
الإخطار  اختصاصهمبدائرة  لمهامهمويتعين على ضباط الشرطة القضائية في إطار ممارستهم 

 ضباطنسخ مؤشر عليها من طرف و  المحاضربأصول عن طريق موافاته الفوري لوكيل الجمهورية 
مرتكبة من طرف شخص أو عدة  ةايجنأو  المحررة من قبلهم عند تسجيلهم لجنحة الشرطة القضائية

    القرار المناسب  لاتخاذ المضبوطة شياءالأكذا إرسال جميع المستندات والوثائق و و ، أشخاص
 .3الجزائري المشرعغرار على  الإجرائية التشريعات أغلب الإخطاربهذا  تأخذ ولقد، 2بشأنها

                                                           
 0338بر نوفم 03المؤرخة في  0338 -م ع ش ق ق -308مشتركة رقم الوزارية التعليمة الأنظر: البند الثالث من  -1

 جراء الفحص الطبي للموقوفين للنظر .إوكيفيات  المتعلقة بشروط
، 0335نصر الدين هنوني، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -2

 .336ص 
أن يوافوه مباشرة من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: "..وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم  39وهذا ما أكدت عليه المادة  -3

 بأصول المحاضر التي يحررونها....وكذا جميع المستندات والوثائق المتعلقة بها...".  
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بقولها: 38عليه المادة  تنصوهذا ما  -

Art : 19   



 طة القضائية والمسؤولية المترتبة عنهاالباب الثاني: الرقابة على أعمال الشر

 
 

193 
 

هورية المختص بالمحاضر التي السبب في موافاة ضباط الشرطة القضائية وكيل الجملعل و 
 على أساس أنهاونا التصرف في نتائج تحرياتهم انلا يجوز لهم ق هو أنهم الشأنيحررونها في هذا 

رفع  أووكلاء الجمهورية الذين لهم سلطة الملائمة في تحريك النيابة العامة ممثلة في  اختصاص
 .1نيةو انه القأسبابإذا توفرت  أوراقهاحفظ  أوالدعوى العمومية 
النيابة العامة بجميع نشاطات الشرطة القضائية بهذه الصفة حتى تتمكن من  إبلاغويهدف 

التحريات الجارية  بشأنممارسة سلطاتها المتعلقة بإعطاء التوجيهات والتعليمات الضرورية المناسبة 
 . 2بخصوصها إجراءاتمن  اتخاذهبوقوع هذه الجرائم وتقدير ما يمكن 

 لثاالفرع الث
 ضباط الشرطة القضائية اتجاهات وكيل الجمهورية سلط

وتكمن إدارة وكيل الجمهورية لنشاطات الشرطة القضائية من خلال السلطات المخولة له من قبل 
 اتخاذعلى  الأمربوذلك من خلال سلطته الجزائية،  الإجراءاتون انمن ق 06المشرع طبقا لنص المادة 

       ين المكملةانون العقوبات والقو اني عن الجرائم المتعلقة بقاللازمة للبحث والتحر  الإجراءاتجميع 
 .البحث التمهيدي أوت إجراءات التلبس انله، سواء ك

التحريات إدارة هذا الفرع إلى فقرات، حيث سنتناول  سوف نفرع أهم هذه السلطات إبرازوقصد 
دابير إجراء التوقيف للنظر من خلال ثم ندرس مراقبة تفي )الفقرة الأولى(،  ذوناتمنح الأالاستدلالية و 

 .)الفقرة الثانية(، وأخيرا سنتطرق لتنقيط ضباط الشرطة القضائية في )الفقرة الثالثة(
 ىالأول الفقرة

 إدارة التحريات الاستدلالية ومنح الأذونات
 على النحو التالي: ذوناتمن خلال هذه الفقرة توجيه التحريات ومنح الأ نتناولسوف 

 
                                                                                                                                                                                   
«… Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la 
République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de 
leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie des 
procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents relatifs lui sont en même temps 
adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition…. ». 

من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها: " يجب على مأمور الضبط القضائي......،  06وهذا ما أكدته المادة  -
ضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو ال

اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا و 
 ترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة".   

 .087مرجع سابق، ص  ،3ج  لإجراءات الجزائية الجزائري،عبد الله أوهايبية، شرح قانون ا -1
2-Roger Merle, André Vitu: traite de droit criminel, op, cit, p 296. 
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 البحث والتحري: إجراءاتجيه تو  -أولا
بإدارة نشاط ضباط  1الجزائية الإجراءاتون انلقد خول المشرع لوكيل الجمهورية من خلال ق

اللازمة للبحث  الإجراءاتجميع  اتخاذالشرطة القضائية من خلال إعطاء تعليمات بمباشرة  انأعو و 
إجراء يراه مناسبا في التحريات  يأب القيام بنفسه أيضا، كما يجوز له ومرتكبيهاوالتحري عن الجرائم 

يمتلك جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط  هنأ أساسقصد الوصول للحقيقة على 
شرطة قضائية، حيث له سلطة رفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق في الجرائم المتلبس بها 

تكليف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة  بنفسه أو إتمامهاحدوثها فله الحق في  انبمجرد وصوله لمك
 .2الجزائية  الإجراءاتون انمن ق 56عليه المادة  تنصوهذا ما بشأنها، التحري  إجراءات

وكيل  إشرافتحت  الأطفال اختطافأو  باختفاء الإنذارتفعيل وتنفيذ مخطط  أيضاكما يتم 
 أعضاءبصفته عضو من الجمهورية وكيل  طة الملائمة والتقدير التي يتمتع بهالالجمهورية وفقا لس

 أوفي حالة الاختفاء  والإنذاراحترام قرينة البراءة والتدخل السريع  انقصد ضمالنيابة العامة، وذلك 
في الحصول  الإعلامة بوسائل انالاختطاف وجمع المعلومات التي تفيد التحريات وذلك بهدف الاستع

ات قصيرة تتضمن عناصر تسمح بالتعرف على انعن طريق بي البحث الجاريعلى معلومات تساعد في 
دون  ليها حسب الحالةإهما بناء على المعلومات المتوصل المشتبه فيه وتحديد كن تواجد أوالضحية 

 .3رخط لأيا ايالضح الأطفالتعرض  أو الأبحاثعلى سير  تأثير
ات ولقاءات ولضمان فعالية وحسن سير العمل القضائي يتعين على وكيل الجمهورية تنظيم ندو 

دورية بين قضاة المختصين ومصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النائب لدراسة المواضيع القانونية 
العملية وكذا مناقشة الأمور ، والإشكالات والنقائص التي تعترض الأعمال المسندة للشرطة القضائية

                                                           
 بالفقرتين الأولى والرابعة منها بقولهما: " يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي: 06وهذا ما نصت عليه المادة  -1

دائرة اختصاص..... وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط  إدارة نشاط ضباط الشرطة القضائية في
 الشرطة القضائية ......مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري ....." 

لقضائية من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على أنه: "... ترفع يد ضابط الشرطة ا 56أنظر: المادة  -2
عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث، ويقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال....كما يسوغ له أن 

 يكلف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات".
 من قانون إجراءاته الجزائية التي تنص على أنه:  69نفس الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي وفقا لنص المادة  -

Art  : 68 

« ..L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police 
judiciaire. Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire 
prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de 
poursuivre les opérations… ». 

المتعلقة بخصوص تنفيذ مخطط الإنذار باختفاء  0336جوان  33المؤرخة في  0336-635 أنظر: الإرسالية رقم : -3
 أو اختطاف الأطفال.
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يمكن إشراك في هذه ، و التي تتطلب توضيحا أو توحيدا للرؤية في مجال تفسير وتطبيق القوانين
 .1 الاجتماعات الأعوان المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائية )الجمارك، التجارة، الضرائب ...الخ(

 ذونات:منح الأ -ياانث
لضباط الشرطة القضائية  أذوناتلوكيل الجمهورية سلطة منح  أيضاكما خول المشرع الجزائري 

عند التحقيق  أوالتلبس  أثناءري عن الجرائم ومرتكبيها سواء مرحلة البحث والتح أثناءإجراءات  لاتخاذ
 :أهمهاالتمهيدي منها ما يمس بالحقوق والحريات الفردية 

 .الجزائية الإجراءاتون انمن ق 65و  53بتمديد فترة التوقيف للنظر طبقا لنص المادتين  الإذن -
 .الجزائية الإجراءاتون انقمن  66 و 66بدخول المساكن وتفتيشها بموجب المادتين  الإذن -
من  35جزء منها طبقا لنص المادة  أوللمنظومة المعلوماتية  الإلكتروني التفتيشب الإذن -

والاتصال  الإعلامة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات ايالمتعلق بالقواعد الخاصة للوق 36-38ون انالق
 ومكافحتها.
ى طلب مسبب من قبل ضابط الشرطة بإحضار شخص بالقوة العمومية بناء عل الإذن -

 الإجراءاتون انمن ق 3- 65قا لنص المادة ــــيين طبــمتتال لاستدعاءينالقضائية بعدم امتثال شخص 
 .الجزائية
 الأصواتتسجيل المراسلات و  اعتراض التحري الخاصة كالتسرب إجراءات باتخاذ الإذن -

من  39 مكرر إلى 5مكرر  65م طبقا لنص المواد والتقاط الصور ووضع الترتيبات التقنية بغرض القيا
 الجزائية. الإجراءاتون انق

لضابط الشرطة القضائية لمباشرة  الإقليمياختصاص  إقليمبتمديد الاختصاص خارج  الإذن -
مكرر من  36طبقا لنص المادة الأشخاص و  الأموال، مراقبة وجهة كالتفتيشإجراءات البحث والتحري 

 جزائية.ال الإجراءاتون انق
بالمنع من مغادرة التراب الوطني بناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية  الأمر -

جنحة من مغادرة  أو ةايجني ارتكاب لضرورة التحقيق لمنع شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه ف
 الجزائية. الإجراءاتون انمن ق 3 مكرر 06التراب الوطني طبقا لنص المادة 

 أجل، من تتعلق بمجريات التحقيق والتحرياتالعام بعناصر موضوعية  الرأي عباطلا الإذن -
 .ئيةالجزا الإجراءاتون انمن ق 33تشار معلومات غير صحيحة وفقا لنص المادة انتفادي 

                                                           
بعة وتنشيط عمل المتعلقة بخصوص متا 0330نوفمبر  39المؤرخة في  30/ أ ع /3060 أنظر: التعليمة رقم -1

 الشرطة القضائية لحسن سير العمل القضائي.



 طة القضائية والمسؤولية المترتبة عنهاالباب الثاني: الرقابة على أعمال الشر

 
 

196 
 

تلقي معلومات حول مشتبه فيه  أوصحفي من الحصول  انو لسبتوجيه نداء للجمهور أ الإذن -
 .وناننفس القمن  37دة في حالة فرار طبقا لنص الما

 يةانالفقرة الث
 التوقيف للنظرإجراء  مراقبة تدابير

من شرعية إجراءات  التأكدالحقوق والحريات الفردية و  ةايحمحرصا من المشرع الجزائري على 
من قبل ضابط  المتخذة الجمهورية سلطة مراقبة التدابير لوكيل القانون التوقيف للنظر ودواعيه خول

وكذا ، الجزائية الإجراءاتون انق فيوذلك من خلال تنظيمه بجملة من النصوص  ائيةالشرطة القض
 .0333جويلية  03المؤرخة في  33-836 لوزارية المشتركةالتعليمة ا
يقوم بمراقبة تدابير أن وكيل الجمهورية  من قانون الإجراءات الجزائية 06المادة مكنت حيث ب

كلما رأى لذلك ضرورة، قصد  أو أشهر 30للنظر مرة في كل  كن التوقيفأمازيارة و  التوقيف للنظر
ون انبفقرتها الرابعة من ق 50جاء في المادة  طبقا لما فيها الإنساناحترام كرامة  انضم التأكد من
كرامة  احترام...لا يتم التوقيف للنظر إلا في أماكن معلومة......تضمن بقولها " الجزائية الإجراءات
  .1"الإنسان.

قاضي  أوالتوقيف للنظر فقد خول المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية  إجراءا لخطورة ونظر 
 بندب طبيب لفحص الموقوف للنظر خلال توقيفه للنظر سواء من تلقاء الأمرالتحقيق بحسب الحالة 

عليه الفقرة من عائلته وهذا ما نصت  شخاصالأ أحد أومحاميه أو بناء على طلب الموقوف  أونفسه 
الوزارية المشتركة  3333 ونظمته بالتفصيل التعليمة من قانون الإجراءات الجزائية 50من المادة  يرخالأ

 2تسلم شهادة الفحص الطبي أن ، علىوقوفين للنظرالفحص الطبي للم إجراءوكيفيات  طالمحددة لشرو 
طبقا لنص  زالإجراءات المنجملف ب تضموكيل الجمهورية  إلىفي ظرف مغلق  للنظر البالغ للموقوف
الإجراءات الجزائية، نفس الشأن بالنسبة للموقوف الحدث تبعا لنص ون انمن ق 38مكرر فقرة  53المادة 
 .الطفل ةايحمون انمن ق 6فقرة  53المادة 
 ترسل لقاضي التحقيق المنيب فإنهاقضائية  إنابة إطارت الشهادة الطبية لموقوف في انإذا كأما  

وهذا ما أكدت عليه التعليمة الوزارية المشتركة ، صورة منها أويطلب نسخة  أنيمكن لوكيل الجمهورية و 
 .المحددة لشروط وكيفيات إجراء الفحص الطبي للموقوفين

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 63وهذا ما تنص عليه أيضا المادة  -1
على أن توضع الشهادة الطبية المحررة من قبل الطبيب المعاين في ظرف مغلق يحمل عبارة السرية وعليه ختمه  -2

ل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب الحالة، الذين يطلعان عليها ويتخذان ما يراه وختم المرفق الصحي وتوجه لوكي
 مناسبا بشأنها. أنظر في ذلك: التعليمة الوزارية المشتركة المحددة لشروط وكيفيات إجراء الفحص الطبي للموقوفين.
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مراقبة السجل الخاص بتدابير التوقيف للنظر سلطة لوكيل الجمهورية  أيضا ونانالقخول كما 
بتدوين مضمون محضر  ألزمهمحيث ، رككز الشرطة والداالذي يمسكه ضباط الشرطة القضائية في مر 

مه لمراقبته والتوقيع عليه دوريا قصد أماسماع الموقوف وكل ما تخلل هذه الفترة فيه وتقديمه وجوبا 
مساس بحقوق الموقوف للنظر قصد مراقبة مدى احترام ضابط  أوتعسف  أيعدم وجود  من التأكد
وهذا ما نصت عليه ، علقة بإجراءات التوقيف للنظرالمتظيمية نالتونية و انلنصوص القلرطة القضائية الش

 الجزائية. الإجراءاتون انمن ق 50الفقرة الرابعة من المادة 
وما جاءت به التعليمة الوزارية  أعلاهونية انللنصوص الق أكثر اليةوحرصا من المشرع ولإعطاء فع

وتضمن حقوقه  الإنسانا حرية ون التي تحمي فيهانالمشركة في مجال التوقيف للنظر وتكريس لدولة الق
مراقبة مساعديه  أحد أوعلى وكيل الجمهورية 1من خلال التعليمة الوزارية ىأخر المشرع مرة  أوجب

من قبل  شخاصالأالمخصصة لتوقيف  الأماكنزيارة ب إلزامهمظروف التوقيف للنظر وذلك من خلال 
ع على السجل المخصص بذلك وتدوين والاطلا ليل أو نهاربصفة فجائية مساعديه  أووكيل الجمهورية 

 .في كل زيارة عليه التأشيرما يراه من تعليمات وملاحظات و 
كن التوقيف للنظر للشروط المحددة في أمااقبة مدى استيفاء مر مة كذلك لزمتهم هذه التعليأكما 

ون انمن ق 50 ،50 ،53 المواد أحكامالمكتوب عليه  التعليمة الوزارية المشتركة سيما ما يخص اللوح
المناسب الذي يسمح للموقوف من الاطلاع عليه ولمعرفة حقوقه المتعلقة  انالجزائية في المك الإجراءات

تلقيهم الزيارات، بالإضافة للتأكد من مدى توفر الشروط  أوبمدة توقيفهم ومدى اتصالهم بعائلتهم 
و دورة لمياه، وتوفر الظروف الخاصة  والإنارةمن حيث النظافة والتهوية  الإنسانالصحية اللائقة بكرامة 

تكون معلومة مسبقا، ناهيك عن الفصل بين  أنه داخل هاته الكن التي يجب أمنبسلامة الموقوف و 
 .المحامينلاتصال بل اناث مع تخصيص مكحدوالأ والإناثالذكور 

، انمارس، جو )أشهر تقارير كل ثلاثة  وكلاء الجمهورية أو مساعديهم إعداديجب  خيرالأوفي 
، الملاحظات المسجلة، نظر يتضمن عدد الزيارات، تاريخهاديسمبر( بخصوص زيارتهم لكن التوقيف لل

ه مناسبا ون، ومدة التوقيف وتمديدها، واقتراح ما ير الموقوفين شخاصالأعدد  التوقيفوضعية وظروف 
 35-35الوزارية تعليمة ، وهذا ما تضمنته الالمديرية الفرعية للشرطة القضائية بوزارة العدل إلىويرسل 

دارة أعمالها.  المتعلقة بتعزيز دور النيابة العامة في الإشراف على الشرطة وا 
 
 

                                                           
 . 35-35 :ارية رقموز التعليمة ال من بمراقبة ظروف التوقيف للنظر متعلقالبند الثالث الأنظر:  -1
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 الفقرة الثالثة
 تنقيط ضباط الشرطة القضائية

تحت سلطة النائب العام سلطة تنقيط ضباط الشرطة القضائية  كذلك يملك وكيل الجمهوريةو 
 الإجراءاتون انمكرر من ق 39ية من المادة انعليه الفقرة الث صتن، وهذا ما اختصاصهالعاملين بدائرة 

 .الجزائية
قبل النائب العام لدى فيتم تنقيطهم  منللأبخصوص ضباط الشرطة التابعين للمصالح العسكرية و 

ء بالفقرة لدى محكمة ممارسة مهامهم وهذا ما جا وكيل الجمهوريةمجلس قضاء الجزائر بناء على تقرير 
لتقييم والتنقيط ضباط  إقليمياترسل بطاقات التنقيط لوكيل الجمهورية المختص ، و فس المادةالثالثة من ن

ديسمبر من كل سنة لترجع للنائب  أول أقصاه أجلالشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاصهم في 
 ةالإداريطة نسخة منها للسل إرسال خيرالأ، ليتم في السنة ةاينهالعام بعد تبليغها للضابط المعني قبل 

لتعليمة الوزارية ما تنص عليه اوهذا  ،التي يتبعها ضابط الشرطة القضائية لتودع في ملفه الشخصي
بعين الاعتبار هذا التنقيط في ترقية ضباط  يؤخذ، بحيث 0333 جويلية 03 المشتركة المؤرخة في

 .2أيضاالمشرع الفرنسي سلكه ما  و، وه1الشرطة القضائية
 ىأخر مة كباط الشرطة القضائية الذين نقلوا خلال السنة إلى دائرة اختصاص محبالنسبة لتنقيط ض
يقوم وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي  أن ىالأولخارجه فيتعين في الحالة  أوبنفس المجلس القضائي 

ة بوكيل الجمهورية لدى انعناصر التقييم بالاستع ها ضابط الشرطة القضائية استكمالعين بدائرت
ية فيتعين استكمال عناصر التقييم بالرجوع انفي الحالة الث، يمارس بها مهامه قبل نقله انتي كة اللمحكم
، كما يمكن مراسلة النائب قضائي المحول منهالمرسل من قبل النيابة للمجلس ال ملف المعني إلى

 . 3في ذلك رأيه لإبداءيشرف عليه  انالذي ك خيرالأللمجلس 
 
 
 

                                                           
يؤخذ التنقيط في  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية  بقولها: ".... 39هذا ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة  -1

 الحسبان عند كل ترقية. " 
ل من وهذا ما طبقا للبند الأو ، خذ به بعين الاعتبار عند ترقيتهمالذي جعل أيضا تنقيط ضباط الشرطة القضائية يؤ  -2

 من قانون إجراءاته الجزائية بقولها: 38المادة 
Art: 19-1 

« .La notation ......de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute 
décision d'avancement. 

 .05-35 :التعليمة رقم،  المتعلق بتنقيط ضباط الشرطة القضائية 6 البندأنظر:  -3
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  الرابعالفرع 
 وكيل الجمهورية على محاضر الشرطة القضائية سلطة 

 مهأعمالتعتبر محاضر الاستدلال الوسيلة الرئيسية المخولة لضابط الشرطة القضائية في تدوين 
خطار النيابة العامة بالوقائع التي يعينونها و  تتضمن معلومات  أنإلى علمهم، على  وصلتالتي وتلك ا 

 .ى مرتكبيهاتها إلالجريمة ونسب إثباتية تفيد أساس
الفقرة )في  مفهوم المحضر نتناولنفرع في هذا الفرع لفقرات، حيث  سوف ساسالأهذا  ىوعل

تصرف وكيل الجمهورية في محاضر  ندرسثم  (يةانالفقرة الث)وندرس القوة الثبوتية لها في  (ىالأول
 .(الفقرة الثالثة)في الشرطة القضائية 

 ىالأول الفقرة
 رـــــــوم المحضــــــمفه
 سوف نتناول هذه الفقرة على النحو التالي:

 :تعريف المحضر -أولا
نماتعريف للمحاضر  إعطاءالمشرع الجزائري إلى  يلجأ لم الجزائية  الإجراءاتون اناكتفى ق وا 

 " ذلك أنه 1بالمحضرويقصد  وما يليها، 035المواد في متها الثبوتية بالتطرق للمحاضر من حيث قي
وما قام به من  نهايعما سمعه وما  ويدون فيهونا انشرطة القضائية المؤهل قمحرر يحرره ضابط ال

 .2"تأدية مهامه أثناء أعمال
عبارة عن تقرير يحرره ضابط الشرطة القضائية ويثبت فيه ما حصل من " بأنه:كذلك عرف و 

 والإجراءاتالتي تخلفت عنها  والآثاربها  أحاطتالجريمة التي ارتكبت والظروف التي  انمعلومات بش
 .3" حصولها انالتي قام بها وتاريخ ومك
 المختص في جريمة وقعت، ويدون فيهالموظف  يحرره ذيالمحضر ال "بأنهوعرف كذلك 

 .4" بها أحاطتالظروف التي 
 أحدمحرر يحرره ضابط الشرطة القضائية أو  هوالمحضر وانطلاقا مما سبق يمكن القول بأن 

ممارستهم لمهامهم لإثبات  أثناءالمكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية والموظفين  انأعو مساعديه، أو 
 .بشأنهاحول الجرائم الجاري التحري  بأنفسهمنوه ايفيه ما سمعوه أو ع

                                                           
1- Le procès-verbal est un écrit dans lequel un fonctionnaire qualifié relate les faits dont il a 
vérifié l’existence et dont la recherche entre dans ses attributions, voir : Olivier Michiels-
Géraldine Falque , op.cit., p 105.    

 .337فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص  أحمد غاي، ضمانات المشتبه -2
 .53ر قوادري صامت، مرجع سابق، ص جوه -3
 .076، ص فادي محمد عقلة مصلح، مرجع سابق -4
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 :خصائص المحضر -ياانث
 :1أهمهاحيث يتميز المحضر بعدة خصائص نذكر 

يكون أسلوب  أنعلى  نتها بموضوعية أو تلقيهااييستهدف المحضر نقل الوقائع التي تمت مع -
 التسلسل في سرد الوقائع يبتعد فيهب الدقة و انوبلغة سليمة ويراعى فيه ج تحرير المحضر مبسطا

الذاتية  لأحكام)الابتعاد عن ا التي تحتمل التأويلو  الغير واضحةوكل العبارات  الاختصارعن المحرر 
 (.والشخصية
ت تعتمد على مستوى المصالح التي الشرطة القضائية يستوجب تسجيلها في سجلا محاضر -

يمكن لها عليها من طرف النيابة العامة، و  يتبعها ضابط الشرطة القضائية، وهي سجلات خاصة مؤشر
 والجنح وسجل المخالفات (. اتايالجنسجل  ) تطلع عليها عند الحاجة أن

هة التي ات الخاصة بالجانترقم المحاضر وتؤرخ وتتضمن أسماء وصفات محرريها وكل البي -
ونية المبينة للوقائع وأسماء المشتبه فيهم والشهود انيتبعونها ووصف الوقائع موضوع المحضر والمواد الق

 .ابط الشرطة القضائيةب ضانالمدنية، وتوقع من طرفهم إلى ج الأطرافو 
ع نام أي نايأر  حسبلا يوجد  هان، غير 2 تحرير المحاضر باعتبارها وثيقة رسمية باللغة العربية -

ترجمتها إلى اللغة  أمرة إذا فرضتها الحاجة واستعصى جنبيالأ وني من استعمال بعض المصطلحاتانق
 العربية.
 ويا لعدد الجهات المرسل إليها، إضافة لأصل المحضر.اتكون عدد النسخ من المحاضر مس -
 :مضمون المحضر -اثالث

 أنلكن على العموم يجب ، ضمنهاتت أنات الواجب انالجزائية البي الإجراءاتون انقلم يحدد 
ضابط الشرطة القضائية وعند  إليهاالجهة التي ينتمي  بغض النظر عنمشتركة، عامة ات انتضمن بيت
تهاء من تحرير المحضر ترسل بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية المختص مصحوبة بنسخة منها نالا

                                                           
 ، ص0335قادري أعمر، ممارسة الضبطية القضائية في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1

 وما يليها.  380
 مراعاة ظروف وحالة الشخص المراد سماع أقواله أو بلاغه:وذلك مع  -2
حيث إذا كان الشخص أصم أو أبكم وأمام عدم وجود أي نص في قانون الإجراءات الجزائية وضعه المشرع لتنظيم هذه  -

واله من ذات القانون بأن يقوم قبل سماع أق 80المسألة يمكن لضابط الشرطة القضائية إتباع ما جاء في نص المادة 
بتسخير مترجم إشارات يتولى مهمة ترجمة ما يدليه أمامه ويشار إلى ذلك في المحضر مع ذكر اسمه ولقبه ومهنته 

 وموطنه بعد تلاوة المحضر بمعرفة مترجم، يتم توقيعه معه وفي حالة الرفض يتم التنويه إلى ذلك في المحضر.
اللغة العربية يتوجب على ضابط الشرطة القضائية الاستعانة  نفس الأمر في حالة ما إذا كان الشخص أجنبي لا يتكلم -

 بمترجم والتنويه إلى ذلك في المحضر.
أما إذا تعلق الأمر بالحدث يجب أن يسمع بحضور الممثل الشرعي له وينوه ذلك في المحضر، في حالة عدم وجود  -

ل على إذن مسبق من وكيل الجمهورية ممثل شرعي للحدث أو تعذر حضوره يجب على ضابط الشرطة القضائية الحصو 
من  55- 56 -50لى ذلك في المحضر طبقا للمواد والاتصال بالمساعد الاجتماعي إن وجد ليتم سماعه والإشارة إ

 المتعلق بحماية الطفل.  30-35قانون 
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 39، وهذا طبقا لنص المادة يد أو محمولةة سواء عن طريق البر وكذا جميع المستندات والوثائق المتعلق
 .من قانون الإجراءات الجزائية

لزم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محضرا عما يقوم به أالمشرع الجزائري فعلا لقد  أنوالملاحظ 
لم يحدد له المشرع جزاء  الإلزام، لكن هذا فورا إلى وكيل الجمهوريةيقوم بتوقيعه ويرسله من إجراءات و 

اضر من قبل ضابط الشرطة والمصادقة على المح الإمضاءبالنسبة لعدم  الأمربه ونفس  لإخلالاعند 
الجهات القضائية  اممأ الإثباتعند  ليةاستدلاحتى يعطى لهذه المحاضر قيمة  رأيناوحسب ، القضائية

على  الإخلالتدخل المشرع والنص صراحة على الجزاء المترتب في حالة تسجيل مثل هذا  الأحسنمن 
التي تعتمد عليها النيابة  يةالأولإجراءات البحث والتحري والمحاضر المثبتة لها هي المادة  أن أساس

 .1الدعوى العمومية أيطلاق الخصومة الجنائية اننقطة  أيالعامة في تحريك الدعوى من عدمها 
 ةيانالفقرة الث

 القوة الثبوتية للمحاضر
من  030ونا حسب المادة انبجميع الوسائل المخولة ق لإثباتاونية مبدأ حرية انالق الأنظمةيسود 

ما عدا  الإثباتطريق من طرق  بأيالجرائم  إثباتالتي تنص بقولها: " يجوز  2الجزائية الإجراءاتون انق
يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص، ولا  أنون على غير ذلك، وللقاضي انالتي ينص فيها الق الأحوال

المقدمة له في معرض المرافعات التي حصلت المناقشة فيها  الأدلةي قراره إلا على يبن أنيسوغ للقاضي 
 .مه"أماحضوريا 
ت الجهة انالشرطة القضائية مهما ك أعضاءتتوفر في كل محضر يحرر من قبل  أنولهذا يجب  

احترامها ونية وقوة ثبوتية كون عدم انقواعد شكلية وموضوعية حتى يكون له قيمة ق إليهاالتي ينتمون 
 إلا الإثباتون بقولها: " لا يكون للمحضر أو التقرير قوة انمن نفس الق 036حجيتها طبقا للمادة  يفقد

                                                           
نه بطلان بينما هناك جانب من الفقه ذهب إلى عدم تحرير المحاضر من قبل ضباط الشرطة القضائية يترتب ع -1

 .039الإجراءات التابعة له، أنظر في ذلك: محمد محدة، مرجع سابق، ص 
عكس ما يراه البعض الأخر بأن الإجراءات التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية لا بد أن تدون بمحضر حتى تكون  -

ذا لم تدون فلها قيمة قا هادة، أنظر في ذلك: مأمون محمد ن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إدلاء بشإنونية في الإثبات وا 
 .679، مرجع سابق، ص 3سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج 

نه اذا لم يقوم ضابط الشرطة بسماع أحد الأطراف القضية أثناء التحريات الأولية ألكن ما يجب الإشارة إليه عمليا  - 
واله من طرف وكيل الجمهورية بمساعدة كاتبه عند مثوله أمامه سواء كان مشتبه فيه، ضحية أو حتى شاهد فيمكن أخد أق

رسال له المحضر وضمه بالملف الذي أمامه.  أو تكليف وكيل الجمهورية ضابط الشرطة القضائية سماعه وا 
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي تنص على أنه: 607وتقابلها المادة  -2

Art: 427 

« …Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout 
mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. 

     Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des 
débats et contradictoirement discutées devant lui ». 
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وظيفته وأورد فيه عن موضوع  أعمالمباشرة  أثناءصحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه  انإذا ك
 بنفسه". نهايعأو سمعه أو  رآهداخل في نطاق اختصاصه ما قد 

لم تتضمن حكما بخصوص المحاضر التي  أنهاالجزائية  الإجراءاتون انفي نصوص ق والملاحظ
التفسير  أحكامنقص أو عيب سواء في تحريرها أو التوقيع عليها وعلى هذا يجب الرجوع إلى  أييشوبها 

لا يجوز  حشو أو شطب بقولها: " أيمنه على المحاضر التي يشوبها  85المادة  أحكامالموسع لتطبيق 
بين السطور ويصادق قاضي التحقيق والكاتب والشاهد على كل شطب أو حشوا تتضمن المحاضر  أن

ثمة محل لذلك وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه التشطيبات أو  انك أن أيضاتخريج فيها ومن المترجم 
تي في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات ال الشأنالتخريجات ملغاة وكذلك 

عيب فمصيرها  أيجميع المحاضر التي يشوبها  انوبناء على هذه القاعدة ف، تتضمن توقيع شاهد"
 بمعنى لا يعتد بها. الإلغاء

القوة  القضائية أو الجزائية قاعدة عامة حجية محاضر الشرطة الإجراءاتون انوقد وضع ق
أو الجنح  اتايللجنضر والتقارير المثبتة منه بقولها: " لا تعتبر المحا 035الثبوتية لها، وذلك في المادة 

فقط  ليةاستدلامحاضر الشرطة القضائية  أن أي ون خلاف ذلك "انمجرد الاستدلالات ما لم ينص الق إلا
، في حين نفس المادة تضع استثناء وذلك بالاعتراف بالقوة الثبوتية لبعض لا ترقى لمرتبة دليل

م القضاء أمامن الحجية أو القوة الثبوتية  ةواحدرجة المحاضر ليست كلها على د أن أيالمحاضر، 
حسب القوة الثبوتية لها)حجيتها( وهي محاضر  أنواعالمحاضر تنقسم إلى ثلاثة  أن، بمعنى 1الجزائي
محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير  محاضر لها حجية لحين ثبوت عكسها، ليةاستدلا
 .2وثبوته

  :المحاضر الاستدلالية -أولا
 الأعمالالشرطة القضائية والتي يثبتون فيها  أعضاءشمل كل المحاضر والتقارير التي يحررها وت

انون ق 035-03-39عليه المواد  تنصا والجنح وهذا م اتايالجن نةايكمعالتي يباشرنها  والإجراءات
 ليةاستدلاات الوقائع التي تثبت هذا النوع من المحاضر تعد مجرد معلوم نأ، و الإجراءات الجزائية

أو  الإدانةيعتبر المحضر حجة أو دليل يؤسس عليه القاضي  أنللقاضي يستنبط منها الدليل ولا يمكن 
على قناعة القاضي، واعتبار المعلومات المتضمنة في هذا النوع من  إلا، كون الحكم لا يبنى البراءة

للمشتبه فيه  ةايحمل المحاضر مجرد معلومات تخضع لفحص وتمحيص من القاضي، وذلك في سبي

                                                           
سعادنة العيد، المحاضر ذات الحجية في التشريع الجزائي الجزائري، مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،  -1

 .383، ص 0336، 03 ع الجزائر، ،3 جامعة باتنة
 .055التحقيق(، مرجع سابق، ص ) التحري و ون الإجراءات الجزائية الجزائري،عبد الله أوهايبية، شرح قان -2
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ولتدارك ذلك جعل  ليةستدلاتقصير في المرحلة الا أييمسها  أنهذه الحاضر يمكن  أن أساسعلى 
 .1القاضي غير ملزم بها باعتبار القضاء حامي الحقوق والحريات

 :المحاضر ذات حجية لحين ثبوت عكسها -ثانيا
دليل عكسي  إلاحضها ضيلا تية تكون لها حجية وتتضمن معلومات صحيحة وذات قوة ثبو التي 

ون انالتي يخول الق الأحوالبقولها: " في  036لتلك المعلومات المدونة بالمحضر وهذا ما نصت المادة 
بعض مهام  إليهمالموكلة  همانأعو أو للموظفين و  همانأعو فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو 

ير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما جنح في محاضر أو تقار  إثباتالضبط القضائي سلطة 
 .دليل عكسي بالكتابة أو بشهادة الشهود" يدحضهالم 

ويصدر  الإثباتوسيلة من وسائل  بأيةيستعين القاضي  أنلجنائي ا الإثباتفي  الأصل أنحيث 
لى للحجية ع إضفائهحكمه وفقا لاقتناعه الشخصي باستثناء ما نص عليه المشرع صراحة من خلال 

 ..ون بقولهما ".....اننفس القية والثالثة من انبالفقرتين الث 633المادة  أكدتهبعض المحاضر، هذا ما 
الشرطة القضائية والضباط المنوط بهم مهام  انأعو ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو 

يقوم الدليل  أنإلى  إثباتكدليل المخالفات  إثباتون سلطة انمعينة للضبط القضائي الذين خول لهم الق
يقوم  أنون خلاف ذلك"،" ولا يجوز انالعكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها الق

م القضاء الجزائي أما، وهذه المحاضر تعتبر دليلا 2بالكتابة أو بشهادة الشهود" إلاالدليل العكسي 
هذا النوع من المحاضر نذكر من  أمثلة، ومن 3ا ورد بهالم يقدم دليلا عكسيا لمفيقضي بما ورد فيها ما 

 بينها:
 .4رون المرو انق لأحكاموفقا  المحاضر الشرطة والدرك الوطني المثبتة لمخالفات المرور -
في فقرتيها  056عليه المادة  تنصمن الجمارك وهذا ما  واحدالمحررة من قبل عون  المحاضر -

" وتثبت صحة الاعترافات والتصريحات المسجلة في محاضر :ك بقولهماون الجمار انية والثالثة من قانالث

                                                           
 .006أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، مرجع سابق، ص  -1
 من قانون الإجراءات الفرنسي التي تنص على أنه : 507وتقابلها المادة  -2

Art :537 

« ….Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis 
par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les 
fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a 
attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire... La 
prévue contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ». 

 .653، ص 0336، دار هومة، الجزائر، 30مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج  -3
" يكون للمحاضر المحررة تطبيقا للأحكام هذا القانون قوة نه أعلى  36-33من القانون  306لمادة وهذا ما أكدته ا -4

 الثبوت ما لم يثبت العكس "            
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"عندما يتم  2الجزائية " الإجراءاتون انمن ق 030المادة  أحكامما لم يثبت العكس مع مراعاة  1نةايمعال
 تعتبر صحيحة ما لم يثبت عكس محتواها". واحدتحرير المحاضر الجمركية من طرف عون 

وهذا ما أكدت ، 33-90ون الصيد البحري رقم انق لأحكامرة خرقا محاضر المخالفات المحر  -
" وتوقع محاضر المخالفات من قبل محرريها ومن قبل مرتكب ون بقولها:انمن هذا الق 56عليه المادة 

 إذا ثبت العكس ". إلاالمخالفة وهذه المحاضر تكون دليلا 
المتعلق بالعمل بموجب نص المادة التشريع  لأحكام وفقامحاضر مفتشي العمل التي يحررونها  -

 اختصاصهم الوظيفي. مجال في طار مهمتهم التفتيشية إ في 83-30ون انمن الق 36
البريد والموصلات السلكية واللاسلكية  انأعو التي يحررونها كل من  بالنسبة للمحاضر -

ومية ورؤساء المناطق العم الأشغال مهندسوالمستهلك،  ةايحمالموظفون المكلفون بقمع الغش المكلفين ب
       ورة، مفتشيلوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاا انالديو  انأعو  التابعين للغابات، انعو والأ

وموظفي الضرائب، كلها تأخذ نفس الحكم على المحاضر، وهذا طبقا لنصوص الخاصة  انأعو البيئة، 
 .3القضائيةوالموظفين بعض مهام الشرطة  انعو التي يمارس بموجبها هؤلاء الأ

 المحاضر ذات حجية لحين الطعن فيها بالتزوير: -ثالثا
يها بالتزوير وثبوته وهي لحين الطعن فتكتسي طابع الحجية المطلقة لمحاضر نوع من اوهناك 

المخالفات التي تقع  نةايمعوموظفين في الشرطة القضائية مختصون ب انأعو التي يحررها  المحاضر

                                                           
أن المعاينات المادة التي يقصدها المشرع هي تلك الناتجة عن الملاحظات المباشرة التي يسجلها أعوان الجمارك  -1

 .007، ص 3، ع 3889ة القضائية، المحكمة العليا، اعتماد على حواسهم والتي لا تتطلب مهارة خاصة لإجرائها. المجل
لإثبات يترك لحرية نه: "الاعتراف شانه كشأن جميع عناصر اأمن قانون الإجراءات الجزائية  300حيث تنص المادة -2

الذي جاء فيه  3896-37-03الصادر في  03763 :وهذا ما أكده قرار المحكمة العليا في القرار رقم تقدير القاضي"
عاد ما جاء في محضر الجمارك من اعترافات وتصريحات بعد تقديم المتهم دليل عكسي متمثل في فواتير شراء استب

، دار الهدى، 33للبضائع المتنازع عليها. أنظر في ذلك: نبيل صقر، قضاء المحكمة العليا في الإجراءات الجزائية، ج 
 .07، ص 0339الجزائر،  -عين مليلة 

 أنظر:  -3
 .30-0333:  من القانون رقم 30فقرة  300المادة  -
 .30-38:  من القانون رقم 05المادة  -
 .36-33من القانون رقم  306-303المادتين  -
 .37-30من القانون رقم  366المادة  -
 .33-30من القانون رقم  330المادة  -
 .   336-76من الأمر رقم  536المادة  -
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ون ان، حيث يعترف القضبط القضائيلاالتي يباشرون بموجبها بعض مهام ين والتشريعات انخرقا للقو 
ثباتهذات حجية لحين الطعن فيها بالتزوير  هنأبلبعض المحاضر   .1من قبل الجهات المختصة وا 

بموجب نص  إلاالثبوتية لا يقررها المشرع الجزائري  تهاوقو المحاضر هذه الحجية  أنحيث 
المواد التي  إنبقولها: " الجزائية الإجراءاتون انمن ق 039المادة  عليه صما تنوهذا  وني صريحانق

" وعند عدم وجود ، ين خاصة "انيطعن فيها بالتزوير تنظمها قو  أنتحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى 
من الكتاب  الأولنصوص صريحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص عنه في الباب 

 .الخامس"
ذات حجية وقوة ثبوتية لحين  هانأبهذه المحاضر التي نص عليها المشرع صراحة  ومن بين 

الفقرة  056الطعن بالتزوير فيها وثبوته بحكم قضائي نهائي هي محاضر الجمارك طبقا لنص المادة 
تكون  أنلإدارة الجمارك، بشرط  انتابع انمحلف ان، المحررة من قبل موظفلجماركون اانمن ق ىالأول

أو حجزا المخالفة الجمركية بالإضافة إلى التقيد بالشروط الشكلية  ناايعا همنأبمن قبلهما موقعة 
المتابعات  إبطالالكلي أو الجزئي دون  نوالموضوعية لتحريرها حتى لا تكون تحت طائلة البطلا

ي المادة والموظفين المبينون ف انعو بالنسبة للمحاضر التي يحررونها الأكذلك  الأمرنفس و ، 2الجزائية
المخالفات الجمركية أو حجز البضائع والوثائق المرافقة لها والذين  نةايمعون الجمارك عند انقمن  063

 .3الشرطة القضائية انأعو من بينهم 
 الفقرة الثالثة

  محاضر الشرطة القضائية فيوكيل الجمهورية  تصرف
 اليةشرطة القضائية بما يضمن فعيتعين على قضاة النيابة العامة ممارسة صلاحياتهم في إدارة ال

القضاء الجزائي، وهذا من خلال ضرورة مراقبة محاضر الشرطة القضائية لا سيما من حيث دقة 

                                                           
قامة الدليل على ما يدعيه يعتبر المحضر ذو حجية ودليلا إلى  -1 غاية الطعن فيه بالتزوير من قبل صاحب المصلحة وا 

وثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي والحكم له بالتزوير. أنظر في ذلك: عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية 
 . 635مرجع سابق، ص  ،3ج  الجزائري،

ركية في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم السياسية، عقيلة خرشي، القوة الثبوتية  للمحاضر الجم -2
 .050 ، ص0337، 7ع  الجزائر، جامعة خنشلة،

من قانون الجمارك "..... يمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة  063وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من نص المادة  -3
جراءات الجزائري وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإ

لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش أن يقوموا بمعاينة 
 المخالفات الجمركية وضبطها ".
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في  أهميةعناوينهم، لما هذا من و  اايضح أوا سواء مشتبه فيهم ايالقض أطرافالمعلومات المتعلقة بهوية 
 .1والقرارات القضائية لأحكاماو  وامرتنفيذ الأ أوالاستدعاءات  اللاحقة كتبليغ الإجراءات

شراف  إدارةعمل ونشاط الشرطة القضائية يخضع لتقدير النيابة العامة بصفتها جهة  أنوبما  وا 
البلاغات والتحريات  ىمهورية سلطة مراقبة محاضر الشكاو ولهذا أسند المشرع الجزائري لوكيل الج

للتأكد من استيفاء شكلياتها المطلوبة كرقمها  الشرطة القضائية انأعو من قبل ضباط و  إليهالمرسلة 
ونا انيتمخض عنها نتائج معتبرة ق أنالتسلسلي، تاريخ تحريرها، وصفة محررها وتوقيعه وختمه، ويمكن 

نتائج غير جدية عقيمة تؤدي إلى  إلىرفع الدعوى العمومية وقد تفضي  أوفتقوم النيابة العامة بتحريك 
 أحد، وباعتبار وكيل الجمهورية 2ة والمتابعة التي تتمتع بها النيابة العامة بسلطة الملائمأعمالاحفظها 
ما يعرض عليه من محاضر  نأالذي يتمتع بسلطة تقديرية تسمح له باتخاذ ما يراه مناسبا بش أعضائها

 .3متعلقة بالشكاوى والبلاغات وجمع التحريات
ي محاضر موقع عليه من طرفهم التي تقوم الشرطة القضائية ف إجراءاتتثبت جميع  أنيجب 

النيابة العامة ممثلة في  إلى، وترسل هذه المحاضر 4حصولها انومك الإجراءات اتخاذيتضمن وقت 
سلطة بالتصرف فيها حسب  الأخيرا فيقوم هذ 5المضبوطة شياءوالأ الأوراقوكيل الجمهورية مع 

غلاق الأوراقبحفظ  أمر سواء عن طريق إصدارالملائمة التي تتمتع بها النيابة العامة،  ملف القضية  وا 
المضي قدما  أو ، أو اقتراح الوساطة الجزائية إذا تعلق الأمر بجريمة بسيطةتحقيق فيها أي إجراءدون 

رفعها مباشرة على  أو، م قاضي التحقيقأماالطلب الافتتاحي  في التحقيق في القضية سواء عن طريق
 ذلك حسب ما يلي:، وعليه وسوف نفصل في 6المحكمة المختصة

 :الأوراقحفظ  -أولا
 الإجراءاتون انمن ق 5فقرة  06طبقا لنص المادة  من قبل وكيل الجمهورية الأوراقيتم حفظ 

يكون حفظ بحفظ أوراق القضية بمقرر  أمري أنيمكن لوكيل الجمهورية  هناعلى  تنصالتي  7الجزائية

                                                           
التعليمة الوزارية  من الأولية وتفعيل دور الشرطة القضائية بالحرص على سلامة التحريات المتعلقأنظر: البند الأول  -1

 .، مرجع سابق 35 -35 :رقم
 .330 لعمومية، مرجع سابق، صاكمال بوشليق، الضمانات القانونية لحماية الشرعية الإجرائية خلال الدعوى  -2
معهد العلوم القانونية والإدارية  ن،لحفظ، مقال منشور بمجلة القانو جعفري عبد الرؤوف، الطبيعة القضائية لمقرر ا -3

 .076، ص 0337،  38 ع الجزائر، المركز الجامعي بغليزان،
جراءات الضبط، )دراسة عملية تطبيقية طبقا لأحدث الأحكام(، دار  -4 صلاح الدين جمال الدين، الطعن في التحريات وا 

 .08 ، ص 0337 الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،
 .08نشاوي، مرجع سابق، ص عبد الحميد الم -5
 .669 )الدعوى الجنائية(، مرجع سابق، ص ، أصول المحاكمات الجزائيةجلال ثروت - سليمان عبد المنعم -6
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في  من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها: " 36تقابلها المادة  -7

 ." الدعوى تأمر بحفظ الأوراق
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 ، ويتخذإجراءاتفي الملائمة باتخاذ ما تراه مناسبا من  لسلطة النيابة العامة عمالاإقابلا دائما للمراجعة 
تجعل النيابة العامة تحول دون تحريكها للدعوى  موضوعية أو ونيةانق أسباببناء على 1مقرر الحفظ

 وهي: العمومية
لا تشكل جريمة  أيعن الفعل  الإجراميةالصفة  انعدامفي المتمثلة  ونية:انالق سبابالأ -1

كالدفاع الشرعي  الإباحة أسبابتوافر سبب من  أوين المكملة له انالعقوبات والقو ون انيعاقب عليها ق
عدام انمثل  ،العقاب أوع المسؤولية انع من مو انوجود م أوون العقوبات انمن ق 63طبقا لنص المادة 

 أوتوفر حالة الجنون  أو ،ونانمن نفس الق 069طبقا لنص المادة  الأصولالشكوى في السرقة بين 
 الإجراءاتون انمن ق 36مثل الوفاة طبقا لنص المادة  ،قضاء الدعوى العموميةان أسبابر سبب من توف

 الجزائية.
عدم صحتها وعدم  أيعدم صحة الوقائع المبلغ عنها في وتتمثل  موضوعية: سبابالأ -2

 الرغم من الفاعل بمعنى على إلىة الدليل، عدم التوصل ايعدم كف أوعدام انوجودها ولم ترتكب أصلا، 
ذا صدر و  ،2الأوراقحفظ  إلىمعرفة الفاعل يؤدي  هنأ إلاوقوع الجريمة فعلا  وجب  الأوراقبحفظ  الأمرا 

 . 5استئنافه أولا يقبل الطعن فيه  هنإ، حيث 4للضحية أو ذوي الحقوق المدنية إلى 3وتبليغه هنإعلا
وسيلة جديدة كبديل  هوريةأيضا وكيل الجم كما مكن المشرع الوساطة الجزائية : عر  -ثانيا 

عن الدعوى العمومية وحل النزاعات في مجال الجرائم البسيطة بين طرفيه بطريقة ودية عن طريق 
 تقرير الاتفاق بين أطراف النزاع بموجب محضر الوساطة يتم تحريره من طرف وكيل الجمهورية، ويتم

                                                           
لم يعرف المشرع الجزائري الأمر بحفظ الأوراق، لكن جانب من الفقه عرفه بأنه قرار إداري  تصدره النيابة العامة   -1

بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت لا محل السير فيها طبقا لخاصية الملائمة التي تتمتع بها " 
في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، )الأحكام العامة للإجراءات  أنظر في ذلك : أحمد فتحي سرور، الوسيط

 . 703 ، ص0336الجنائية، الإجراءات السابقة على المحاكمة، إجراءات المحاكمة(، دار النهضة العربية، القاهرة، 
إلا من قبل النيابة العامة قبل  والفرق بين قرار حفظ الأوراق والأمر بألا وجه للمتابعة الأول لا يمكن تصوره اتخاذه -2

تحريك الدعوى العمومية بعدما تسبقها التحريات الاستدلالية الذي يعتبر خلاصتها، في حين أن الأمر بألا وجه للمتابعة 
لا يصدر إلا من قبل قاضي التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية عن طريق طلب افتتاحي من النيابة العامة أو ادعاء 

بشكوى، وبالتالي فان الأمر بألا وجه للمتابعة يأتي نتيجة التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق كنتيجة له،  مدني مصحوب
)الاستدلال والاتهام(، أنظر في ذلك: علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول 

 .  56، ص مرجع سابق
موجب مقرر حفظ يصدره وكيل الجمهورية يرسله لضابط الشرطة القضائية بغرض ويتم تبليغ مقرر حفظ الأوراق ب -3

تبليغه لأطراف القضية فيقوم هذا الأخير بإنجاز الغرض المطلوب مع تسليم نسخة من مقرر الحفظ لهم بموجب محضر 
 إثبات تبليغ.

أو الضحية إذا كان معروفا  -الشاكي و بفقرتها الخامسة أعلاه بقولها "... ويعلم بها 06وهذا ما تنص عليه المادة  -4
 في اقرب الآجال....".

من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها "...إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب  60التي تقابلها المادة  -
 عليها أن تعلنه إلى المجني عليه إلى المدعى بالحقوق المدنية ......"

في ذلك: عبد الفتاح بيومي  أنظرداري وليس قضائي وبالتالي لا يجوز استئنافه أو الطعن فيه، على أساس انه قرار إ-5
 .308 ، صحجازي
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ن ألمشتكى منه عندما يكون من شبطلب من الضحية أو ا أوالوساطة سواء من تلقاء نفسه  إجراءات
تكون  أنالوساطة وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة المرتكبة أو جبر الضرر المترتب عنها على 

 الجزائية. الإجراءاتمن قانون  0مكرر  07من الجرائم البسيطة المحددة في نص المادة 
 :تحريك الدعوى العمومية -ثالثا

ون انمن ق 67 ما نصت عليه المادةل ف وكيل الجمهورية  تبعايتم تحريك الدعوى العمومة من طر 
الوسيلة التي  2يوجه لقاضي التحقيق إذ يعتبر هذا الطلب طلب افتتاحيوذلك بموجب  1إجراءات الجزائية

الجنح فيكون اختياريا ما لم أما ، ات وجوباايالوقائع التي تشكل جن تعتمدها النيابة العامة للتحقيق في
من  66والمخالفات إذا طلب وكيل الجمهورية ذلك طبقا لنص المادة ، صراحة على ذلك ونانينص الق
في جريمة متشعبة وتعدد  فائدة أكثرالتحقيق يكون  أنورية ، بمعنى إذا تبين لوكيل الجمه3وناننفس الق

ظهار الحقيقة هم و أفعالتحديد مسؤولية  إمكانيةمرتكبيها وعدم   .4ا 
 :يةرفع الدعوى العموم -بعاار 

جهات الحكم مباشرة دون إجراء  أمامالقضية مباشرة  إحالةيتم من قبل وكيل الجمهورية عند 
أو   بتكليف المتهم بالحضورسواء ذلك يتم و ، 5فقط والمخالفاتبمواد الجنح  الأمرعندما يتعلق التحقيق 

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: " لا يجوز لقاضي التحقيق أن  67عليه الفقرة الأولى من المادة  تنصهذا ما  -1

راء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإج
 بها......" 

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي تنص على أنه : 93التي تقابلها المادة  -

Art :80 

« ..Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la 
république. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ». 

نه "طلب مكتوب ومرسل من جانب رئيس النيابة لقاضي ألقانونية من تعريفه فقد عرف على أمام خلو النصوص ا -2
ائع معينة لاتخاذ الإجراءات التحقيق طالبا فيه من الأخير البدء في التحقيق، بشأن الاتهام المنصب على واقعة أو وق

اللازمة فيها ويجوز أن يكون ضد شخص معلوم أو غير معلوم"، أنظر في ذلك: أشرف رمضان عبد المجيد، النيابة 
 مصر ، دار النهضة العربية، القاهرة،3العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ) دراسة تحليلية مقارنة (، ط 

  . 383 ،398ص  ، ص0336
من قانون إجراءاته الجنائية بقولها" إذا رأت النيابة العامة  66وهذا ما أخد به المشرع المصري من خلال نص المادة  -3

في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة .....ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة 
 هذا التحقيق....."

لب الافتتاحي وسيلة اتصال النيابة العامة بقاضي التحقيق، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم علي شملال، الط -4
 .80، ص 0333 ،67، م 3ع  ،3 القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

ية بقولها "...إذا رأت نائمن قانون الإجراءات الج 60ما انتهجه المشرع المصري كذلك من خلال نص المادة  ووه -5
مة في المواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها، بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم العاالنيابة 

 بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة ...."
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مكرر  007ا المادة إلى الجلسة يعينها في الجرائم البسيطة التي عددته 1عن طريق الاستدعاء المباشر
الجزائي  الأمر إجراءات، كما يمكنه تقرير 2الجزائية حيث لا تستلزم تحقيق فيها الإجراءاتون انمن ق

أو عن طريق المثول  لحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتينا أوبخصوص الجنح المعاقب عنها بغرامة 
مكرر من  093المادة  لأحكاما، وتطبيقا ليهي اوم 008بالنسبة للجنح المتلبس فيها طبقا للمادة  3الفوري
 .وناننفس الق

بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي جعل سلطة التصرف في محاضر الشرطة القضائية في  الأمرنفس 
ون انقفي  أكدهوهذا ما ، رفع الدعوى العمومية أوتحريك  أو الأوراقيد وكيل الجمهورية سواء بحفظ 

  .4الجزائية إجراءاته
 يانالمطلب الث

 إشراف النائب العام على الشرطة القضائية
الشرطة القضائية على مستوى وأعمال  الجمهورية يمارس سلطة إدارة نشاطوكيل  انإذا ك

الشرطة القضائية  فإن ،القضائي النائب العام على مستوى المجلس إشرافالمحكمة التابع لها تحت 
المجلس القضائي ومجموعة المحاكم  أمامعامة ممثل النيابة ال باعتبارهالنائب العام  لإشرافتخضع 

                                                           
1 - La citation directe. C’est le mode classique de la saisine du tribunal en matière 
correctionnelle et de police. En effet, selon le Jurisclasseur. Voir : Camille Miansoni , op, 
cit, p 37.    

الإجراءات الجزائية على أنه :" يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة  مكرر من قانون 007تنص المادة  -2
: ترك الأسرة، عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة منزل، القدف، إصدار شيك بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية 

 دون رصيد، وفي الحالات الأخرى،  ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور....".
راءات التلبس يطبق في المثول الفوري يعتبر آلية جديدة ونظام قانوني جديد يضمن المحاكمة السريعة حل محل إج -3

مجال الجنح المتلبس بها البسيطة غير معقدة التي لا تتطلب تحقيق قضائي، أصبح بموجبه سلطة إيداع المتهم أو 
الإفراج عنه من اختصاص قاضي الجنح وهذا من أجل تكريس الحياد باعتبار النيابة العامة خصم أصيل في الدعوى 

والحكم في نفس الوقت، ولهذا جاء المشرع بنظام المثول الفوري كبديل لإجراءات العمومية ومن غير المعقول هو الخصم 
التلبس، أنظر في ذلك: بولمكاحل أحمد، المثول الفوري كبديل للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون الإجراءات الجزائية 

 .38، ص 0339، 68، ع 3الجزائري، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة 
 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بقولها: 63ما تنص عليه المادة  ووه  -4

Art: 40-1 

« ….le procureur de république territorialement compétent décide s'il est opportun : 

1° Soit d'engager des poursuites ; 

2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des 
dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2. 

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la 
commission des faits le justifient… ». 
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 الإجراءات قانونالجزائري في  المشرعكده أ، وهذا ما رافهويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إش
 الجزائية. 
على مستوى المجلس  الشرطة القضائية أعمالى مظاهر إشراف النائب العام علأهم بين  ومن

طرف ضباط  إخلال يقع منأي تقصير أو  أوام بالنظر في كل مخالفة القضائي هو مطالبة غرفة الاته
 أثناء ممارستهم لأعمالهم في مجال الشرطة القضائية. الشرطة القضائية

مسك ملفات ضباط الشرطة في  القضائية على الشرطةتتجلى أيضا سلطة إشراف النائب العام و 
  .القضائية التسخيراتى تنفيذ عل هشرافلإ بالإضافةعلى تنقيطهم،  والإشرافالقضائية 

والإشراف على  ضباط الشرطة القضائية مسك ملفاتلب من خلال هذا المط نتناولوعليه سوف 
السلطة التأديبية للنائب العام على ضباط الشرطة  نتناول(، في حين  الأول) الفرع  في تنقيطهم

شرافالقضائية و   ي (. انفرع الث)ال من خلال القضائية لتسخيراتل همعلى تنفيذ ها 
 الأول الفرع

  همتنقيطعلى  والإشراف ضباط الشرطة القضائية ملفاتمسك  
 العاملينعلى ضباط الشرطة القضائية  الإشرافلقد خول المشرع الجزائري للنائب العام سلطة 

الجمهورية على مستوى المحكمة  كلاءالمجلس القضائي، الذين يدير نشاطهم و  اختصاص كاملب
 .هالين التابع

مسك ملفات ضباط الشرطة القضائية في )الفقرة لفقرات، حيث ندرس هذا الفرع  نفرعوعليه سوف 
  ضباط الشرطة القضائية من خلال ) الفقرة الثانية(. الإشراف على تنقيط نتناولالأولى(، ثم 

 ىالأول الفقرة
 ضباط الشرطة القضائية مسك ملفات

وهذا ما ، النائب العام إشرافمجلس قضائي تحت  الشرطة القضائية بدائرة اختصاص كلتوضع 
وعلى ، 2، وهو ما أخدت به بعض التشريعات الأخرى1الجزائية الإجراءاتون انقنص عليه المشرع في 

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه : "....توضع الشرطة القضائية، بدائرة  30مادة أنظر: ال -1

 اختصاص كل مجلس قضائي تحت إشراف النائب العام..."  
من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها :" ...يكون مأمور الضبط القضائي تابعين للنائب  00تنص المادة  -2

 لإشرافه فيما يتعلق بوظائفهم ........" العام وخاضعين
في قانون الإجراءات الجزائية  09 و 30نفس الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي كرس ذلك من خلال المادتين  -

 الفرنسي التي تنصان على التوالي:
Art : 13 
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 ةالإداري مسك الملفات للنائب العام لدى المجلس القضائي المختص المشرع الجزائري خول ساسالأهذا 
 .لضباط الشرطة القضائية

هوية جميع ضباط الشرطة القضائية  لدى المجلس القضائي المختص للنائب العام إرسال ويتم
التابع  المجلس القضائي اختصاصبدائرة  المعينينالذين يمارسون بصفة فعلية مهام الشرطة القضائية 

أو  ليهاإ ونالسلمية التي ينتم ةالإدارييتولى مسك ملفاتهم الفردية التي تصل إليه من قبل السلطة و ، له
بهذه الصفة، ما عدا ضباط الشرطة  مفيها مهامه واجهة قضائية باشر  خرالنيابة العامة لأ عن طريق

الذين يتولى مسك ملفاتهم النائب العام لدى مجلس قضاء  منالقضائية التابعين للمصالح العسكرية للأ
 .1الجزائر

  2:وهي ةداريالإويتضمن الملف الشخصي لضابط الشرطة القضائية مجموعة من الوثائق 
 قرار التعيين. -
 القضائية.محضر أداء اليمين لضباط الشرطة   -
 محضر تنصيب بمصالح الشرطة القضائية. -
 كشف الخدمات كضابط شرطة قضائية.  -
 استمارات التنقيط السنوية. -
 صورة شمسية. -
 الصفة.مسارهم الوظيفي بهذه بمؤهلاتهم العلمية والتكوينية و لجميع المعلومات الخاصة  بالإضافة -

يخول للنائب العام سلطة تأهيل ضباط  37-37 ونانفي ظل الق انالمشرع الجزائري ك أنللإشارة 
 لغاء النصوصإالتي تراجع عنها وتم  الآليةمكرر وما يليها،  35الشرطة القضائية بموجب المادة 

 الجزائية.  اءاتالإجر ون انالمعدل والمتمم لق 33-38ون انمن ق 30بتنظيمها بموجب المادة  المتعلقة
 

                                                                                                                                                                                   
« …La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance 
du procureur général … ». 

Art : 38 

« ..Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur 
général …». 

رديا لكل ضابط مكرر من قانون الإجراءات الجزائية بقولها " يمسك النائب العام ملفا ف 39ما تنص عليه المادة  ووه -1
شرطة قضائية......ويمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح 

 العسكرية للأمن الذين يتم تنقيطهم من طرفه، بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة إقامتهم المهنية". 
 .30 جع سابق، ص، مر 0333جويلية  03المؤرخة في  33-836 أنظر: التعليمة الوزارية المشتركة -2
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 يةانالفقرة الث
 الإشراف على تنقيط ضباط الشرطة القضائية

للعلاقات التدرجية بين السلطة القضائية والشرطة  المحددةتعليمة الوزارية المشتركة بالرجوع لل
مسك سلطة لنائب العام ها خولت لالقضائية في مجال إدارتها والإشراف عليها ومراقبة أعمالها نجد

 إقليمياورية المختصين التي ترسل إلى وكلاء الجمه ،لضباط الشرطة القضائية السنوي التنقيطبطاقات 
أقصاه  أجلالعاملين بدائرة اختصاصهم في الشرطة القضائية ضباط تنقيط على أن تتم عملية ، مهملتقيي

 03صاه أق أجلأول ديسمبر من كل سنة لترجع إلى النائب العام بعد تبليغها للضابط المعني في 
 ديسمبر من نفس السنة.

 المعني بذلك لضابط الشرطة القضائيةو  ذجية المعدة لهذا الغرض،ويتم التنقيط وفق البطاقة النمو 
التقدير عام الذي تعود له سلطة التقييم و يبدي ملاحظات كتابية حول تنقيطه يوجهها إلى النائب ال أن

التنقيط بالملف الشخصي لضابط الشرطة  والملاحظات، وتوضع نسخة من بطاقة النهائي للنقطة
التي يتبعها المعني مشفوعة بملاحظاته  ةالإداريالقضائية، ويرسل النائب العام نسخة منها إلى السلطة 

 من كل سنة. جانفي 03قبل 
الشرطة  أعمالبهدف إضفاء المزيد من المصداقية، وتجسيد مبدأ الرقابة القضائية على و 

اط الشرطة القضائية يؤخذ بعين التنقيط السنوي لضب أنالوزارية المشتركة على  التعليمة نصالقضائية، ت
 أهمها: في مسارهم المهني، ويتم التنقيط حسب عدة أوجه الاعتبار

 .روح المبادرة في التحريات الإجراءاتالتحكم في  -
 .ضباطنالاب التحلي -
 ي.بخصوص المهام المنوطة به في مجال البحث والتحر  روح المسؤولية  -
 .القضائية الإنابات القضائية، وامرالأ ى تنفيذ تعليمات النيابة العامة،مد -
 .التي ينبغي أن يكون عليها ضباط الشرطة القضائية السلوك والهيئة  -

 ما جاء حسب بخصوص تنقيط ضباط الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطنيأما 
حكمة العسكرية المختصة كيل الجمهورية العسكري لدى الممن طرف و فيتم التعليمة الوزارية المشتركة ب

، طريقة التي يتم تنقيط بها ضباط الشرطة القضائية الأخرين من درك وأمن وطنيالفق الشروط و و  إقليميا
المشرع الجزائري  أنية نجد الجزائ الإجراءاتون انمن ق 39لكن بالرجوع لنص الفقرة الثالثة من المادة 

 منللأجلس قضاء الجزائر سلطة تنقيط ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية لنائب لدى ملخول 
 .هورية لدى محكمة إقامتهم المهنيةدون سواهم بناء على تقرير وكيل الجم
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بغض النظر عن  أسند سلطة تنقيط ضباط الشرطة القضائية الذيالمشرع الفرنسي  على نقيض
في قانون  ا ما كرسهوهذ ،ب العام على مستوى المجلس القضائيللنائ الجهة الإدارية التي ينتمون اليها

 .1الجزائية إجراءاته
تدارك تداخل مهام كل من النيابة العامة للمحكمة العسكرية الجزائري على المشرع  نايأر حسب و 

 الأمنفي تنقيط ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح  والنيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر
 ضباط الشرطة القضائيةالفئة من  بعية هؤلاءلبس بخصوص تنقيط وت أيحتى لا يشوب كري، و العس

بما من ضباط الشرطة القضائية  ىخر فئة خاصة يتميزون عن الفئات الأ همنأب فسهمنأوحتى لا يعتبرون 
داعي لجعل تنقيطهم سواء من قبل النائب العام لدى مجلس  أيوجود  مبرر وعدم أيليس هناك أن 

 نأش همنأضباط شرطة قضائية ش بكل بساطة هم همنلأ ،وكلاء الجمهورية العسكرية أوقضاء الجزائر 
 الجزائية الإجراءاتون انقمن  35عليهم في المادة  المنصوص الأخرين الشرطة القضائية ضباط

لاء وك إدارةمباشرة تحت  في مجال الشرطة القضائية ويعملونويتمتعون بنفس الصلاحيات والسلطات 
 .الجزائية الإجراءاتون انق لأحكامطبقا  إقليمياالجمهورية المختصين 

   وليس النائب  منح سلطة تنقيط ضباط الشرطة القضائية لوكيل الجمهورية أما بخصوص 
هو من يدير نشاطهم مباشرة ويعرف كل وكيل الجمهورية  نلأ فحسن ما فعله المشرع الجزائري ،العام

     بتعليماته في جال البحث والتزامهمباشرة إجراءات البحث والتحري م ضابط ومدى جديته في
النائب العام قليل الاحتكاك بضابط الشرطة القضائية بل لأن  الإكفاءوكذا لتحفيزه للضباط  ،والتحري
 .ائية لتنفيذهيوجهها للضباط الشرطة القضا خيرالأتعليمات لوكيل الجمهورية وهذا  بإسداءيقوم 

 يناالفرع الث
شرافه على تنفيذهم للتسخيراتسلطة النائب العام في تأديب ضباط الشرطة القضائية   . القضائية وا 

النائب العام على الشرطة القضائية سلطة تأديب ضباط الشرطة  إشرافمهمة وقد يترتب على 
والصلاحيات المخولة بهذه  متجاوز للسلطات أوالقضائية وفرض جزاءات تأديبية ضد كل مخالف 

 للقانون.الصفة طبقا 
المتواجدة بكامل المجلس القضائي أيضا ومن مظاهر إشراف النائب العام على الشرطة القضائية 

 أجلعلى تنفيذ التسخيرات التي تصدرها الجهات القضائية للقوة العمومية من  إشرافهالمختص به هو 

                                                           
 البند الأول من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بقولها : 38هذا ما تنص عليه المادة  -1

Art : 19-1  

« ..La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire …..». 
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التدابير  لاتخاذهالمسخرة تسمح للقوة ا آجالتصدر هذه التسخيرات في  أنحسن سير القضاء على 
 اللازمة لتنفيذها في ظروف حسنة. والاحتياطات

ي تأديب سلطة النائب العام ف لفقرات، حيث ندرس هذا الفرعوعلى هذا الأساس سوف نفرع 
للتسخيرات القضائية  إشراف النائب على تنفيذ نتناول) الفقرة الأولى(، ثم  ضباط الشرطة القضائية في

  ة الثانية(.من خلال ) الفقر 
 الفقرة الأولى

 سلطة النائب العام في تأديب ضباط الشرطة القضائية 
ن المشرع الجزائري لم يقرر هذه إف النائب العام لضباط الشرطة القضائية بخصوص سلطة تأديب

بل له الحق في تقديم طلب للجهة القضائية المختصة وهي غرفة الاتهام مخولة  ،السلطة للنائب العام
للنظر في كل مخالفة مرتكبة من قبل ضباط الشرطة  1الجزائية الإجراءاتمن قانون  037المادة  بموجب

كل  أوتعسف يصدر منهم  أومتابعتهم جزائيا عن كل تقصير  أوالقضائية وتجريدهم من هذه الصفة 
ة التأديب نفس الأمر بالنسبة للمشرع المصري الذي لم يخول للنائب العام سلط ،اختلالات منسوبة اليهم

تقصير يصدر من ضباط الشرطة أو يطلب من الجهة المختصة النظر في كل مخالفة  أنسوى 
 .2متابعتهم جزائيا أوالقضائية من أجل تأديبهم 

لكن إذا لاحظ النائب العام وجود مخالفة مرتكبة من أحد ضباط الشرطة القضائية أو حصل منه 
 عن طريق مساعديه أوالمراقبة المباشرة له  اء في إطارفي السلطات الممنوحة له، سو  تجاوز أوتعسف 

 أوليه إإطار التقارير الدورية التي تصل  يوكلاء الجمهورية على مستوى المحاكم التابعة للمجلس ف
ذا ارتكبوا  بمناسبة الشكاوى والبلاغات المقدمة ضدهم من قبل الأفراد بصفتهم ضباط شرطة قضائية، وا 

يقوم وكيل الجمهورية المختص بإرسال الملف  صوص ومعاقب عليها قانونامننه جريمة أفعل يوصف ب
 .3م إلى النائب العام المختصفعل المجر المقترف القضائية اص بضابط الشرطة الخ

                                                           
طة القضائية للدرك الوطني فيتم إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا، في أما إذا تعلق الأمر بضباط الشر  -1

ن غرفة الاتهام لدى المجلس القضائي بالجزائر هي صاحبة إقضائية للمصالح العسكرية للأمن فحين أن ضباط الشرطة ال
العام العسكري المختص إقليميا الاختصاص وحدها وتحال عليها القضية من طرف الناب العام لدى المجلس الق النائب 

بالفقرة الثانية والثالثة منها المعدلة  037عليه المادة  تنصيوما من تاريخ إخطاره، وهذا ما  35يه في أجل أالذي يبدي ر 
 لقانون الإجراءات الجزائية. 33-38بالقانون 

: ...يكون مأمور  بقولهالجنائية من قانون الإجراءات ا 00وهو ما أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  -2
الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم وللنائب أن يطلب إلى الجهة 
المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية 

 نع من رفع الدعوى الجنائية ".عليه وهذا كله لا يم
 وما يليها. 036، في المتابعة القضائية، مرجع سابق، ص 33 وسوعة في الإجراءات الجزائية، معلي جروة، الم -3
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ذا رأى النائب العام  محل للمتابعة فيعرض الملف على رئيس المجلس الذي  خيرهذا الأ أنوا 
ذا رأت غرفة الاتهام ب فيه الضابط المخالفيحيله للتحقيق خارج اختصاص الذي يباشر  ن أمهامه، وا 

     يرسل الملف للنائب أنالفعل المخالف يشكل فعلا جرم منصوص عليه في قانون العقوبات فله 
ضباط الشرطة ، 2بشأنهيقترح ما يراه مناسبا من تدابير تأديبية  أن خير، الذي يمكن لهذا الأ1العام

ما يراه  لاتخاذوزير الدفاع الوطني  إلىن الأمر يرفع إلعسكرية للأمن فصالح االقضائية لتابعين للم
 الجزائية الجزائري. الإجراءاتمن قانون  033عليه المادة  تنصا م ونه، وهأمناسبا في ش
تنفيذ السياسة الجزائية الجزائرية على كامل المجلس  العام بالنائبأيضا المشرع الجزائري  أناطكما 

 00المادة ما تنص عليه  ووه ،يقوم برفع تقرير دوري بذلك أندها وزير العدل، على القضائي التي يع
، وبالتالي فإن النائب العام هو من يشرف على جميع أعمال وأعضاء الجزائية الإجراءاتمن قانون 

 الشرطة القضائية بكامل إقليم المجلس القضائي.
 الفقرة الثانية

 القضائيةإشراف النائب على تنفيذ التسخيرات 
النيابة العامة هي من تتولى  نجد أنالجزائية  الإجراءاتون انمن ق 08المادة  باستقرائنا لنص

، كما القوة العمومية إلىتلجأ  أنفتها القضاء ولها في سبيل ذلك مباشرة وظي أحكامالعمل على تنفيذ 
 أماميابة العامة نيمثل ال النائب العام هو من أنوباعتبار ، الشرطة القضائية انأعو ين بضباط و تستع

حسن سير  أجلومن المشرع الجزائري  له خولفقد  المجلس القضائي ومجموعة المحاكم التابعة له
تسمح للقوة  آجالفي  الصادرة عن السلطة القضائية على تنفيذ التسخيرات الإشرافسلطة القضاء 

 إشراف، ويتمثل الهدف من زمة لتنفيذهاالتدابير اللاو  العمومية الجهة المسخرة باتخاذ جميع الاحتياطات
ونية لإصدارها انتوفر الشروط والشكليات الق في مراقبة مدى شرعيتها من حيثالنائب العام على تنفيذها 

 .3ونيانوسندها الق
موقعة مؤرخة و  مكتوبةالتسخيرات الصادرة عن الجهات القضائية للقوة العمومية يجب أن تكون و 

تسخير القوة ويتم بموجب هذه التسخيرات القضائية  ومحددة المهمة المطلوبة، من الجهة التي تصدرها
 4:أهمها أغراض ، ويتم إصدار هذه التسخيرات لعدةالعمومية

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية بقولها " إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة   033وهو ما تنص عليه المادة  -1

 ة من جرائم قانون العقوبات، تأمر فضلا عما تقدم، بإرسال الملف إلى النائب العام ...."القضائية قد أرتكب جريم
العربي بلحاج، تنظيم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخصومة الجنائية في الإجراءات الجزائية، مقال منشور  -2

 .063 ، ص 3883، 0، ع 3 ائربالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجز 
 .330أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه  أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص  -3
 .منها 5، مرجع سابق، ص 0333ويلية ج 03المؤرخة في  33-836التعليمة الوزارية المشتركة  -4
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 القرارات الجزائية.القضائية و  وامرالأتنفيذ  أجلمن  القوة العمومية تسخير -
كتابي  أمريتم بموجب  قضائيةم الهيئات الأماالمساجين من المؤسسات العقابية لمثولهم  استخراج -

وتسخر فيه القوة العمومية تكلف  مدير المؤسسة العقابية إلىمن السلطة القضائية المختصة يوجه 
 .1العملية انتحضر لتنفيذ ذلك لضم أنالتحويل والتي يجب عليها  أوبعملية الاستخراج 

 .ىأخر حويلهم من مؤسسة عقابية إلى ت أثناءحراسة المساجين  -
وحفظ النظام داخل المؤسسة  الأمنفي حالة عدم التحكم في م تسخير القوة العمومية أيضا كما يت  -

 إقليميابموجب تسخيرة صادرة عن الوالي بناء على من النائب العام المختص  موظفيهاالعقابية بواسطة 
عادةالمتعلق بتنظيم السجون  36-35 ونانمن الق 09عليه المادة  تنصوهذا ما  لاجتماعي ا الإدماج وا 

 للمحبوسين.
 عقاد الجلسات.انالحفاظ على النظام العام خلال و  نالأم انضمتسخير القوة العمومية من أجل  -
ونية انالتبليغات القضائية في المادة الجزائية متى استحال تبليغها بالوسائل الق، و الاستدعاءاتتسليم  -
 .ىخر الأ
حسن سير  جلتضي تدخل القوة العمومية لأعند القيام بالمهام التي تقتسخير القوة العمومية  -

 القضاء.
يتم ذلك عند والقرارات القضائية المدنية، والسندات التنفيذية، و  ،لأحكامتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ ا -

الاقتضاء وفق برنامج دوري يعد مسبقا من طرف وكيل الجمهورية بالتنسيق مع مسؤولي القوة العمومية 
 المحضرين القضائيين.و 
فرق مخصصة للتكفل بتنفيذ التسخيرات  إنشاء وخاصة في المدن الكبرى يمكن عند الاقتضاء -

 القضائية المدنية. لأحكامالمتعلقة با
 لأحكامعند تنفيذ االمشتركة  العمومية المسخرة حسب نفس التعليمة الوزاريةتقتصر مهمة القوة و 

سخيرات مستحيلا في آجالها ندما يصبح تنفيذ التعو  ام العام،حفظ النظو  الأمن توفير القرارات المدنيةو 
تحول دون تنفيذ الغرض المطلوب تحرر الجهة المسخرة تقريرا  أسباب أونظرا لظروف طارئة  المحدد
 .ل ذلكاحي المسخرة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات القضائية ا يرسل إلى الجهةمسبب

ا هيئة مشرفة على إداريا على المصالح القضائية وبصفة عامة تعتبر النيابة العامة بحكم وظيفته
 انوالقرارات القضائية مهما ك لأحكاموا وامرالأتنفيذ  أجلوملزمة على تسخير القوة العمومية من 

                                                           
 7033مارس  08مؤرخ في ال 88-73 :وما يليها من المرسوم التنفيذي رقم 30و  30عليه المواد  تنصما  ووه -1

 .0337فريل أ 36 فيالصادرة  00، ج ر ع يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم 
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وتسخر القوة العمومية  2ت مشفوعة بالصيغة التنفيذيةان، وتكون قابلة للتنفيذ اذا ك1طبيعتهامصدرها و 
 636عليه المادة  تنصوهذا ما ، من تاريخ طلب التسخيرة أيام 33أجال  ذ السندات التنفيذية فيلتنفي
والعقود والسندات الصادرة من الجهات  لأحكاموا وامرالأ، الجزائري ةالإداريالمدنية و  الإجراءاتون انمن ق

من نفس  637لى إ 635المواد من  لأحكامطبقا  3الجزائري بشروط إقليمة فتنفذ داخل جنبيالقضائية الأ
 ون.انالق

 التنفيذية( من أجل )السلطةكما يمكن تسخير الشرطة القضائية أيضا من قبل السلطات العامة 
، وذلك حسب السلطة التقديرية للسلطة 4حفظ النظام العام والتي تعتبر مهمتها الأساسية في الأصل
وتسخيرها فية والرياضية المظاهرات الثقاالتنفيذية كتأمين الزيارات الرسمية، تأمين إجراء الانتخابات و 

 .     مثلاالتجمهر والمظاهرات غير مرخصة أثناء بالنظام العام  الإخلال للتدخل في حالة
 يانالث المبحث
 الشرطة القضائيةعلى رقابة غرفة الاتهام 
شراف النيابة العامة على  قرينة البراءة وتكريسا لمبدأ  ةالشرطة القضائي أعمالتدعيما لإدارة وا 

 إلىالشرطة القضائية أخضع المشرع الجزائري  لمشتبه فيهملالحقوق والحريات الفردية  ةايحملضمان و 
المنوط بهم  انعو ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأ أعمالالتي تختص بمراقبة  ،رقابة غرفة الاتهام

دها من ما بعو  03ب الشروط المحددة في المادة بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حس
 .الجزائية الإجراءاتون انق

تصحيح ما قد يعتريها  تعمل على، و ليةستدلاالتحقيق الا الرقابة على إجراءاتبوتقوم غرفة الاتهام 
سلطات البحث على ضباط الشرطة القضائية والتي تتحدد بنطاق  هذه الرقابة فعلياتمارس و  ،من عيوب

غرفة الاتهام الرقابة الوظيفية من قبل  وتتم هذه، قانونا شبه قضائية المقررة لهمال والتحري في المرحلة
المختص حسب  النائب العام لدى المجلس القضائيبطلب من تلقائيا بناء على طلب من رئيسها أو 

 .الحالة
وهذا  ط الشرطة القضائيةاالمنسوبة لضب الاختلالاتفي  تنظر ةتأديبيغرفة الاتهام كهيئة  تكونو 

، أو المتابعات الجزائية التي قد ةيساسالأينهم انالمقررة لهم في قو  ةتأديبيال اتالإجراءعن  بغض النظر

                                                           
 .599، في المتابعة القضائية، ص 33على جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، م  -1
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.  633أنظر: المادة  -2
عليه  تنصع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية التي تبرم بين الجزائر وغيرها من الدول، وهذا ما م -3

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. 639المادة 
e, 1960, : les réquisitions de police, librairies techniques (Litec) paris, Franc Jean Salomon -4

p 59.  
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الشرطة  أعمالغرفة الاتهام تمارس وظيفتها الرقابية على  أن، بمعنى إليهمالمنسوبة  الأفعالتترتب عن 
 .ةتأديبيالي توقيع العقوبات انإجراء التحقيق والث الأولالقضائية عن طريق إجراءين 

الخطأ المنسوب  وتقدير جسامةفي التحقيق  أخيرةكدرجة أولى و  خول المشرع لغرفة الاتهامولقد 
وتقرر الملاحظات والعقوبات  على ظروف ارتكابهرطة القضائية وتحديد طبيعته بناء لضابط الش

تي ال ةالإداري الجهاتوكذا  للضباط الشرطة القضائية المعنيينتبلغ قراراتها  أن، على لمناسبة لذلكا
 .ختصيتبعونها من طرف النائب العام الم

 علاقة غرفة الاتهام بالشرطة القضائية فيعلى هذا المبحث من خلال نبحث وعليه سوف 
 )المطلبمن خلال  أعمال الشرطة القضائية لابطإفي غرفة الاتهام سلطة  نتناولثم  الأول( )المطلب
  .الثاني(

 الأول المطلب
 القضائية علاقة غرفة الاتهام بالشرطة

بها الشرطة  لتي تقوما ليةستدلاالجزائية وحتى الا الإجراءاتلقد أخضع المشرع الجزائري جميع 
تعتبر هرم وظيفة التحقيق على المستوى  حياد أكثر للرقابة من قبل جهة قضائية مستقلةالقضائية 
   لحقوق والحرياتا ةايحمضمان  أجلرفة الاتهام وهذا من وهي غ ألا ،بالمجالس القضائية المحلي

والتأكد من  لمصالح الشرطة لقضائية من مراقبةين الإداري، لكن هذا لا يمنع من قيام الرؤساء فرادلأ
 .ونانطبقا للقالمخولة لهم  إجراءاتهمصحة ومشروعية 

كما تملك غرفة الاتهام أيضا سلطة تأديبية على أعضاء الشرطة القضائية خولها لها القانون 
إجراء التحقيقات حول أعضاء الشرطة القضائية المخالفين لضوابط إجراءات البحث وذلك من خلال 

والتحري وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم وتوجيه لهم الملاحظات المناسبة حتى عند مخالفاتهم لواجباتهم 
 المهنية.
، في ول(الأغرفة الاتهام في )الفرع  مفهوممن خلال هذا المطلب  نتناولوللإلمام بذلك سوف  

 من خلال أعمالهمب إخطارهاوطرق  ية الخاضعين لرقابة غرفة الاتهامالشرطة القضائ أعضاءحين ندرس 
غرفة الاتهام على أعضاء الشرطة القضائية في )الفرع التأديبية لسلطة ال، وأخيرا نبين ي(ان)الفرع الث
 الثالث(.
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 الأول الفرع
 غرفة الاتهام فهومم

جهة قضائية رقابية على الشرطة القضائية وذلك من خلال مراقبة أعمالها تعتبر غرفة الاتهام 
تعريف غرفة  وكذا تأديب أعضائها، وعلى هذا الأساس سوف نفرع هذا الفرع لفقرات، حيث ندرس

في  الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهامخصائص  نتناول، بينما (ىالأولالفقرة ) في الاتهام وتشكيلها
 .ية(ناالث الفقرة)

 ىالأول الفقرة
 تشكيلهاو  غرفة الاتهام تعريف

نمالم يعرف المشرع الجزائري غرفة الاتهام  ون انمن ق يانالفصل الث اكتفى بالنص عليها وا 
 إلى 376" في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي" ونظمها بالمواد من  انعنو  الجزائية تحت الإجراءات

من  003 إلى 383 من خلال المواد من لمشرع الفرنسي أيضاوهو ما اعتمده اون، انمن نفس الق 033
 ون إجراءاته الجزائية.انق

مهمتها إجراء ي هيئة قضائية على مستوى المجلس القضائ" :أنهاعلى غرفة الاتهام  عرفقد و 
" جهة  هانأبعرفت كذلك و ، 1"الشرطة القضائية أعمال وتوجيه الاتهام ومراقبة يةانكدرجة ث التحقيقات

 .2 "نالتحقيق من حيث مدى قابليتها للبطلا إجراءاتية، وجهة استئناف ورقابة على انق درجة ثتحقي
كل مجلس ب توجدهيئة قضائية  هيغرفة الاتهام بأن  يمكن القولمن التعاريف السابقة وانطلاقا 

لشرطة ا عمالوسلطة رقابة لأ التحقيق القضائي لإجراءاتوجهة استئناف درجة عليا للتحقيق كقضائي، 
 .القضائية

أو  ةواحدغرفة وقد تكون  على مستوى كل مجلس قضائي توجد غرفة الاتهامومن المعلوم أنه 
 ما جاءطبقا ل سنوات 30لمدة  3يتم تعينهم من قبل وزير العدل ومستشاروهاتتشكل من رئيس ، أكثر

 .الجزائية الإجراءاتون انمن ق 376 المادةب

                                                           
 . 690، في التحقيق القضائي، مرجع سابق، ص 30علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، م  -1
 .630مرجع سابق ، ،3ج  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -2
من القانون  30طبقا لنص المادة  لكن ما يجب التنويه إليه هو أن قاضي التحقيق يعين بموجب مرسوم رئاسي -3

الأساسي للقضاء في حين رئيس ومستشاري غرفة الاتهام الذين خول لهم سلطة الرقابة والتوجيه له يعينون بقرار وزاري 
 أدناه. 376وعلى هذا حسب رأينا من الأحسن على المشرع إعادة النظر في المادة  
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 إلالاتهام الذين تتكون منهم غرفة ا 1ي لم يحدد عدد المستشارينالمشرع الجزائر  أنالملاحظ لكن  
من  أكثر همأنب الإجراءاتون انمن ق 376المادة  حسبرئيسها ومستشاروها" يستشف من عبارة " هان

 .مستشارينالمن  اثنين
هو  انه في الحسبأخذعلى الرغم من عدم تحديد المشرع الجزائري لعدد المستشارين لكن ما يجب و 

المحكمة وهذا ما جاء بقرار  ،ية في اتخاذ القرارغلبمبدأ الأ تكون تشكيلة غرفة الاتهام فردية لتكريس أن
وتنعقد من خلال  على المشرع تدارك هذا القصور الأحسنمن  رأيناحسب و  ساسالأ، وعلى هذا 2العليا

 أيدون  القرار اتخاذفي ية غلبلتكريس مبدأ الأ المشكلين لغرفة الاتهام عضاءالأالنص على تحديد عدد 
 .لبس يكتنف تشكيلتها

   و بناء على طلب النيابة العامة كلما دعتأمن رئيسها  الاتهام باستدعاءغرفة وتنعقد 
سواء بناء على  الأقلعلى  أسبوعكل  ةواحد، عكس المشرع الفرنسي الذي جعلها تنعقد مرة 3الضرورة

ا ايتجلس للفصل في القض أنعلى  ،4ذلكلورة من النائب العام كلما توفرت ضر  أوطلب رئيسها 
 أحد أوالمعروضة عليها في حضور النيابة العامة ممثلة في النائب العام نفسه لدى المجلس القضائي 

 377عليه المادة  تنصوهذا ما ، يكتاب الضبط بالمجلس القضائ أحدمساعديه ويتولى كتابة الجلسة 
 الجزائية. الإجراءاتون انمن ق

 
 
 

                                                           
من قانون إجراءاته  383مستشارين في الفقرة الثانية من المادة  30 عكس ما فعله المشرع الفرنسي الذي حدد عددهم -1

 بقولها " 

Art :191  

« .Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce 
service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres 
chambres de la cour. » . 

 .  683، ص 0336، 0أنظر: المجلة القضائية للمحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ع -2
باعتبار غرفة الاتهام هيئة قضائية لا تنعقد من تلقاء نفسها بل تنحصر في ضرورة المصلحة وحدها دون أي إلزام  -3

ك: عمارة فوزي، غرفة الاتهام بين لالاتهام بصفتها هيئة قضائية. أنظر في ذلانعقادها في الدوارات العادية تنعقد غرفة 
، ص 0339، الجزائر ،3 ، م " ب "، جامعة قسنطينة03الاتهام والتحقيق، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية، ع 

035.  
 من فانون الإجراءات الفرنسي بقولها : 380وهذا ما تنص عليه المادة  -4

Art :193  

« ..La chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation 
de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est 
nécessaire.. » . 
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 يةانة الثالفقر 
 غرفة الاتهام أمامالمتبعة  خصائص الإجراءات

ويمكن ، جهة قضائية باعتبارهاغرفة الاتهام بجملة من الخصائص  الإجراءات المتبعة أماموتتميز 
 ما يلي:ها فيإجمال

 من شفيست وهذا ما، مدونة ومكتوبة الإجراءات التي تقوم بها غرفة الاتهام تتميز بأن كل -
 أحدم بها ... وظيفة كاتب الجلسة فقو بقولها" 1من قانون الإجراءات الجزائية 377ة نص الماد أحكام

 إيداعهمعلى النيابة العامة والخصوم عند  .."، بحيث تطبق هذه الخاصيةكتبة المجلس القضائي..
وم للمذكرات لدى قلم كتاب غرفة الاتهام مقابل التأشير عليها من قبل الكاتب عند استلامها مع ذكر الي

بالنسبة للنائب العام الذي يقوم بتبليغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ النظر في القضية  الشأن، نفس 2والساعة
ويودع ملف الدعوى الذي يتضمن طلبات النائب العام لدى قلم الكتاب بغرفة  بموجب كتاب موصى عليه

التي تتم  الإجراءاتجميع  نإف، وبالتالي 3الجزائية الإجراءاتون انمن ق 390المادة  طبقا لنص الاتهام
 أو نيابة العامةطلبات البناء على أو  بنفسها م غرفة الاتهام تكون مدونة ومكتوبة سواء التي تقوم بهاأما

 الخصوم.طرف  المذكرات التي المقدمة من
، اهبالحضورية التي تعني جواز حضور الخصوم جلسات أيضا غرفة الاتهام إجراءاتتتميز  -
النائب العام يعمل على تبليغ  نأبمن قانون الإجراءات الجزائية  390المادة  عليه تنص وهذا ما

المادة  كذلك أكدتههذا ما و ، أمام غرفة الاتهام حضورهم أجلالخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة من 
لأطراف يجوز ل.....بقولها " هاية والثالثة والرابعة منانالث اتالفقر بالجزائية  الإجراءاتون انمن ق 396

 أمرت أنولغرفة الاتهام  ،لاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهمولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه م
وفي حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم  ،باستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديم الاتهام

فرنسي الذي بالنسبة للمشرع ال الأمر"، نفس 335محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 
 .4للخصوم حضور جلساتها أجاز

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 380أنظر: المادة  -1
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على أنه " يسمح للخصوم ومحاميهم إلى اليوم  390لمادة أنظر: ا -2

المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الآخرين وتودع هذه المذكرات لدى أمانة ضبط غرفة 
 لإيداع "".الاتهام ويؤشر عليها أمين الضبط مع ذكر يوم وساعة ا

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 387أنظر: المادة  -3
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بالفقرة الربعة منها بقولها " 388وهذا ما تنص عليه المادة  -4

Art : 199-4  

« ..La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi 
que l'apport des pièces à conviction…. » 
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و الخصوم لوحدهم دون حضور النائب العام أ بحضور مستشاريهاغرفة الاتهام  تمداولاوتتم  -
قانون الإجراءات الجزائية بقولها " من  395ومحاميهم وحتى الكاتب والمترجم وهو ما تنص عليه المادة 

، ب العام والخصوم ومحاميهم وأمين الضبط والمترجم"تجرى مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائ
بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب  في غرفة المشورةمجتمعة في القضية المعروضة عليها  تفصلفيما 

ما  و، وهىالأولبفقرتها  396والنظر في طلبات النائب العام ومذكرات الخصوم وهذا طبقا لنص المادة 
من  33يتم في سرية بالنسبة للجمهور طبقا لنص المادة  غرفة الاتهام ليلفصل فيما يعرض عا أنيعني 
 ون.انالق ذات

تتجلى من خلال تحديد الاتهام بنوع من السرعة و  المتخذة من قبل غرفة الإجراءاتكما تتميز  -
لا للبث فيها وا   ىأخر مواعيد ا على غرفة الاتهام من جهة و ايالمشرع مواعيد قصيرة تعرض فيها القض

معينة لغرفة الاتهام للفصل  آجالوني معين، كون المشرع حرص على تحديد انق أثررتب على ذلك ت
 أكدتهوهذا  1ما تعلق بالحبس المؤقت وعلى سبيل المثال، تحترمه أنفيما يعرض عليها ويجب عليها 

لآجال في حالة عدم فصل غرفة الاتهام في امن قانون الإجراءات الجزائية مكرر  387المادة  ضايأ
 .المحددة بها حسب كل حالة يفرج كذلك عن المتهم تلقائيا

 منها ماقرارتها  نإم غرفة الاتهام السالفة الذكر فأماالمقامة  الإجراءاتوبالإضافة لما تتميز به 
النقض حيث تعتبر نهائية في مواجهة كل أطراف الدعوى الطعن بطريق غير قابل للطعن عن  هو

هناك و ، الجزائية الإجراءاتون انمن ق 686ما نصت عليه المادة ابة العامة وهذا العمومية بما فيها الني
 ون. انمن نفس الق 687 و 685يجوز الطعن فيها بالنقض المنصوص عليها بالمادتين  ىأخر قرارات 

 يانالفرع الث
 بأعمالهم إخطارهاوطرق  لرقابة غرفة الاتهام ينلشرطة القضائية الخاضعاأعضاء 
ة الاتهام صلاحيات وسلطات في مجال الرقابة على نشاط الشرطة القضائية بحيث وتمارس غرف
وذلك من الأعمال والمهام، القائمين بهذه  شخاصالأ إلىكما تمتد  والإجراءات الأعمالتشمل هذه الرقابة 

ومدى صحتها  الشرطة القضائيةقوم بها التي ت الإجراءاتعليها بعض تفحص  ا المعروضةايخلال القض
  .الممنوحة لهم اتحدود السلط تجاوزون أو انشرعيتها وعدم مخالفتها للقو 

ويتم إخطار غرفة الاتهام للقيام بالرقابة على الشرطة القضائية بناء على طلب النائب العام لدى 
عند مباشرته لوظائفه  أعضائها حدرئيسها عن الاختلالات المنسوبة لأ أوالمجلس القضائي المختص 

                                                           
( 5من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: " يتولى النائب تهيئة القضية خلال خمسة ) 378أنظر: المادة  -1

تهام أن تصدر أيام على الأكثر من استلام أوراقه أو يقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام، ويتعين على غرفة الا
( يوما من تاريخ استئناف 03حكمها في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر ذلك في ظرف عشرين )

لا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء التحقيق إضافي". 370الأوامر المنصوص عليها في المادة   وا 
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لكن السؤال الذي ، اسبة النظر في قضية مطروحة عليهامن تلقاء نفسها بمن أوه الصفة المتصلة بهذ
 يطرح نفسه من هم من أعضاء الشرطة القضائية الخاضعين لرقابة غرفة الاتهام.

 ينالشرطة القضائية الخاضع أعضاء لفقرات، حيث ندرس هذا الفرع نفرعسوف  ذكره ولما سبق
الشرطة  عمالأغرفة الاتهام بمراقبة  إخطارطرق  نتناول(، فيما  ىالأوللفقرة ) ا في غرفة الاتهام بةاقلر 

 ية(.   ان)الفقرة الث من خلال القضائية
 ىالأول الفقرة

 الشرطة القضائية الخاضعين لرقابة غرفة الاتهام أعضاء
لذين يخضعون لم يأخذ المشرع الجزائري موقف محدد بخصوص أعضاء الشرطة القضائية ا 

نما جاء ذلك بتدرج وبمراحل تزامنا مع التعديلات التي مست المادة ة غرفة الاتهام، لرقاب من  036وا 
من قانون الإجراءات  036 لمادةا قبل التعديلالمشرع الجزائري  انكقانون الإجراءات الجزائية، بحيث 

 ةهم بهذه الصفالصادرة عن ضباط الشرطة القضائيةأعمال سوى يخضع لرقابة غرفة الاتهام  1الجزائية
فقط ت خاضعة انك أعمالهم نإبهم بعض مهام الشرطة القضائية ف  الموظفين المنوط أما، دون غيرهم

المعدل  33-69ون انبموجب الق أعلاه 036وبعد تعديل المادة ، التابعين لهمين الإداريلرقابة رؤسائهم 
القضائية  ب ضباط الشرطةانج إلى المشرع الجزائري أضافوالمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 

 واستصلاحها الأراضي ةايحمالفنيين للغابات و  انعو والأ الأقسامورؤساء  الأشغالالمهندسين ومهندسي 
 .كذلك وأخضعهم لرقابة غرفة الاتهام

 كل من يخضع لرقابة غرفة الاتهام أصبح 30-90 الأمربموجب  036لمادة ا التعديل بعدثم 
المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها  انعو وظفين والأضباط الشرطة القضائية والم

 .الجزائية الإجراءاتون انيها من قوالتي تل 03حسب الشروط المحددة في المواد 
 هم: الشرطة القضائية الخاضعين لرقابة غرفة الاتهام  أعضاءليصبح  

                                                           
ية الخاضعين لرقابة غرفة الاتهام على عدة مراحل وذلك من خلال لقد عدد المشرع الجزائري أعضاء الشرطة القضائ -1

 من قانون الإجراءات الجزائية والتي كانت على النحو التالي: 037التعديلات التي مست المادة 
" تراقب غرفة الاتهام أعمال مأموري الضبط القضائي بقولها  355-66في ظل الأمر رقم  037تنص المادة كانت  -

 .هم بصفتهم هذه"الصادرة عن
" تراقب غرفة الاتهام أعمال مأموري الضبط  وصارت تنص على أنه 33-69 :ثم ألغيت وعوضت بالأمر رقم -

القضائي والمهندسين ومهندسي الأشغال ورؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الذين 
 والتي تليها من هذا القانون"  03ادة يمارسون مهمتهم ضمن الشروط المحددة في الم

وأصبحت تنص على أنه" تراقب غرفة الاتهام أعمل ضباط الشرطة القضائية  30-90ثم عدلت بموجب القانون  -
 03 والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد

 نون". والتي تليها في هذا القا
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من قانون  35المادة  ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم على سبيل الحصر بموجب -
 الإجراءات الجزائية.

وما  03المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة  انعو لموظفين والأا -
 ون.انيليها من ذات الق
من قانون  35المنصوص عليهم في المادة  ضباط الشرطة القضائيةأنه جميع  تجدر الإشارة

 منالتابعين للأهام إلا أنه المشرع أخضع ضباط الشرطة القضائية الإجراءات خاضعين لرقابة غرفة الات
المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائية يخضعون لرقابة  انعو الوطني والدرك الوطني والموظفين والأ

، فيما تختص غرفة الاتهام للمجلس القضائي وظائفهم غرفة الاتهام للمجلس القضائي الذي يمارسون فيه
 037العسكري وهذا طبقا لنص المادة  منللأ ضباط الشرطة القضائية أعمالبرقابة مة بالجزائر العاص

ة الإجراءاتون انمن ق بقولها "...غير أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة  1الجزائي
الاختصاص فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية، وتحال عليها القضية من طرف 

 .ب العام لدى نفس المجلس القضائي"النائ
أعلاه نلاحظ أن المشرع ذكر سوى الاخلالات المنسوبة  037المادة نص ل باستقرائنالكن 

في مباشرة والموظفين والأعوان المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائية لضباط الشرطة القضائية 
السؤال الذي يطرح نفسه هل يخضعون هم انأعو ذكر  دون غرفة الاتهام،تراقب من طرف وظائفهم بأنها 

على أساس أنهم مساعدي ضباط الشرطة القضائية وأن جميع السلطات ؟ أيضا لرقابة غرفة الاتهام أم لا
والاختصاصات الممنوحة لهم طبقا للقانون في إطار البحث والتحري يمارسها ضابط الشرطة القضائية 

بأنهم يخضعون  مشرع الفرنسي الذي نص عليهم صراحةعكس ال ،بمساعدتهم ولا يمكنه القيام بها لوحده
رقابة غرفة ل المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائية والأعوان رطة القضائيةإلى جانب ضباط الش

 .2الجزائية إجراءاتهون انقفي  عليه ينصوهذا ما الاتهام 
 
 

                                                           
المعدل والمتمم  30-95من قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون  037عكس ما كانت تنص قبل التعديل المادة  -1

لقانون الإجراءات الجزائية بأن جميع ضباط الشرطة القضائية مهما كانت الجهة الإدارية التي يتبعونها يخضعون لرقابة 
 ارسون فيه وظائفهم بهذه الصفة.غرفة الاتهام للمجلس القضائي الذي يم

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي تنص على أنه: 003أنظر: المادة  -2
Art : 230  

« ..Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire 
adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police 
judiciaire.. ». 
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 يةانالفقرة الث
 الشرطة القضائية أعمال مراقبةبالاتهام  غرفة إخطارطرق 

بغض لقضائية ا الشرطة لأعضاءالمنسوبة ل الاختلالاتفي  ةتأديبيكهيئة  مغرفة الاتها تنظر
أو المتابعات الجزائية التي  التابعين لهاة يساسالأ ينانالقو  لهم في المقررة ةتأديبيال الإجراءاتالنظر عن 
المهام المنوطة ممارسة  اءأثنبالسلطات المخولة لهم والتي تتعلق  ،المنسوبة لهم الأفعالعن  قد تترتب

بالإساءة في استعمال السلطة المخولة لهم أو امتناعهم عن قيامهم ك مجال الشرطة القضائيةفي بهم 
على طلب من النائب  بناءمن قبل غرفة الاتهام  الأفعاليتم النظر في هذه ف، القيام بعمل واجب عليهم

قضية في الظر نالبمناسبة  نفسهاك من تلقاء تنظر في ذل أنأو من رئيس غرفة الاتهام ولها  العام
 . 1الجزائية الإجراءاتقانون وهذا ما تضمنه  عليها مطروحةال

م أمايمكن رفع  هنأ، من قانون الإجراءات الجزائية 037خلال نص المادة وما يمكن استنتاجه من 
عن  التي يتبعها ةداريالإت الجهة انك أياضابط شرطة قضائية  أيضد  ةتأديبيال دعاوىغرفة الاتهام ال

في  الجزائية الإجراءاتون انطبقا لق وناانصلاحياته المخولة له قإليه في مباشرة  المنسوبة الاختلالات
 .مجال الشرطة القضائية

، اسبة نظرها في قضية معروضة عليهابمن وتضطلع غرفة الاتهام بوظيفتها الرقابية سواء تلقائيا
بناء على طلب من رئيسها وهو  أوعلى طلب يقدمه النائب العام  وقد تمارس وظيفة الرقابة بناء

يتم  أن، على 2لرقابة غرفة الاتهام لنفس المجلس اختصاص محلي يتحدد بنطاق كل مجلس قضائي
 .بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني الأمرإذا تعلق  إقليمياإعلام النائب العام العسكري المختص 

العسكري  الأمنالتابعين لمصالح ضباط الشرطة القضائية  أنلسابقة وما يستثنى من القاعدة ا
لمجلس قضاء الجزائر بالعاصمة وتحال القضية عليها من طرف النائب يخضعون لرقابة غرفة الاتهام 

ذلك في به يأر الذي يبدي  إقليمياالنائب العام العسكري المختص  يأر لدى المجلس القضائي بعد  العام
من قانون الإجراءات  037المادة  من ةخير الأعليه الفقرة  تنص وهذا ما، خطارهإيوم من  35 أجل

 .الجزائية
لا  أنه وحسب رأينا من خلال ما سبق بخصوص رقابة غرفة الاتهام لضباط الشرطة القضائية

 ،التي يتبعونها ةالإداريبحسب الجهة إخضاعهم للرقابة القضائية مجال في هم بين مبرر للتمييز أييوجد 
وجعل جميع من قانون الإجراءات الجزائية  037تعديل المادة التدخل لعلى المشرع  الأحسنمن  لهذاو 

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية بقولها ".. يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما  037ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة  ووه -1

ائفهم ولها أن تنظر في من النائب العام أو من رئيسها عن الاخلالات المنسوبة لضابط الشرطة القضائية في مباشرة وظ
 ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها...".

 .633 مرجع سابق، ص، 3ج عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  -2
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من قبل غرفة الاتهام للمجلس  أعمالهمضباط الشرطة القضائية على قدم المساوة في مجال الرقابة على 
التي ينتمون  ةالإداريبغض النظر عن الجهة  وظائفهم إقليمهالقضائي الذي يمارسون في اختصاص 

به  أخذما  و، وهوتكريس دولة القانونحقوق والحريات الفردية لل ةايحمضمان  أجلذلك من و  ليهاإ
ي  أوالشرطة المدنيين  أعضاءلم يفرق في اختصاص غرفة التحقيق بين  الذي 1المشرع الفرنس

 .العسكريين
 الفرع الثالث

 الشرطة القضائية أعضاء في تأديبغرفة الاتهام سلطة 
، القضائية الشرطة  أعضاءو  أعمالعلى  ةتأديبيالقد خول المشرع الجزائري لغرفة الاتهام السلطة ل

أثناء ممارستهم لمهامهم  المرتكبة من قبلهمختصاص تقرير الاختلالات المهنية ا وذلك من خلال منحها
طة القضائية في المجال البحث والتحري وتوقيع العقوبات التأديبية المناسبة على الأعضاء الشر 

 .المخالفين وتوجيه لهم ما تراه مناسبا من ملاحظات
مهمين  إجراءينعلى بصفتها سلطة تأديب على أعضاء الشرطة القضائية وتعتمد غرفة الاتهام 

توقيع الثاني و التحقيق في الوقائع المنسوبة لهم  بإجراء الأمرب الأول يتعلق :ةتأديبيالفي وظيفتها 
 ةالإداريالمتخذة من قبل الجهات  ةتأديبيالعن العقوبات  ن المخالفين بغض النظرع ةتأديبيالالجزاءات 

 التابعين لها.
بالنظر في  لغرفة الاتهام تأديبيالالاختصاص لفقرات، حيث ندرس  هذا الفرع نفرعسوف  عليهو 

ن خلال )الفقرة م الإجراءات الرقابية لغرفة الاتهام نتناولالاختلالات المهنية في )الفقرة الأولى(، ثم 
 .الثانية(

 ىالأول الفقرة
 بالنظر في الاختلالات المهنية الاختصاص التأديبي لغرفة الاتهام

الشرطة  عضاءلأ المهنية والاختلالات تأديبيال الاختصاص الفقرة سنوضح من خلال هذا
 القضائية.
 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي تنص على أنه: 006أنظر: المادة  -1

Art: 224  

« ..La chambre de l'instruction exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et 
des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité… ». 
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 :لغرفة الاتهام تأديبيالالاختصاص  -أولا
 رقابية على الشرطة القضائية الاتهام باعتبارها سلطة قضائية غرفةلالمشرع الجزائري  خوللقد 

هذا من الشرطة القضائية عند مخالفتهم لواجباتهم أو تقصيرهم في عملهم  أعضاءاختصاص تأديب 
التي تطبق عليهم من قبل رؤسائهم السلميين في  ةتأديبيالتطبيق عليهم القواعد  ىأخر ومن جهة ؛ جهة

 الأعمالالتي توقعها غرفة الاتهام مرتبطة ب ةتأديبيالبعونها، بحيث تكون الجزاءات التي يت ةالإداريالجهة 
 .1الشرطة القضائية أعضاءوالنشاطات التي يباشرونها بصفتهم 

لغرفة الاتهام على الشرطة القضائية في التشريع الجزائري يتجلى من  تأديبيالالاختصاص  أساسو 
ضباط  أعمال" في مراقبة  انالذي جاء تحت عنو  ت الجزائيةمن قانون الإجراءا خلال القسم الثالث

 ةتأديبيغرفة الاتهام هيئة التي اعتبرت  2ء في التعليمة الوزارية المشتركة، وكذا ما جاية"الشرطة القضائ
المقررة في  ةتأديبيال الإجراءاتالمنسوبة لضباط الشرطة القضائية بغض النظر عن  الاخلالاتتنظر في 

 ة.يساسالأينهم انقو 
ون القضاء انبالنسبة لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري التي خول لها ق شأنالونفس 

العسكري سلطة مراقبة نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية وتنظر في الاخلالات المهنية المسجلة 
بالعقوبات  لالإخلادون  أيضاكما يجوز لها  الصفة بهذهالمرتبطة  عمالممارستهم لأ أثناءضدهم 

بتوقيفهم  إليهمتقرر توجيه ملاحظات  أنتسلط عليهم من قبل رؤسائهم السلميين  أنالتي يمكن  ةتأديبيال
 إلىمكرر  307عليه المواد  تنصوهذا ما ، م المتصلة بهذه الصفةنهائيا عن ممارسة المها أومؤقتا 

 .36-39 ون القضاء العسكريانمن ق 0 مكرر 307 ةايغ
 .الشرطة القضائية عضاءالمهنية لأ لالاتالاخت -ياانث

الشرطة القضائية عند  أعضاءعلى  ةتأديبيالغرفة الاتهام توقيع الجزاءات لالقانون خول ولقد 
 أيضا يطلق عليهو ، إخلال الموظف بواجباته الوظيفيةيعتبر عموما الذي  تأديبيخطأ  لأيارتكابهم 
، قوامها مخالفة ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائيةمة قائمة با تهأساس يقصد بهاوالتي  ةتأديبيالبالمخالفة 

 .3الموظف لواجبات وظيفته ولمقتضياتها أو كرامتها

                                                           
 .000جوهر قوادري صامت، مرجع سابق، ص  -1
التعليمة الوزارية  منة أعمال الشرطة القضائية " بن " مراقحت عنواالذي جاء تما ينص عليه البند الرابع  ووه -2

 منها.  36، مرجع سابق، ص 0333جويلية  03المؤرخة في  33-836 المشتركة
، ص 3889 مصر، ،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،النيابةأعضاء لقضاء و لمراد، المسؤولية التأديبية  عبد الفتاح -3

53. 
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في  ةتأديبيتشكل دوما جريمة  ةخير الأ ذهعن المخالفة الجزائية كون ه ختلفي تأديبيالوالخطأ 
سوء تقدير  أوتبر مجرد رعونة كونها تع انالأحي أغلبلا تعتبر جريمة جنائية في ، لكنها الأحوالمعظم 

 .1والوظيفة تقصير في المهام المنوطة به مما قد يضر بالسير الحسن للعمل أووتصرف 
 انعو والموظفين والأ المهنية التي يمكن نسبها لضباط الشرطة القضائية الاختلالاتومن بين 

 2:لي ي االمنوطة بهم بعض مهام الشرطة القضائية م
الجرائم دون مبرر لتعليمات النيابة التي تعطى في إطار البحث والتحري عن  والتقيد عدم الامتثال -

يقاف  .مرتكبيها وا 
علم ضابط  إلىالوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل بالتهاون في إخطار وكيل الجمهورية  -

 .بشأنه في وقتهاالتحريات  خيرالأالشرطة القضائية أو تلك التي باشرها هذا 
 .للنظر شخاصالأتوقيف  إجراءوقت اتخاذ فورا  إقليميالجمهورية المختص إخطار وكيل ا عدم -
في مجال  علمه بمناسبة مباشرة مهامه إلى والبوح للغير بوقائع تصل حرياتسرية الت عدم احترام -

  .الشرطة القضائية
 .بالتحريات الابتدائية الخاصة الإجراءاتخرق قواعد عدم مراعاة و  -

 ة يانالث الفقرة
 غرفة الاتهام ل لرقابيةا تالإجراءا

 جراءاتالإ وذلك من خلال إتباعتمارس غرفة الاتهام الرقابة القضائية على الشرطة القضائية 
 التالية:ة يالرقاب

 :التحقيق بإجراء الأمر -أولا
 الإجراءاتون انمن ق 037 عليها المادةتنص على غرفة الاتهام حسب الحالات التي  إذا عرض

حدود صلاحياته  تجاوز الشرطة القضائية أو  أعضاء أحدخطأ اقترفه  أولق بمخالفة يتع أمر، الجزائية
 هانعنو  أوالتي يتبعها  ةالإداريسواء عن طريق الهيئة  خيرالأيتم استدعاء هذا  هنإونا، فانالمخولة له ق

ممارسة  أثناءليه إ أسندتالتي  خطاءالأب مسبقا الأمرالمعني ب ويبلغ غرفة الاتهام مأماالشخصي للمثول 
وفي  ،عون منوط به بعض مهام الشرطة القضائية أوموظف  أوبصفته ضابط شرطة قضائية  مهامه

جهة  باعتبارهمن خلاله لطلبات النائب العام  بإجراء تحقيق وتسمع مربالأغرفة الاتهام  هذه الحالة تقوم

                                                           
د الله، النظرية العامة في القانون الإداري )دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري عبد الغاني بسيوني عب -1

 .068، ص 0330 مصر، ، منشأ المعارف، الإسكندرية،33وتطبيقها في مصر(،  ط 
 منها.  36، ص 033جويلية  03المؤرخة في  33-836أنظر: التعليمة الوزارية المشتركة  -2
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تابع  بط اض انإذا ك وكيل الجمهورية العسكري المختص أو الشرطة القضائية أعضاءعلى  إشراف
ة انالاستع يمكنه وأالعضو المخالف للدفاع عن نفسه  بسماع أيضا تقومو  ،منمصالح العسكرية للألل

على  الأمر" إذا ما طرح  هنعلى أقراراتها  أحدالمحكمة العليا في  أكدتهوهو ما  ،1بمحامي للدفاع عنه
القضائية،   ائب العام وأوجه دفاع ضباط الشرطةبإجراء تحقيق وتسمع طلبات الن أمرت فإنهاغرفة الاتهام 

م وكيل الجمهورية أماعلى تصريحات مسجلة  اعتمدتغرفة الاتهام  أنوالحاصل في القضية الحال 
 .2ونا مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع"انواستعبدت إجراءات التحقيق المنصوص عليها ق

كعدم  الإجراءاتتحترم غرفة الاتهام هذه  ذا لمإ مسألةالمشرع الجزائري لم ينظم الملاحظ أن لكن 
على ملفه والوقائع  اطلاعه أوالمنسوبة  الأفعالمواجهته ب أوتمكين العضو المخالف من تحضير دفاعه 

كإسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية عنه، وعلى  ضد المخالف ةتأديبيتوقيع عقوبة  أوالمنسوبة ضده، 
صريح بتنظيم هذه المسألة بنص  ئري تدارك هذا القصورمن أحسن على المشرع الجزا ساسالأهذا 

 لهم قانونا.الشرطة القضائية وتمكينهم من هذه الحقوق المكفولة  أعضاء لحماية
لا ترتب عنها البطلا الإجراءاتمراعاة هذه ب قد ألزم المشرع غرفة الاتهامول لجميع الإجراءات  نوا 

وهذا ما جاء بقرار  ،و الشرطة القضائية المخالفالمتخذة وما ترتب عنها من توقيع عقوبات في عض
المتابعة تخص شخصا يمارس مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي  أن" حيث  على أنه المحكمة العليا

شكالا خاصة تسير إجراءات المتابعة وتعيين جهة إون انشأ القنأضباط الشرطة القضائية  أحدوهو 
التي يجب اتباعها عندما  الإجراءاتالجزائية حددت  لإجراءاتاون انمن ق 577المادة  أنالتحقيق وحيث 

التي تتم دون مراعاة هذه  الإجراءاتكل  أنضباط الشرطة القضائية قابلا لاتهام، حيث  أحديكون 
صادرة من جهة غير مختصة ولتعلقها بقواعد الاختصاص التي هي دائما من  لأنهاتعتبر باطلة  لأحكاما

التحقيق في  الإجراءاتوعند اتباع غرفة الاتهام لجميع ، 3..."نا ينجر عنها البطلاالنظام العام ومخالفته
 مها.أماالمقامة  ةتأديبيالصل في الدعوى الف إلىالمنسوبة لعضو المخالف تخلص  الأفعالالقضية و 
 
 

                                                           
ن قانون الإجراءات الجزائية التي تنص بفقرتها الأولى على أنه :"إذا ما طرح الأمر على غرفة م 039أنظر: المادة  -1

الاتهام، فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط  الشرطة القضائية صاحب الشأن، 
ضمن ملفات الشرطة القضائية لدى النيابة  ويتعين أن يكون هذا الأخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ

 العامة للمجلس.
 ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستعين بمحام للدفاع عنه ".

 من قانون إجراءاته الجزائية.  306و  305خذ به المشرع الفرنسي كذلك من خلال المادتين أوهو ما  -
 .000، ص 33، ع 0333، المجلة القضائية لسنة أنظر: قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية -2
 .083،080 ص  ، ص30، ع 0336أنظر: قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، المجلة القضائية لسنة  -3
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 :ةتأديبيالتوقيع الجزاءات  -ياانث
فرض جزاء متى ثبت في حق  سلطة غرفة الاتهاملالجزائري الجزائية  الإجراءاتون انق خوللقد 

من  038وفقا لما تنص عليه المادة  تأديبي ع عليه جزاءيتوق تستدعيالشرطة القضائية مخالفة  ضابط
التي قد توقع  ةتأديبيالبالجزاءات  الإخلاللجزائية بقولها :" يجوز لغرفة الاتهام دون  الإجراءاتون انق

مؤقتا عن  إيقافهتوجه اليها ملاحظات أو تقرر  أندريجيين على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائها الت
المشرع  أخد بهما  و، وهمباشرة أعمل وظيفته كضابط شرطة قضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا"

ي في دائرة  فة الشرطة القضائية بصفة نهائيةمن وظي انعقوبة الحرم الذي يقررأيضا  1الفرنس
 .امل التراب الوطنياختصاص محكمة الاستئناف أو ك

 33-836 والتعليمة الوزارية المشتركة من قانون الإجراءات الجزائية 038نص المادة ل وباستقرائنا
أجاز لغرفة  المشرع أن، يتضح لسلطة القضائية والشرطة القضائيةالمحددة للعلاقات التدرجية بين ا

وتقرر  ارتكابهبالنظر إلى ظروف  جسامة الخطأ المنسوب لضابط الشرطة القضائية أن تقدرالاتهام 
  المتمثلة فيما يلي: ضابط الشرطة القضائيةل هاتوجهالتي تراها مناسبة و  ملاحظات
 .الشفوي الإنذارتوجيه  -
 .الكتابي الإنذارتوجيه  -
 .التوبيختوجيه  -
 ما يلي:تتمثل في أخرى عقوبات غرفة الاتهام وقد تقرر 
 .بصفته ضابط شرطة قضائيةه أعمالتا عن مباشرة مؤق إيقاف ضابط الشرطة القضائية -
 متى رأت انهائي محل التأديب عن الضابط المخالف صفة ضابط الشرطة القضائيةإسقاط  -

 ةتأديبي، وهذا لا يمنع من توقيع جزاءات وظائفه بهذه الصفةفي مباشرة  إخلالهناك  أن غرفة الاتهام
 .كما سبق القول لهم والوظيفية ةالإداريية من الرؤساء التدرجيين وذلك لازدواجية التبع

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي تنص على أنه : 007تقابلها المادة  -1

Art: 227  

« ..La chambre de l'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui 
pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs 
hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, temporairement ou 
définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur Toul ‘ensemble du 
territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou 
ses fonctions d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.. ». 
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 إلىتبلغه  أنظة أو عقوبة يجب ملاح انسواء ك تأديبيالغرفة الاتهام قرارها  عندما تصدرلكن 
من  033عليه المادة  صتنما  وء على طلب النائب العام وهالتي يتبعها بنا التدريجية ةالإداريالسلطة 

تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد ضباط الشرطة القضائية بقولها "  1لجزائيةا الإجراءاتون انق
 بناء على طلب النائب العام إلى السلطات التي يتبعونها".

 هنأفل ذلك على الرغم من أغالمشرع  نإالمخالف ف الشرطة القضائية ضابطبخصوص تبليغ  
كونه يعتبر شرط  بشأنهقرار يتخذ  أو إجراءضروري تبعا للقواعد العامة التي تقتضي تبليغ المعني بكل 

 أيون يجرم ممارسة انالق أنلكن على الرغم من ضروري لمساءلته بعد حين عند عدم احترامه لذلك، 
يتم تبليغ المعني بالقرار رسميا حتى  أنتوقيفه عن ممارستها بشرط  أوشخص لوظيفة بعد عزله عنها 

 في حالة عدم الالتزام بذلك. قوبات الجزائريون العانمن ق 360المادة  أحكاميكون تحت طائلة 
من قانون الإجراءات الجزائية والتعليمة الوزارية  038حظ من خلال نص المادة لكن الملاو 
غرفة الاتهام في توجيه الملاحظات ل اختصاص التأديبينطاق  اقتصرالمشرع  أن 33-836 المشتركة

 .همانأعو فقط دون  تقرير العقوبات سوى على ضباط الشرطة القضائية أو
ضابط على المقرر من قبل غرفة الاتهام  التأديبي جزاءاللا يتوقف وما يجب الإشارة إليه أنه 

 ته،وظيف بواجبات إخلاله بل يكفي ،منصوص ومعاقب عليها قانوناجريمة  هو ارتكابه الشرطة القضائية
لاتهام القاضي بإسقاط صفة الضبطية قرار غرفة ا نإف ...." 2المحكمة العليا في قرارها أكدتهما  وهذا

في مباشرة وظائفه غير مرتبط حتما على متابعة  لالاتتاخالقضائية من المدعي في الطعن لارتكابه 
دالمعني قضائيا   ان، ولهذا فصراحة 033المادة عليه  تنصون وهذا ما انعليها الق بجريمة يعاقب تهانوا 

المنصوص  فرادالألسلطة ضد في استعمال ا ساءةالإمن جنحة  بريءدفع المدعي في الطعن كونه 
الذي قامت به غرفة  الإجراء ن، لأدفع غير مؤسس هنإون العقوبات فانمن ق 305المادة عليها في 

 أعمالونا لمراقبة انضد المدعي في الطعن هو إجراء يدخل ضمن صلاحياتها المخولة لها ق الاتهام
 ."ضباط الشرطة القضائية  ......

 :لغرفة الاتهام ةتأديبيالمدى جواز الطعن في قرارات  -ثالثا
الجزائية وكذا التعليمة  الإجراءاتون انمن ق 033 إلى 376نصوص المواد من ل وباستقرائنا
المحددة للعلاقات التدرجية بين السلطة القضائية والشرطة القضائية لا نجد  33-836 الوزارية المشتركة

التي تصدرها غرفة الاتهام وتوجهها لضباط الشرطة القضائية  ةتأديبيالما يقرر حق الطعن في القرارات 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 008أنظر: المادة  -1
 .080،080 ص ، ص30، ع 0330ائية، المجلة القضائية لسنة أنظر: المحكمة العليا، الغرفة الجز  -2
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الذي جاء به "  1المحكمة العليا في قرارها أكدتهفي وظائفهم بهذه الصفة، وهذا ما  إخلالهم أثباتعند 
ضباط الشرطة القضائية والموظفون ،  أعمالتراقب غرفة الاتهام  أنونا وقضاء انمن المقرر ق...
 03المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي التي يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد  انعو والأ

دون جواز الطعن إدارية  ةتأديبيتصدر قرارات  أنالجزائية ولغرفة الاتهام  الإجراءاتون انوما يليها من ق
تتضمن توقيف صفة  ةتأديبيقرارات  أصدرتغرفة الاتهام  أنثابتا في قضية الحال  انونا ولما كانفيها ق

الجزائية لا يجوز  لأحكامهذا القرار على خلاف ا انالطاعن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور القرار ف
 ."..ونا اناستعمال طرق الطعن فيه ما يتعين رفض الطعن الحالي لعدم جوازه ق

ضافة لما سبق  لأحكامباقة الجزائية المتعل الإجراءاتون انمن ق 686المادة وبناء على نص  وا 
قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت أن والقرارات التي لا يجوز الطعن بالنقض فيها نجد 

لا  الأمرلكن هذا  ،الشرطة القضائيةالتي توجهها لضباط  ةتأديبيالالقرارات  ولم نجدرقابة القضائية لوا
على هذا الأساس و ، ي على درجتينقاضلا يتوافق مع المبدأ الدستوري الذي يضمن حق الت لأنهنؤيده 

الضابط الذي وجهت له غرفة الاتهام  إمكانيةعلى المشرع تدارك ذلك بالنص صراحة على  من الأحسن
 .عن نفسه الحق في الطعن فيه لتمكينه من حقه في الدفاع تأديبيقرار 

 :تحويل الملف للنائب العام -رابعا
ذا رأت غرفة الاتهام و  ين المكملة له ضد انون العقوبات والقو انمة طبقا لقجري نسبمكن ي هنأا 
ما خوله لها  إلى بالإضافة ينغير العسكر  هانأعو  أحد أوضابط شرطة قضائية  الشرطة القضائيةعضو 

السالفة  تأديبيال، وتوقيع الجزاءات ذات الطابع الشأنبإجراء تحقيق في هذا  الأمرون من سلطة انالق
ذا رأى هذا إقليميانائب العام المختص تحول الملف لل فإنهاالذكر،  العضو الشرطة  أن خيرالأ، وا 

الجهة المخولة في تحريك الدعوى العمومية ضد  أساس أنهاالقضائية محلا للمتابعة الجزائية على 
على رئيس المجلس القضائي، الذي  الأمرالشرطة القضائية وتوجيه الاتهام لهم، فيقوم بعرض  أعضاء

الذي يختار من خارج دائرة الاختصاص قضاة التحقيق  أحدفي القضية بمعرفة بفتح تحقيق  أمري
تهاء التحقيق معه يحال على الجهة ان، وبالقضائي الذي يباشر فيه العضو المتهم وظائفه بهذه الصفة

وهذا طبقا لنص  م غرفة الاتهام بدائرة المجلس،أماالقضائية المختصة سواء بمقر القاضي المحقق أو 
 .2الجزائية الإجراءاتون انمن ق 577و  576ين المادت

                                                           
 .067، ص 33، ع 3886أنظر: المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، المجلة القضائية لسنة  -1
قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه " إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام من  577أنظر: المادة  -2

وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة 
ة التحقيق يختار من خارج دائرة عرض الأمر على رئيس المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضا

الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته. فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة 
 القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي". 
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يرفع فالعسكري  الأمنلمصالح  قضائية التابعالشرطة ال طابضأحد  العضو المتهم انإذا كأما 
ون انمن ق 033وهذا طبقا لنص المادة  هاناللازم في ش الإجراءوزير الدفاع الوطني لاتخاذ  إلى الأمر

 .الجزائية الإجراءات
وظائفه بهذه  ولم يلتزم بقواعد إذا أخل ضابط الشرطة القضائية هنأنستخلص ومن خلال ما سبق 

محل مسؤولية  أيضا، وقد يكون من قبل غرفة الاتهام ةتأديبيالصفة قد يكون محل إجراءات وعقوبات 
ونا، انجزائية ويستوجب عليها تحويل الملف للنائب العام لمتابعته جزائيا إذا ارتكب جريمة معاقب عليها ق

 الشرطة القضائية لاحقا. عضاءوهذا ما سوف نتطرق اليه بالتفصيل في المسؤولية الجزائية لأ
 يانالمطلب الث

 الشرطة القضائية أعمال إبطالغرفة الاتهام في سلطة 
ات انبضم إجراءات البحث والتحري التي يقوم بها الشرطة القضائية المشرع الجزائري لقد أحاط

قد  ها واتخاذهاتنفيذ أثناءكلها  أوبعضها إذا لم تراع بحيث ها احترامها، لى القائم بوضوابط يفرض ع
 الإجراءات نه وهذا ما يسمى ببطلاى شروط صحتحدإه وذلك لتخلف أثر يشوبها عيبا لا ينتج  تصبح

 الإجراء نببطلا وتقضيإجراء يكون معيب  أيالذي خوله المشرع لغرفة الاتهام إذ مكنها من إبطال 
الجزائية الجزائري بقولها " تنظر غرفة  الإجراءاتون انمن ق 383المادة وهذا ما تنص عليه ، المشوب به
ذا اكتشف لها سبب من المرفوعة اليها الإجراءاتفي صحة الاتهام   نقضت ببطلا نالبطلا أسباب، وا 
 الإبطال ضها، ولها بعدله كلها أو بع اليةالت الإجراءات ن، وعند الاقتضاء ببطلاالمشوب به الإجراء

....".. 
جزاء إجرائي يلحق  التحري يعتبر إجراءات نبطلاسلطة غرفة الاتهام في تقرير  نإف بالتاليو 
صحتها تجعلها غير  قيودمن  قيدمخالفة  أوشرط  أيالتي يشوبها عيب أو تخلف  الإجراءاتجميع 

 ةايحمدف هذا الجزاء ليهو ، ونيانق أثرأي ولا ترتب عنها  شرعية وتعصف بجميع نتائج المترتبة عنها
، فضلا عن شخاصالأواحترام حقوق وحريات العدالة الجنائية  إدارةحسن  انضمو  الإجرائيةالقواعد 
 .الإجرائية حتى خلال المرحلة الاستدلالية التي تقوم بها الشرطة القضائيةالشرعية  احترام

الفرع الأول(، ثم ندرس مفهوم بطلان الإجراءات في ) المطلبتناول من خلال هذا نوعليه سوف 
إثارة بطلان الإجراءات الفرع الثاني(، وفي الأخير نبين بطلان إجراءات البحث والتحري من خلال )

 في )الفرع الثالث(.   والأثار المترتبة عليه
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 الأول الفرع
 مفهـــــــــوم البطـــــــــــــلان 

ونية، انالق هثار لأطله ويجعله غير منتج فيب الإجراءات اتخاذالجزاء الذي يتبع  نالبطلايعتبر 
يكون  أن، كما يمكن ما لى مخالفة أو إغفال إجراءونيا بنص صريح من المشرع عانقد يكون ق نوالبطلا
نمالذي لم ينص عليه مباشرة جوهريا ا نالبطلا نتيجة عدم مراعاة إجراء تنجه فقط ويقرره القضاء يس وا 

 .ما إجراءحة صمخالفة شرط من شروط  أوجوهري معين 
نتيجة مخالفة إجراء يتعلق بمصلحة المجتمع وبحسن سير العدالة، وبالتالي  نوقد يكون البطلا

من النظام  لأنهمطلق  نالذي يشوبه عيب باطل بطلا أوالمخالف  الإجراءالذي يلحق  نالبطلايكون 
الدعوى  أطراف يتعلق بمصلحة أيمصلحة فرد معين ب ب المساسببس نالعام، كما قد يكون البطلا

 نسبيا.ا نبطلا فيترتب عنه
 ندرس الأولى(، ثمفقرة )الفي  نبطلاال تعريف لفقرات، حيث نتناول هذا الفرع نفرعوعليه سوف 

 .(يةانثالفقرة ا)ل من خلال نبطلاال أنواع
 ىالأول الفقرة

  نلا ـــــــــــبطال فــــــــتعري
قدم له  الذي، غالبية المشرعين وتركوا ذلك للفقه نأش هنأش ،نبطلااللم يعرّف المشرع الجزائري 

" جزاء يلحق إجراء نتيجة مخالفته إغفاله لقاعدة جوهرية في  :هنأعلى  1عدة تعاريف فعرفه البعض
بتعبير بسيط هو  ن" البطلا :أيضا بأنه عرف "، كماونيانق أثر لأي إنتاجهب عنه عدم يترت الإجراءات

 .2"الإجراءونيا شاب انيفترض عيبا ق ، وهوالإجراءتخلف كل أو بعض شروط صحة جزاء 
ذاته المخالف  الإجراءيوقع على لا يوقع على مرتكب المخالفة بل  إجرائي" جزاء هنأبكذلك  عرفو 

جزاء إجرائي يلحق كل إجراء معيب وقع بالمخالفة  هنأبكما يقصد به كذلك "  ،3"ما ترتب عنه  أو
يمكن ترتيبها فيما لو  انونية التي كانه القأثار ، ويجرده من ء وظيفتهأدا فيعيق، وناانوذجه المرسوم قلنم

 .4وقع صحيحا"

                                                           
 .33لإجراءات الجزائية) دراسة مقارنة (، مرجع سابق ، ص أحمد الشافعي، البطلان في قانون ا -1
، منشورات 0 ، ج 33 الياس أبو عبيد، أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه ) دراسة مقارنة ( ط -2

 .690، ص 0330 لبنان، الحلبي الحقوقية، بيروت،
مركز البصيرة للبحوث  ،دراسات القانونيةمجلة المنشور ب ثورية بوصلعة، بطلان إجراءات الضبطية القضائية، مقال -3

 .38، ص 0336، 00 ع، 33م  ،والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر
 .0، ص 0339مصر،  ،الإسكندرية اء الجنائي، دار الجامعة الجديدةسليمان عبد المنعم، بطلان الإجر  -4
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ع له متفق عليه، انتعريف م لم تقدم أنهاإلا  نعلى الرغم من التعاريف الفقهية المختلفة للبطلاو 
مراعاة  تقرره غرفة الاتهام نتيجة عدم لاحق إجرائيجزاء  هو وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن البطلان

فيصبح  الإجراء المعيب إلى هذا البطلان ينصرفو  ،ما إجراءلصحة  بعضها أوكلها  ونيةانشروط القال
 وني ويبطل كل ما ترتب عنه.انالق الأثرعديم 

ت بالعمل أخذ الإجرائيةالتشريعات  أغلب أنإلا  نالبطلا مسألةولقد عالجت عدة مذاهب فقهية 
على  ىالأول، بحيث تعتمد الذاتي ننظرية البطلاو  ونيانالق نرية البطلافي تقريرها له بإتباع نظريتين نظ

في نصوص صريحة من  الإجراءاتون انق أحكامكجزاء للإخلال ب مسبقا نتحديد وحصر حالات البطلا
قبل المشرع دون سواه تطبيقا لمبدأ الشرعية، تجعل القاضي لا يمكنه الخروج عن الحالات المنصوص 

 .1المتعلقة بها في غير ذلك الإجراءات نرير بطلاونا وتقانعليها ق
تقيد السلطة القديرية للقاضي في  أنها أساسعلى  ىالأولالتي وجهت للنظرية تقادات نلاا أمامو 

والنص عليها  نالمشرع حصر جميع حالات البطلا واستحالة نوقابليته للبطلا الإجراءدراسة مدى صحة 
 أن اعتبرالذي الفقه والقضاء الفرنسي  إلىلتي ترجع نشأتها ية ااننظرية ث ظهور إلى أدى، صراحة
، والتي احةالتي لم ينص عليها المشرع صر  نالمطلق لا يمكن من خلاله مواجهة حالات البطلا نالبطلا

به في الحالات  يأخذ 2تياالذ أوالجوهري  نمذهب البطلا إنشاءجوهرية، ولهذا تم وقواعد تلحق إجراءات 
 نإما  التقديرية في تقرير، ويصبح القضاء له سلطة نون صراحة على البطلاانا القالتي لم ينص فيه

 .3أم لا  نقاعدة جوهرية تستلزم البطلاإغفال  أوبمخالفة  ت تتعلقانك
تنتج صعوبة في تحديد القواعد الجوهرية  فإنها نظرية البطلان الذاتي أما رأينا في بخصوص 

المطالبة  أجلغير للتحجج بذلك من الم أمااسع وتفتح المجال وغير جوهرية الذي يعتبر مفهومها و 
 التي ليس في صالحهم. الإجراءاتبإبطال 

 أوالذاتي  نالمشرع بالبطلا يأخذتلقى على عاتق القاضي لما  المسؤولية التي إلى وبالنظر
 إذا كانالجوهرية وغير جوهرية فلعل المعيار في ذلك هو  الإجراءاتالجوهري هو عبء التميز بين 

يكون جوهريا  هنإالخصوم ف أحد أو مصلحة المتهم أوالمحافظة على مصلحة عامة  الإجراءالغرض من 

                                                           
لجزائية الجزائري، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات ا -1

 .333، ص د س ن، 30 ع، 09، م 3 جامعة الجزائركلية الحقوق، والسياسية والاقتصادية، 
وهذا النظام السائد كذلك في القانون المصري الذي يقرر البطلان الذاتي إذا ترتب على مخالفة الضمانات الشكلية  -2

وعية  أو الاعتداء على مصالح الشخص المتخذ ضده الإجراء المعيب أي تحقق ضرر يلحق هذا الأخير، أنظر والموض
 .659في ذلك: إدريس عبد الجواد عبد الله بريك، مرجع سابق، ص 

 .333، ص نفسهأحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع  -3
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والتوجيه فقط فلا يعتبر  الإرشاد أجلمن  انكذا أما إ، نه تقرير البطلاأحكامويترتب عن عدم مراعاة 
 .1رةبالضرو  نالجوهرية وعدم مراعاة ذلك لا يقتضي تقرير البطلا الإجراءاتمن 

كجزاء  نون على الحالات التي يتقرر فيها البطلاانينص الق أنوني مقتضاه انالق نفالبطلا إذن
، وني المقيد بالنص الصريحانالق نالبطلا على خلاف ما هو عليه، الإجرائيةعدم احترام ومراعاة القواعد 

 .2ون على ذلكانولو لم ينص الق الذاتي يترتب عند مخالفة القواعد الجوهرية نالبطلا نإف
 حيث، بالمذهبين أخذرع الجزائري المش أن الجزائية الإجراءاتون انق أحكاموالملاحظ من خلال 

المادة حيث تنص  ،من ذات القانون 69،65،357 ،09 اعتنق نظرية البطلان القانوني من خلال المواد
تناط بقاضي التحقيق  " :قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه  من ىالأولفي فقرتها  09

لا كايالحكم في قض يشترك في أنالبحث والتحري ولا يجوز له  إجراءات "  ...الحكم باطلا انا للتحقيق وا 
على مبدأ الفصل الوظيفي  انهاتين المادتين ينص أنون، حيث انمن ذات الق 063وكذلك نص المادة 

هذا المبدأ يكون  احتراموفي حالة عدم  هام، سلطة التحقيق، سلطة الحكم(لسلطات القضاة )سلطة الات
 انلما ك هنأالمتضمن:"  3المحكمة العليا راعليه القضاء في قر  استقرون، وهذا ما انالحكم باطلا بقوة الق

 نأموضوع الطعن بالنقض سبق له و  المستشارين الناظرين في القرار أحد أنمن الثابت في قضية الحال 
القرار المطعون فيه صار باطلا  نإ، فقضية بصفته قاضيا للتحقيقنفس ال التحقيق فيقام بإجراءات 

الذي أخذ  مشرع الفرنسيلل نفس الشأن بالنسبة ،نقض القرار المطعون فيه" استوجبذلك  انومتى ك
  .4بالبطلان القانوني

 أيضا في قانون الإجراءات الجزائيةالذاتي  ننظرية البطلاالمشرع الجزائري  سلكوفي نفس الوقت 
على مخالفة  أيضا ن: "يترتب البطلاابقوله ذات القانونمن  3585المادة  نص هذا ما يتجلى من خلالو 
إذا ترتّب على  335و  333المقرّرة في المادتين  لأحكامالجوهرية المقرّرة في هذا الباب خلاف ا لأحكاما

                                                           
 وما يليها . 089نات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص حسيبة محي الدين، ضما -1
نونين الفلسطيني محمد ذيب محمود نمر، أحكام البطلان في الإجراءات والمحاكمات الجزائية ) دراسة مقارنة بين القا -2

 .7، ص 0330 عمان ، الأردن، ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، مذكرةوالأردني ( 
 شيخ قويدر، رقابة غرفة الاتهام على إجراءات التحقيق الابتدائي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سعيدة، -3

 . 68، ص 0336-0330 الجزائر،
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 373أنظر: المادة  -4
من قانون إجراءاته الجزائية التي  370المادة  بموجب لفرنسي الذي أخد بالبطلان الذاتينفس الأمر بالنسبة للمشرع ا -5

 تنص على أنه:

Art: 172  

« ..La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en 
prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut 
être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé… » 
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ء الجزائري معتمدا ، كما كرسه القضاخصم في الدعوى" أيمخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق 
 .1طراف الدعوى الجزائيةأحقوق  أوحقوق الدفاع  ةايحمعلى معيار 

المشرع الجزائري نظم صراحة  أنالجزائية نلاحظ  الإجراءاتون انلكن المتمعن في نصوص قو 
 ن" في بطلااننو الثالث تحت عللباب  الأولقسم العاشر من الفصل التحقيق في ال إجراءات نبطلا

 البحث إجراءات كون نايأر البحث والتحري، لكن حسب  إجراءاتتنظيم بطلان دون حقيق" إجراءات الت
تتم  إجراءاتها أغلب المشرع كبيرة في تحريك الدعوى العمومية من عدمها ولهذا جعل أهميةلتحري لها او 

 نأشا هنأصحة اتخاذها شللتأكد من سلامة و تهام لرقابة غرفة الاتخضع  وفقا لضوابط وشروط لصحتها
يشوبها  انذا كإ إجراءاتهما نتقرر بطلا أنسوى بينهما ولها المشرع  أن أي ،التحقيق القضائي إجراءات

من  ساسالأ، وعلى هذا تعسف من الجهتين أية للحقوق والحريات من انعيب ما وهذا ما يعتبر ضم
تقوم بها الشرطة التحري التي  البحث إجراءات نبطلا مسألةينظم  أنعلى المشرع الجزائري  الأحسن

ضمان الحقوق تدعيما لقرائن في مواجهة المشتبه فيه  أويترتب عنها دليل  أنالقضائية مادام يمكن 
 .وتكريس الشرعية الإجرائية الفرديةلحريات وا

ونية وقد يترتب كذلك عند انوني نظير مخالفة قاعدة قانبنص ق نوبالتالي يمكن تقرير البطلا
كجزاء إجرائي في  نوتكمن أهمية البطلا، صراحةذلك ينص المشرع على  أن دونمخالفة قاعدة جوهرية 

ة لاحترام انضم هنأ أساسعلى  الإجرائيةالشرعية  احتراملزام السلطات القضائية والمساعدة لها في إ
من خلال إجراءات  هنأذلك  الإثباتفي مجال  ىأخر ومن جهة ؛ قوق والحريات الفردية هذا من جهةالح

الذي نتج عنه تم وفق الشروط  والإجراءمشروعا  انيطرح الدليل الذي لا يجوز قبوله إلا إذا كالمحاكمة 
لا كانوالقيود الق  .2بطلا انونية لصحته وا 

 يةانالفقرة الث
  نلا ـــــــــــــــبط واعــــــــأن

المعيار  لكن نالبطلا أنواععليها الفقهاء في تحديد  اعتمدير التي ايوتعددت المع اختلفتلقد و 
المجتمع ومتعلقة بالنظام العام  ةايحم إلىترمي  ةخير الأهذه  تان، بحيث إذا كالغالب لديهم هو المصلحة

ذا ك المطلق، نمخالفتها يؤدي للبطلا فإن  الخاصة ومصالحهم فرادالأ ةايحمت المصلحة تهدف لانوا 
 .ن، وبالتالي يوجد نوعين من البطلاالنسبي نخالفتها يؤدي للبطلافم

 

                                                           
 .379، ص 6، ع 3898أنظر: المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، المجلة القضائية لسنة  -1
 لبواقي،معري عبد الرشيد، بطلان إجراءات التحري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم ا -2

 .00، ص 0338-0339 الجزائر،
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 :المطلق نالبطلا  -أولا
 أغلب أنلكن ، 1واعد جوهرية تتعلق بالنظام العاموهو الجزاء الذي يترتب عند عدم مراعاة ق

الذي بذل رجاله جهدا ذلك للفقه  واوترك هو حدديلم  مهانإلا  فكرة النظام العامب تأخذة الحديث التشريعات
عطاء معنى واضح له إلا  نمامفهوم جامع بينهم  إلىوا لم يتوصل همانكبيرا لتعريفه وا  بينوا معيار  وا 

ت المصلحة عامة ان، بحيث إذا كالمخالف الإجراءلحة التي يحميها وضابط تحديده وبنوه على نوع المص
التي تشمل  متعلق بالنظام العام الإجراءهذا على مخالفة مترتب  نالبطلا انص المجتمع كله كتخ

متعلقا بمصلحة  نالبطلا انت المصلحة خاصة كانك نا  ، و الحقوق والحريات المكفولة دستوريا
 .2الأطراف

 3أهمها:عدة نتائج  نويترتب عن هذا النوع من البطلا
 المحكمة العليا. اممأولو لأول مرة  ل الدعوىمرحلة من مراح أيالتمسك به في  يمكن هنأ -
تقرير هذا حتى ولو يكن صاحب مصلحة مباشرة من وراء  من كل ذي مصلحة،يجوز إثارته  -

 .نالبطلا
 لق بالنظام العام دون طلب الخصوم.ما دام يتع االنظر فيه من تلقاء نفسه للجهات القضائية جوزوي  -
 المشوب بالعيب. الإجراءالتنازل عنه وتصحيح  يمكنولا  -

الجوهرية المتعلقة بالنظام  والإجراءاتيترتب على مخالفة القواعد  المطلق هو الذي نإذن فالبطلا
المتمثلة في سلامة الجسم و  استثنائيةالتي تشمل القواعد التي تحدد نطاق الحرية الشخصية بصورة  لعاما

هو محظور بصفة مطلقة التعذيب مثلا يمس بسلامة الجسم و حرمة الحياة الخاصة، فوحرية التنقل و 
لحق  تهاكانار يعدّ باطلا لما فيه من خرق و قر إلذلك، فكل إجراء يتضمن تعذيب شخص للحصول على 

ونا انفي غير الحالات المنصوص عليها قيدخل منزل شخص ليلا دون مبرّر و  منو  ،ونانيحميه الق
 .باطلا لخرقه قاعدة من النظام العام الإجراءلغرض تفتيشه، يعد ذلك 

 
 

                                                           
 .636، مرجع سابق ، ص 0336لإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون ا -1

- Jean Pradel-André Varinard : les grands arrêts du droit criminel, tome 2, le procès- la 
sanction, édition Dalloz, paris, France, 1995, P 169. 

 .56، مرجع سابق ، ص ) دراسة مقارنة(أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية -2
طرق الطعن(  -العيوب الإجرائية -الحكم –مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري )المحاكمة  -3

 .069-067، ص ص 3880العربية القاهرة، مصر،  مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، دار النهضة
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 النسبي: نالبطلا  -ياانث
ات انقة بضميترتب عن مخالفة إجراء جوهري لعدم مراعاة القواعد والضوابط المتعل هو جزاء

 نالدعوى ولا يمكن تقرير البطلا أطراف أحدبمصلحة  الأمروفي هذه الحالة يتعلق ، 1الخصوم ومصالح
 .2ذلكالدفع به والتمسك بون انالذي خول له الق الشأنبطلب من صاحب  إلا

 3النسبي ينتج عنه ما يلي: نالبطلا نإالمطلق  نما ترتب عن البطلا عكس
 صاحب المصلحة. أو العيب يقتصر على الخصم المعني بالمخالفة النسبي نة البطلاثار إ -
سقط حق المطالبة صاحب المصلحة مما يبمجرد رضا المخالف  الإجراء يمكن تصحيح -
 .الإجراء نببطلا

م المحكمة أمامرة  لأولرة الدفع به مباشلا يجوز  هنأمتعلق بالنظام العام ال نالبطلا خلاف -
 .العليا

المصلحة، مثل التفتيش والقبض إذا طلب من صاحب  إلاضي من تلقاء نفسه لا يقرره القا -
 .الإجراءاتمن  والتوقيف وغيرها

كالمساس الخصوم  أحدمصلحة يمس ب إجراءالنسبي يقرر عند مخالفة  نالبطلا نإبالتالي فو 
 .الخاصة حريته الشخصية وحياته ةايحمب

نصت عليه دون تحديد نوعه  ىأخر و  نوع البطلامن التشريعات التي نصت صراحة على نوهناك       
 نالبطلا أوالمطلق  نلبطلاا إلىوهذا ما سلكه المشرع الجزائري الذي لم يشير في نصوصه صراحة 

                                                           
كل مخالفة تمس الضمانات التي نص عليها هو  مصلحة الخصوم في الدعوى العموميةويتمثل البطلان المقرر ل -1

القانون لحماية الحرية الشخصية للأفراد سواء المتعلقة بضمانات الدفاع وأخرى تتعلق بمراعاة الأمن الشخصي والحياة 
 . 303هم. أنظر في ذلك: أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص الخاصة ل

164.p: les grands arrêts du droit criminel, op. cit,  André Varinard-Jean Pradel-2 
 .30، ص سابقثورية بوصلعة، بطلان إجراءات الضبطية القضائية، مرجع  -3
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المتعلقة بمصلحة و  الذي حدد بعض الحالات المتعلقة بالنظام العام 1عكس المشرع المصريالنسبي، 
 .2بالنسبة للمشرع الفرنسي الأمر، نفس لجنائيةا إجراءاتهون انفي بعض المواد من ق الخصوم
 ،صراحةدون تحديد نوعه  ننص على البطلا هنأنجد  الجزائية إجراءاتون انق لأحكامبالرجوع و 
 أجلمن  العام مطلق المتعلق بالمصلحة العامة والنظام نبطلا هانبه أقر التمييز بين ما يمكن ضمنيا لكن 

 ون التي تنص على الاختصاصانمن نفس الق 008المادة  نصما ورد بمثل  السير الحسن للعدالة
س جميع أمن القاضي الذي يتر  لأحكامتصدر ا نأون المتعلقة بانمن ذات الق 063المادة و ، المحلي

 لأحكامب اون التي تنص على تسبيانمن نفس الق 078جلسات الدعوى والا تكون باطلة، وكذلك المادة 
 .بالتسرب الإذنبيب وكتابة تسعلى تنص  35 مكرر 65والمادة 
 خول ومن خلالها 3ونانمن ذات الق 357بي فيستشف من خلال نص المادة النس نالبطلاو 
 أنون انمن نفس الق 333 المكفولة له بموجب المادة اتانبالضم إحاطتهللخصم في حالة عدم  المشرع

القضائية  الإنابةيق في حالة المشرع قاضي التحق، وكذلك تمكين المعيب الإجراءويصحح  نيدفع بالبطلا
 نعيب يشوبه البطلام هنأ المنيبالتي قام بها ضابط الشرطة القضائية  الإجراءاتى حدإ أنذا رأى إ

مادة طبقا لنص الوكيل الجمهورية وهذا  اير غرفة الاتهام بعد استطلاع  إلى إبطاله أمريرفع  أنعلى 
التي يشير فيها المشرع إلى  ىالأولفي فقرتها  358بالنسبة للمادة  الأمرنفس  ،ونانمن نفس الق 359
الجوهرية  لأحكامعلى مخالفة ا أيضا نبقولها: "يترتب البطلا الأطرافالنسبي المتعلق بمصلحة  نالبطلا

إذا ترتّب على مخالفتها إخلال  335و  333المقرّرة في المادتين  لأحكامالمقرّرة في هذا الباب خلاف ا
 خصم في الدعوى".  أيبحقوق الدفاع أو حقوق 

                                                           
عليه المادة  تنصلمصري على بعض حالات البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام وهذا ما حيث نص المشرع ا -1

 أومن قانون إجراءاته الجنائية بقولها:" إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة  000
معروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة ال

 ، وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب" ه في أية حالة كانت عليها الدعوىالعام، جاز التمسك ب
على البطلان النسبي المتعلق بمصلحة أحد الخصوم وما  قانون الإجراءات الجزائيةمن  000المادة  تنصفي حين  -

ير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة "  في غ :يترتب عنه بقولها
بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان المتهم محام وحصل الإجراء 

حيحا، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو يحضر بحضوره بدون اعتراض منه، أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء ص
 . عامة إذا لم تتمسك به في حينه"معه محام في الجلسة وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة ال

لقد قرر المشرع الفرنسي أن البطلان يلحق كل مخالفة لإجراء جوهري أو الأضرار بمصلحة أحد الأطراف وذلك من  -2
 من قانون إجراءاته الجزائية بقولها: 373 خلال نص المادة

Art : 171 

« ..Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une 
disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte 
aux intérêts de la partie qu'elle concerne…… » 

لتي تنص على أنه  ".......ويجوز امن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  357أنظر: الفقرة الثانية من المادة  -3
للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء ويتعين أن يكون 

 وز أن يبدي إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا".التنازل صريحا ولا يج
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 يانالفرع الث
 التحريالبحث و  إجراءات نبطلا 

نتيجة مخالفة القواعد  إجرائيكجزاء  نفي النص على مبدأ البطلا الإجرائية الأنظمةاختلفت 
 الأمر أن، حيث كل تشريع ومصدر نظامه في ذلك، حيث الإجراءاتبعض  لاتخاذ الإجرائيةوالضوابط 
هي محل التحري التي تقوم الشرطة القضائية  إجراءاتية لا تثير اختلافا، بل القضائ للإجراءاتبالنسبة 
 .وغير ذلك في التشريعات أخذمن قبل الفقه و  معارضمؤيد و 

إجراءات  ننظرة التشريعات والفقه من بطلالفقرات، حيث ندرس هذا الفرع  نفرعولذلك سوف 
إجراءات  نبطلاموقف المشرع الجزائري من  ولتنا، في حين ن) الفقرة الأولى( من خلال التحريو  البحث

 .(يةانالفقرة الثفي )التحري البحث و 
 ىالأول الفقرة

 التحريو  إجراءات البحث ننظرة التشريعات والفقه من بطلا 
التحري التي  إجراءات البحث نبطلا مسألةالفقهية حول  والآراء المقارنة قسمت التشريعاتانلقد 

ى عل نقواعد البطلا انلسري معارضو  مؤيد بين ليةستدلافي المرحلة الا تقوم بها الشرطة القضائية
 ون.انالتحري المخالفة للقالبحث و  أعمال

من حيث الأخذ المقارنة  الإجرائية قسمت التشريعاتانحيث  :المقارنة التشريعات موقف-أولا
 1:نظامين إلىعلى إجراءات البحث والتحري  هانوسري نبنظام البطلا

ضباط الشرطة القضائية ل الشخصية مسؤوليةالالذي يعترف ب :جلوساكسونينلا ا النظام-1
طرفهم المتخذة من  والإجراءات الأعمال ةايحمكافية لمرتكب من قبلهم حسب طبيعة الخطأ ال همانأعو و 

 الإنجليزين المقارن التشريعين و انومن نماذجه في الق، اهنتقرير بطلا إلىجة بهذه الصفة دون الحا
بما تنتجه  الأخذلغاء وعدم إبشرط التي يشوبها عيب  الإجراءات ني الذين يستبعدون تقرير بطلاناالسودو 

 .إثبات أدلةمن 
المسؤولية الشخصية المقررة لضابط  أنب اعترفتة به خذالتشريعات الأ أغلب :اللاتيني النظام-2

 ةايحمغير كافية ل أعمالهمحكم  ين التيانالشرطة القضائية المترتبة نتيجة قيامهم بمخالفة القو  انأعو و 
واستبعاد ما  الإجراءاتتلك  ن، بل يجب تقرير بطلاالفردية والمحافظة على الحقوق والحريات الإجراءات

                                                           
دار النهضة  ،30ط  قارنة (،) دراسة مالمشتبه فيه في مرحلة الاستدلال أسامة عبد الله قايد، حقوق وضمانات  -1

 وما يليها. 030، ص 3886 مصر، ،العربية، القاهرة
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ومن نماذج ، كل ما يترتب على باطل هو باطل " هذا النظام قاعدة " ويتخذمن دلائل،  هانتهجت
 ري، وتشريعنا الجزائري.التشريعات المعتمدة على هذا النظام الفرنسي، المص

البحث  إجراءات نبطلا انلسري مؤيد الأول ينفريق إلى أيضا الفقه مانقسكما : الفقه موقف-ثانيا
 ولكل اتجاه حججه. لذلك معارض يانث وفريق والتحري

ائي هو ما ر جالإالجزاء  أن إجراءات البحث والتحري نهذا الاتجاه المؤيد لبطلا أصحابويبرر 
ذا الإجرائيةيميز القواعد   أوونية اختيارية يمكن الالتزام بها انتجردت من هذا الجزاء فتصبح القواعد الق وا 

 نالبطلا أن أساس، على الإجراءاتلها للاحترام القواعد والضوابط لصحة  الإلزاميةالعكس فتنتفي الصفة 
الحريات  ةايحم ىإلخاصة منها التي تهدف  الإجرائيةيفرض الاحترام للقواعد  إجرائيجزاء و  أداة

 .1والإكراهالتي تنطوي على الجبر  الإجراءاتكون هناك بعض  والحقوق الفردية
سير  حسن انفقط غير كافية لضم الإجرائيةوالمسؤولية الشخصية المترتبة عن مخالفة القواعد 

ة عن الناتج الأدلةتبعتها استبعاد  نا  وحتى و  ،تعسف أيالمحافظة على حقوق والحريات من العدالة و 
ون التي اندولة الق أساسمبدأ الشرعية هو  أن باعتبار الإجراءاتالعبرة في صحة  نالمعيبة لأ الإجراءات

الجزائية جميع  الإجراءاتون انأحاط ق ون، ولذلكانتختلف عن الدولة البوليسية التي لا تحترم الق
 أعطىالبحث والتحري التي  اءاتإجر بجملة من القواعد والضوابط لصحتها بما فيها  الإجرائية الإجراءات

لشرطة القضائية باطلة ا أعمالت جميع انلا كا  تخضع لمبدأ الشرعية و  أنويجب  الأهميةلها قدرا من 
" كل ما بني على باطل فهو ليل وهذا تطبيقا للقاعدة القائلةد أيولا قيمة لها ولا يترتب عنها غير شرعية 

تقدم دليل  أنالقضائية ويمكن  للإجراءات يةالأولالمادة  يالبحث والتحري ه إجراءاتوكون ، 2باطل "
وعلى هذا  تضر بمرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة فإنها، وبالتالي كذلك الإجراء انإذا ك غير شرعي

 .البحث والتحري إجراءات نيجب تقرير بطلا ساسالأ
في  أهمهايمكن تلخيص البحث والتحري ف إجراءات نتقرير بطلا مسألةل معارضحجج الاتجاه ال

الشرطة القضائية بواجباتهم وعدم احترام شروط  انأعو ضباط و  إخلالترتب المسؤولية الشخصية عند 
 نالاعتراف ببطلا ىأخر ومن جهة ؛ هذا من جهة فرادالأحقوق وحريات  ةايحميكفي ل أعمالهموقيود 

فلاالمعيبة لن يفيد سوى المجرمين  الإجراءاتالدليل المستمد من  من العقاب الذي هو حق  تهموا 
البحث والتحري كجزاء  إجراءات نالنظم التشريعية التي تقرر ببطلا نأبنظامه، و  إخلالالمجتمع نتيجة 

                                                           
 .وما يليها 035، ص نفسهأسامة عبد الله قايد، مرجع   -1
 .96معمري عبد الرشيد، مرجع سابق، ص  -2
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 ةتأديبيالالشرطة القضائية  انأعو قد دفع بها ذلك لعدم جدية الجزاءات الشخصية المقررة لضباط و  إجرائي
 .1ات المقترفة من قبلهم والحد منهاتجاوز الوالمدنية وحتى الجزائية لوضع حد للتعسفات و 

البحث  إجراءاتالمؤيد لفكرة تقرير  الأول الرأينؤيد  فإننا مسألةال من هذه نايأر بخصوص أما 
بطلان من خلال  إلا يتأتىوتطبيق مبدا الشرعية لا  الإجراءاتالوسيلة الوحيدة لاحترام  نوالتحري لأ

التحري البحث  إجراءات أن أساسعلى  وقرائن، أدلةمن لمترتبة عنها ا ثارالأواستبعاد   المخالفة لالأعما
 الأعمالب انج يلإالشرطة القضائية  أعمالخضع أولهذا القضائية  الإجراءاتفي بناء  الأهميةلها بالغ 

المخالفة منها  بخصوص إجرائيذا لم تقرر جزاء إجدوى  أيالقضائية للرقابة والتي لا يكون منها 
 .الجزائية الإجراءاتر الزاوية في حج تبارهباع نبالبطلا

 يةانالفقرة الث
  التحريالبحث و  موقف المشرع الجزائري من بطلان إجراءات

 احترامعدم  عند التحريالبحث و إجراءات بعض  نصراحة على بطلاجزائري المشرع اللقد نص 
، تحرير المحاضر، التفتيش إجراءات نبطلا حتها كجزاء إجرائي مثلالضوابط والقيود الواجب توفرها لص
ذا لم تحترم شروط إ إجراءات البحث والتحري نوعدم النص على بطلاالتسرب في حين التزم السكوت 

وقيود الواردة عليها، وهذا لا يمنع من قيام المسؤولية الشخصية ضد عضو الشرطة القضائية  صحتها
 المخالف.  بالإجراءالقائم 

 :حري صراحةالت إجراءات نتقرير بطلا  -أولا
عند  إجرائي جزاءكإجراءات التفتيش  نصراحة على بطلا أقر هنأحيث  :التفتيش نبطلا  -1
ئية التي تنظم إجراءات التفتيش الجزا الإجراءاتون انمن ق 67-65-66المواد  أحكاممخالفة 

يجب  "قولها:ب 2الجزائية الإجراءاتون انمن ق 69عليه المادة  تنصوهذا ما ، المترتبة عليه والإجراءات
، بمعنى إذا خالف (نيترتب على مخالفتها البطلاو  67و  65 انالتي استوجبتها المادت الإجراءاتمراعاة 

)قاعدتي الميقات جراءات التفتيشصحة إالشروط الواجب توافرها لسلامة و  ضابط الشرطة القضائية
 .3المترتبة عنه ثارالأإجراءات وباقي  نيؤدي إلى بطلا الحضور(و 

الذين يشتبه  شخاصالأتقال إلى مساكن نلا يجوز لضباط الشرطة القضائية الا هنأى ذلك بمعن
الجنائية المرتكبة  الأفعالمتعلقة ب أشياءيحرزون أوراقا أو  همنأشاركوا في الجريمة أو  همانفيهم أو يظهر 

                                                           
 .95معمري عبد الرشيد، مرجع نفسه، ص  -1
 .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 58أنظر: المادة  -2
مرجع سابق، ص ، 0 ، ط3 نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، ج -3

336. 



 طة القضائية والمسؤولية المترتبة عنهاالباب الثاني: الرقابة على أعمال الشر

 
 

244 
 

ب عن وكيل الجمهورية المختص أو قاضي التحقيق، مع وجو  إلا بإذن مكتوب وصادر لإجراء
خالف ضابط الشرطة  التفتيش فإذاالاستظهار قبل الدخول إلى المنزل المراد تفتيشه وقبل الشروع في 

 الأدلة تستبعد كلو  أصلا أثرأي التفتيش باطلا ولا ينتج  انولم يلتزم بها ك الإجراءاتالقضائية هذه 
 .1خلاله حصل عليها منتالم

 ةايجنساهم في الشارك أو  لشخص الذييحصل التفتيش بحضور ا أنبالإضافة إلى ذلك يجب 
ذا لم يتمكن من الحضور، و أو له علاقة بها ذا امتنع و ين من يمثله في عمليات التفتيش يع أنيتوجب  ا  ا 

من غير الموظفين هاربا، استدعي ضابط الشرطة القضائية لحضور ذلك التفتيش شاهدين  انأو ك
 أشخاصئية عند تفتيش مساكن التي يشغلها ، كما يجب على ضابط الشرطة القضاالخاضعين لسلطته

احترام السر  انللازمة لضمالتدابير او  الإجراءاتجميع  سبقايتخذ م أنالسر المهني  انونا بكتمانملزم ق
    مع مراعاة الاستثناءات المحددة يونان، بالإضافة إلى الالتزام بالقاعدة العامة للميقات القالمهني

 .2يعتد به  أثرأي التفتيش باطلا ولا يرتب  انالقواعد السابقة كونا، إذا لم يتم احترام انق
التفتيش وجميع  نالتي تحكم التفتيش يترتب عنها بطلا 3القيودعدم مراعاة القواعد و  نإوبالتالي ف

ونية لصاحب انق إجرائية ةايحميعتبر  نفالبطلا ن، إذحيث يبطل الدليل المستمد منهاللاحقة  الإجراءات
 أحكام، ولكن حتى تنتج تتخذ ضده أنت غير مشروعة يمكن تعسف وممارسا أيالمصلحة ضد 

في حالة مخالفة ، 4المحاكمةمرحلة من مراحل التحقيق و  أيتها في ثار إها يجب الدفع بها أو أثار  نالبطلا
ويصبح  ضد العضو المخالف فهنا تترتب مسؤولية جزائيةمن قانون الإجراءات الجزائية  66المادة  أحكام

 .5فرادالأاستعمال السلطة ضد  إساءةون العقوبات عن جرم انق أحكامخاطب بم
ونية انالق ةايحمبالنسبة لتفتيش المكاتب الملزمة بالسر المهني خاصة التي تتمتع بال الأمرنفس 
، الموثقين والمحضرين القضائيين في لتي تنظم هذه المهن مثل المحامونة ايساسالأين انبموجب القو 
 المنصوص عليها في القوانين الأساسية لتلك المهن على التوالي 6،7،00المواد  أحكاممراعاة حالة عدم 

عليه المواد  تنصا وهذا ما ولا يعتد بنتائجه نالتفتيش والحجز تحت طائلة البطلا الإجراءاتتكون جميع 
 .هنرر بطلافيق تفتيش مكتب المحامي أحكامعند مخالفة  6ما اعتمده المشرع الفرنسي و، وهأعلاه

                                                           
 .330بطلان في قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص أحمد الشافعي، ال -1
 . 78، مرجع سابق، ص مجادي نعيمة -2
 .96، ص 3896، 0نشرة القضاة، قرار مجلس قضاء سطيف، ع  -3
 .60عبد العزيز سعد ، مرجع سابق، ص  -4
 من قانون العقوبات الجزائري. 305أنظر: المادة  -5
 من قانون إجراءات الجزائية الفرنسي.  56ة أنظر: بالبند الأول من الماد -6



 طة القضائية والمسؤولية المترتبة عنهاالباب الثاني: الرقابة على أعمال الشر

 
 

245 
 

التي يقوم التسرب صراحة  إجراءات نبطلاأيضا لقد قرر المشرع الجزائري  :التسرب نبطلا  -2
عليه  تنصما  ووه، على ارتكاب جرائم أشخاصت نتيجة تحريض انذا كإضابط الشرطة القضائية 

ولا يجوز تحت بقولها ".......  من قانون الإجراءات الجزائية 30مكرر  65ة الماد من ةخير الأالفقرة 
في  1قرره المشرع الفرنسيما  ووه تحريضا على ارتكاب جرائم " الأفعالتشكل هذه  أن، نطائلة البطلا

 حالة التحريض على ارتكاب الجريمة.
غير مكتوب  انالتسرب في حذ ذاته إذا كبإذن  إبطال أيضاقرر المشرع  نإهذا ف إلى بالإضافة
، ويتضمن رقم قاضي التحقيق سواء وكيل الجمهورية أو رهصدابحيث يكون يتضمن جهة ا وغير مسبب

من قانون  5 مكرر 65تسلسلي، تاريخ صدوره، ختم وتوقيع القاضي، ذكر الجريمة طبقا للمادة 
، مدة الإذن، مع تحديد هوية ضباط الشرطة القضائية المتسرب أو منسق العملية الإجراءات الجزائية

بالنسبة  شأنال، نفس ليهاإالتي ينتمي  ةالإداري مه ولقبه، رتبته، الجهةالذي تتم تحت مسؤوليته تنفيذه، اس
عدم تعيين تسبيبه و عدم و  إصداره كتابةالتي عدم إذن التسرب في ح نالذي قرر بطلا 2للمشرع الفرنسي

 .بشأنهاها التسرب والتي يتم التحري أجلالجرائم التي تم من 
المحاضر الجمركية في حالة  نعلى بطلا أيضا كما نص المشرع الجزائري المحاضر: نبطلا  -3

المادة  ةايغ إلى 066وفي المواد  060 و 063 المنصوص عليها في المادتين  الإجراءاتعدم مراعاة 
المخالفات الجمركية من  نةايمعبالواجب مراعاتها عند قيام  بالإجراءاتون الجمارك المتعلقة انمن ق 050
، نفس الشأن بالنسبة للمحاضر المحررة من قبل الأعوان القضائية الجمارك وضباط الشرطة انأعو طرف 

والموظفين المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائية في حالة مخالفتهم للقواعد الواجب إتباعها في 
 تحرير المحاضر.
وعدم توجيه البضائع  إجراءاتمخالفة  مثلون الجمارك انمن ق 055عليه المادة تنص وهذا ما 

 نةايمعتحرير محضر ال انمكمخالفة  مكتب جمركي أوب مركز أقر  إلىزة والوثائق المحجو والوسائل 
 ون الجمارك.انوما يليها من ق 063المنصوص عليها في المواد  الإجراءاتوغيرها من 
في تحرير المحاضر ليس بالضرورة  الإجراءاتعدم الالتزام ببعض  أن 3ب من الفقهانيرى جلكن 

نماا بل يمكن تداركها هنتقرير بطلا إلىتؤدي  مثل خلو المحضر  ،والتنظيم الإرشادوجدت على سبيل  وا 
في  أخيرلتوكذلك الشأن بالنسبة لينفي صدوره منه،  أوته محرره لا يصبح باطلا ولا يسلبه قو  من توقيع

                                                           
 .من قانون إجراءات الجزائية الفرنسي 93-736أيضا المادة  عليه تنصما  هوو  -1
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية.  736أنظر: المادة  -2
 –والتحقيق الابتدائي الاستدلال – ) الدعوى الجنائية شرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائيةأ -3

 0336المعارضة والاستئناف( طبعة مزيدة ومنقحة طبقا لأحدث التعديلات التشريعية ونصوص الدستور  –المحاكمة 
 وما يليها. 067 ص ،0336 ،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 3وأحكام القضاء، ج 
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قائع ونسبتها العبرة هي بما تقتنع به من و  نتبليغ النيابة العامة بالمحاضر التي تثبت الوقائع الجزائية لأ
القواعد جزاء لمخالفة  نون لم يرتب البطلاانالق أنالتبليغ عنها، وعلى الرغم من  أخرت نا  فاعلها و  إلى

ا عن ذلك تأديبي هانأعو هذا لا يمنع من مساءلة ضابط الشرطة القضائية و  نإف والإرشاديةالتنظيمية 
همالاكونها مخالفات لواجباتهم الوظيفية   .منهم وا 

 :التحريالبحث و  لإجراءات اتيذال نبطلا ال -ياانث
 نصراحة على بطلا لم ينصالمشرع الجزائري  أنالجزائية نجد  الإجراءاتون انق لأحكام باستقرائنا

لا  هنأولكن هذا لا يعني  ولم يحدد حالاتها، التحري المخولة للشرطة القضائيةالبحث و  إجراءاتبعض 
ر عن المسؤوليات التي قد بغض النظ بطها وشروط صحتهاعند مخالفة ضوا عليها نيوقع جزاء البطلا

الجوهرية المتعلقة بحقوق  والقواعد الإجراءاتيطبق وجوبا في حالة مخالفة  نالبطلا نلأ ترتب عنها
 الأمرويبقى  1الذاتي نبالمذهب البطلا آخذا المتعلقة بحسن سير العدالة الإجراءاتمخالفة  أوالدفاع 

     تعينا بمعيار النظامللقاضي في تحديد القواعد الجوهرية من عدمها مس قديريةتمتروك للسلطة ال
مطلقا يثيره من تلقاء  نالبطلا انمرتبطة به ك نالمشوبة بالبطلا الإجراءاتت هذه انذا كإالعام، حيث 

ت مرتبطة بمصلحة الخصوم فيكون انذا ك، أما إا تتعلق بحسن سير العدالةهن الإجراءات ننفسه لأ
 .أصحاب المصلحة ذا دفع به الخصومإ إلاته ثار إضي نسبي لا يجوز للقا نبطلا

 :الذاتي هي نفيها بالبطلا الجزائري خذ المشرعأالتي  الإجراءاتومن بين هذه 
الخاصة  الإجراءاتإذا تم مخالفة : بالاختصاص المحليالمتعلقة  الإجراءات نبطلا  -1

والأعوان والموظفين المنوط بهم بعض مهام  ائيةلضباط الشرطة القض وتمديدهي انبالاختصاص المك
وتم مباشرة إجراءات خارج  ،الجزائية الإجراءاتون انمن ق 36المادة  أحكاممخالفة  أي الشرطة القضائية

ن ضابط الشرطة القضائية والأعوان المنوط كون ذلك الإجراء معرضا للبطلان لأإقليم اختصاصهم في
عند خروجهم تنتفي صفتهم ولا تكون لهم أي سلطة ويصبحون رجال بهم بعض مهام الشرطة القضائية 

لا كان باطلا  .عادين، وبالتالي لا يمكنهم اتخاذ الإجراءات المخولة له بصفتهم خارج إقليم اختصاصه وا 
تنص الجوهرية التي  لأحكاماقواعد و العند مخالفة : يترتب التوقيف للنظر إجراءات نبطلا  -2
 :اليةالتالحالات في  نوردهاالتي ، و 2الجزائية الإجراءات ونانالق يليها منوما  53المادة عليها 

                                                           
 .83معمري عبد الرشيد، مرجع سابق، ص  -1
بطلان لة بطلان إجراءات التوقيف للنظر بنصوص قانونية صريحة أي عدم أخذه بالأي لم ينظم مسإن المشرع الجزائر  -2

خذوا بالبطلان أالمشرع المصري الذين ن بعض التشريعات الأخرى كالمشرع الفرنسي و أنه شأالقانوني في هذا الموضوع ش
المتعلقة بحقوق الدفاع أو مخالفة الإجراءات  الذاتي الذي يطبق وجوبا في حالة مخالفة الإجراءات والقواعد الجوهرية

 وما يليها. 359 صمرجع سابق، مان، يالمتعلقة بحسن سير العدالة. أنظر في ذلك: رشيد بن سل
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 إجراء انون إذا كانمن نفس الق 63عدم توفر حالة من حالات التلبس طبقا لنص المادة -
 .بمناسبتها التوقيف للنظر اتخذ

يها للتمديد المنصوص عل ونيةانمن المدة الق أكثرالموقوف للنظر في غرفة التوقيف مدة  إبقاء -
 .آجاله

ت رتبته السلمية انالتوقيف للنظر من غير ضابط شرطة قضائية مهما ك إجراءإذا تم اتخاذ  -
 التي يتمتع بها.

مكرر من  53إذا لم يتم تبليغ المشتبه فيه المراد توقيفه بحقوقه المنصوص عليها في المادة  -
المترجم بالنسبة حص الطبي، زيارة المحامي ، الفالهاتفي، الزيارة العائلية )الاتصالون اننفس الق

 (.جنبيللأ
المنصوص عليها في المواد  إجراءاتعند مخالفة : ويترتب القضائية الإنابة إجراءات نبطلا  -0
 فيما يلي: أهمها، ويمكن تلخيص الجزائية الإجراءاتون انمن ق 360المادة  ةايغ إلى 309

و تحقيق كالمواجهة والاستجواب أة بقاضي اللأصيلاالقضائية  بالإجراءاتقيام ضابط الشرطة  -
 .المدعي المدني أقوالسماع 

ي الذي يتحدد ضمن نطاق انعدم تقيد ضابط الشرطة القضائية بحدود اختصاصه المك -
القضائية في دائرة اختصاصه  يقوم قاضي التحقيق يندب ضابط الشرطة أياختصاص النائب والمنيب 

 .فقط
القضائية فقط لا يجوز له  الإنابةطة القضائية بحدود موضوع المبين في عدم تقيد ضابط الشر  -

 .أثرأي يقوم به خارج موضوعها يعتبر باطل ولا يرتب  إجراءالخروج عنها وكل 
ت غير انذا كإ في حذ ذاتها قضائية وهي باطلة إنابةقيام ضابط الشرطة القضائية بتنفيذ  -
بدقة الواجب توفرها كعدم تحديد موضوعها  المطلوبةوضوعية تتضمن الشروط الشكلية والملا مكتوبة و 

 . تاريخ صدورها أو إمضائها أو ئي وليس عاميكون تفويض جز  أنيجب  هلأن
مسألة الجزائية لتنظيم  الإجراءاتون انندعو المشرع الجزائري مراجعة ق هانبيومن خلال ما سبق 

في تحريك الدعوى  الأهميةالبالغة  ليةستدلاالاالبحث والتحري التي تتم في المرحلة  إجراءات نطلاب
 الإجرائيةوهذا لإضفاء الشرعية  القضائية تعليه الإجراءاهي ونية صريحة مثلما انبنصوص ق العمومية

ضدهم ومسؤوليهم  المتخذة المشتبه فيهمالشرطة القضائية و  أعضاءعليها وللاطلاع عليها من قبل 
لا يخرجون عنها ولكي يتمكن ذوي  أعمالهمائية في مجال ، لتصبح كمرجع للشرطة القضنالمدنيي

 صاحبه.في صالح  إجراء أيذا شاب إ نة البطلاثار من إالحقوق 
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 الفرع الثالث
 والآثار المتربة عليه الإجراءات نبطلا  ةثار إ

الحقوق والحريات الفردية جعل جميع عصف بتعسف قد يأي لخشية المشرع الجزائري من و 
 الإجراءاتتقوم بها الشرطة القضائية أو  التي البحث والتحرية سواء المتعلقة بالجزائي الإجراءات

اعتبارها الجهة القضائية الوحيدة ب، رقابة غرفة الاتهامل تخضعالقضائية التي يقوم قاضي التحقيق 
وما يترتب عنها بشأنها وتقرير ما تراه مناسبا  الإجراءاتصاحبة الاختصاص في مراقبة مدى صحة 

تنظر غرفة الاتهام في صحة ...:" الجزائية بقولها الإجراءاتون انقمن  383عليه المادة  تنص ما  وهذا
ذا تكشف لها سبب من إالمرفوعة  الإجراءات    المشوب الإجراء نقضت ببطلا نالبطلا أسبابليها وا 

تتصدى لموضوع  نأ الإبطالبعضها ولها بعد  أوله كلها  اليةالت الإجراءات ن، وعند الاقتضاء ببطلابه
 .".أو تحيل الملف .... الإجراء

لغاءبعاده إبالمعيب نفسه  الإجراءعلى  ثارالإجراءات آ نوقد يترتب على بطلا ب كل ما ترت وا 
، كما كل ما بني على باطل فهو باطل أساسعلى  الإجراءاتبملف  عنه من نتائج وعدم الاعتراف به

المشوب  بالإجراءتباطها بعضها حسب طبيعة ار  أوكلها  اللاحقة عليه الإجراءات إلىه أثر قد يمتد 
 اللاحقة عليها. الإجراءات نالبطلامن  ثرأي أالسابقة التي لا يلحقها  الإجراءات، عكس نبالبطلا

  الفقرة )نفسه في  مصير الإجراء المعيبلفقرات، حيث ندرس هذا الفرع نفرع وعليه سوف 
في ، و (يةانفقرة الث)الفي  ى الإجراء المعيبة واللاحقة علسابقال الإجراءاتمصير  نتناولثم (، ىالأول

 .من خلال )الفقرة الثالثة( إثارة البطلان أمام غرفة الاتهام نتناولالأخير 
 ىالأول الفقرة

 لإجراء المعيب نفسهمصير ا
      القاعدة العامة أنه متى تقرر بطلان إجراء من الإجراءات فلا يمكن أن يترتب عليه أدنى

نص  ، وهو ما اعتمده المشرع الجزائري في1أثر، وينصرف هذا الأثر إلى الإجراء أيا كانت طبيعته
 أيالتي يشوبها  الإجراءات نلبطلا أثرصراحة على ترتيب  من قانون الإجراءات الجزائية 383المادة 

من ملف  بعادهوا  به  الاعتدادلم يكن وكل ما ترتب عنه وعدم  كأنهنفسه  الإجراءعيب، وذلك بإلغاء 
والقرائن الناتجة عنه  الأدلةتعتبر باطلة و  إجراءاته نإتم التفتيش دون إذن بالتفتيش ف إذا، فمثلا القضية

 الإجراءاتالتفتيش ونتائجه تستبعد من ملف  إجراءاتوبخصوص  أثرلأي تصبح لاغية غير منتجة 

                                                           
، لعيوب الإجرائية، طرق الطعن(مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري) المحاكمة، الحكم، ا -1

 .055مرجع سابق، ص 
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بقولها:" تسحب من ملف  1الجزائية الإجراءاتون انمن ق 363، وهذا ما يستشف من نص المادة الجزائية
 .وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي......" أبطلتالتي  الإجراءات أوراقالتحقيق 

المشرع الجزائري يقصد  أن السابقتين 383 و 363 نص المادتينلكن ما يلاحظ من خلال 
ا ضابط الشرطة التحري التي يقوم بهو  إجراءات البحثالقضائية وليس  الإجراءاتأوراق  صراحة
 الأهميةالبحث والتحري لها بالغ  الإجراءاتكون  رأينالكن حسب  ،أثناء المرحلة الاستدلالية القضائية

لاستنباط عناصر الاتهام منها  القضائي التحقيق إجراءات بملفتضم لوترسل نتائجها  أثرها ستمري كون
 إجراءات البحث نلى بطلاعلى المشرع التدخل صراحة ونص ع الأحسنمن  ساسالأوعلى هذا 

يشوبها  انذا كإ الإجراءاتمن ملف  واستبعادهاتقرير إبطالها القضائية و  الإجراءاتب انج إلىالتحري و 
 .غرفة الاتهام من طرفعيب 

 يقتصر أنالمعيب بأكمله حيث يمكن  الإجراء إبطاليستلزم تقرير  الأحوالليس في جميع  لكن
 .  2أيضا تهجه المشرع الفرنسيانما  وفقط وه المعيبالإجراء على جزء من  نهذا البطلا

 يةانلفقرة الثا
 معيبال الإجراءاللاحقة على السابقة و  الإجراءاتمصير 

، بمعنى 3القاعدة هي أن الإجراء الباطل لا يمتد بطلانه إلى الإجراءات السابقة عليه كأصل عام
عيب  أيصحيحة مادام لا يشوبها  لأنهاعليه السابقة  الإجراءاتما على  إجراء نبطلا أثرلا يمتد  أنه
على ما سبقه ه أثار لا يرتب  نالبطلا نونية، لأانها القثار ونا وتكون منتجة لأانتواجدت صحيحة ق كونهاو 

بوشرت قبله لقد السابقة عنه  الإجراءات نأذلك ب إلى، ضف لم يكن وكأنهفيصبح  آثارهوكلما تقرر زالت 
قام ضابط الشرطة  إذا، مثل 4صحيحة إجراءاته على ما سبقه من ثار أومن ثم لا يمكن تصور ترتب 

لا يتمتع بصفة ضابط شرطة  هانأعو  أحدقام  أوقضائي  إذنالقضائية بتفتيش مسكن المشتبه فيه دون 
 أثرأي هذا التفتيش باطلا، لكن ليس له  نإقضائية بعملية التفتيش في غياب ضابط الشرطة القضائية ف

 توقيفه للنظر. أولى تفتيش مسكنه المشتبه فيه السابق ع أقوالمحضر سماع وني على صحة انق

                                                           
 : جزائية الفرنسي التي تنص على أنهمن قانون الإجراءات ال 376ابلها الفقرة الثالثة من المادة تق -1

Art: 174  

« .. Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la 
cour d'appel…… ». 

 قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي . من 376أنظر: الفقرة الثانية من المادة  -2
، ، العيوب الإجرائية، طرق الطعن(مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري) المحاكمة، الحكم -3

 .057مرجع سابق، ص 
جراءات الضبط، مرجع سابق، ص  -4  .008صلاح الدين جمال الدين، الطعن في التحريات وا 
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لاحقة عليه والنتائج المترتبة  إجراءاتما وما يتبعه من  إجراء نبطلا أثارعكس ما يترتب من 
 إبطال إلىونية له ويؤدي كذلك انويصبح لا قيمة قالمعيب نفسه  الإجراء إبطال، حيث يؤدي تقرير عنه

 ووه، الباطل ومرتبطة به مباشرة الإجراءمترتبة عن  الإجراءاتت هذه اناللاحقة عليه متى ك الإجراءات
الجزائية  الإجراءاتون انمن ق 383 و 358 بقتينالمادتين السا نصأخذ به المشرع الجزائري في ما 

 بعضها أوها لها كل اليةالت الإجراءات نالاقتضاء بطلا المشوبة بالعيوب وعند الإجراءاتتبطل  هنأعلى 
 .1"كل ما بني على باطل فهو باطل نأب"وهذا عملا بالمبدأ القائل 

الدليل  أنالقاعدة  2ب من الفقهانيرى جالباطلة ف الإجراءاتبخصوص الدليل الناتج عن مثل هذه و 
النتائج المترتبة عنه  إلى نيمتد البطلايجة إجراء باطل يعتبر باطلا، بل الذي يتم الحصول عليه نت

كل  نهو كإجراء وبطلا هنيقضي بطلا هنإعيب بإجراءات التفتيش ف أي، فمثلا إذا لحق التفتيش شرةمبا
ه باطل لا يقبل في أساس، كون الدليل الذي يكون وكل ما أسفرت عليه عملية التفتيش دليل مستمد منه

ذا ك الإثبات المتحصلة  الأدلةبعاد عليه فلا تكون صحيحة، وهذا تطبيقا لقاعدة است بناء إدانة ت هناكانوا 
 .3ونيةانه القأثار مشروعية الدليل شرط قبوله وصحته وترتيب  نونية لأانبطرق غير ق

في استعمال السلطة  الانحرافالمترتبة على  الأدلةحتى  نبطلا 4من يرى من ذلك فهناك أكثرو  
جراءاتباستخدام طرق  أدلةتم الحصول على  إذابمعنى  الإجرائية كل ما يترتب عن  نإفونية انغير ق وا 

ونية كالمحقق الذي يحرض على الجريمة لارتكابها حتى يثبتها في انه القأثار ذلك يكون باطل ولا ينتج 
حتى يتحصل  خيرالأالمحقق الذي يتصل هاتفيا مع شركاء المشتبه فيه منتحلا صفة هذا  أوحالة تلبس 

 على اعتراف مسجل.
والقرائن الناتجة عن  الأدلةواستبعاد  نى بطلاالمشرع لم ينص صراحة عل نإف الأمرنفس و 
التي تأخذ بها الاتهام  أدلةوتسلسلها في استنباط  أهميتهاالباطلة على الرغم من  التحري إجراءات

يكون الدليل مستمد من طريق مشروع مقيد  أنتقتضي  الإثباتالجهات القضائية، وكون شرعية 
من  ساسالأوعلى هذا ، حقوقه وحرياته الشخصية ةايحمو  الإنسانبمقتضيات الحفاظ على كرامة 

 واستبعاد نونية ببطلاانبنصوص ق والإقرار مسألةهذه العلى المشرع التدخل صراحة لتنظيم  الأحسن
 أحاطهاالحقوق والحريات الفردية التي  ةايحمل ةانكضم الباطلة الإجراءاتالمترتبة عن القرائن و  الأدلة

لا تقرر بطلاالدستور بسياج منيع لا يجوز      هذا من أثاروما ترتب عنه من الإجراء  ناختراقها وا 
                                                           

 .056مرجع سابق، ص جيلالي بغدادي،  -1
عبد الله ماجد العكايلة، الوجيز في الضبطية القضائية) دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة في القوانين العربية  -2

 .607، ص 0333، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 3والأجنبية(، ط 
 .637 حسيبة محي الدين، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ص -3
 –الأحكام العامة للإجراءات الجنائية  )أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، -4

 وما يليها. 635، مرجع سابق، ص (الإجراءات السابقة على المحاكمة
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الشرطة  أعضاءباطلة يجعل  إجراءاتاستبعاد الدلائل والقرائن المستمدة من  أن ىأخر ومن جهة  ؛جهة
حتى لا ويعرفون مصيرها و عة للحصول على ذلك و غير مشر ال بالإجراءاتالقيام القضائية يعدلوا عن 

 .نتحت طائلة البطلاى وتكون سدتذهب جهودهم 
المتابعة بحيث يمكن  إجراءات إلىلا ينصرف  إجراء أي نبطلا أنلكن ما يجب التنويه اليه و 

التي تمت  الإجراءاتالباطلة باستثناء  بالإجراءاتغير متصلة  الإثبات أدلة إلىلقاضي التحقيق الاستناد 
 .1إثباتبطريقة غير صحيحة فتكون باطلة ولا تصلح كأدلة 

 أن إلىونية انه القثار منتجا لأ نالمعيب الذي يشوبه البطلا الإجراءيظل  هنأليه إ الإشارةتجدر ما و 
سواء  الإجراءهذا  نون بل لا بد من قرار قضائي يقرر ببطلاانالذي لا يتم تلقائيا بقوة الق هنيحكم ببطلا

 نبطلامختصة بالبث في طلب ، ولعل الجهات الاللاحقة عليه الإجراءات أوالمعيب نفسه  الإجراء
كجهات  نخول لها المشرع سلطة تقرير البطلا ىأخر ، كما توجد جهات هي غرفة الاتهام الإجراءات

 الجزائية. الإجراءاتون انمن ق 363الحكم مثلا طبقا لنص المادة 
 الفقرة الثالثة

 الاتهام غرفة أمام نالبطلا  ةثار إ
المشرع الجزائري لا  أن نجد منه 359خاصة المادة  ئيةالجزا الإجراءاتون انلنصوص ق باستقرائنا

و أ 2ونانباعتباره طرفا في الدعوى العمومية وممثل الحق العام لتطبيق الق لوكيل الجمهوريةلا يجيز إ
أو  قاضي التحقيق حظهاالتي يكون قد لا 3غرفة الاتهام أمام الإجراءات نبطلاة ثار إقاضي التحقيق 

مرحلة  أثناءويكون  ا قد وقعنبطلافعلا  هنأاءات التحقيق وتبين لوكيل الجمهورية اكتشفها عند قيامه بإجر 
وا اناء كسو  الآخرينالدعوى  يجيز هذا الحق للأطراف أن ، دونالتحقيق فقط دون مرحلة التحريات

جحافا ونانما يعتبر نقصا ملحوظا في الق و، وهمدنية أطراف أومتهمين  للمشتبه فيهم، الذي  واضحا وا 
ومنح هذا تداركه  الأحسنمن ، ع الجزائرييتعين على المشر حقوق الدفاع ولذلك ة و ايخل بمبدأ المساو  دق

 القضائية.كما هو عليه في المرحلة  ليةستدلالة الالكل من له مصلحة في المرحالحق 
إجراءات البحث  نة والتمسك ببطلاثار إومن خلال ما سبق يثور تساؤل هل يجوز للمشتبه فيه 

 الإجراءاتون انق لأحكاملكن بالرجوع  لا؟أم  غرفة الاتهام أمام نببطلا أو المعيبة المشوبة حريوالت
                                                           

-0333الجزائر،  ،بواقيمذكرة ماجستير، جامعة أم السفيان ناصري، الأدلة الجنائية المتحصلة بطرق غير شرعية،  -1
 .66، ص 0333

هذا لا يمنع من قيام النائب العام بذلك باعتباره رئيس النيابة العامة على مستوى المجلس. أنظر في ذلك: علي جروة،  -2
 وما يليها . 606، في التحقيق القضائي، مرجع سابق، ص 0الموسوعة في الإجراءات الجزائية، م 

قاضي التحقيق أو وكيل  فة الاتهام إثارة أمر البطلان من تلقاء نفسها أو عن طريقخول المشرع الجزائري لغر  -3
أنظر في ذلك: جبراني ياسين، غرفة الاتهام في التشريع الجزائري وفي بعض التشريعات العربية المقارنة )  .الجمهورية

 .55 ، ص0333-0338، 3 دراسة مقارنة ( مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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المعيبة أمام  إجراءاتهابطلان ولم يجيز  أصلا مسألةالمشرع الجزائري لم ينظم هذه ال أنالجزائية نجد 
، عكس المشرع نالبطلاة بثار إالمشوب  الإجراءغرفة الاتهام بتاتا من طرف المشتبه فيه المتضرر من 

 نمشوب بالبطلا إجراءلغاء كل إ الاتهام لطلبغرفة  إخطارالدعوى  أطرافالذي خول لجميع  1الفرنسي
 .ليةستدلاالتحري بالمرحلة الاالبحث و  إجراءاتتم في حقهما خلال مرحلة التحقيق القضائي وحتى 

ضافة و  صراحة على بعض حالات الجزائية قد نص  الإجراءاتون انق انك ما سبق فإذا إلىا 
إذا تنازل الخصم عن حقه بالتمسك  التحقيق القضائي مرحلة أثناءالتي يجوز تصحيحها  نالبطلا
 أحكامعدم مراعاة ك الإجراءات، ومن بين هذه ونانمن نفس الق 357طبقا لنص المادة  نبالبطلا

على  ون،انمن نفس الق 335دة الما انصت عليه التيالمتهم  أوالاستجواب مثلا بالنسبة للمدعي المدني 
 ليةستدلامرحلة الا من إجراءات البحث والتحري إجراء أيالمشرع الجزائري لم ينص على  نإف العكس

يمكن  هنأفقد نص على  2المشرع الفرنسي عكس تصحيحه، إمكانيةالتي تقوم بها الشرطة القضائية على 
 لىعاحة الذي نص صر  3المشرع المصري لكوكذ، بها عيبوالتي يشو  المعيبة الإجراءاتتصحيح جميع 

 .مكن ذلكإذا أ إجراء أيتصحيح  إمكانية
التحري البحث و  إجراءات نبطلاتنظيم لم ينص صراحة على  الجزائري المشرع أن كما سبق القول

البالغة كونها المادة  أهميتهاعلى الرغم من  ليةستدلاالتي تقوم بها الشرطة القضائية في المرحلة الا
لمراجعة  التدخل المشرع نأمل منولذا ، استنباط عناصر الاتهاممنها يتم للدعوى العمومية و  يةلالأو 

 التحقيق القضائي والمحاكمة إجراءاتفعله مع كما  الجزائية الإجراءاتون انفي ق مسألةتنظيم هذه ال
 هاتبعيالتي  اتوالإجراءن الكيفيات اتبيو  التحري إجراءات نبطلا مسألةتنظم  صريحةونية انقبنصوص 
   غرفة  أمام ليةستدلاالمرحلة الا التحري في إجراءات نبطلاة ثار المدني لإ مسئوله أوفيه  المشتبه
حيح ها وكيفية تصأثار التحري و  إجراءات نوكذا حالات البطلا، هم الحق بالتمسك بهلومن ، الاتهام

 رساءوا  الحقوق والحريات الفردية  ةايحمة و قرينة البراءحق الدفاع و لتدعيم وهذا الباطلة منها،  الإجراءات
التي مست  اليةالمتتلى الرغم من التعديلات العميقة و ع مسألةون، كون المشرع لم يتدارك هذه الاندولة الق

 .للأشخاصدستور الحقوق والحريات  باعتباره الجزائية الإجراءاتون انق

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي تنص على أنه: 373أنظر نص المادة  -1

Art : 170 

« ..En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie 
aux fins d'annulation d’un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le 
procureur de la république, par les parties ou par le témoin assisté... ». 

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.  370أنظر : المادة  -2
اء فانه من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي تنص على أنه:" إذا تقرر بطلان أي أجر  006أنظر: المادة  -3

 يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك ".
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الشرطة  أعمالجميع خضع أ قدالمشرع الجزائري  أنهذا الفصل  ةاينهفي خلاصة القول و 
حق تأديب  لهذه الأخيرةمنح المشرع  ساسالأ، وعلى هذا تبعية ورقابة السلطة القضائية إلىالقضائية 
الممنوحة لهم  الإجراءاتين عند مخالفتهم لضوابط الإداريب رؤسائهم انج إلى الشرطة القضائية أعضاء

 الإجراءات إبطاللغرفة الاتهام سلطة  أيضاشرع وعند تقصيرهم لواجبات وظيفتهم، كما منح الم وناانق
بالنسبة للإجراءات في كل قضية تفصل  علاقتهو  الإجراءكليا تبعا للأهمية  أوالمعيبة وما يليها جزئيا 

؛ من جهة شخاصللأللحقوق والحريات الفردية  ةايحمة قوية و انالاتهام، وكل هذا يعتبر ضم فيه غرفة
سواء السلطة  ائية لجميع الإجراءات مهما كانت الجهة القائمة بهاالإجر تحقيق وتجسيد الشرعية و 

 .ىأخر من جهة القضائية أو الشرطة القضائية 
بهذه  أعمالهملقيود وضوابط صحة  همانأعو وقد يترتب عند مخالفة ضباط الشرطة القضائية و 

، وهذا المخالفالعضو من قبل حسب طبيعة الخطأ المرتكب على عاتقهم بتقع مسؤولية شخصية الصفة 
 .ما سوف نتطرق إليه في الفصل الثاني
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 يانالفصل الث
 جزاء مخالفة إجراءات البحث والتحري

بالإضافة إلى الجزاء الإجرائي الذي تقرره غرفة الاتهام المتمثل في إبطال إجراءات البحث والتحري 
ة شخصية في حق أيضا جزاء شخصي يتمثل في قيام مسؤوليقد تترتب عند مخالفة شروط صحتها، 

 عضو الشرطة القضائية المخالف لقواعد المهام والوظائف المنوطة به أثناء أو خارج العمل.
للقواعد  عن أفعاله المخالفة ةرتبتالم وتعتبر المسؤولية بصفة عامة التزام الشخص بتحمل النتائج 

فقد ، عضو الشرطة القضائيةمن قبل  المقترفحسب طبيعة الخطأ  المسؤولية المترتبة ختلفت، و ينانوالقو 
الدولة بدلا منه متى  ة خطأهتتحمل مسؤولي أويكون الخطأ مدنيا فيسأل العضو المخالف مسؤولية مدنية 

يصل الخطأ  أن، ويمكن ةتأديبيتترتب عنه مسؤولية  مهني إداريخطأ الكون وقد ي توفرت شروط ذلك،
، وقد تجتمع المسؤوليات عنه مسؤولية جزائيةفتترتب الفعل المجرم والمعاقب عليه قانونا  درجة إلى

  معا وقد تنفرد حسب طبيعة ودرجة خطورة الخطأ المرتكب. المترتبة
من طرف أعضاء الشرطة القضائية في  تجاوزشكل من أشكال التعسف وال أيولتفادي حدوث 

القانون قررت  ارإطفي  مالممنوحة له الإجرائيةعن طريق السلطات  أنواعهاسبيل مواجهة الجرائم بشتى 
تختلف  ،مختلف التشريعات ومنها التشريع الجزائري إقامة وترتيب مسؤولية عن أعمالهم المخالفة للقوانين

 .باختلاف طبيعة الخطأ المرتكب من طرفهم
لمسؤولية الشخصية غير جزائية إلى مبحثين، حيث ندرس ا الفصلهذا  نفصلوعليه سوف 

 لأعضاء الشرطة القضائية المسؤولية الجزائية نتناول، ثم حث الأول(لأعضاء الشرطة القضائية في )المب
 .(يانالمبحث الث) من خلال
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 الأول المبحث
 الشرطة القضائية لأعضاء جزائيةالغير الشخصية المسؤولية 

شرافالشرطة القضائية يخضع لتبعية  كون مما يجعل عضوها ورئاسي  رئاسي ووظيفيمزدوج  وا 
عدم  وأمهني  إخلال أيعن  المباشرين رؤسائه من طرفو أو ، غرفة الاتهاممن تأديبيا المخالف يسأل 
 هتسلط علي ولهذاا، التي تحكمه للقوانين الأساسيةطبقا  هوظائفبقواعد  التزامهعدم  وأ هاحترام واجبات

 .إدارية ةتأديبيعقوبات 
عند  التي يلحقها بالغير ارضر في حق عضو الشرطة القضائية مسؤولية مدنية عن الأتقوم كما قد 

، جاز لهذا شخاصالأ حدلأ نوعها مهما كان أضرارعنه  ونتج ئهإذا ثبت خط ه،أعمالمباشرته لمهامه و 
 أمامبالتعويض يلجأ للمطالبة  أن ويمكن للمتضرر أضرارجراء ما لحقه من  المطالبة بالتعويض خيرالأ

من  30طبقا لنص المادة  مية كمسؤولية مدنية تبعيةالجهة القضائية الجزائية التي تبث في الدعوى العمو 
 أمام ، ويمكن المطالبة بذلكمخالفة أوجنحة  أو ةايجنالضرر ناجم عن  انك إذاالجزائية  الإجراءاتون انق

، حيث ون المدنيانمن الق 306بموجب المادة  طار المسؤولية التقصيريةي إالمدنية ف القضائية جهات
 ذلك تحمل الدولة مسؤولية أوبصفة شخصية عن خطأه مدنيا القضائية  يمكن مقاضاة عضو الشرطة

 .مسؤولية الخطأ المرفقي إطارفي  هئوظيفته هي السبب المباشر لخط لأن موظف تابع للدولة باعتباره
من  الشرطة القضائية لأعضاء ةتأديبيالالمسؤولية عن من خلال هذا المبحث  نبحثوف سوعليه 

 .الثاني( المطلب)في  لأعضاء الشرطة القضائيةالمسؤولية المدنية  ندرس ثم ،(الأول )المطلب خلال
 الأول المطلب

 الشرطة القضائية عضاءلأ ةتأديبيالالمسؤولية 
الداخليـــة  والأنظمـــةين انيرتكبونهـــا طبقـــا للقـــو التـــي  خطـــاءالأالشـــرطة القضـــائية عـــن  أعضـــاءيســـأل 

ون انالقــها و وني يباشــر المرتبطــة بالوظيفــة التــ ونهــاي يتبعالتــ ةالإداريــالجــاري العمــل بهــا التــي تحكــم الجهــة 
 العضــو المخــالف عليــه أن تســلطولهــذا يمكــن  ،لتبعيــة مزدوجــة ونيخضــع مكــونه التنظيمــي الــذي يحكمهــا

أو مـــن طـــرف غرفـــة  إليهـــاالتـــي ينتمـــي  ةالإداريـــلجهـــة ل ينالإداريـــطـــرف رؤســـائه التـــدريجيين عقوبــات مـــن 
 معا. التأديبيين الجزاءيننع من توقيع لا يم الاتهام المختصة، وهذا

ون وفـي انه طبقـا للقـأعمالـمهامه و  لأداءوظيفية ترتب حقوق وسلطات للموظف العلاقة ال ننظرا لأو 
عن ذلك  المتعلقة بوظيفته فتترتب لوائحين والانيها القو نفس الوقت تفرض عليه جملة من الواجبات التي تمل

، حيث الخطأ الذي صدر منه أساسعضو الشرطة القضائية على شخصية تنشأ في حق  ةتأديبيمسؤولية 
، وتــرك ســلطة هــاالواجــب احترام الالتزامــاتتحديــد ببدقــة بــل اكتفــى  ةتأديبيــال خطــاءالأالمشــرع لــم يحــدد  أن
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ــللســلطة  خطــاءالأهــذه  تحديــد وتقــدير جســامة ــة ان، وهــذه المســؤولية تعتبــر ضــمالتــي يتبعهــا ةالإداري ة فعال
ف يصـدر تعسـ أوونيـة انعن التصرفات غيـر ق والابتعاد سلوكياتهلواجباته المهنية وتقويم لاحترام الموظف 

ليست مطلقة بـل مقيـدة بعـدة  تأديبيالفي توقيع الجزاء  الإدارةلكن سلطة ، حسن سير المرفق انضملمنه و 
تطبيقــا لمبــدأ  هــذامــن دونهــا و  تــأديبيالســتقيم الجــزاء ات وحقــوق للمــوظفين والمخــالفين لا يانقيـود تمثــل ضــم

 .الشرعية
الشـــرطة  عضـــاءلأ نظـــام المســـؤولية التأديبيـــة فـــي هـــذا المطلـــب نتنـــاولســـوف  ســـاسالأوعلـــى هـــذا  

الإجــراءات المتبعــة لتأديــب أعضــاء الشــرطة القضــائية مــن  نــدرسفــي حــين (، الأول)الفــرع  فــيالقضــائية 
 .(يانالفرع الث) خلال

 الأول الفرع
 الشرطة القضائية ءعضالأ ةتأديبيالالمسؤولية  نظام

تـه عـدم مراعاو تقوم في حـق عضـو الشـرطة القضـائية مسـؤولية تأديبيـة عنـد مخالفتـه لقواعـد وظيفتـه 
قيــام  إلــىكــل خطــأ مهنــي يــؤدي  أنوبمــا بعــد ثبــوت مخالفتــه لهــا،  القانونيــة المخولــة لــهشــروط الإجــراءات ل

 .عليه هي بتوقيع عقوبة تأديبيةتنتالتي  العضو المخالف المسؤولية التأديبية ينتج عنها متابعة
بجميـــع  ة العضـــو المخـــالفإحاطــ التأديبيـــة الإجـــراءاتســير  أثنـــاء لكــن يجـــب علـــى ســلطة التأديـــب 

قــرار تــأديبي يصــدر  أيالحقــوق والضــمانات للــدفاع عــن نفســه قبــل وبعــد تســليط العقوبــة عليــه والــتظلم مــن 
علـى أسـاس  وحسـن سـيرها مرفقهـا سـمعتها ةفي صـيان من ممارستها حقها الإدارة، وذلك قصد تمكين ضده
تتميز بخصائص تميزها عن باقي المسؤوليات الأخرى التي يمكن أن تقوم فـي حـق  التأديبية لمسؤوليةأن ا

 العضو المخالف.
 ثـم، الأولـى(فقـرة )الفـي ماهيـة المسـؤولية التأديبيـة  لفقرات، حيـث نـدرس الفرع هذا نفرعسوف وعليه 

بتأديـــب أعضـــاء الشـــرطة القضـــائية مـــن خـــلال )الفقـــرة الثانيـــة(، وبعـــدها نـــدرس الجهـــات المختصـــة  نتنـــاول
 . في )الفقرة الثالثة( والعقوبات المهنية لأعضاء الشرطة القضائية خطاءالأ

 ىالأول الفقرة
 ةتأديبيالالمسؤولية  ماهية

خطاء للجهات المختصة في تأديب أعضاء الشرطة القضائية والتفصيل في الأبل التطرق مباشرة ق
الخطأ  ،ةتأديبيالالمسؤولية بعض المفاهيم العامة ) أولا تحديد يجب عليناوالعقوبات المهنية الخاصة بهم 

 .(المترتب عنها تأديبيالمفهوم الجزاء نحدد قيامها، وبعدها  أساسك تأديبيال
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 انتبيو  ةتأديبيالالمسؤولية  تعريفسوف نتناول من خلاله  :ةتأديبيالمفهوم المسؤولية  -أولا
 .ميزهاالخصائص التي ت

 نأش هنأش ةتأديبيالشرع الجزائري المسؤولية لم يعرف الم :ةتأديبيالتعريف المسؤولية  -1
نماو ، في ذلك ىخر يعات الأالتشر  الخطأ  أوالمخالفة  صلاحية فاعل" :هانأب عرفهاترك ذلك للفقه الذي  ا 

 .1" حقيقة يتحمل تبعة سلوك صدر منه نلأ تأديبيال
وبمناسبة تأدية  أثناء أخطاءتحمل الموظف مسؤولية عما يرتكبه من :" هانأب أيضا تعرف والتي

 ةتأديبيالفي وظيفته وتوقيع عليه العقوبة  ارتكبهافعلا  بأنه الإدارةمن طرف  إثباتهاوظيفته، وجب 
 .2" المناسبة لذلك الخطأ

تحمل لصلاحية الموظف  هي ةيبيتأداللمسؤولية االقول بأن يمكن من التعاريف السابقة  وانطلاقا
الامتناع عن الوجبات المتعلقة بها  أووذلك عن طريق القيام بمناسبة تأدية وظائفه المهنية،  أخطائهتبعة 

 التي يتبعها. ةالإداريليه الجهة تسلطها ع
 :اليةالت بالخصائص ةتأديبيال تتميز المسؤولية: ةتأديبيالمميزات المسؤولية  -2
ون انقفي  ةالواردعلى خلاف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  مبدأ الشرعية:عدم الخضوع ل -1

 وهذا المنحى، ين واللوائحانغير محددة بدقة في القو  ةتأديبيالالجريمة  نإ، فين المكملة لهانالعقوبات والقو 
 أو طاءخالأتحديد  عدم  إلىالذي اتجه الجزائري  التشريع ومنها العالمية، التشريعات أغلب هاعتمدت

، تاركا تحديد وتقدير بتحديد الواجبات الواجب احترمها مكتفيابنصوص صريحة  ةتأديبيالالمخالفات 
 .3يينصاحبة الحق في التع ةالإداري ةتأديبيالالمناسبة لها للسلطة  ةتأديبيالالعقوبات 
 أوجماعية  غيرشخصية ا هنأب ةتأديبيالالمسؤولية  تتميز خضوعها لمبدأ الشخصية: -2

 الإدارةمن قبل  إثباتهمكن افتراضه فقط بل لا بد من ي لا الإثباتواجب التقوم على الخطأ ة، كما يمناتض
شخصيا، وهذا ما يتوافق مع المسؤولية الجنائية ولا يتفق مع المسؤولية المدنية التي يمكن  ونسبه للمخالف

 .4الورثة أوخلاف المخالف كالمسؤول المدني  أخريتحملها طرف  أن

                                                           
محمد ماجد ياقوت، الدعوى التأديبية في النظام الوظيفي لضباط وأفراد الشرطة وثلاثة أنظمة خاصة للوظيفة العامة  -1

مصر،  ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،ة العليا، دوفقا لأحدث التشريعات وأراء الفقه والمبادئ التي قررتها المحكمة الإداري
 .065، ص 0337

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية مقال منشور بحورية أوراك، الإجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر،  -2
 .380، ص 0338 ،33، م 33الجزائر، ع  المركز الجامعي تمنراست، ،معهد الحقوق  والاقتصادية،

 .003ورية بوصلعة، الضبطية القضائية ودورها في مكافحة الإجرام، مرجع سابق، ص ث -3
قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه )دراسة مقارنةّ (، أطروحة دكتوراه، كلية  -4

 .33 -33 ص ، ص0330-0333الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
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قيام عن نشئ يترتب وي الذي الإدارييتميز الجزاء  :ةتأديبياللمسؤولية الطابع العلاجي ل -3
عند  الأداءتقويم ورفع كفاءة ليه وهو إ اطابع علاجي، من منطلق الهدف الذي يصبو  ةتأديبيال المسؤولية

 .1ونانقيامهم بوظائفهم على اكمل وجه في ظل احترام سيادة الق
 :تأديبيالالخطأ مفهوم  -ياانث
عضو الشرطة  أويتعرض الموظف  فبارتكابه ةتأديبيالقيام المسؤولية  أساس 2تأديبيالالخطأ عتبر ي

 .3وظيفتهتقصير منه بواجبات  أو إخلالنتيجة  ةتأديبيعقوبة أو القضائية لجزاء 
 إيرادي المشرع الجزائر غفل أ التشريعات العالمية الرائدة في مجال الوظيفة العامة أغلبعلى غرار 

لا تقبل  ةتأديبيال خطاءالأكون  اعتباراتذلك لعدة و ، تأديبيالمحدد لمفهوم الخطأ  عانوم تعريف جامع
نما ،من الموظفين ةواحدلا تنظم طائفة  لأنهاو الحصر أالتحديد  وظائف لكل منها و  أسلاكهناك عدة  وا 

 وضعالتشريعات من  أغلبولهذا خشيت  ،بحسب الوظيفة التي تشغلها ىخر واجبات متغيرة عن الأ
التي يجب  بالموظف والواجبات المهنية المناطة الالتزامات بذكر اكتفتو ، 4يتأديبالتعاريف للخطأ 

، وهذا ما التأديبية لا سيكون تحت طائلة العقوباتا  بمناسبتها و  أوته فوظي تأديةأثناء ه من قبل احترامها

                                                           
 مصر، السبكي ممدوح إبراهيم، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، دار النهضة العربية، القاهرة، -1

 .598، ص  3899
 التسميات التي أطلقت على الخطأ التأديبي، ومن المصطلحات المتداولة في بعض التشريعات نذكر: تعددت -2
مصطلح من طرف المشرعين الجزائري والفرنسي للتعبير عن إخلال الموظف الأخطاء المهنية التأديبية: أطلق هذا ال -

وما  373 و 363بواجباته المهنية والوظيفة في تشريعاتهما على التوالي بالنسبة للتشريع الجزائري من خلال نص المواد 
، 66العامة، ج ر ع  ة، المتضمن القانون الأساسي للوظيف0336جويلية  35المؤرخ في  30-36 الأمر رقم:يليها من 

 .0336جويلية  36الصادرة في 
 3890جويلية  30المؤرخ في  3890-686 :من القانون رقم 08أما بالنسبة للمشرع الفرنسي من خلال نص المادة  -

المتعلق بالتحولات  0338أوت  36المؤرخ في  909-0338 :المتعلق بحقوق والتزامات الموظفين المعدل بالقانون رقم
 العامة. الوظيفة

المخالفة التأديبية: وقد اعتمد هذه التسمية للمشرع المصري الذي اعتمد هذه التسمية أو المصطلح وهذا يستنتج من نص  -
 .3879جويلية  39المتعلق بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر في  3879لسنة  67 :من القانون رقم 79المادة 

ري: شاع استعمال هذه التسمية في أواسط الفقه والقضاء الإداري المصري، وأطلق عليها الجريمة التأديبية أو ذنب الإدا -
أيضا المخالفة الإدارية، الجريمة المسلكية وتم استعمال كل هذه المصطلحات والأسماء باعتبارها تحمل معنى وأحد أو 

 .  376 كمرادفات، أنظر في ذلك: محمد ماجد ياقوت، الدعوى التأديبية مرجع سابق، ص
بن علي عبد الحميد، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام) دراسة مقارنة (، مذكرة ماجستير،  -3

 .33، ص 0333-0333 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،
لإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، ا3نوفال العقيل المجارمة، سلطة تأديب الموظف العام )دراسة مقارنة(، ط  -4

 .50، ص 0337عمان، 
يرى البعض أنه من الصعب تقديم مفهوم دقيق للخطأ، ولكن بصفة عامة هو فشل في تنظيم أو أداء خدمة أو القيام  -

 بوظيفة ما، وقد يكون الخطأ مادي إيجابي) القيام( أو سلبي) الامتناع(، أنظر في ذلك:
-Marie-Christine Rouault : droit administratif, gualino  éditeur, LGDJ-paris, France ,2005, 
p594.   
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 :بقولها    581-95من المرسوم  03 المادة من ىلأولاالفقرة  نص ما سبق فيتهجه المشرع الجزائري فيان
ذا صدر منه إ، الأمراقتضى  أنون الجزائي اندون المساس بتطبيق الق ةتأديبي" يتعرض العامل لعقوبة 

 أوامه خطأ خلال ممارسة مه ارتكب أو، ضباطنمساس صارخ بالا أوالمهنية  إخلال بواجباته أي
 بمناسبة هذه الممارسة ".

 363المادة  من خلال تأديبيالتعريف دقيق للخطأ  إعطاء مرة أخرى المشرع الجزائري حاولوقد 
" يشكل كل تخل عن الواجبات  :بقولهاالمتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية  30-36 الأمرمن 

يا تأدية مهامه خطأ مهن بمناسبة أو أثناءمخالفة من طرفه  أوضباط وكل خطأ نمساس بالا أوالمهنية 
 ، دون المساس عند الضرورة بالمتابعات الجزائية ".ةتأديبيلعقوبة  ويعرض مرتكبه

 الأمنمثل رجال  قطاع الوظيف العمومي إلىالشرطة القضائية منهم فئات تنتمي  أعضاء أنوبما 
ويعتبر كل عضو منهم  المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائية الأخرينوالموظفين  انعو الوطني والأ

 لأحكاموكذا ، 30-36 الأمرليها في ، يخضعون للحقوق والواجبات المنصوص ععمومي موظف
الخاص  يساسالأون انالمتضمن الق 000-33 :رقم مثل المرسوم التنفيذي ة الخاصة بهميساسالأين انالقو 

من رجال الدرك الوطني  ىخر الأ تالفئا أما، الوطني الأمنالخاصة ب سلاكين للأبالموظفين المنتم
المتضمن  302-36 :رقم لأمراو  36-39 ون القضاء العسكريانق لأحكام خضعوني الأمنصالح مو 
 .العام للمستخدمين العسكريين يساسالأون انالق

المشرع  أنالشرطة القضائية، نجد  أعضاءليها إريعات العامة والخاصة التي يخضع بالرجوع للتشو 
 بمستخدميالخاص  يساسالأون انجاء بالق حيث ،تأديبيالتعريف جامع للخطأ  أيالجزائري لم يورد 

تضمن نفس التعريف الذي جاءت به المادة  3منه 60في المادة  تأديبيالللخطأ الوطني تعريف  الأمن
 30-36 الأمر الخاص بالمستخدمين العسكريين يساسالأ ونانبالنسبة للق اـــــأم ،30-36 الأمرمن  363

الواجب  والالتزاماتالنص على الحقوق سوى  ةتأديبيال خطاءتعريف لأ أيلم يورد به المشرع  هنإف
 ة.بصفة عام احترامها
من أجل تقديم التدخل  نايأر  حسب كون المشرع لم يقدم أي تعريف للخطأ التأديبي فمن الأحسنو 

 صالحها.ل أمام التفسيرات التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارةباب بنص صريح لغلق ال لهتعريف دقيق 

                                                           
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  3895مارس سنة  00مؤرخ في ال 58-95أنظر: المرسوم رقم  -1

 .3895 مارس 06 فيالصادرة  30المؤسسات والإدارات العمومية، ج ر ع 
، يتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، ج ر 0336فيفري  09مؤرخ في ال 30-36ر رقم أنظر: الأم -2
 .0330مارس  33الصادرة في  30ع 

 .000-33من المرسوم التنفيذي رقم  60أنظر: المادة  -3
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أنه هو كل خطأ يصدر من على  081المادة  بنص الخطأ التأديبيعرف  المشرع الفرنسي في حين
     بمناسبة قيامه بوظيفته يعرض نفسه لعقوبات وجزاءات تأديبية بصورة عامة  أوموظف أثناء 

 اقتضى الأمر ذلك.  إذاومجردة، وهذا لا يمنع من متابعته جزائيا 
المتعلق  القانونه في المقصود من أورد ف الخطأ التأديبي بلم يعر بالنسبة للمشرع المصري فل أما

بفقرتها الأولى بقولها:" كل عامل يخرج عن منه  792المادة من خلال بنظام العاملين المدنيين بالدولة 
 بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا". الإخلاليظهر بمظهر من شأنه  أومقتضى الواجب في أعمال الوظيفة، 

" كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها بأنه  3قانون الشرطة المصري يفي حين عرفه ف
في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال  أوفي هذا القانون 

بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم  الإخلالمن شأنه  يظهر بمظهروظيفته أو يسلك سلوكا أو 
  .الجنائية عند الاقتضاء" أوبإقامة الدعوى المدنية  الإخلال
والذي  ذلك، فقد حاول الفقه تأديبيال للخطأمحدد تعاريف التشريعية لم تعطي مفهوم ال أغلبكون  
خارجها ويؤثر فيها بصورة قد تحول  أووظيفته  تأدية أثناءعن عامل  كل تصرف يصدر: " هنأبعرفه 

  4"تأديبيكمل وجه يشكل خطأ أعلى  دون قيام المرفق بنشاطه
عمدا  الإخلاليقع  أنويستوي  سلبا أو إيجابا الموظف بواجبات وظيفته إخلال:" هنأب وعرف أيضا

غير متصل بها كسلوك الموظف سلوكا  أوالوظيفة  أعمالالفعل المكون له متصلا ب انوسواء ك إهمالا أو
 .5مشينا في حياته الخاصة "

الامتناع عنه يرتكبه  أوهو كل فعل  تأديبياللخطأ االقول بأن ابقة يمكن طلاقا من التعاريف السانو 
لا في سير المرفق يحدث خل أن هنأمن شوظيفته،  لأحكاملافا خالحرة  بإرادتهعضو الشرطة القضائية 

 بمناسبتها. أوممارسة وظيفته  أثناء، سواء الذي يعمل فيه ويمس بسمعته
وهما الموظف الذي يراد تأديبه، والركن  انركن تأديبيالخطأ لل أنيعتبر  6ب من الفقهانوهناك ج

 .ي يتعلق بالخطأ في حذ ذاتهانالث

                                                           
 . 909-0338المعدل بالقانون  606-90من القانون الفرنسي  08أنظر: المادة  -1
 .3879لسنة  69من القانون رقم  79 ادةأنظر: الم -2
 33الصادر بتاريخ  ،بشأن هيئة الشرطةالمتعلق  3873لسنة  338 رقم: فقرة الأولى من القانون 67أنظر: المادة  -3

 .3873نوفمبر سنة 
فؤاد محمود معوض، تأديب الموظف العام في فقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -4

 .308، ص 0336 مصر، الإسكندرية،
الضبط الإداري،  –الأموال العامة –المركزية واللامركزية –) ذاتية القانون الإداريماجد راغب الحلو، القضاء الإداري  -5

 .509-507القرار الإداري، العقد الإداري، السلطة التقديرية، التنفيذ المباشر، نزع الملكية العامة (، مرجع سابق، ص 
، دار 0 سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب )دراسة مقارنة (، القسم الأول، ط -6

 .69، ص 3897 مصر، الفكر العربي، القاهرة،
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 أومقتضياتها بالواجبات الوظيفية و  الإخلالعموما يكون سواء عند  تأديبيالقيام الخطأ  أساسو 
 30-36 الأمر من 60 بالمادة الجزائري ما كرسه المشرع وهذا بها،ئقة وغير لامنافية  بسلوكياتالقيام 

ت طبيعتهم انيلزم موظفو الشرطة مهما ك ...":تنص على أنه التي  000-33المرسوم ب 63المادة و 
 06، وهذا ما عبرت عنه المادة " ...ظائفهميتنافى مع طبيعة و  ة بالامتناع عن كل فعليساسالأونية انالق

       تخدمين العسكريين لمسالشرطة القضائية المنتمين ل أعضاءالخاص بفئة  30-36الأمر من 
 أوكرامة صفته  أويمس بشرف  أنمن طبيعته تصرف  أويمتنع عن كل عمل  أنوعليه ..." : بقولها

 ". ...يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة
 :ةتأديبيالمفهوم العقوبة  -ثالثا
، ثم تبيان ةتأديبيالقوبة الع لتعريفنتطرق سعليه و ، تأديبيالتسمية الجزاء أيضا  عليها طلقيوقد 

 ا.الخصائص التي تتميز به
، فلم يعرف العقوبة تشريعاتالالمشرع الجزائري نهج بقية  اتبعلقد  :ةتأديبيالتعريف العقوبة  -1

نما ،ةتأديبيال على  شدالأ إلى أقلدرجات  ، منتصنيفها وترتيبها حسب جسامتهاو  بتحديدها ى مثلهماكتف وا 
العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب من قبل  بتقدير وتقرير التأديبسلطة تلتزم  أنعلى  ،سبيل الحصر

يمكن للسلطة  ن العقوبة التأديبية تخضع لمبدأ الشرعية عكس الخطأ التأديبي، لاإإذن ف ،1موظفيها
 الإدارية التأديبية توقيع عقوبة لا تتضمنها العقوبات المقررة.

، أدلى ةتأديبيالعن وضع تعريف للعقوبة  تشريعات الأخرىوأغلب ال سكوت المشرع الجزائريوأمام 
 .الالفقه بدلوه في هذا المج

ضد الموظف المخطئ  ةتأديبيالالسلطة  تتخذهعقابي  إجراء"  :بأنها ةتأديبيالعرفت العقوبة فلقد 
لمخالفة بغية قمع ا الإدارة تتخذهالفردي الذي  الإجراء" ذلك  :هانأب أيضا، كما عرفت 2مجازاة لفعله "

 .3"ج سلبية على حياة الموظف العمليةيرتب نتائ أن هنأوالذي من ش ةتأديبيال
ون لمعاقبة الموظفين العموميين مرتكبي المخالفات ان" جزاءات يقررها الق: كذلك بأنها عرفتو 

لموظف المالي ل أو الأدبيثير على الوضع أا التهنأعنها ومن ش ةتأديبيالمتى تتقرر مسؤوليتهم  ةتأديبيال
 .1" ةالإداريعلاقته بالسلطة  إنهاء أو

                                                           
 محمد الأحسن، العلاقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة -1

 .05،  ص 0339-0337 الجزائر، تلمسان،
 .86 ، ص3883سعيد بوشعير، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2
 ، ص0336 ،رللطباعة والنشر والتوزيع، الجزائكمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة  -3

99. 
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عضو الشرطة جزاء يوقع على  هي ةتأديبياللعقوبة ا القول أنقة يمكن باالسريف االتعطلاقا من انو 
 الرئاسية ةالإداريللجهة  التأديب، توقعه عليه سلطة يسند لهو  تأديبيخطأ ارتكابه ل يثبتالذي  القضائية
 ليها.إنتمي التي ي

تتميز بعدة  ةتأديبيالالعقوبة  نأيتبين ب ةومن خلال التعاريف السابق: ةتأديبياللعقوبة ا مميزات -2
 :أهمهاخصائص 
ت وقام ةتأديبيالعلى العقوبات  تنصالتشريعات  أغلب أنيعني  :ةتأديبيالالعقوبة  شرعية -أ

قع على مرتكب تو  أن ةتأديبيال، لا يجوز للسلطة درجات إلىى سبيل الحصر وتصنيفها تحديدها علب
 .2العقوبات لا تكون بنفس المستوى وليست من نفس الطبيعة أن للإشارةالخطأ جزاء لم يتقرر تشريعيا، 

المنصوص عليها في  ةتأديبيالالعقوبات  أن: ويقصد بها ةتأديبيالفي العقوبة  المساواة -ب
 نلأ تفرقة بينهم أيلفين دون يسري على جميع الموظفين المخا أنيجب  ةالإداريللجهة  تأديبيالون انالق

، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري المرؤوسكالرئيس و  لا تختلف باختلاف المراكز الوظيفية ةتأديبيالالعقوبة 
 .3الدستورب

لا توقع سوى على  أنها ةتأديبياليقصد بشخصية العقوبة : ةتأديبيالفي العقوبة  الشخصية -ج
 مسؤوليته فعلا. وثبتت تأديبيالالعضو المخالف مرتكب الخطأ 

تتناسب مع الخطأ المرتكب مثلا  ةتأديبيتكون عقوبة  أنبمعنى  :ةتأديبيالفي العقوبة  التناسب -د
يع في توقإسراف  أيكون ي لا أنتقابله وتناسبه عقوبة من نفس الدرجة ويجب  ىالأولمن الدرجة  أخط

 .4واحدبات على خطأ تعدد العقو  أيضا، ولا يجوز التأديبالعقوبات من قبل سلطة 
هو تقويم العضو  ةتأديبياللهدف من تسليط العقوبة ا أن :تأديبيالللعقوبة  الطابع التقويمي -ه

بواجباته الوظيفية ومقتضياتها بما يحقق المصلحة  واحدين كي يلتزم كل خر المخالف وزجره ليكون عبرة للأ
 .1الإدارة أوعامة وحسن سير المرفق ال

                                                                                                                                                                               
الدهمة مروان، العقوبات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة الحقوق  -باهي هشام -1

 .06 ، ص0338، 33 ، ع35م  الجزائر، والحريات، جامعة بسكرة،
قل أوية تكون لعقوبات الأدبية والمعنغلب التشريعات على تصنيف العقوبات إلى ثلاثة قوائم الأولى تتعلق باأمدت واعت -2

درجات العقوبات جسامة هدفها تحذيري وقائي لمنع الموظف لارتكاب الأخطاء مستقبلا مثل الإنذار والتوبيخ، الثانية 
العقوبات المالية فهي تمس المزايا الوظيفية المالية للموظف كالخصم من الراتب، أما الثالثة فهي العقوبات الإقصائية وهي 

الموظف تصل إلى حد التسريح أو العزل من العمل. أنظر في ذلك: نوفال العقيل العجارمة، أقصى عقوبة يتعرض إليها 
 وما يليها.    66 مرجع سابق ص

بقولها: "كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن  33-36من الدستور الجمهورية  00وهذا ما تنص عليه المادة  -3
لد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط، أو ظرف أخر، شخصي أو أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المو 

 اجتماعي".
السالف الذكر بقولها:" يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة  30-36 الأمرمن  363وهذا ما يستنتج من نص المادة  -4

 على الموظف على درجة جسامة الخطأ....."
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 يةانالفقرة الث
  الشرطة القضائية أعضاء ديبتأب جهات المختصةال

الشــرطة القضــائية علــى التــزتهم وواجبــاتهم المهنيــة وكــل تقصــير مــنهم فــي أدائهــا  أعضــاءخــروج  إن
وعليـــه ســـوف ، المختصـــة ةتأديبيـــالبواســـطة الســـلطة تعــاقبهم  أنليهـــا إالتـــي ينتمـــون  الإدارةحـــق يكــون مـــن 

البحـث  أيضـاكما يجدر بنـا وموقف المشرع من ذلك،  أنظمتهاعن مفهوم هذه السلطة ومختلف  أولانبحث 
الجهـة  انيا مع تبيانث ةتأديبيالهذه السلطة العقوبات  مالشرطة القضائية الذين توقع عليه أعضاءفي صفة 

 .الإدارية التي ينتمون إليها
 :تأديبهمالشرطة القضائية المراد  أعضاءو  ةتأديبيالسلطة ال -أولا
 .تأديبهمالشرطة القضائية المراد  أعضاء فينفصل ثم  ةتأديبيالسلطة تعريف ال نتناولس
صـلاحية توقيـع ون انالهيئـة التـي خـول لهـا القـ أوالجهـة  ويقصـد بهـا: ةتأديبيـالتعريف السلطة  -1
تتنـــافى مـــع واجبـــاتهم  أفعـــال بإتيـــانهموذلـــك  ةتأديبيـــ خطـــاءعلـــى المـــوظفين المـــرتكبين لأ ةتأديبيـــالالعقوبـــة 
 .2الوظيفية

فــي حــال عــدم  ةتأديبيــيوقــع عقوبــات  أن" الســلطة التــي تخــول للمســتخدم  :هــانأب أيضــاكمــا عرفــت 
للمؤسســـة  يساســـالأبغـــرض إلـــزامهم علـــى احتـــرام النظـــام  وامـــرالأامتثـــال المـــوظفين والعمـــال للتوجيهـــات و 

 .3والوظيفة وتحقيق استقرارهما
هـــذه الجهـــة المخولـــة  إلا تـــأديبيالاب لا يملـــك توقيـــع العقـــ أيمبـــدأ الشـــرعية  التأديـــبويحكـــم ســـلطة 

فـــي حـــدود  إلاشـــخص  أيلهـــا يحـــل مح أو ىأخـــر يحـــق لهـــا بتفـــويض صـــلاحياتها لجهـــة  أنونـــا، دون انق
البحــث صــلاحية الاتهــام والتحقيــق وذلــك مــن خــلال  :يين همــاأساســوتقــوم هــذه الســلطة بــوظيفتين ون، انالقــ

ثباتوالتحري  سناده الخطأ  وا   .4وبة المناسبة لهالعق وتقرير تقدير ثموا 
جمعهـا الفقـه التـي  ةتأديبيـال الأنظمـة لاخـتلاف خـرتختلف من تشـريع لأ التأديبالمختصة بالسلطة و 

النظـام وهـو مـا يعـرف ب الإداريكـالرئيس  الإدارةجهـة  إلـىفبعضها مـن يعهـد هـذه السـلطة  أنظمةفي ثلاثة 
عتمــد علــى نظــام مخــتلط بــين النظــامين ومنهــا مــن ي، الجهــة القضــائية إلــىبهــا  ومنهــا مــن تعهــدالرئاســي، 

                                                                                                                                                                               
لعقوبة التأديبية في الوظيفة العامة، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والشرعية، كلية إسماعيل احفيظة إبراهيم، أحكام ا-1

 .00، ص 0335، 36ليبيا، ع  ،القانون، جامعة الزاوية
جلة محمد عبد الله الشوابكة، سلطة تأديب الموظف العام في التشريع العماني ) دراسة تحليلية مقارنة (، مقال منشور بم -2

 .55ص  ،0338 ،33، م 08ع  الجزائر، جامعة الجلفة،لعلوم الإنسانية، الحقوق وا
المتعلق بعلاقات العمل، مذكرة  33-83من القانون  70الدين، سلطة المستخدم التأديبية في إطار المادة زوبة عز  -3

 .06، ص 0333 الجزائر، ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة بومرداس،
 مصر، قاهرة،الالتأديبية في القوانين الوظيفة العامة والعسكرية، دار الكتاب الحديث، رشيد عبد الهادي، الضمانات  -4

 وما يليها. 96، ص 0339
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هـــو النظــام الـــذي أخـــذ بـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي نظامـــه ، 1النظـــام شـــبه قضـــائيالســابقين وهـــو مـــا يســـمى ب
 التأديبي.

سـلطة ا تمتلـك هـنأ أسـاسسـلطة العقـاب علـى  ةالإداريـلسـلطة الرئاسـية  خول المشرع الجزائـري ولهذا
قـرار عقـابي مــن  أي اتخـاذقبـل  جــب استشـارة لجنـة المـوظفينليسـت مطلقـة بـل ي هـذه السـلطة ولكـن ينالتعـ

هــا التــي منحــت للســلطة التــي ل 30-36 الأمــرمــن 2 365 المــادةجــاء ب مــا ووهــ ،الرابعــة أوالدرجــة الثالثــة 
 ىالأولـــبقـــرار مبـــرر مـــن الـــدرجيتين  لجنـــة أيالعقوبـــة بصـــورة منفـــردة دون استشـــارة   اتخـــاذ نســـلطة التعـــي

بالنسـبة للعقوبـات الثالثـة والرابعـة فقـد  ولها ما ترته مناسبا،  ئهالمعني وتبرير خط ارإخطالذي بعد  يةانوالث
قرار العقوبة  إصدارتصة قبل خالم عضاءالأاللجنة المتساوية  إخطار ةتأديبيالالمشرع على السلطة  أوجب

 .تأديبيكمجلس 
   بالســــــلطة  تتمتــــــعات التشــــــريع أغلــــــب جعلتهــــــا ةتأديبيــــــالبوظيفتهــــــا  ةتأديبيــــــالوقصــــــد قيــــــام الســــــلطة 

عقوبة غيـر التـي  أيتوقع على الموظف المخطئ  أن ةتأديبيالولكن رغم ذلك لا يجوز للسلطة ، 3التقديرية
قـرار العقوبـة يكـون معـرض  نإ، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فـ4ونا على سبيل الحصرانمنصوص عليها ق

 .5للإلغاء
ب انـج إلـىالشـرطة القضـائية  أعضـاءصة بتأديـب الجهة المخت نأمن خلال ما سبق يمكن القول بو 

 مـن قـادة وحـدات من يمثلـه أووزير الدفاع ، الإداريينن المتمثلة في رؤسائه غرفة الاتهام هي سلطة التعيي
 .منالوطني والمصالح العسكرية للأ مية للدركبالنسبة للفئات المنت

                                                           
قواسم حاج غوثي، السلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي في قانون الوظيفة العامة الجزائري، مقال منشور بمجلة  -1

 وما يليها. 075، ص د س ن، 33، ع 35م  ئر،الجزا ،جامعة الجلفة، الحقوق والعلوم الإنسانية
السالف الذكر بقولها: " تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين  30-36 الأمرمن  365وهذا ما جاء في نص المادة  -2

 بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم تتخذ السلطة  

 من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة،  المجتمعة كمجلس تأديبي........ " .
ناسبه من جزاء، على أن لا يشوب استعمالها يقصد بالسلطة التقديرية بأنها: " سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما ي -3

غلو فيخرج تقديرها من نطاق المشروعية على عدم المشروعية"، أو هي: "حق أعمال الإدارة وحرية الاختيار في ممارسة 
اختصاص  –تنظيم القضاء الإداري –الاختصاص". أنظر في ذلك: ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري )مبدأ المشروعية

دار  الطعن في لأحكام (، -قضاء التأديب –قضاء التعويض  –قضاء الإلغاء  –ولاية القضاء الإداري –لإداريالقضاء ا
 . 635، 55ص ص ، المطبوعات الجامعية،  الإسكندرية، مصر

والملاحظ أن اغلب التشريعات ومنها التشريع الجزائري منحت للإدارة صاحب الحق في التعيين السلطة التقديرية في  -
حديد الخطأ المهني الذي لم يتم تحديده وتصنيفه على سبيل الحصر في نصوص قانونية دقيقة لمنع أي تعسف من قبل ت

الجهة الإدارية المستخدمة، ومنح لهذه الأخيرة أيضا تقرير العقوبة التأديبية المناسبة له  أنظر في ذلك : شلالي محمد، 
لقانوني والسلطة التقديرية للإدارة، مقال منشور بمجلة المنار للدراسات تحديد الخطأ المهني للموظف العام بين النص ا

 ا يليها وم 36ص ، 0339، 36والبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المدية الجزائر، ع 
من طرف المخالف، وعلى الرغم من لقد رتب المشرع التأديبية تبعا لشدتها وصنفت متناسبة تبعا لدرجة الخطأ المرتكب  -4

 ذلك تقوم الإدارة في بعض الأحيان بعدم احترام ذلك من قبل السلطة الإدارية. أنظر في ذلك:
-Essaid Taib : droit de la fonction publique, édition dar Houma ,Alger, 2005 ,p 340. 

المركز الجامعي  راسات في الوظيفة العامة،ور بمجلة دهروال هبة نبيلة، مبدأ شرعية الجزاء التأديبي، مقال منش -5
 .309، ص 0335، 30الجزائر، ع  البيض،
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الـوطني فهـو  الأمـنرجـال مثـل  ةالعموميـ ةلوظيفلالمنتمين أعضاء الشرطة القضائية ما بخصوص أ
بالنسـبة  الأمـر، نفـس اتيـالولا أمـنمـن يمثلـه مـن رؤسـاء  أوالـوطني  مـنالعـام للأالمـدير  أووزير الداخلية 

 .لهمالرؤساء المباشرين  أيالمنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائية  انأعو و  أعضاءلباقي 
 :تأديبهمالمراد  القضائية الشرطة أعضاء -ياانث

 انعــو الأالــوطني و  الأمــن مــن يعتبــرون مــوظفين عمــوميين كرجــالالشــرطة القضــائية مــنهم  أعضــاء
رون بـعتيالجيش الـوطني الشـعبي ف إلىينتمون ومنهم ام الشرطة القضائية فين المنوط بهم بعض مهوالموظ

 أعضــاءجميــع  أن للإشــارة، مــن رجــال الــدرك الــوطني ومصــالح الأمــن مســتخدمي الجــيش الــوطني الشــعبي
علـى رتـبهم وكـذا تمـتعهم بصـفة ضـابط  بغـض النظـر ةتأديبيالمسؤولة لنفس ال يخضعونطة القضائية الشر 

 لا. أمالشرطة القضائية 
التعريـف  إعطاءثم ، موظف العموميث عن التعاريف التي وضعت للسوف نبح ساسالأوعلى هذا 

 .العسكريللمستخدم المقمة 
ع للموظـف العـام يصـلح فـي انمـ املقيـق شـليس من السهل وضع تعريف دالموظف العمومي:  -1

 الفقهي.و  ب التشريعيانمن الج ةتأديبيالمجمل التعاريف للعقوبة  إلىوعليه سنتطرق  ،انجميع البلد
العمـومي ومفهومـه مـن تشـريع  يختلـف تعريـف الموظـف: التعريف التشريعي للموظـف العمـومي -أ

لموظـف االمشـرع الجزائـري  لكـل دولـة فلقـد عـرف العموميـة نفسـها بالنسـبة تبعـا لاخـتلاف الوظـائف ،خرللأ
مـن  36مـن المـادة  ىالأولـالفقـرة  من خـلال هعرف والذي، التشريع الجزائري العمومي في عدة نصوص من

عمومية دائمة ورسم فـي رتبـة فـي السـلم 1بقولها :" يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة 30-36 لقانونا
 ".الإداري

 عمـا ورد ون الجزائـيانة فـي القـفـاريف مختلئـري الموظـف العمـومي بتعـفي حـين عـرف المشـرع الجزا
 33-36ون انمــن قــ 30المــادة نــص  وهــذا مــا يتجلــى مــن خــلال ،الإداريون انبالتعــاريف الســابقة فــي القــ

 يــأتي:ون بمــا انيقصــد فــي مفهــوم هــذا القــ"  :التــي تــنص علــى أنــهة مــن الفســاد ومكافحتــه ايــالمتعلــق بالوق
 العموميموظف بال

المجــالس الشــعبية  أحــدفــي  أوقضــائيا  أو إداريــا أوتنفيــذيا  أوكــل شــخص يشــغل منصــبا تشــريعيا  -
بصرف النظـر  ،غير مدفوع أو خرالأمؤقتا مدفوع  أومنتخبا، دائما  أومعينا  انالمحلية المنتخبة، سواء أك

 .أقدميته أوعن رتبته 

                                                           
 الأمرمن  30موظف عمومي حسب المادة تسمية أما بخصوص الوظائف التي يعين فيها الموظف حتى يطلق عليه  -1

كزة التابعة لها والجماعات الإقليمية هي المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممر  36-30
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومي ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية 

 ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام قانون الوظيفة العمومية.
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بـدون أجـر ويسـاهم بهـذه الصـفة فـي  أووكالة بأجر  أو، وظيفة يتولى ولو مؤقتا أخركل شخص  -
 أيـة أو رأسـمالهابعـض  أوتملـك الدولـة كـل  ىأخـر مؤسسـة  أيـة أومؤسسـة عموميـة  أوخدمة هيئة عموميـة 

 .تقدم خدمة عمومية ىأخر مؤسسة 
من في حكمـه طبقـا للتشـريع والتنظـيم المعمـول  أوموظف عمومي  هانبمعروف  أخركل شخص  -

 .بهما......"
ضفاء هذه الصفة بمعنى واسع من توسيع تعريف الموظف العمومي وا   الجزائري عمشر ال ولعل حكمة
المصالح  ةايحمالتوفيق بين  من أجل الإداري ونانما فعل معه في الق عكس ،الجزائي ونانمن قبله في الق

ولهــذا ضــيق مفهومــه  ،ىأخــر الخاصــة للمــوظفين مــن جهــة وحســن ســير المرفــق العــام اســتمراريته مــن جهــة 
 .تأديبيالموظفين طرفا في النظام كون ال

التشـريعات للوظيفـة العامــة  أغلـبعلـى الـرغم مـن تنــاول  التعريـف الفقهـي للموظــف العمـومي: -ب
بـدلوه  لـلإدلاءعمـد الفقـه للموظف العمـومي،  عانم وني جامعانتعريف ق كلهم  لم يضعوا أن إلاوالموظف، 

 .في هذا المجال
ل من يتولى وظيفة دائمة أو مؤقتة في حدمة مرفق عام يدار ك ": هنأب الموظف العمومي عرفقد ف

 .2" كل فرد يعمل بالمرافق العامة" :هنأبأيضا ، كما عرف 1"بطريقة مباشرة
ون العـام بطريقـة انالقـ أشـخاص أحـدمل في خدمة المرفق العام، يديره كل من يع" :هنأبكذلك عرف و 

 .3"مباشرة وقد صدر بتعيينه قرار من السلطة المختصة 
 أشــخاص أحــد أو، تســيره الدولــة "كــل شــخص يســاهم فــي خدمــة مرفــق عــام :هنــأبعــرف كــذلك ولقــد 

 .4لذلك المرفق" الإداريون العام، وذلك عن طريق شغله بصفة دائمة منصبا يدخل في التنظيم انالق
ين بمعرفــة الســلطة العامــة كــل شــخص يعــ"  :هنــأب فقــد عــرف للموظــف العمــوميالفقــه الفرنســي  أمــا

، بغض النظر على التسمية التي ىخر العامة الأ الإدارات أول وظيفة دائمة في مرفق عام تديره الدولة لشغ
 .5" ساعد عاملم أو، عامل دمت عليه سواء موظف، مستخأطلق

لموظــف العمــومي هــو كــل شــخص يعــين ليشــغل ا انطلاقــا مــن التعــاريف الســابقة يمكــن القــول بــأن
 .طابع عمومي، بصفة دائمةؤسسة ذات وظيفة عامة بإدارة أو م

                                                           
-الموظف العام –الأموال العامة–المركزية واللامركزية–) ذاتية القانون الإداري اغب الحلو، القضاء الإداريماجد ر  -1

التحكيم –نزع الملكية للمنفعة العامة-التنفيذ المباشر–السلطة التقديرية–العقد الإداري–الضبط الإداري –المرافق العامة
 .003الحجز الإداري(، مرجع سابق، ص -الإداري

 .05، ص 3868 مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة،0 محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، ط -2
سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام )دراسة مقارنة(،  -3

 .066، ص 3896 مصر، دار الفكر العربي، القاهرة،
 .35 ، ص3898مطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان ال0 قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة ، ط محمد انس -4
زينب أحمد عوين، المدلول الجنائي للموظف العام في قانون العقوبات العراقي، مقال منشور بمجلة القادسية للعلوم   -5

 .00 ، ص0333، 36 ، م33ع موقع المجلات الأكاديمية العلمية العراقية، القانون والسياسية، 
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قــد ينتمــي عضــو الشــرطة القضــائية إذا كــان مــن فئــة الــدرك الــوطني أو  العســكري:المســتخدم  -2
 مصالح الأمن العسكري إلى مستخدمي الجيش الوطني الشعبي أي يطلق عليه مستخدم عسكري. 

ون رقـــم  انالقـــون القضـــاء العســـكري المعـــدل والمـــتمم بانالمتضـــمن قـــ 091-73رقـــم  مـــرللأبـــالرجوع و 
العام لمستخدمين  يساسالأون انالمتعلق بالق 30-36 الأمر أو ون القضاء العسكريانالمتعلق بق 39-36

أو لجنـدي، ا أوللمسـتخدم العسـكري سـواء تعريـف  أيالمشرع لم يقدم  أن، نلاحظ السالف الذكر العسكريين
نمــا، يكالــدر حتــى  أوالعســكري  الــذين تطبــق  شــخاصالأعلــى فة الــذكر ين الســالانالقــو  فــياكتفــى بــالنص  وا 

 09-73 الأمـرمـن  30عليـه المـادة  تنصوهذا ما  عسكريين والمماثلين لهم باعتبارهم ينانعليهم هذه القو 
 فــرادالأوالمصــالح وعلــى  الأســلحةون علــى العســكريين التــابعين لمختلــف انهــذا القــ أحكــامبقولهــا: " تطبــق 

مـن نفـس  07 نص المـادة فيهذا ما سلكه كذلك و ، والمصالح " لحةالأسالمماثلين للعسكرين التابعين لهذه 
 .30-36 الأمرمن  ىالأولوالمادة  الأمر

 فـرادالأوالمصالح وعلى  الأسلحةالعسكريين التابعين لمختلف إذن فيعتبر مستخدمين عسكريين كل  
عسـكريين مـؤدين  أولين وا عسـكريين عـامانع، سـواء كـانوالمصـ الأسـلحةالمماثلين للعسكريين التابعين لهذه 

 .2حتى المؤدين للخدمة الوطنية أود للخدمة بموجب عق
 منسـوب للجـيش الـوطني الشـعبيهو كل فـرد  لمستخدم العسكريوانطلاقا مما سبق يمكن القول أن ا

 . عقدبموجب  أوعاملا  انسواء ك له التابعة الأسلحةو ى المصالح أحدإبيعمل  مماثل له أوعسكري 
 ةالفقرة الثالث

 الشرطة القضائية عضاءوالعقوبات المهنية لأ خطاءالأ
الشــرطة القضــائية المنتمـين للوظيفــة العامــة المنصــوص  عضــاءوالعقوبـات لأ خطــاءالأ نتنــاولسـوف 
المتعلق بمسـتخدمي الأمـن  000-33المرسوم التنفيذي ، و 30-36 بالأمر لها يساسالأون انعليها في الق

 يساســالأون انالمتعلــق بالقــ 30-36 الأمرلمهنيــة المنصــوص عليهــا بــوالعقوبــات ا خطــاءالأ، ثــم الــوطني
 .منالدرك الوطني والمصالح العسكرية للأرجال للمستخدمين العسكريين الذي يخضع له كل من  العام

  للوظيفة العامة: الشرطة القضائية المنتمية عضاءلأبالنسبة  -أولا
المخالفـات تحـت  إدراجحريـة  لـلإدارةوتـرك  نافأصـ أربعـة إلـى ةتأديبيـال خطـاءالأ لقد صنف المشـرع

درجــات  أربعــةوتقــدير العقوبــة المناســبة لهــا مــن ضــمن العقوبــات المصــنفة ضــمن  خطــاءالأكــل درجــة مــن 
 .التأديبتعسف من قبل سلطة  أيحقوق الموظف من  ةايحمو بعين الاعتبار حسن سير المرفق مراعيا 

                                                           
 . 09-73م أنظر: القانون رق -1
عبد الرحمن بربارة، حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  -2

 وما يليها. 330، ص 0336-0335الجزائر، 
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ــال خطــاءالأ -1  أربعــة إلــى ةتأديبيــال خطــاءالأ 30-36 الأمــرجــب بمو لقــد صــنف المشــرع : ةتأديبي
 منه وتتمثل فيما يلي: 377عليه المادة  تنصدرجات وهذا ما 

يمـس  إخـلالوجسـامة تتعلـق بكـل  انشـ أقـل أخطـاءوهـي : ىالأولـمن الدرجة  ةتأديبيال خطاءالأ -أ
 .1ضباط العام قد يحول دون السير الحسن للمصالح و المرافقنالا

مقارنـة بسـابقتها ترتكـب نتيجـة  ةخطـور  أكثـر أفعـالوهـي : يـةانمن الدرجة الث ةديبيتأال خطاءالأ -ب
 :2لييا وغفلة وتتمثل فيم إهمال

 ممتلكات الهيئة المستخدمة. أوالمستخدمين  أمنب إهمالا أوالمساس سهوا  -
ي المتعلـــق بواجبـــات انالمنصـــوص عليهـــا فـــي الفصـــل الثـــ ةيساســـالأبالواجبـــات الوظيفيـــة  الإخـــلال-
ين والتنظيمات المعمول بها، ممارسة المهام بكل انسلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقو  كاحترامالموظف 

مــع رؤســائه  واحتــرام أدب، تجنــب كــل فعــل يتنــافى ووظيفــة التــي يشــغلها، التعامــل بكــل ودون تحيــز أمانــة
 .3ومرؤوسيهوزملائه 
يـة وترتكبهـا انوالث الأخطـاء الأولـىمـن  أشـدأخطـاء : وهـي من الدرجة الثالثة ةتأديبيال خطاءالأ -ج

المعلومــات ذات  إخفــاء -ةالإداريــوني للوثــائق انتحويــل غيــر قــ الموظــف بصــورة عمديــة وقصــد منــه وهــي:
 الأســـرار إفشـــاء أومحاولـــة  -رفـــض تنفيـــذ تعليمـــات الســـلطة الســـلمية دون مبـــرر مقبـــول -الطـــابع المهنـــي

 .4لممتلكات الهيئة المستخدمة يالاستعمال الشخصي على وجه غير شرع-المهنية
خطورة من كل درجات السـالفة الـذكر وهـي  أشد الأفعالوهي الدرجة الرابعة:  ةتأديبيال خطاءالأ -د

 انكـــ غيـــر مســـتحقة مهمـــا اايـــمز الاســـتفادة مـــن  :5المتمثلـــة فـــيترتكـــب بقصـــد وعمـــد مـــن طـــرف الموظـــف 
ماديـة  أضـرارالتسـبب عمـدا فـي -انكـ شـخص أيديـة المهـام ضـد أت أثنـاءالعنف  أعمالارتكاب -مصدرها

بغـرض  إداريـةوثـائق  إتـلاف -بالسـير الحسـن لهـا الإخـلالا هانجسيمة بممتلكات الهيئة المسـتخدمة مـن شـ
-ظيــف والترقيــةو المــؤهلات واســتعمالها فــي الت أوت تزويــر الشــهادا -ســير الهيئــة المســتخدمة إلــى الإســاءة

المتعلقـــة بـــالترخيص لمهمـــة  الأمـــرمـــن نفـــس  66 و 60 مـــا عـــذا مـــا ورد بالمـــادتين الجمـــع بـــين الوظـــائف
 الفنية. أو ةالأدبي أوالعلمية  لأعمالا إنتاج أوالتكوين والتعليم 

                                                           
 .30-36من  الأمر  379أنظر: المادة  -1
 .30-36من الأمر  783أنظر: المادة  -2
 .30-36 قانونمن ال 50 و 50،  60،  63، 63أنظر: المواد  -3
 .30-36 الأمرمن  393أنظر: المادة  -4
 .30-36 الأمرمن  393أنظر: المادة  -5
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درجـات  أربعـةالمهنيـة وصـنفها ضـمن  خطـاءالأهـم أالمشرع قـد حـدد  أنومن خلال ما سبق نلاحظ 
وخصوصــية الوظيفــة والهيئــة خطــأ مهنــي يتناســب  أيالســلطة التقديريــة فــي تقريــر  التأديــبوتــرك لســلطة 
ســـبيل المثـــال ولـــيس علـــى ســـبيل علـــى جـــاء  30-36 بـــالأمر ةتأديبيـــال خطـــاءالأتصـــنيف  نلأالمســـتخدمة 

التــي لهــا صــلاحية التعيــين تقــدير مــدى جســامة الخطــأ  ةتأديبيــالللســلطة  الحصــر، وتــرك الســلطة التقديريــة
 30-36من الأمـر  393 إلى 379لمواد من المهنية المحددة في ا خطاءالأقياسا على  تكييفه أوودرجته 
 .1المراسلة الصادرة عن مصالح الوظيفة العمومية أكدتهوهذا ما 
ـــالالعقوبـــات  -2 العقوبـــات  أننجـــد  30-36 الأمـــرن مـــ 360نـــص المـــادة  إلـــىبـــالرجوع  :ةتأديبي

 :وهي درجات أربعة إلىالمرتكبة  خطاءالأتم تصنيفها حسب جسامة  ةتأديبيال
هو ملاحظة يوجهها المسؤول المباشر لموظـف التنبيه  ما يلي: تتمثل فيو  :ىالأولدرجة عقوبات ال -أ

إخطــار الكتــابي ويقصــد بــه  الإنــذار-2لمهامــه، بغــرض عــدم تكــراره تأديتــه أثنــاءقــام بســلوك غيــر مقبــول 
التـوبيخ  -3الذي ارتكبه لتحذيره وتذكيره بواجباتـه المهنيـة الوظيفيـة الإخلال أوالموظف كتابيا بالمخالفة 

 إلــىضــباط تهــدف نالماســة بالا خطــاءالأكتابيــة تناســب  أومعنــوي قــد تكــون شــفوية  أثــرهــو عقوبــة لهــا 
 .4تنبيه الموظف لتقويم سلوكه مستقبلا

 هي: يةانعقوبات الدرجة الث -ب
ته من فيمنع الموظف مؤقتا من ممارسة وظيتمثل في أيام ثلاثة  إلى التوقيف عن العمل من يوم -

 .وخصمها من راتبه الشهري الأيامهذه من  هانيومين مع حرم إلىيوم 
فــي الترقيــة  هــذه العقوبــة الموظــف الــذي تســلط عليــه انتتمثــل فــي حرمــ هيــلالشــطب مــن قائمــة التأ-
 .مادية ومعنوية في نفس الوقت أثارلها  هذه العقوبة تاليالوب، 5أعلىرتبة  إلىمن رتبة  ةالإداري
 تتمثل في:و  عقوبات الدرجة الثالثة -ج

ســابقتها مــع اخــتلاف فــي مــدة  انا شــهانشــ أيــاميــة انثم إلــى أيــام أربعــةالتوقيــف عــن العمــل مــن  -
 .من راتبه المالي اليةوخصم قيمة أجرتها الم أيام 39 إلىالتوقيف عن العمل الذي يصل 

                                                           
المتعلقة بتوضيحات بخصوص تكييف الأخطاء  0337مارس  38المؤرخة في / م ع و ع  006 :أنظر: المراسلة رقم -1

 .صادرة عن مصالح الوزير الأول، المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري التأديبية،
 .376 ، ص0337، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن، 02نوف كنعان، القانون الإداري، ج  -2
 .08 الدهمة مروان، مرجع سابق، ص -باهي هشام  -3
 .090 التأديب، القسم الأول، مرجع سابق، ص محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء -4
وهذا قد يفتح باب التعسف من قبل الإدارة التي ، دة سريان عقوبة الشطب من الترقيةالملاحظ أن المشرع لم يحدد م -5

ليسمح للموظف من الاستفادة من الترقية، عكس المشرع المصري  نقضائهااالسلطة التقديرية في تحديد مدة  يصبح لها
على هذه العقوبة لكن حددت  تنصالسالف الذكر التي  3879لسنة  67من القانون  93حدد ذلك من خلال المادة  الذي

 مدة تأجيل موعد الترقية لمدة لا تزيد عن سنتين.
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ة رتبـلـه الحـق فـي الترقيـة فـي ال المسـتخدم أوللموظـف  أن الأصـل :درجتين إلىالتنزيل من درجة  -
كلما توفرت لديه فترة معينة من الخدمة يستفيد من الترقية في وهذا لديه الحق في الترقية في الدرجات  كما

درجــة خــلال  30يصــل  أن إلــيلــه  اتقييمــه مــن رئــيس هيئتــه المســتخدمة ســنويل أيضــاالــذي يرجــع الـدرجات 
مـن  اليـةي الدرجات وخصم قيمتهـا الم، وعند تقرير عليه مثل هذه العقوبة يتم تنزيله ف1كامل مساره المهني

متبــوع بخصــم قيمــة درجــات  38درجــات فتصــبح  33ت تنزيــل فــي درجــة ولــديك مســبقا انــك ذاإراتبــه، مــثلا 
ون انمـن القـ 93العقوبة المنصوص عليها في التشريع المصري فـي المـادة  نفس وهي،  الدرجة من الراتب

 .في حدود علاوة رالآخالسابع المتعلقة بخفض  هاببند 3879لسنة  67
، وهـــو يختلـــف عـــن النقـــل أخـــر إلـــى انمـــن مكـــ العمـــل انويقصـــد بـــه تغييـــر مكـــ الإجبـــاريالنقـــل  -
الســـير  أجـــلالمركزيـــة مـــن  ةالإداريـــالجهـــات  انالأحيـــفـــي بعـــض  تتخـــذهالتـــي 2لفائـــدة المصـــلحة  الإجبـــاري

نوب لمختلف في الجتحويل السنوي لتدعيم العمل كال ىأخر الحسن لبعص المصالح وضرورتها في مناطق 
 الأمــرمــن  358عليــه المــادة  تــنصالشــرطة القضــائية وهــذا طبقــا لمــا  أعضــاءالمــوظفين ســواء مــا تعلــق ب

36-30. 
تعيـــين  يقصـــد بهـــاالـــذي الســـفلى مباشـــرة  3الرتبـــة إلـــىتنزيـــل ال :هـــي  عقوبـــات الدرجـــة الرابعـــة -د

للشـرطة  أولمـلازم  انذا كـإ أي ،قوبتـهدنى مباشرة من الرتبة التـي يشـغلها قبـل تقريـر عأالموظف في رتبة 
متصرف رئيسي فيصبح متصرف  انك أو، ى مباشرة يصبح مفتش رئيسي للشرطةرتبة ادن إلىفعند تنزيله 

السـالف  3879 لسـنة 67ون انمـن القـ 93وهي العقوبة التي تقابلها في التشريع المصري من المـادة  فقط 
الــذي يتبــع مباشــرة  الأدنــىوظيفــة فـي الدرجــة  إلــىل الخفــض وذلــك مـن خــلا، والتاســع الثــامنالـذكر ببنــديها 
 .خرالأخفض في 
 أوفـــك الرابطــــة الوظيفيـــة بـــين الموظــــف  إلـــىالتـــي يـــؤدي مباشــــرة  شــــد: وهـــو العقوبـــة الأالتســـريح-

تتماشـى  ىأخر ة الخاصة على عقوبات يساسالأين انتنص القو  أنكما يمكن ، المستخدم والهيئة المستخدمة
عليــه  تــنصوهــذا مــا ، ربعــةالــدرجات الأ مــنتعلقــة بهــا دون الخــروج مالوظــائف ال كســلاالأوخصوصــيات 

 . 30-36 الأمرمن نفس  366المادة 

                                                           
:" تتمثل الترقية في الدرجة في الانتقال من درجة إلى درجة اعلي على أنه التي تنص  33وهو ما جاء بنص المادة  -1

 :المرسوم رقم ، أنظر في ذلك:" سنة  63 و 03درجة حسب مدة تتراوح بين  30باشرة، بصفة مستمرة في حدود منها م
 63ج رع ، تبات الموظفين ونظام دفع رواتبهمالمحدد للشبكة الاستدلالية لمر  0337سبتمبر  08المؤرخ في  37-036

 .0337سبتمبر  03الصادرة في 
 . 30-36 الأمرمن  359أنظر: المادة  -2
وهي الصفة التي ، : " تختلف الرتبة عن منصب الشغلعلى أنها 30-36 الأمرمن  35تعرف الرتبة حسب المادة  -3

 تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المتحصل لها ." 
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صـاحبة الحـق فـي  التأديبية، يمكن لسلطة أعلاه 360للعقوبات المنصوص عليها بالمادة  بالإضافة
عن العمل في حالتين اذا ارتكـب  التوقيف الفوري :والتي تتمثل في ىأخر ة تأديبي إجراءاتتتخذ  أنالتعيين 

لا تسمح  1محل متابعة جزائية انك أو، عقوبة من الدرجة الرابعة إلىؤدي ي أنالموظف خطأ جسيم يمكن 
اذا عـن العمـل  2العـزل -القـانونمـن نفـس  376 و 370 عليـه المـادتين تـنصوهـذا مـا ، ببقائه في منصبه

عيين تسلطة اليمكن لدون مبرر،  الأقلعلى  اليةتخمسة عشر يوما مت 35تغيب الموظف عن العمل لمدة 
 أحكـام، مـع مراعـاة  30-36 الأمـرمـن  396طبقـا للمـادة المنصـب  إهمـالبسـبب  3العزل عقوبةتتخذ  أن

ثباتهالغياب  نةايمعلا سيما منها  0034-37المرسوم التنفيذي  المعمول بـه هـذا  طبقا للتنظيم 5الأعذارو  وا 
وظـــف مـــن جديـــد فـــي ي أنعزلـــه  أولا يمكـــن للموظـــف الـــذي تـــم تســـريحه  هانـــعلـــى ذلـــك ف إضـــافة، الشـــأن

 .6قانونالمن نفس  395المادة  عليه تنصما وهذا الوظيفة العمومية، 
الشـــرطة  أعضـــاءبالخـــاص  322-12: المرســـومالــواردة ب ةتأديبيـــالوالعقوبـــات  خطـــاءالأ -يــاانث

 الوطني: الأمنمستخدمي القضائية التابعين ل
 سلاكيين لأالشرطة القضائية المنتم أعضاءفئة ل طاء والعقوبات التأديبية المقررةبخصوص الأخ اأم
فهـي  الخـاص بهـم يساسالأون انالمتضمن الق 000-33 الوطني وفقا لما جاء به المرسوم التنفيذي الأمن

 كالتالي:
 مالمرســو  أحكــام نصــوصل بــالنظر: 322-12 التنفيــذي الــواردة بالمرســوم ةتأديبيــال خطــاءالأ -1

ـــوه عنـــه  ـــال خطـــاءالأالمشـــرع لـــم يـــنص علـــى  أننجـــد ، أعـــلاهالمن يرتكبهـــا  أنالمهنيـــة التـــي يمكـــن  ةتأديبي
                                                           

مترتب كما قد يتم توقيف الموظف تحفظيا إذا كان هذا الأخير متابع قضائيا وفار من العدالة إلى أن يصبح الحكم ال -1
المتعلقة  المتعلقة ،0337 جويلية 07في  لمؤرخةا 0337-753 :ك: المراسلة رقمعن المتابعة الجزائية نهائيا. أنظر في ذل

المديرية العامة ، مصالح الوزير الأول، الصادرة عن بوضعية موظف لم يلتحق بمنصب عمله بسبب فراره من العدالة
 .يللوظيفة العامة والإصلاح الإدار 

من قانون العقوبات التي تعتبر العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها  38ظر: المادة أن -2
 علاقة بالجريمة من العقوبات التكميلية. 

هو وضع حد للوظيفة والعلاقة بين الموظف والهيئة المستخدمة يطلق عليه عدة تسميات رغم اتحادها في  :العزل -3
افة التشريعات العربية والأجنبية التي اتخذته كأقصى عقوبة تأديبية، ومن تلك التسميات الإقصاء من المضمون في ك

الخدمة، الطرد من الوظيفة، الخلع والشطب من العمل، الحرمان النهائي من حق شغل الوظائف العامة. أنظر في ذلك: 
 . 086محمد ماجد ياقوت، الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص 

الذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال  0337نوفمبر  30المؤرخ في  003-37 :ظر: المرسوم التنفيذي رقمأن -4
 .0337نوفمبر  30، الصادرة في 66المنصب ج ر ع 

ساعة  ترسل إلى عنوان مقر المعني  69حيث يتم إعذار الموظف  بوسطة إعذار أول ثم تذكير ثاني في فترة  -5
عون المتخلي عن منصبه وعند إبلاغ الإدارة من قبل مصالح البريد بإنجاز الغرض المطلوب يتم فورا  المعروف الأخير ال

 03المديرية العامة للوظيف العمومي المؤرخ في الصادر عن  80- 3306 :المنشور رقمتوقيف المعنى. أنظر في ذلك: 
 ين عن المنصب.المتضمن إجراءات الإشعارات الخاصة بالموظفين المتخلي 3880ديسمبر 

غير انه إذا كان التخلي عن المنصب المنجر عنه العزل راجع لقوة قاهرة ، يمكن للموظف الذي صدر في حقه العزل  -6
فيفري  33المؤرخ في  35 :الترشح من جديد، بعد موافقة المصالح المركزية للوظيفة العمومية. أنظر في ذلك: المنشور رقم

الصادر عن مصالح رئاسة ، ستقالة أو العزل أو التسريحديد بالوظائف العمومية بعد الايوضح كيفية التحاق من ج 0336
 .مية والإصلاح الإداريالحكومة المديرية العامة للوظيفة العمو 
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نماالوطني الأمنمستخدمي  منـه 2 66ولكـن بـالرجوع لـنص المـادة ، 1اكتفى بالنص على الواجبات فقـط ، وا 
 أنهـا أسـاسعلـى  30-36 الأمـرمـن  393 إلـى 377المـواد  لأحكـامتحيلنا بطريقـة غيـر مباشـرة  أنهانجد 

 65فـي المــادة  ةتأديبيـالى العقوبـات حـديرتكبهـا موظفـو الشـرطة والتـي تعرضـهم لأ أنمهنيـة يمكـن  أخطـاء
لـم  خيـرالواردة بموجب نظام الخدمـة فـي الشـرطة، وكـون هـذا الأ خطاءالأ إلى بالإضافةمن نفس المرسوم 
منتســبي العامــة للوظيفــة العامــة باعتبــار  الشــريعةب الــواردة خطــاءيخضــعون لأ همانولهــذا فــيــرى النــور بعــد 

 مـــن المرســـوم 36 و 33 واداء بـــنص المـــجـــ بقـــا لمـــامـــوظفين عمـــومين يخضـــعون اليـــه ط الـــوطني الأمـــن
 .000-33 التنفيذي

 خطــــاءالأالخــــاص بمســـتخدمي الشــــرطة مــــن  يساســــالأون انقصـــور القــــ أمــــامو  ســــاسالأوعلـــى هــــذا 
الشريعة باعتباره  30-36 الأمرالواردة في  ةتأديبيال خطاءلأيخضعون ل همانالتي يمكن ارتكابها ف ةتأديبيال

الموظــف  خطـاءالأ نفسـها لمـوظفي الشـرطة هــي ةتأديبيــال خطـاءالأ نإوبالتــالي فـالعامـة للوظيفـة العموميـة، 
المنصـوص عليهـا  خطـاءالأ إلـى بالإضافة 393 إلى 377درجات بمواد من  أربعة إلىالمصنفة العمومي 
ون هيئـة الشـرطة المصـرية انلقـبالنسـبة  الأمـر، نفـس السالفة الـذكر 395 و 396، 376، 370 في المواد

نمــا ةتأديبيــال خطــاءالأدرجــة مــن  أيلــم يــورد  3873لســنة  338 اكتفــى بــالنص علــى الواجبــات المهنيــة  وا 
 ون.انمن نفس الق 67 المادة ةايغ إلى 63الواجب الالتزام بها من طرف موظفي الشرطة ابتداء من 

 التنفيـذي مـن المرسـوم 37عدم صدور نظام الخدمة للشرطة المنصوص عليـه بموجـب المـادة  أمامو 
 خطــاءالأالخــاص بمــوظفي الشــرطة وعــدم نــص المشــرع علــى  تــأديبيالالمزمــع تنظيمــه النظــام  33-000
 نظـرا لمـا تتميـز بـه مـن المشـرع الجزائـري مستحسـن أمروالذي نراه  الخاصة بهم في ذات المرسوم ةتأديبيال

ب انـج إلـى ،ىأخـر  حساسـة لـه عـدة وظـائف يأمنـجهـاز  أنها أساسوظيفة الشرطة من خصوصيات على 
هذا من  لعامة الناس ونشرها الأمورته في مجال الشرطة القضائية تقتضي عدم النص على مثل هذه ممه

مــن طــرف العصــف بحقــوقهم عرضــة للتعســف و  لا يكونــون مــوظفي الشــرطةحتــى  ىأخــر ومــن جهــة  ؛جهــة
للوظيفـة  يساسـالأون انطبقا لمـا جـاء بالقـ خطاءالأفي منحها السلطة التقديرية في تحديد  التأديبية همسلطت

نظام الخدمة للشرطة  إصدارفي  الإسراععلى المشرع  الأحسنمن  نايأر حسب  ساسالأالعامة، وعلى هذا 
ضــد  الأمــن الــوطني إدارةتقــوم بــه  أنتعســف يمكــن  يلأ والعقوبــات بدقــة لوضــح حــد خطــاءالأويحــدد فيــه 
 .بما فيهم أعضاء الشرطة القضائية موظفيها

                                                           
نجد أن المشرع لم ينص على الأخطاء التأديبية التي يمكن  000-33 التنفيذي بالرجوع لنصوص أحكام المرسوم -1

نما اكتفى بالنص على الواجبات التي يجب عليهم الالتزام بها وذلك من خلال الفرع ارتكابها من قبل مو  ظفي الشرطة وا 
 منه.  07إلى المادة  39الأول الذي جاء تحت عنوان "الواجبات" بموجب عدة مواد ابتداء من المادة 

 .000-33 التنفيذي من المرسوم 66أنظر: المادة  -2
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 ةتأديبيـالأمـا بخصـوص العقوبـات : 322-12 التنفيـذي ة الـواردة بالمرسـومتأديبيـالعقوبات ال -2
 إلـىفقد صـنفها المشـرع الجزائـري  000-33 التنفيذي بالمرسوم الوطني الواردة  الأمنالمرصودة لمنتسبي 

 منه وهي : 65دة حسب المادرجات  أربعة
 .التوبيخ(، الكتابي الإنذار، )التنبيه :ىالأول الدرجة -أ
الشطب من جـدول الترقيـة ، أيام( 0ثلاثة) إلى( 3)واحدالتوقيف عن العمل من يوم )  :يةانالث الدرجة -ب

 .(في الدرجة لمدة سنة
 ةواحـدالتنزيل من درجة ، مأيا( 9ية)انثم إلى أيام( 6)أربعةالتوقيف عن العمل من : ) الدرجة الثالثة -ج 
 (:0درجتين) إلى( 3)
 .( التسريح، الرتبة السفلى مباشرة إلىالتنزيل : ) الدرجة الرابعة -د

 لمــوظفي الشــرطة التأديبيــة، يمكــن لســلطة أعــلاه 65للعقوبــات المنصــوص عليهــا بالمــادة  بالإضــافة
للوظيفـة العامـة  يساسـالأون انالقـ ملأحكـاطبقـا  ىأخـر ة تأديبيـ إجـراءاتتتخـذ  أنصاحبة الحق فـي التعيـين 

 .عن العمل العزلو  التوقيف الفوري عن العملفي  تتمثل كما سبق التفصيل
 خطاءالأتختلف عن  لا تقريبا  000-33 التنفيذي ة بالمرسومدالوار  ةتأديبيالالعقوبات  أنوالملاحظ 

مثـل عقوبـة النقـل  ،وظيفـة الشـرطةهـو خـاص ب مـاإلا  العـام للوظيفـة العموميـة يساسالأون انالواردة في الق
 أخطــاءالعــام للوظيفــة العموميــة فــي حــين لــم يــدرجها ضــمن  يساســالأون انفــي القــ أوردهــاالتــي  الإجبــاري
وفـــق  باعتبارهـــا ســـلطة التعيـــين المركزيـــة الإدارةالنقـــل بالنســـبة الـــيهم تقـــوم بـــه  نالـــوطني لأ الأمـــنمنتســـبي 
التوزيـع  أوياجات وضرورة المصلحة كالعمل فـي الجنـوب تحويل دورية ويتم سواء لاحتومخططات  جداول

شخصـــية بطلـــب مـــن موظـــف  غـــراضالعمـــل مـــدة معينـــة وقـــد يكـــون لأ أيفتـــرات نشـــاط  أولتـــوازن التعـــداد 
 .1الشرطة

 :الشرطة القضائية المنتمية للمستخدمين العسكريين عضاءلأة تأديبيوالعقوبات ال خطاءالأ -ثالثا
العـام  يساسـالأون انالمتضـمن القـ 30-36 رقـم: الأمـرالـواردة فـي  ةديبيـتأالوالعقوبـات  خطاءالأ أما

والفئـــة  للـــدرك الـــوطني الفئـــة التابعـــةالشـــرطة القضـــائية  أعضـــاءلمســـتخدمين العســـكريين الـــذي يخضـــع لـــه ل
 فسوف نفصل فيها على النحو التالي: منالتابعة لمصالح العسكرية للأ

، أعـلاهالمنـوه عنـه  الأمـر أحكـامبـالنظر لنصـوص  :22-29 الأمرالواردة ب ةتأديبيال خطاءالأ -1
لــم يــنص علــى  ) الأمــن الــوطني( تهجهــا مــع مــوظفي الشــرطةانتهج نفــس الطريقــة التــي انــ المشــرع أننجــد 

                                                           
تم التفصيل في الذي  تحت عنوان" حركة نقل الموظفين " و 000-33 التنفيذي سومأنظر: الفصل الخامس من المر  -1

 منه.   56 و 50 ادتيناتخاذ إجراءات النقل بموجب المكيفية 
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   مصــــالح عســــكريةبهــــا مســــتخدمين العســــكريين مــــن درك و يرتك أنيــــة التــــي يمكــــن المهن ةتأديبيــــال خطــــاءالأ
نمــامــنللأ ، ولكــن بــالرجوع 1ي منــهانوالمســؤوليات بالفصــل الثــ والالتزامــاتقــوق الحاكتفــى بــالنص علــى  ، وا 

، وكــون هــذا لهــؤلاء يحــدده نظــام الخدمــة فــي الجــيش ةتأديبيــال خطــاءالأنجــد  2الأمــرمــن  73لــنص المــادة 
فاكتفينـا بدراسـة النصـوص المنشـورة التـي تـنظم هـذه  وتحليلهـا لتصـنيفها نـتمكن مـن العثـور عليـهلم  خيرالأ

 الفئة.
التي جاءت تحت  09 إلى 05المواد من وكذا  ،30-36 الأمرمن  70رجوع لنص المادة ن باللكو 

 انالتـي جـاءت تحـت عنـو  07 ةايـغ إلـى 06المواد من و 983 -68 الأمرمن  لتزاماتالواجبات والا انعنو 
 يمكن تلخيص الأخطـاء التأديبيـة 834-68 الأمرضابط الصف في الجيش العامل من  والتزاماتواجبات 

 فيما يلي:لأفراد الجيش الوطني الشعبي ولأعضاء الشرطة القضائية المنتمين لهم 
 السيرة العادية. سوء-الأمرمن نفس  53 ةايغ إلى 00المنصوص عليها بالواد  بالالتزامات الإخلال -
بعقوبـة حـبس  أوالجنائيـة  الإدانـة عنـد-بالشـرف أوضـباط نمخـل بالا أورتكاب خطأ جسـيم فـي الخدمـة ا -
 الامتنــاع-الــتحفظواجــب ب الالتــزام-العســكريةمنافيــة لمتطلبــات الحالــة موقوفــة التنفيــذ بســبب جنحــة  أوافــذة ن

كـل مـا يتعلــق السـر المهنـي ل انبكتمـ الالتـزام-العمـلمـع كرامـة الجـيش حتـى خــارج  رضاعمـل يتعـ أيعـن 
 ذات طابع عسكري. وثيقة أوملف  أي إبلاغ أوالسرقة  أوالتخريب  أو الإخفاء-بمناسبته أوبالعمل 

بـات و التـي تسـتوجب العقوبصـفة عامـة  ةتأديبيـال خطـاءالأذكـر بعـض  إلىالمشرع عمد  أنالملاحظ 
مثلمــا مــا فعلــه مــع الفئــات الســابقة الــذكر مــن مــوظفين  وجــاء بهــا علــى ســبيل المثــال ولا الحصــر ةتأديبيــال

ـــنص علـــى  ولعـــل عمـــوميين وكـــذا مـــوظفي الشـــرطة، ـــال خطـــاءالأالحكمـــة فـــي عـــدم ال ين انفـــي القـــو  ةتأديبي
تتطلب السرية في مثـل الأمنية   الأجهزةلحساسية هذه  نايأر ، يرجع حسب سلاكالأالخاصة بهذه ة يساسالأ

 وأهميةخاصة غير منشورة لعامة الناس لخصوصيتها  أنظمة أولوائح كون في يوالنص عليها  الأمورهذه 
 .الوطن أمنو  ةايحمفي  ئيةب مهمة الشرطة القضاانج إلىالتي تقوم بها  الأدوار
ــــات  -2 ــــالالعقوب ــــا للأ ةتأديبي ــــات  :22-29 مــــروفق المرصــــودة  ةتأديبيــــالأمــــا بخصــــوص العقوب

، تتمثل في العقوبات التي أعلاه الأمربالواردة  منعسكرية للأ مصالحو  دركينللمستخدمين العسكريين من 
 :اليةالت 30-36 الأمرمن  70حددتها المادة 

                                                           
نجد أن المشرع لم ينص على الأخطاء التأديبية التي يمكن ارتكابها من قبل  30-36بالرجوع لنصوص أحكام الأمر  -1

نما اكتفى بالنص على الحقوق والالتزامات والمسؤوليات وذلك من خلال  رجال الدرك ورجال المصالح العسكرية للأمن وا 
 منه.  53إلى غاية المادة   00نصوص المواد ابتداء من المادة 

 .30-36الأمر من  66أنظر: المادة  -2
لجيش الوطني الشعبي، المتضمن القانون الأساسي لضباط ا 3868أكتوبر  03المؤرخ في  98-68أنظر: الأمر رقم  -3

 .3868نوفمبر  33الصادرة في  85ج ر ع 
المتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط الصف العاملين  3868أكتوبر  03المؤرخ في  83-68الأمر رقم  أنظر:  -4

 .3868نوفمبر  33الصادرة في  85ج ر ع  ،في الجيش الوطني الشعبي
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صــنف  إلــى والإعــادةمــن الرتبــة  التجريــد -الرتبــةفــي  التنزيــل -محــددةلترقيــة لمــدة لشــطب مــن جــدول اا -
 .تأديبي إجراءمن صفوف الجيش الوطني الشعبي بسب  الشطب-الجند

 أوذا ارتكــب خطــا جســيم إتوقيفــه  أيعمــل كــل عســكري  1بتعليــق تحفظيــةالقيــام بصــفة  كمــا يمكــن
رهـن الحـبس  إيداعـهيتم  أوتابع من طرف الجهات الجزائية ي أوة يساسالأونية انالق بالالتزاماتمهني يمس 

 يصدر في حقه حكم ابتدائي. أويفرج عنه مؤقتا  أوالمؤقت 
بعــدم  الإعفـاءمــن وزيـر الــدفاع  نبـإعلا ىأخــر ة تأديبيـإجــراءات  تتخـذ أنمــا سـبق يمكــن  إلـىإضـافة 
ى حــدرة مجلــس التحقيــق لأوذلــك بعــد استشــا 2ضــد الضــباط وضــباط الصــفي تأديــب لإجــراءالقيــام بالخدمــة 

 :اليةالت سبابالأ
 .سوء السيرة العادية -
يوقف كل ضابط محكوم عليه بعقوبة  كما-بالشرفمخل  خطأ-النظاممخالفة  أوخطأ جسيم في العمل  -

خطــأ مــن طــرف ضــابط صــف، قضــى ثــلاث فتــرات فــي  ارتكــاب-الخدمــةمــن  يعفــى أوســجن عــن مهامــه 
 .تأديبي لإجراءوضعية عدم القيام بالخدمة 

 الأعمــــالالعســــكرية كالتــــدريب و  الالتزامــــاتلا يعفــــى مــــن  تــــأديبي لإجــــراءمــــن الخدمــــة  الإعفــــاء نا  و 
 .83-68 الأمرمن  38من المادة  ةخير الأالفقرة  تنص عليهوهذا ما  ىخر العسكرية الأ

درجات  إلىات المشرع اعتمد خطة جديدة وهي عدم اعتماده طريقة تصنيف العقوب أن هناالملاحظ 
 لتزامــاتالواجبــات والاونــص علــى  ،التــابعين للوظيفــة العامــة الأخــرينالشــرطة  أعضــاءمــا فعلــه مــا بــاقي ك

 يساسـالأون انوكـذا القـ، سـلك الضـباط والضـباط الصـفعلى غرار ين خاصة انعقوبات في قو العسكرية وال
لـم  أبحاثنـاي رغـم لكن يمكن اعتمد ذلك من خـلال نظـام الخدمـة للجـيش الـذ ،للمستخدمين العسكريين العام

هنـاك تحديـد  انكـ نإفـ نـايأر ، وحسب الشأنفي هذا  نصوصهيل لليه لتحعنتمكن للحصول عليه والاطلاع 
مستحســن لتــوفير  أمــرفهــذا ، الخاصــة بالمســتخدمين العســكرين التأديبيــةوالعقوبــات التــي  خطــاءوتصــنيف لأ

العكـــس فمـــن  انادتهم، أمـــا إذا كــليــه مـــن قبـــل قــإتعســـف قــد يتعرضـــوا  أيلهـــؤلاء المســتخدمين مـــن  ةايــحم
تمادهـا عداخليـة لا وأنظمـةفـي لـوائح  ةتأديبيـالوالعقوبـات  خطـاءالأعلـى المشـرع التـدخل وتصـنيف  الأحسن

 لهؤلاء المستخدمين. تأديبيالفي النظام 
 
 
 
 

                                                           
لدفاع الوطني بالنسبة للضباط العاملين ومن السلطة المفوضة المعنية ينطق بقرار التعليق من قبل كل من وزير ا -1

 . 30-36من الأمر  76بالنسبة للفئات الأخرى وهذا ما تنص عليه المادة 
 .83-68من الأمر  38، والمادة 98-68من الأمر  00و  03أنظر: المواد  -2
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 يانالفرع الث
  جراءات المتبعة لتأديب أعضاء الشرطة القضائيةالإ

 حـــد بعيـــد الإجـــراءات إلـــىيـــتم بمراحـــل دقيقـــة تشـــبه  قضـــائيةلالشـــرطة ا أعضـــاءتأديـــب  إجـــراءات نإ
أعضـاء الشـرطة ة ايـحم أجلهذا من  إلىالتشريعات بما فيها المشرع الجزائري  أغلبالجزائية، وقد عمدت 

ة أصحاب الحق فـي تأديبيمن تعسف هيئاتهم المستخدمة أو رؤسائهم السلميين بصفتهم سلطات  القضائية
بعــد  إلا ة بصــورة منفــردة،تأديبيــتقييــد حريــة ســلطة التعيــين فــي تقريــر العقوبــات ال وذلــك مــن خــلال، التعيــين
شــراكنتــه ايالخطــأ ومع إثبــات يــتم  أنعلــى  هــا فــي تقريــر العقوبــةيأر  خــذواستشــارة لجنــة مــن المــوظفين لأ وا 

قـرر  مـن هـذا فقـد أكثـر، و تـأديبيوذلـك بحسـب درجـة الخطـأ ال ةتأديبيـة فـي مجـالس تأديبيصدور القرارات ال
 وبعده.وخلاله  تأديبيات لهؤلاء قبل صدور القرار الانالمشرعين وعلى غرار المشرع الجزائري ضم أغلب

ة فــي تأديبيــال مباشــرة الإجــراءاتلفقــرات، حيــث نــدرس هــذا الفــرع  نفــرعوبنــاء علــى مــا ســبق ســوف 
 اتانضـمأخير نبـين ية(، و ان)الفقرة الث من خلال إجراءات صدور القرار التأديبي نتناول(، ثم ىالأول)الفقرة 

 لثالثة(.في )الفقرة ا عضو الشرطة القضائية بعد صدور قرار تأديبه
 ىالأولالفقرة 

 ةتأديبيال مباشرة الإجراءات
ة صـاحبة الحـق فـي تأديبيـمن طرف السـلطة ال مباشرة إجراءات تأديب أعضاء الشرطة القضائية يتم

ة على مستخدميها المخالفين، لكن تأديبيوتوقيع العقوبات ال ون صلاحية التأديبانالتعيين التي خول لها الق
نته ثـم مواجهـة بـه المخـالف لتقـديم تبريراتـه بخصـوص ذلـك، حتـى ايالخطأ أولا ومع إثباتقبل هذا لابد من 

وعليـه سـوف نتنـاول مباشـرة الإجـراءات ، بـه أمربعـا لنتـائج التحقيـق الـذي تـت بشـأنهتستطيع تقريـر مـا تتخـذ 
 لى النحو التالي:التأديبية ع
 :تأديبينة الخطأ الايمع -أولا

ة ضـــد الموظـــف الـــذي يرتكـــب خطـــأ مهنـــي يســـتلزم عقوبـــة تأديبيـــال مباشـــرة الإجـــراءات أســـاسيعتبـــر 
 ممارسته لوظيفته أو بمناسبتها، وهذا ما جـاء بالمنشـور المحـدد لكيفيـة تطبيـق المـادتين أثناءة، سواء تأديبي
نـة اية فـور معتأديبيـال " يجب مباشـرة الإجـراءات: سالف الذكر بقولهال 58-95من المرسوم  303 و 303

رسـالهمـن طـرف الـرئيس السـلمي المباشـر للموظـف  إعـدادهالخطأ بناء على تقرير يـتم  السـلطة التـي  إلـى وا 
 .1"لها صلاحية التعيين

نــة الخطــأ بموجــب تقريــر يحــرر مــن طــرف المســؤول المباشـــر اييــتم مع أنويضــيف المنشــور علــى 
ـــذي يجـــب لل ـــأديبيالمكونـــة للخطـــأ ال الأفعـــاليتضـــمن  أنعضـــو المخـــالف، وال ـــد ت ، ظـــروف وقوعهـــا وتحدي

                                                           
 303ن   ـــــــــــــيفية تطبيق المادتي، المتعلق بك0336 لفريأ 30المؤرخ في  30/ك خ/ م ع و ع/35أنظر: المنشور رقم  -1

دارات المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإ 3895مارس  00من المرسوم المؤرخ في  303و 
 .العمومية
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ــذين كــ شــخاصالأ  اقتــراح، مــع إجراؤهــامختلــف التقييمــات التــي يمكــن  وا حاضــرين وقــت وقوعــه، وكــذاانال
مم هــذا الخطــأ جســيم يســتوجب عقوبــة مــن الدرجــة الرابعــة أو يســتلزم ذلــك، ويــت انالتســريح عــن العمــل إذا كــ

، هـــذا بالنســـبة لأعضـــاء الشـــرطة المهنيـــة للموظـــف المخـــالفاقـــة معلومـــات الوضـــعية العائليـــة و التقريـــر ببط
 القضائية المنتمين للأمن الوطني والأعوان والموظفين المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائية. 

مــن درك  أمــا بخصــوص أعضــاء الشــرطة القضــائية المنتمــين لمســتخدمي الجــيش الــوطني الشــعبيو 
مــن الخدمــة بســبب  إعفــاء أننجــد  98-68 الأمــرمــن  00بــالرجوع لــنص المــادة وطنــي ومصــالح الأمــن ف

للضباط العسكريين يتم بمقرر من وزير الدفاع بصفته سلطة التعيـين بنـاء علـى تقريـر المقـدم  تأديبي إجراء
 من طرف الرؤساء السلميين له بعد استطلاع مجلس التحقيق.

الشــرطة  أعضــاءة ضــد تأديبيــال ة لمباشــرة الإجــراءاتتأديبيــال خطــاءنــة الأايمع نأبــإذن يمكــن القــول 
ة المقدمـة مـن طـرف رؤسـاء المباشـرين لسـلطاتهم تأديبيال خطاءللأنة ايعلى التقارير المع يتم بناءالقضائية 

ة ايـغ إلـىق ة التحقيـايـمنـذ بد تحفظيـاة صاحبة صـلاحية التعيـين التـي يمكـن الموافقـة علـى تـوقيفهم تأديبيال
 .1تهاء منهنالا

 :ليهإالمنسوب  تأديبيمواجهة المخالف بالخطأ ال -ياانث
الـذي يلـزم علـى السـلطة صـاحبة  الأمـروذلك قصد تمكـين الموظـف المخـالف مـن الـدفاع عـن نفسـه 

خطـــارهالتعيـــين تبليغـــه  التـــي تثبتهـــا وتؤكـــدها لتقـــديم توضـــيحات بخصـــوص  الأدلـــةة و تأديبيـــبالمخالفـــات ال وا 
 56-80 رقـم نصـوص المرسـوم التنفيـذي أحكامارتكابه لذلك الخطأ، وهذا ما يستشف من  أسبابو  ظروف
ه فـي حالـة مـا إذا ارتكـب موظـف نـأعلى كرس ذلك من خلال إلزام السلطة التي لها حق في التعيين الذي 

ف عـن العمـل ة كالتنزيـل فـي الرتبـة، العـزل أو التوقيـتأديبيـيعرضه لبعض العقوبات ال أنخطأ جسيم يمكن 
كتابيـا  إعلامـهيـتم  أن، 30-36 الأمرالتي تدخل ضمن العقوبات الواردة في الدرجتين الثالثة والرابعة من 

 .2ليهاإيتعرض  أنالعقوبات التي يمكن ليه و إالمنسوبة  خطاءبالأ
بعـد سـماعه  إلاعقوبـة علـى الموظـف المخـالف  تسـليط أيحريـة سـلطة التعيـين فـي المشرع قيد  كما

، وهذا مـا أكـده 3هاأمامفي حالة رفضه المثول  إلاوظروف ارتكابه لذلك الخطأ،  أسبابلمعرفة  هأقوال أخذو 

                                                           
 أنظر:  -1
 العمومي.بالنسبة لأعضاء الشرطة القضائية التابعين للوظيف  30-36 الأمرمن  376و  370المادتين  -
بالنسبة لأعضاء الشرطة القضائية المنتمين لمستخدمي العسكريين من رجال الدرك  30-36من الأمر  76المادة  -

 ورجال مصالح الأمن للجيش.
الذي يحدد بعض الواجبات الخاصة  3880فيفري  36المؤرخ في  56-80المرسوم التنفيذي رقم من  30المادة  أنظر: -2

 .3880فيفري  37الصادرة في  33ج رع  ،ن والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العموميةالمطبقة على الموظفي
" لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع  :بقولها 030-90من المرسوم رقم  65عليه الفقرة الأولى من المادة  تنصهذا ما  -3

 العامل المعني إلا إذا رفض المثول وتمت معاينة ذلك قانونا ".
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مــن نــص المــادة  أيضــامــا يســتنتج و ، منــه3671بموجــب المــادة  30-36 الأمــرمــن خــلال  أيضــا المشــرع
 .ي "على توضيحات كتابية من المعن" بعد حصولها : العبارة خلال من ذات القانونمن نفس  365

المرتكبـة مـن قبـل  خطـاءبالتالي لا يمكن لسلطة التعيين الحصول علـى توضـيحات كتابيـة حـول الأو 
حاطتــهإذا تــم مواجهتــه  إلاالمســتخدم أو الموظــف   30-36 الأمــرالمنســوبة اليــه، عكــس  الأفعــالعلمــا ب وا 

ق المتمثـل بإخطــار الــذي لـم يـنص علــى هـذا الحــ العسـكريينالعـام للمســتخدمين  يساســالأون انالمتعلـق بالقـ
 .المنسوبة اليه خطاءالمخالف بالأالمستخدم 

حــق الضــباط وضــباط  أعطــىالمشــرع  أننجــد  2مــن القــرارين 39بــالرجوع لــنص المــادتين  هنــأغيــر 
وزيـر الـدفاع مثـول الضـابط  أمـرليهم، وذلـك عنـد إالمنسوبة  خطاءالصف العسكريين في الاطلاع على الأ

مــن طــرف  إعلامــهقيــق يســتدعى الضــابط المحــال علــى التحقيــق ويــتم مجلــس التح أمــامأو ضــابط الصــف 
 .عند الحاجة ويزوده بجميع المعلومات التي تخص القضية أجوبتهالمحقق المقرر بمحتوى الملف ويدون 

ـــ خطـــار عضـــو  نأإذن يمكـــن القـــول ب ســـلطة التأديـــب صـــاحبة صـــلاحية التعيـــين ملزمـــة بمواجهـــة وا 
والقـرائن التـي تثبـت ذلــك، للـدفاع عـن نفســه  الأدلــةليـه وكـل إة المنسـوبة بيــتأديال الأفعـالالشـرطة القضـائية ب

 ة.تأديبيعقوبة  أيةوظروف ارتكابه لها قبل توقيع عليه  أسبابوتقديم توضيحات بخصوص 
 :تأديبيالتحقيق ال -ثالثا

ب ة علــى المســتخدمين حســتأديبيــلقــد فــرق المشــرع الجزائــري فــي كيفيــات ومراحــل توقيــع المخالفــات ال
المرتكبة من قبلهم والعقوبة المقررة لها، حيث جعل توقيع العقوبات البسيطة مـن الـدرجتين  خطاءطبيعة الأ

    إداريــــةلجنــــة  أي إشــــراكة صــــاحبة حــــق التعــــين بمفردهــــا دون تأديبيــــيــــة مــــن حــــق الســــلطة الانوالث ىالأولــــ
علـى توضـيحات كتابيـة مـن  قرار مبرر من طرفها بعد حصـولها العقوبة بموجبيتم تقرير  أن، على ىأخر 

 المخالف.
الجســيمة التــي تســتوجب عقوبــات مــن الــدرجتين الثالثــة والرابعــة فلقــد اعتمــد  خطــاءوعلــى عكــس الأ

ــذلك وجعــل توقيعهــا لا يــتم   عضــاءللجنــة المتســاوية الأالملــزم  الــرأي أخــذبعــد  إلاالمشــرع طريــق مخــالف ل
 30-36 الأمــرمــن  365يــة مــن المــادة انرة الثالفقــ أكدتــهمــا  ووهــ ،تــأديبيالمختصــة المجتمعــة كمجلــس 

 .الإدارية تبتدأ بالتحقيق تأديبي إجراءاتولتسليط هذه العقوبات يستلزم اتباع 

                                                           
ن يبلغ بقولها:" يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أ 30-36 الأمرمن  367ا ما تنص عليه المادة وهذ -1

 تحريك الدعوى التأديبية" .من يوما ابتداء  35ن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل أبالأخطاء المنسوبة إليه و 
نظيم مجالس التحقيق لضباط العاملين في الجيش الأول يتضمن ت 3868كتوير أ 03القرارين المؤرخين في أنظر:  -2

  85ج ر ع  ،الوطني الشعبي، والثاني متضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي
 . 3868نوفمبر  33الصادرين في 
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تقـــوم الســـلطة  إجـــراء لأنـــه تـــأديبيعليـــه هـــذا المصـــطلح بـــالمفهوم الموســـع ولـــيس التحقيـــق ال أطلـــقو 
ضـد  إدارييين مـن تلقـاء نفسـها بفـتح تحقيـق المختصـة بـالتع الإدارةتلجأ  انالأحية، وفي الكثير من الإداري

 .1وظروف ارتكابه أسبابأو نفيه ولمعرفة  إثباته أدلةموظف أو المستخدم ارتكب خطأ للبحث عن 
ة التــي تقــوم بهــا ســلطة معينــة بقصــد تأديبيــال مجموعــة مــن الإجــراءات ":هــو الإداريويعتبـر التحقيــق 

ت انــمــا إذا ك ان، مــع تبيـثبوتهــا أو نفيهـا وصــولا للحقيقـة لـةوأدالمبلــغ عنهـا وظروفهــا  الأفعـالتحديـد ماهيــة 
 .2شخص مرتكبها" انة من عدمها وبيتأديبي أخطاءتشكل  الأفعالهذه 

كشف  أجلون من انيتم بالشكل الذي نص عليه الق إجراء" هو :هنأب أيضا ويقصد بالتحقيق الإداري
ات الكافيـة انفي جـو يكفـل للموظـف الضـم لإدانتهلمعرفة الفاعل الحقيق وصولا  الأدلةالحقيقة والتثبت من 

 .3المتخذ بحقه " الإجراءعدالة  إلىبالشكل الذي يطمئن فيه 
ة الإداريـــتقـــوم بـــه الســـلطة  إداري إجـــراءهـــو  الإداريالتحقيـــق  نأيمكـــن القـــول بـــ طلاقـــا ممـــا ســـبقانو 

ســنادهمــا  تــأديبيصــاحبة حــق التعيــين بغــرض الكشــف عــن حقيقــة بارتكــاب خطــأ  وجــد بأدلــة  إنتكبــه لمر  وا 
 أو نفي. إثبات

ة مــن قبــل التشــريعات فقــد تكــون تبعــة المتأديبيــال الأنظمــة بــاختلافطبيعــة ســلطة التحقيــق مختلفــة و 
طلـــب فـــتح  إمكانيـــة عضـــاءللمشـــرع الجزائـــري فلقـــد خـــول للجنـــة المتســـاوية الأ فبالنســـبة، إداريـــةقضـــائية أو 

 ووهـ، هـاأماملتعيين قبـل البـث فـي القضـية المطروحـة ة من طرف سلطة اتأديبيفي الدعوى ال إداريتحقيق 
بالنسـبة للمشـرع الفرنسـي الـذي ينـتهج النظـام  الأمـر، نفـس 30-36 الأمـرمـن  373المـادة عليه نص تما 

 المشرع الجزائري. نأه شنأش تأديبيالشبه قضائي في مجال النظام ال
فيمــا يتعلــق  أخــر نألكــن بخصــوص المســتخدمين العســكريين خاصــة الضــباط والضــباط الصــف شــ

أمـام  من قبل وزير الدفاع، مجلس التحقيقعين رئيس فيتم ت ق،التحقيق أو ما يسمى بمجلس التحقيبسلطة 
 أمــاميمتثــل الضــابط  أن الأحــوالحــال مــن  يأفيعيــنهم قائــد الناحيــة، بحيــث لا يمكــن بــ الأخــرين عضــاءالأ
 .4ليهاإلس الناحية العسكرية التي ينتمي مج

 للمســـتخدمينســـلطة التأديـــب صـــاحبة الحـــق فـــي التعيـــين بالنســـبة  مـــن أنى الـــرغم علـــ نـــايأر وحســـب 
والتحقيــق معـا ولكـن بصـورة غيــر  ه يجمــع بـين سـلطة الاتهـامنـأالعسـكريين ممثلـة فـي وزيــر الـدفاع الـوطني 

صــاحب ســلطة تعيــين رئــيس  هــومجلــس التحقيــق دون سـواه  أمــامبــالمثول  أمرمطلقـة كونــه فعــلا هــو مــن يـ
                                                           

منشور بمجلة دفاتر السياسة مقال  موظف العام في القانون الجزائري،غيتاوي عبد القادر، الإجراءات التأديبية لل -1
 .59ص  ،0339، 38ع  الجزائر، ورقلة،انون، جامعة والق

مذكرة  ،)دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والأردني ( مشعل محمد العجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام -2
 .06، ص 0333 عمان، الأردن، ماجستير، جامعة الشرق الأوسط،

قيد إجراء التحقيق الإداري على الدعوى الجزائية، مقال منشور مازن ليلو راضي،  -بد النائليصالح علوان ناصر ع -3
،  0، م  0ع  ، الجزائر،بمجلة معالم الدراسات القانونية والسياسة، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي تندوف

 .6 ، ص0339
 .3868أكتوبر  03رخين في من القرارين المؤ  36إلى  33أنظر: المواد من  -4
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التحقيـــق لا ينتمـــون لـــنفس المصـــلحة التـــي ينتمـــي اليهـــا الضـــابط أو ضـــابط  أعضـــاءيـــق لكـــن مجلـــس التحق
ــــى مســــتوى الناحيــــة ا ــــتم عل ــــق ي ــــق معــــه وكــــذا التحقي ــــرالصــــف الجــــاري التحقي ــــي يعينهــــا وزي       لعســــكرية الت

يقـوم  وبالتالي يحقـق نـوع مـن الحيـاد فـي التحقيـق لعـدم وجـود الـرئيس أو القائـد المباشـر لـه هـو مـنالدفاع، 
عكس ما هو معمول به لدى ، سلطته يوجه بهم التحقيق كما يشاءبنفسه بالتحقيق أو يكلف موظفين تحت 

 ف العمومي.التابعين للوظيأعضاء الشرطة القضائية 
المنتمــين للوظيفــة  أعضــاء الشــرطة القضــائيةة ايــحمة و الإداريــالحيــاد علــى التحقيقــات  إضــفاءقصــد 
جهــة حياديــة مســتقلة عــن الهيئــة  إلــىة تأديبيــتســند التحقيقــات ال أن شــرعمــن الأحســن علــى الم العموميــة،

 أمـنالمستخدمة التي يتبعها الموظف محل التأديب فمثلا رجال الشرطة لا يكون التحقيق من طرف رئيس 
ة أو ومن موظفين تحت سلطته بل يسند للمصالح الجهوية للتفتيش، في حـين يسـند التحقيـق لمفتشـية يالولا

المنــوط بهــم بعــض مهــام الشــرطة القضــائية كمــا فعلــه مــع  الأخــرينلعمــومي بالنســبة للمــوظفين الوظيــف ا
 العسكريين. المستخدمين

 يةانالفقرة الث
 تأديبيصدور القرار ال إجراءات

 لإجراءات صدور القرار التأديبي على النحو التالي:سوف نتطرق 
بالنســـبة  حبة الحـــق فـــي التعيـــينتقـــوم بـــه الســـلطة صـــا إجـــراءهـــو : تـــأديبيالمجلـــس ال إخطـــار -لاأو 

يـتم و ، 30-36 الأمـرمـن  366المـادة  لـنص لأعضاء الشرطة القضـائية التـابعين للوظيفـة العموميـة طبقـا
، وهـذا مـا 1نـة الخطـأاييوما ابتداء من تاريخ مع أربعينلا يتعدى خمسة و  أجلذلك بموجب تقرير مبرر في 

 70بموجــب المــادة  لأعضـاء الشــرطة القضــائية التــابعين لمسـتخدمي الجــيش بالنســبة أيضــا اعتمـده المشــرع
التـي تضـمنتها هـذه المـادة تـتم عـن طريـق مجلـس تحقيـق  التأديبيةجميع العقوبات  نأب 30-36 الأمرمن 
قائــد  أنبــ 3868 أكتــوبر 03بتــاريخ  مــؤرخينمــن القــرارين ال 37المــادة  وهــو مــا أكدتــه، تــأديبيمجلــس  أو

ســـكرية المكلـــف بتأســـيس مجلـــس التحقيـــق عنـــدما يتســـلم أوراق الملـــف مـــن طـــرف وزيـــر الـــدفاع الناحيـــة الع
 قررا له ويترك له نسخة من الملف.مومن بينهم  عضاءيقوم بتعيين الألالوطني 

لتعــــداد الشــــرطة القضــــائية المنتمــــين للفئــــات التابعــــة  عضــــاءة المتســــاوية الأالإداريــــوتتشــــكل اللجنــــة 
ين حسب كل سلك ورتبة، وهـذا وممثلي الموظف الإدارةبالتساوي بين ممثلي  2عضاءأللوظيفة العمومية من 

                                                           
في حالة عدم قيام سلطة التعين صاحبة صلاحية التعيين إخطار المجلس التأديبي في أجل يفوق خمسة وأربعين يوما  -1

الأمر من  366من تاريخ المعاينة يسقط ويتقادم الخطأ المنسوب إلى الموظف وهذا ما تنص عليه الفقرة الأخير من المادة 
ن أالتي جاء فيها ب 3879لسنة  67 من القانون رقم 83مده المشرع المصري كذلك بموجب المادة ، وهو ما أعت36-30

 الدعوى التأديبية تسقط بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ المخالفة.
تتكون اللجان المتساوية الأعضاء من أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين يتساوون في العدد مع الدائمين، بحيث لا  -2

ضاء الإضافيين إلا إذا خلفوا الأعضاء المتغيبين، بحيث يتم تعيين الأعضاء لمدة ثلاثة سنوات ويمكن زيادتها يشارك الأع
من  36،35ما تنص عليه المادتين  وة بقرار من الوزير أو الوالي وهأو تنقيصها أو تجديد عضويتهم لفائدة المصلح

اص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلتها وتنظيمها يحدد اختص 3896جانفي  36المؤرخ في  33-96 :المرسوم رقم
 .3896جانفي  37الصادرة في  30ج ر ع  ،وعملها
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حسب  عضاءة المتساوية الأالإداري ان: " تنشأ اللج على أنه 30-36 الأمرمن  60 عليه المادة تنصما 
مسـتويات تأهيلهـا لـدى المؤسسـات  تتسـاوى أسلاكسلك أو مجموعة  ، لكل رتبة أو مجموعة رتب أوالحالة
 العمومية. داراتالإ

وترأســها حيــث وممثلــين منتخبــين عــن المــوظفين  الإدارةبالتســاوي ممثلــين عــن  انتتضــمن هــذه اللجــو 
 ".الإدارة انالمعينين بعنو  عضاءالسلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأ

تخابيـة قصـد تمثيـل انة عهـد إلـىبتقـدم المترشـحين  عضـاءاللجنـة المتسـاوية الأ أعضـاء انتخـابويتم 
ذا كانالموظفين في اللج تخابـات وهـذا ني للاانمـن نصـف النـاخبين يجـرى دور ثـ أقل الأصوات عدد ان، وا 

للاستشارة في  عضاءة المتساوية الأالإداري، وتختص اللجنة 30-36 الأمرمن  69ما نصت عليه المادة 
لتقريـر العقوبـات مـن  تـأديبينة ترسـيم وكمجلـس المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين وكلج

 .1الدرجتين الثالثة والرابعة 
 يساســالأون انالخــاص بالقــ 30-36 مــرالشــرطة القضــائية الخاضــعين للأ أعضــاءبخصــوص  أمــا

بـالرجوع التأديـب، لكـن  التحقيـق أو انعلى تشـكيل اللجـ المشرع ه لم ينصنإالعام للمستخدمين العسكريين ف
ـــللمـــادة  ـــرارين المـــؤرخين فـــي  ىالأول ـــوبر  03مـــن الق ـــق تتكـــون مـــن  انلجـــ أننجـــد   3868أكت  35التحقي
 أعلىيتم تعينهم حسب رتبة الضابط أو الضابط الصف الجاري التحقيق عليه بحيث تكون رتبتهم  أعضاء

ين من طرف قائد الناحيـة أخر ويعين عضوين  فقط لنفس مصلحته أو سلاحه انأو اقدم منه، ينتمي عضو 
المجلــس مــن طــرف وزيــر الــدفاع ويتشــكل مجلــس التحقيــق فــي الناحيــة العســكرية التــي يعينهــا وزيــر ورئــيس 

 .الدفاع الوطني
 :الاطلاع على الملف وسماع العضو المخالف والشهود -ياانث

بملـف  عضـاءة المتساوية الأالإداريسلطة التأديب صاحبة الصلاحية في التعيين اللجنة  إخطاربعد 
قبـــل صـــدور القـــرار  بجملـــة مـــن الإجـــراءات ةخيـــر الأي يجـــري عليـــه التحقيـــق تقـــوم هــذه القضــية العضـــو الـــذ

وتــاريخ  انالموظــف الجــاري التحقيــق معــه كتابيــا بمكــ إعــلاممراعيــة  تــأديبيهــي مجتمعــة كمجلــس  تــأديبيال
وهـــذا مـــا نـــص عليـــه ، المنســـوبة اليـــه للـــدفاع عـــن نفســـه الأفعـــالتبليغـــه بو  2تـــأديبياطلاعـــه علـــى الملـــف ال

-36 الأمـرن ــــــم ىالأولرة ــــــــالفق 368 و 367المادتين و  0336 أفريل 30الصادر في  35نشور رقم الم
سلطة التعيين منح للعضو المخالف حق الاطلاع على ملفه الزام من خلالهما المشرع على  أكداللتين  30

تقـديم  أجـلليـه مـن إمـا نسـب ة ضـده، وتبليغـه بتأديبيـيومـا مـن تـاريخ تحريـك الـدعوى ال 35 أجـلكاملا في 
 وجدوا. إنشهود  استحضارملاحظات كتابية أو شفوية وله كذلك 

                                                           
 .30-36 الأمرمن  365و  66أنظر: نص المادتين  -1
 35رفض الموظف أو المستخدم الجاري عليه التحقيق لا يوقف سيرورة الإجراء التأديبي. أنظر في ذلك: المنشور رقم  -2

 ، مرجع سابق.0336فريل أ 30. المؤرخة في 30ع / خ / م ع و / ك 
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الشـرطة القضـائية المنتمـين للمسـتخدمين العسـكريين  أعضـاءاتبعه المشرع الجزائـري مـع  الأمرنفس 
 ارإخطـيـتم  هنـأب 3868أكتـوبر  03مـن القـرارين المـؤرخين بتـاريخ  33 و 37 وهذا ما جاءت بـه المـادتين

عنـد الحاجـة كمـا  أجـوبتهمويـدون  تـأديبيالضابط أو ضابط الصف الجاري التحقيق معهـم بمحتـوى ملـف ال
 بمعلومات مفيدة في القضية أو يطلبوا سماع شهودهم. الإدلاءة بكل شخص يمكنه انيمكنهم الاستع
لاع علـى المشرع الفرنسي من خلال منح العضو المخالف الحق في الاط الإجراء الذي أعتمدهوهو 

المصـري الـذي  لمشـرعنفـس الشـأن بالنسـبة لو ، 1وبجميع الأوراق المرفقـة بـه للـدفاع عـن نفسـه تأديبيملفه ال
 .2والشهود هأقوالبعد التحقيق معه كتابة وسماع  إلالا يجوز توقيع عقوبة على الضابط  هنأبنص صراحة 
محاضـــر وتقــارير ولـــذلك تلجـــأ موثقـــة ومثبتــة فـــي الأخطـــاء التأديبيـــة المهنيــة تكــون  أســـاس أن علــى

حاطتــهة لســماع الموظــف محــل التحقيــق الإداريــجهــات التحقيــق  تقــديم  أجــلبــالملف المنجــز ضــده، مــن  وا 
ة بالشــهود وســماع انالاســتع أيضــا، كمــا لــه الحــق خطــاءوظــروف ارتكــاب هــذه الأ أســبابتوضــيحات عــن 

 .3موقفهلتدعيم تصريحاته و  همأماه أقوال
 ة بالشهود:انلاستعتحضير الدفاع وا -ثالثا

 أيدافع عنـــه أو حـــامي يـــة بمانحـــق الاســـتع ىخـــر لقـــد مـــنح المشـــرع الجزائـــري كبـــاقي التشـــريعات الأ
كـــده أ، و 30-36 الأمـــرمـــن  368مـــن المـــادة  ةيـــر خالأعليـــه الفقـــرة تـــنص  وهـــذا مـــا، موظـــف يختـــاره بنفســـه

فــي الاســتدعاء  لتنويــهاضــرورة ذكــر اللــذين يؤكــدان علــى  0336أفريــل  30المــؤرخ فــي  35المنشــور رقــم 
حقه في الدفاع عن  عضاءة المتساوية الأالإدارياللجنة  أمامالموجه للموظف الجاري التحقيق عليه للمثول 

اعتمده المشرع الجزائري مع المستخدمين  الأمر، نفس هانمك أخرشخص  أينفسه شخصيا أو عن طريق 
هودهم وكـل يطلبـوا سـماع شـ أنالتحقيـق ولهـم مجلس  أمام فسهمانالعسكريين الذين منحهم حق الدفاع عن 

 03لمــؤرخين فــي مــن القــرارين ا 33و  38  ادتينعليــه المــ تــنصوهــذا مــا ، شــخص يــزودهم بالمعلومــات
 .3868أكتوبر 

الموظــف الجــاري ع الجزائــري لــم تــنص صــراحة علــى حــق التشــريعات وبمــا فيهــا المشــر  أغلــبلكــن 
ري يتــدخل مــن الــذي جعــل القضــاء الجزائــ الأمــر، تــأديبيال المجلــس أمــامة بمحــام انالتحقيــق معــه بالاســتع
ه يحـق لكـل موظـف الـذي يحـال نـأونـا ان" مـن المقـرر ق :هنـأ على، والذي جاء بالقرار خلال المحكمة العليا

 إجـراءات الشـروع فـيفور  تأديبييطلع على ملفه ال أن تأديبيعلى لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس 
 .مدافع يختاره للدفاع عنه يأيستعين بو توضيح كتابي أو شفوي،  أييقدم  نأ نيمكديبية، و أالقضية الت

                                                           
مجلة الدراسات في الوظيفة معزوز ربيع، الضمانات التأديبية في النظام الفرنسي، مقال منشور ب -عبد الناصر صالحي -1

 .09 ، ص0339، 0، ع 0م  المركز الجامعي البيض، الجزائر، ،العامة
المتعلق بشأن هيئة الشرطة،  3873لسنة  338من القانون رقم  53ادة وهو ما اعتمده المشرع المصري من خلال الم -2

 .3879لسنة  67من القانون رقم  93والمادة 
 .96 بن علي عبد الحميد، مرجع سابق، ص -3
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ونيـــة انالمتخـــذ دون احتـــرام المقتضـــيات الق –لطاعنـــة فـــي قضـــية الحـــالقـــرر فصـــل ا نإومـــن ثـــم فـــ
 .1"القرار المطعون إبطالمذلك استوجب  انمتى كو  السلطة، تجاوزوالتنظيمية يعد مشوبا بعيب 
هيئـات التحقيـق  أمـامة بمحـام للحضـور انلفرنسـي الـذي أجـاز للموظـف الاسـتعوعلى عكس المشـرع ا

 .ةتأديبية للموظف من صحة وسلامة الإجراءات الانمساعدته توضيح الحقيقة وكضم أجليختاره من 
 :صدور قرار التأديب إجراءات -رابعا

بالنسـبة لجميـع  ثرهلأ ونيا ومنتجانصحيحا وق عضاءالأ ة المتساويةالإداريحتى يكون اجتماع اللجنة 
، ينبغــي اســتدعاء اجتمــاع هــذه ليهــاانــت الجهــة الإداريــة التــي ينتمــون إأعضــاء الشــرطة القضــائية مهمــا ك

ـــة الـــذي يكـــون  ـــيس المجلـــس ال إمـــااللجن    وســـاعة وتـــاريخ انيحـــدد مكـــ الـــذي وهـــذا، 2تـــأديبيبطلـــب مـــن رئ
المجلس بتوجيه استدعاءات  أمانةقوم عم طريق طلب كتابي، وعليه ت أعضائها، أو من طرف ثلث عقادهان
 .3عقادهانوساعة  انتحدد فيها تاريخ ومك عضاءة المتساوية الأالإدارياللجنة  عضاءللأ

بموجـب رسـالة موصـى عليهـا  العسـكري أو المسـتخدم العمـومي يستدعى الموظف الإطاروفي نفس 
ليه المــادة ـــــــــع تــنصمــا  ووهــ ،سلسة المجلـــــــعقــاد جانمــن  الأقــليومــا علــى  35 الاســتلام خــلالمــن وصــل 

-تـاريخ-مكانيتضمن الاستدعاء  أن، وذلك لتمكينه من تحضير دفاعه، على 30-36 الأمرن ــــــم 369
 .4الدفاع كما سلف الذكر ضمانات-الاستدعاء أسباب-التأديبيعقاد جلسة المجلس ان وساعة

الموظــف أو المســتخدم محــل التحقيــق و  عضــاءة المتســاوية الأالإداريــاللجنــة  أعضــاءوبعــد اســتدعاء 
لم يحضر  نا  وتستمر المتابعة حتى و  تأديبيعقاد المجلس الانبطريقة صحيحة لحضور جلسة التأديب، يتم 

 .30-36 الأمرمن  369 عليه المادة تنصوهذا ما  ،الموظف الجلسة أو حالة رفض تبريره
المجتمعــة كمجلــس  عضــاءالمتســاوية الأة الإداريــجميــع الإجــراءات الســابقة تقــوم اللجنــة  اتخــاذبعــد و 
 عضــاءالمعبــر عنهــا لأ يــة الأصـواتأغلبب 5تــأديبيالقـرار ال باتخــاذ المداولــةفــي جلســات مغلقـة وبعــد  تـأديبي

وكــذا تبليــغ القــرار المتضــمن ، ســلطة التــي لهــا صــلاحية التعيــين إلــىالحاضــرين، ليســجل القــرار بمحضــر 
يحفـظ فـي يخ  صـدوره و ابتـداء مـن تـار  أيـاميـة انلا يتعدى ثم أجلالموظف المعني في  إلىة تأديبيالعقوبة ال

هذا ما جاء بنص المـادة ، رار العقوبةيوما من تبليغه بالق 35 أجل، وله الحق في الطعن في الإداريملف 
 .0336 أفريل 30المؤرخ في  35المنشور رقم و  30-36 الأمرمن  370

                                                           
 وما يليها. 353، ص 0، ع 3883أنظر: للمحكمة العليا، الغرفة الإدارية، المجلة القضائية لسنة  -1
بقولها: " يحدد رئيس مجلس التحقيق تاريخ  3868أكتوبر  03من القرارين المؤرخ في:  38ة وهذا ما جاء بنص الماد -2

 الاجتماع ويستدعي الضابط  الجاري عليه التحقيق والأشخاص الذين يمكن أن يزودا المجلس بمعلومات ".
 .98بن علي عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -3
 ، مرجع سابق.0336فريل أ 30مؤرخة في ، ال30/ك خ/ م ع وع/35أنظر: المنشور رقم  -4
التعريف المتفق عليه للقرار التأديبي هو ذلك القرار الصادر عن هيئة إدارية أو بتعبير أخر فهو تعبير عن إرادة السلطة  -5

 .350، ص وظف العام في الجزائر، مرجع سابقالتأديبية". أنظر في ذلك: حورية أوراك، الإجراءات التأديبية للم
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مين العسكريين وخاصـة سـلك ضـباط وصـف نهجه المشرع الجزائري بخصوص المستخد الأمرنفس 
ذا لـم يحضـر ولـم نإة فتأديبيمثولهم مجالس التحقيق ال أثناءالضباط  ه يستدعي المخالف للمثـول والشـهود وا 

ويذكر ذلك فـي  ويفصل المجلس في غيابه المداولاتيقدم عذر مقبول، يشرف رئيس مجلس التحقيق على 
فـي سـرية تامـة  تـأديبيد اجتماعـات مغلقـة لمجلـس التحقيـق المجلس التحقيق، لتنعقـ يأالمحضر يبين فيه ر 

كامل  المجلس مع يأر ، ثم يرسل المحضر الحامل لأعضاء المجلس أصوات بأغلبية تأديبيالقرار ال ويتخذ
 .1الملف لوزير الدفاع الوطني

يتخـذه  يكـون قـرار التأديـب الـذي نأت بـأقر التشريعات بما فيها المشرع الجزائري  أغلب أنوالملاحظ 
ة التــي تأديبيــة التــي تســتوجب العقوبــة التأديبيــال خطــاءالوقــائع والأ ومبــررا يتضــمنمســببا  تــأديبيالمجلــس ال

ــدفاع والــرد عليــه، ويكــون  إلــى الإشــارةوني لهــا مــع انالقــ ســاسالأ انجــاءت بقــرار التأديــب مــع تبيــ أوجــه ال
مــا جــاء بــنص هــو س التأديــب و يــق مجلــالتســبيب عنــد اتخــاذ العقوبــات مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة عــن طر 

 والتسبيب يعتبر ضمانة للموظف. ،30-36 الأمرمن  373 و 365تين الماد
يكــون القــرار الصــادر بتوقيــع  أنبالنســبة للمشــرع المصــري الــذي نــص صــراحة علــى  الأمــرونفــس 
ة هامــة فــي انة ضــمتأديبيــ، وكــذلك المشــرع الفرنســي الــذي يعتبــر تســبيب القــرارات ال2ومبــرراالجــزاء مســببا 

 .3من تسبيب قراراتها الإدارةالعام والذي يعفي جهات  الأصلمجال التأديب استثناء من 
 ة الفقرة الثالث

 هتأديببعد صدور قرار  عضو الشرطة القضائيةات انضم 
علـى غـرار المشـرع  تـأديبيالمشـرعين فـي المجـال ال أغلـبات الجوهريـة التـي منحهـا انمن أهم الضم

لهمـا  انهو التظلم أو الطعن وهما مصطلح تأديبياجهة سلطة التعيين بعد صدور القرار الالجزائري في مو 
تعريف التظلم ثم  نتناولوعليه سوف ، معا أخر إلىنفس المعنى ونحن بدورنا سوف نستعملهما من الحين 

 .أنواعه
 :تأديبيتعريف التظلم في المجال ال -لاأو 

" الطلـب المرفـوع مـن المـتظلم : هنـأبجال، فمنهم من عرفـه لقد وردت عدة تعاريف للتظلم في هذا الم
 .4وني" انأو ق إدارية المختصة لفض نزاع ناتج عن عمل الإداريالسلطة  إلى

                                                           
 .3868أكتوبر  03من القرارين المؤرخين في  38إلى  38ظر: المواد من أن -1
بقولها " ...... ويجب أن يكون القرار الصادر  3879لسنة  67من القانون المصري رقم  78أنظر: نص المادة  -2

 المتعلق بشأن الشرطة. 3873لسنة  338من القانون  53بتوقيع الجزاء مسببا" التي تقابلها المادة 
ويرى جانب من الفقه أنه حتى يؤدي التسبيب دوره يجب أن يتناول وقائع الدعوى من حيث شخص الموظف محل   -

ليه والأدلة التي استندت عليها المحكمة في تكوين اقتناعها والنصوص إطاء التأديبية المنسوبة التأديب والأفعال والأخ
ثالث، القسم الثاني، ، قضاء التأديب ) دراسة مقارنة (، الكتاب الالقانونية المطبقة. أنظر في ذلك: سليمان محمد الطماوي

 وما يليها. 660ص مرجع سابق، 
 وما يليها 60معزوز ربيع، مرجع سابق، ص  -عبد الناصر صالحي -3
 .66غيثاوي عبد القادر، الإجراءات التأديبية للموظف العام في القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص  -4
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معيــب،  هنــأبه، يعتقــد أصــدرتشــاكيا مــن قــرار  الإدارة إلــى الشــأن" لجــوء صــاحب  :هنــأبوعـرف كــذلك 
 .1جزئيا أو كليا"  إلغائهويطلب 

ونيـة التـي يمكـن مـن خلالهـا للموظـف مـن انهو الوسـيلة ق كن القول بأن التظلموانطلاقا مما سبق يم
ة غيـر مرضـية لـه، يلـتمس مـن خلالهـا تأديبيـة التابع لها عندما تصدر ضده عقوبات الإداريمواجهة هيئته 

 ضده. اتخذإعادة النظر فيما 
من  واحدشهر  أقصاهاأو من ينوب عنه خلال مدة  الشأنصاحب ويتم الطعن من طرف الموظف 

الطعن التي تعتبر هيئات استئناف تخـتص بـالنظر فـي  انلج أمامالمطعون فيه  تأديبيتاريخ تبليغ القرار ال
، ولقـد 2ةتأديبيـ انالمجتمعـة كلجـ عضـاءة المتسـاوية الأالإداريـ انة الثالثـة والرابعـة عـن اللجـتأديبيالقرارات ال

وكـل والـي وكـل أتنشـأ لـدى كـل وزيـر  اناللج هذه أنعلى  30-36 الأمرمن  67-66-65نصت المواد 
ممثـل عنـه  يترأسـهاوالمـوظفين  الإدارةوالمؤسسات العمومية، تتشكل بالتساوي بين ممثلـي  للإداراتمسؤول 

ة تأديبيـبالعقوبـات ال إدانـتهم، تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين في حالة الإدارةممثلي  أحد
 أجـلتصدر قراراتها كتابة فـي  أنالطعن  انبعة السالفة التفصيل، ويتعين على لجمن الدرجتين الثالثة والرا

 .3التظلم أو الطعن إيداعيوما من تاريخ  65 أقصاه
 : تأديبيالتظلم ال أنواع -ياانث
 أمــام يقــدم قضــائيالثــاني ة و الإداريــالجهــات  أمــام الأول إداري يقــدم ،اننوعــهنــاك  تــأديبيلــتظلم الا

 ة.الإداري الجهات القضائية
ة التــــي الإداريــــالجهــــة  أمــــاممــــن طــــرف الموظــــف ســــواء  الإداريويــــتم الــــتظلم : الإداريالــــتظلم  -3
ة تأديبيـمن تـاريخ توقيـع العقوبـة ال أشهر أربعة خلال لائيظلم الو تما يسمى بال ووه تأديبيالقرار ال أصدرت

مصـدر القـرار كـالوالي والـوزير وهـو  أي رئـيس الهيئـة المسـتخدمة أمـامة أو الإداريـوالتبليغ بها ولهذه الجهة 
بما يعرف بالتظلم الرئاسي، وفي الحالتين إذا لـم تـرد الجهتـين خـلال شـهرين مـن تـاريخ تقـديم الـتظلم يعتبـر 

 أجـلتهـاء انشهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسـري مـن تـاريخ  أجلبمثابة الرفض، ويستفيد المتظلم من 
 .384-39ون انالق نص عليه ووه الشهرين من تاريخ تبليغ التظلم،

                                                           
الضمانات التأديبية للموظف العام ) دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكعبي،  محمد سلطان -1

 . 75، ص 0339الامارات العربية المتحدة، 
 36-30مهدي رضا، دور الهيئات الوظيفة العمومية في تدعيم أسلوب المشاركة والحوار في ضوء القانون رقم  -2

بمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم مقال منشور  المتضمن الوظيفة العمومية،
 .333، ص 0336، ،3 ، ع3 ، مجامعة المسيلة، الجزائرالسياسية، 

 المركز الجامعي البيض ، مقال منشور بمجلة دراسات في الوظيفة العامة،مسؤولية التأديبية للموظف العامزايد محمد، ال -3
 .333، ص 0330، 3، م 3ع  زائر،الج

 03والإدارية، ج رع  المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 0339فيفري  05المؤرخ في  38-39 :أنظر: قانون رقم -4
 .0339فريل ا 00الصادر في 
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من طرف أي  هو إحدى طرق الطعن أمام القاضي الإداري يمكن اللجوء إليه: التظلم القضائي -0
مــن أجــل المطالبــة بإلغــاء  ضــده فــي حالــة  تجــاوز الإدارة ممارســة ســلطاتها وعــدم شــرعية قرارتهــا شــخص

المشـــرع  هأجـــاز مـــا  و، وهـــ1وعـــدم قانونيتـــهالقـــرار أو الإجـــراء الإداري محـــل الـــتظلم بســـبب عـــدم مشـــروعيته 
ة المختصــة إذا لــم ريــاالإدالجهــات القضــائية  أمــام تــأديبيحــق فــي الــتظلم ضــد القــرار الكالجزائــري للموظــف 

 903 و 908عليـه المـادتين  تـنص، وهـذا مـا في القرار الذي أتخـد ضـده ة على تظلمهالإداريترد الجهات 
، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة أشهر أربعةة بالإدارية المحكم أمامالطعن  آجاله يحدد نأعلى 

 .التنظيمي الجماعي أو الإداريالفردي أو من تاريخ نشر القرار  الإداريمن القرار 
الشـرطة القضــائية  أعضـاءة ايــة لحمانالطعـن التــي تعـد أكبـر ضـم انلجـ المشـرع الجزائــري شـأنألقـد و 

الجهــات  أمــامالطعــن  لمــنحهم حــقة التــي يتبعونهــا، بالإضــافة اريــالإدبمختلــف فئــاتهم مــن تعســف الهيئــات 
الطعن أو رؤسائهم أصحاب القـرار المـدراء العـامون أو الـوزراء وكـذا تمكيـنهم مـن  انلج أمامة سواء الإداري
تهم مـــن اي، ولعـــل كـــل هـــذا يكـــرس احتـــرام الحقـــوق والواجبـــات للمـــوظفين وحمـــالإداريالقضـــاء  إلـــىاللجـــوء 
 .ينالإداريتعمال سلطة رؤسائهم من اس الإساءة

أما بخصوص أعضاء الشرطة القضائية المستخدمين العسكريين مـن رجـال الـدرك والمصـالح الأمـن 
 فهم يخضعون لإجراءات خاصة بهم طبقا لقانون القضاء العسكري. 

 يانالمطلب الث
 الشرطة القضائية عضاءالمسؤولية المدنية لأ 

خارج حدود  أخطاءلقضائية مدنيا عن ما يصدر عنهم من الشرطة ا أعضاءيمكن مساءلة كما 
معنوية يترتب عنها تعويض لمن لحق بهم هذا  وأمادية  قد تكون أضرارينتج عنها صلاحياتهم، التي 

" لكل من وقع عليه اعتداء : ون المدني بقولهاانمن ق 67المادة  ما تنص عليهوهذا ، لإصلاحهالضرر 
تعويض عما يكون قد يطلب وقف الاعتداء وال أنللازمة لشخصيته غير مشروع في حق من الحقوق ا

 لحقه من ضرر".
 اتايجن هانأبرطة القضائية الش أعضاءالمرتكبة من قبل  الأحيان الأخطاءوقد توصف في بعض 

تتحمل الدولة مسؤولية وقد  ،جنح ومخالفات فيصبح مرتكبها مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية عما ارتكبه
من  339عليه المادة  تنصما  وتبارهم ممثلين للسلطة العامة وهالشرطة القضائية باع الأعممدنية عن 

 ون العقوبات.انق
القضاء المدني  أمامدعواه سواء  إقامةالاعتداءات  أوللمضرور من تلك الجرائم لقد خول القانون و 

يرتكبه  انك أيا" كل فعل ه:نأعلى  تنصون المدني التي انمن الق 306وهذا تطبيقا لما جاءت به المادة 
                                                           

489. : droit administratif, op. cit. p Christine Rouault-Marie -1 
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 أن أيضاله سببا في حدوثه بالتعويض"، كما يجوز  انالشخص بخطئه وبسبب ضررا للغير يلزم من ك
قامةيطالب بالتعويض   أمامعمومية مباشرة الت تبعية للدعوى انك إذاالقضاء الجزائي  أمامدعواه المدنية  وا 

 الجزائية. الإجراءاتون انمن ق 0 و 3 الجهة القضائية الجزائية نفسها طبقا لنص المادتين
 المسؤولية المدنية أركانمن خلال هذا المطلب فرعين ندرس  نتناولبما سبق ذكره سوف  وللإلمام
الشرطة  عضاءي( لتناول قيام المسؤولية المدنية لأانالث الفرع)نخصص ، في حين الأول(في )الفرع 

 .مسؤولية الدولة عن أعمالهمالقضائية ومدى 
 الأولرع الف

 المسؤولية المدنية انأرك
الخصائص التي  أهم تعريف بها وذكريقتضي علينا القبل التطرق لأركان المسؤولية المدنية 

  .تميزها
مقرر في ذمة  بالتزامإخلال  أيالضرر المترتب عن عن تعويض  هي بالمسؤولية المدنية يقصدو 

يحدد مضرور فتكون مسؤوليته عقدية يحكمها و الفاعل، وقد يكون مصدر هذا الالتزام عقدا يربطه بال
تكاليف عامة يفرضها القانون وعندئذ تكون مسؤولية تقصيرية على  الالتزام مداها العقد، وقد يكون مصدر

التوازن في الذمم المالية وجبر الأضرار  لإعادةبكل التزام مصدره القانون مما يستلزم التعويض  الإخلال
ما يحدثه  أو اتفاقي بالتزام الإخلالالمسؤولية المدنية تقوم حين إذن فإن ، 1ارةالمترتبة على الأفعال الض

   .2الإخلالعن هذا  الناشئالفرد من أخطاء والجزاء فيها تعويض الضرر 
جميع الصلاحيات  واستعمالالشرطة القضائية لهم كامل الحرية في القيام  أعضاء أن الأصلو 

تجاوزوا في استعمالها ين، ولكن إذا انمة في إطار ما تسمح به القو المنوطة بهم في مجال محاربة الجري
ون مدنيا عما الواردة عليها لصحتها التي رسمت من طرف المشرع يكون مسؤول والقيودخارج الحدود 

 أهمها:بعدة خصائص بصفة عامة  وتتميز المسؤولية المدنية، يحدث للغير من ضرر
 .لا تخضع لحصر دقيق ومعين دنيةللمسؤولية المالموجبة  فعالالأ نأ -
تطلب لقيامها ضرر يصيب ي لاخاصة و  أوبمصالح فردية  الإخلالجزاءها يتقرر جراء  أنكما  -

 .المجتمع ككل

                                                           
، دار الفكر العربي، 3مدنية في ضوء الفقه والقضاء، م الشواربي، المسؤولية العبد الحميد  -الدين الدناصوري عز -1

 وما يليها. 33، ص 0330 مصر، القاهرة،
 مصر ، دار المعارف القاهرة،30عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية) التقصيرية والعقدية (، ط  -أنظر: حسين عامر -2

 .33، ص 3878
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ة مصلحة خاصة والجزاء الذي يترتب على الاعتداء عليها يتمثل في ايحم إلىكما تهدف  -
 أنن له ويمك خيرويطالب به هذا الأ، رتعويض نقذي يدفع للمضرو  انالأحي أغلبفي  يتخذالتعويض 

 .بشأنهيتنازل عليه والتصالح 
القضاء الجزائي بحسب الحالة، القضاء المدني و  أمامويمكن النظر في الدعوى المسؤولية المدنية  -

رفعت في نفس الوقت كون للحكم  إذاة الفصل في الدعوى العمومية ايغ إلىبحيث توقف الدعوى المدنية 
 .ة على الحكم المدنيالجزائي حجي

تعتبر من النظام  لأنهاالاتفاقي من المسؤولية لا يجوز في المسؤولية التقصيرية  الإعفاء أنكما   -
 .1العام

 أنها والتي يمكن انأركالشرطة القضائية يجب توفر  أعضاءولقيام المسؤولية المدنية في حق 
 إثباتمعنويا وكذا  أوماديا  انعنه سواء كالضرر المترتب  إلى بالإضافةالفعل  أوتتلخص في الخطأ 

المسؤولية  أحكاموالضرر الناتج عنه، ولقد تناول المشرع الجزائري  الخطأالعلاقة السببية بين ذلك 
العمل  انون المدني تحت عنو اني من القانمن الكتاب الث الأولالتقصيرية في الفصل الثالث من الباب 
 ون.انمن ذات الق 300 إلى 306 المستحق للتعويض وخصها بالمواد من

للمسؤولية المدنية في )الفقرة  الأولالركن الخطأ لفقرات، حيث ندرس هذا الفرع  نفرعوعليه سوف 
العلاقة السببية بين الخطأ ندرس  أخيراية(، و انفي )الفقرة الث لها يانالركن الثالضرر  ثم نتناول(، ىالأول

 رة الثالثة(. ) الفقلها من خلالالركن الثالث والضرر 
 ىالأولالفقرة 

 أـــــــــــــــــــــالخط نــــــرك
 وعليه سوف نتناول مفهوم الخطأ على النحو التالي:

 تعريف الخطأ: -أولا
كل اعتبره  نماوا  تعريف دقيقا وشاملا،  ىالتشريعات الأخر  نأه شنأيعطي المشرع الجزائري ش لم

 .ر يلزم التعويضيرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضر  انك أيافعل 
 
 

                                                           
ش، ماهية المسؤولية التقصيرية وأركانها وأحكامها وفقا للقانون المدني المصري، مقال منشور عمرو أحمد عبد المنعم دب -1

وما  3356، ص 0338، 30، ع 36 م مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة خميس مليانة، الجزائر، بمجلة صوت القانون،
 يليها.
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يسبب ضرر للغير، بحيث  انالمشرع جعل الخطأ كل فعل مهما ك أنالملاحظ من هذا التعريف  
 .1منهما أيالفعل الضار دون تعريف  الثانيو لخطأ الأول امصطلحين عليه  أطلقه ان

يقوم به شخص  انك أيالذي جعل الخطأ هو كل عمل  2بالنسبة للمشرع الفرنسي الأمرنفس و 
المشرع  هو ما أنتهجهيقوم بإصلاحه، و  أن هذا الضرر بخطائهع ضررا بالغير يستلزم من وقع يوق

الذي جعل الخطأ كل فعل يسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، على عكس أيضا  3المصري
فعل ما  أو".... هو ترك ما وجب فعله  هنأب 904المشرع التونسي الذي عرف الخطأ بموجب الفصل 

 تركه بغير قصد الضرر". وجب
" : هنأب، فمنهم من عرفه لهعدة تعاريف شاملة  الفقه قدم م عدم تقديم تعريف محدد للخطأ،وأما

عن وعي  إخلال" : هنأب عرفه أخر، و 5حراف"نوتمييز لهذا الا داركاحراف في السلوك الرجل العادي مع ان
وني صادر عن شخص مميز، كل تقصير انجب قبوا الإخلال"  :هنأب، وعرف كذلك 6وني سابق"انق بالتزام

 .7حراف يعتبر خطأ"ان أو
أو معرفته ومراعاته،  الإمكانفي  انبواجب ك إخلال " :هنأبالفرنسي الخطأ  هعرف الفقفي حين 

 .8" محدد مسبقا بالتزام الإخلال
ني مفروض و انبالتزام أو واجب ق إخلالهو  وانطلاقا من التعاريف السابقة يمكن القول بأن الخطأ

 .الشرطة القضائية في كامل وعيه يترتب عنه ضرر للغير يستحق التعويض أعضاء أحدمن طرف 

                                                           
 من قانون المدني الجزائري.  308إلى  306من  أنظر: المواد -1
 بقولها: 0303فيفري  30من القانون المدني الفرنسي المؤرخ في  3063أنظر: المادة  -2

Art: 1240  

« ..Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer …». 

المتعلق بإصدار القانون المدني الفقرة الأولى بقولها :" كل خطأ  3869لسنة  330من القانون رقم  360أنظر: المادة  -3
 (. 3869جويلية  08مكرر )أ( صادر في  339رقم  دعد –تكبه بالتعويض" )الوقائع المصريةسبب ضررا للغير يلزم من ار 

بمجلة الالتزامات والعقود المتعلق  0335أوت  35مؤرخ في ال 0335لسنة  97 :قانون رقمالمن  90أنظر: المادة  -4
 (. 0335أوت  35المؤرخ في  69التونيسية )ع 

، بن قردي أمين، الخطأ في المسؤولية التقصيرية من حيث الإثبات والانتفاء، مقال منشور بمجلة دراسات وأبحاث -5
 .069، ص 0335 ،03 ، ع7 جامعة الجلفة، الجزائر، م

الامتناع عن العنف والكف عن الغش ،  : ها خطأ تنحصر في أربعة صور وهيوهذه الالتزامات التي يعتبر الإخلال ب -6
والأحجام عن عمل لم تهيأ له الأسباب قوة أو مهارة، واليقظة في تأدية واجب الرقابة على الأشخاص أو على الأشياء، 

ون. أنظر في ذلك: عبد الرزاق والرأي المتفق عليه بين الفقهاء أن الخطأ هو العمل الضار غير المشروع أي المخالف للقان
، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام ) العقد، العمل 3أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 

 وما يليها. 777 ص، 3850 لبنان، غير المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون (، دار أحياء التراث العربي، بيروت،
عبد المنعم دبش، أركان المسؤولية المدنية، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة عمرو أحمد  -7

 .06، ص 0338 ،30الجزائر، ع  الجلفة،
 وما يليها. 363عبد الرحيم عامر، مرجع سابق، ص  -حسين عامر -8
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 يمكن تلخيصها فيما يلي: :الخطأأنواع  -ياانث
هو ذلك العمل غير مشروع الذي يبتغي الفاعل من القيام به الحاق الضرر  :الخطأ العمدي -1

الضار وتحقيق النتيجة الضارة من ارتكاب الخطأ من طرف  بالغير، الذي يتطلب وجود نية ارتكاب الفعل
ه مريض وعدم نأالشرطة القضائية بتوقيف مشتبه فيه وهو يعلم  أعضاء أحد، مثال ذلك قيام 1الفاعل
سبيله على الرغم من التأكد من هويته وعدم ضلوعه بصورة مباشرة في القضية محل التحريات  إخلاء

 به. ضراربغرض الأ
التي نص عليها المشرع الجزائري بموجب المادة  ىالأولمن الخطأ هو نفس الصورة  وهذا النوع

الاستعمال  ، التي تتحقق عندبالغير..." ضراروقع بقصد الأ إذا-:".......ون المدني بقولهاانمن ق 306
 بالغير. الإضراريقع الخطأ عمدا بنية  أن بعد التعسفي للحق

نية من  أوقصد  أيوني لكن دون انبالتزام ق الإخلالة ويتحقق نتيج عمدي:الالخطأ غير  -2
وعدم التبصر وعدم  والإهمالاث الضرر بالغير، بحيث يرتكب الخطأ بسبب الرعونة حدالفاعل لأ
 يصاب أوعند توقيفه و ة القضائية بملاحقة المشتبه فيه الشرط أعضاء أحدقيام ذلك ، مثال 2الحيطة

النوع من الخطأ الذي نص  وملاحقته وتوقيفه، وه أثناءة الحذر الحيط أخذتسبب له جروح وذلك لعدم ي
 .4عدم حيطته....." أوبإهمال منه  أوبقولها"...... 3ون المدنيانمن الق 305عليه المشرع في المادة 

ة ملزم بها الرجل العادي، ويتحقق هذا ايوني يتطلب عنانفيقع بمخالفة واجب ق: الإيجابيالخطأ  -0
، بحيث به واجبا بالامتناع عن القيام بهعند اتخاذ سلوك مادي منحرف يكون قد خالف النوع من الخطأ 

، مثل 5احتياطات لازمة عند القيام بالفعل حتى لا يلحق الضرر بالغير اتخاذقد يكون هناك التزام يستلزم 
 يأب إصابتهنع الاحتياطات اللازمة والكافية لم أخذالشرطة القضائية بتوقيف مشتبه فيه دون  أفرادقيام 
يكونون مسؤولون مدنيا عن تعويض ذلك لضرر والعكس  الاحتياطات أخذ مته وعدصابإ، ففي حالة ضرر

 صحيح. 

                                                           
قارنة(، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم الجيلالي العكلي، المسؤولية المدنية للمهنيين أعوان القضاء )دراسة م -1

 .63، ص 0338-0339 الجزائر، السياسية، جامعة تلمسان،
 .08عمرو أحمد عبد المنعم دبش، أركان المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص  -2
م الحيطة في ولقد نص المشرع الفرنسي كذلك على نوعين من الخطأ: العمدي وغير العمدي الناتج عن الإهمال وعد -3

 من قانون المدني الفرنسي بقولها: 3063المادة 
Art: 1241  

« ..Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore 
par sa négligence ou par son imprudence… ». 

 بقولها: " من تسبب في مضرة غيره خطأ ...". ةعقود التونسيمن مجلة الالتزامات وال 90وهو ما تعرضت إليه المادة  -4
ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية )دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري سعد أبو سرور، أأسماء موسى  -5

 .67 ، ص0336جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، كلية الدراسات العليا، ماجستير،  مذكرة والقانون المدني الأردني(



 الباب الثاني: الرقابة على أعمال الشرطة القضائية والمسؤولية المترتبة عنها

 
 

291 
 

الجزائري الذي يتجلى  ون المدنيانمن الق 305المادة  المنصوص عليه فيالنوع من الخطأ هو و 
 .بقولها: "....الذي يحدثه بفعله...."من خلال العبارة 

الترك وكلها مصطلحات  أوالسلوك السلبي  أومنها الامتناع  ألفاظله عدة  :لبيالخطأ الس -4
باستطاعته  انون كانفعل معين يوجبه الق إتيانشخص عن  إحجاموهو ، واحدتستخدم للدلالة على معنى 

 ، ويجمع الفقهاء على اشتراط ثلاثة عناصر1ونانبواجب يمليه عليه الق الإنسانعدم قيام  أوالقيام به، 
 2حتى يتحقق هذا النوع من الخطأ وهي:

 معين. إيجابيفعل  إتيانيتم الامتناع عن  أن -
 وني.انذلك الفعل هو الواجب الق إتيانمصدر  -
 لسلوك الامتناع. الإراديةتوفر الصفة  أييكون الامتناع بإرادة حرة مختارة  أن -

بالعبارة ون المدني انمن الق 305 نص عليه المشرع الجزائري في المادةالذي النوع من الخطأ  ووه
 الالتزاماتمن مجلة  90وكذا المشرع التونسي من خلال ما جاء بالفصل ، امتناعه......" أوبقولها :"....

عضو  إسراععدم  ذلك ترك ما يجب فعله"، مثل أووالعقود السالفة الذكر بقولها ".. الخطأ هو....، 
عدم تقديم للموقوف للنظر المأكل  أوص في حالة خطر، المساعدة لشخ لتقديم يد الشرطة القضائية

فتصيبه عاهة أو  جراء ذلك الموقوف تواجده بغرفة التوقيف للنظر فيتضرر أثناء أو تناول دوائه والمشرب
 .بتر أحد أعضائه مثلا

 أوتتعلق بنتائج المترتبة عن الخطأ فمنها الجسيمة  ىأخر وهناك من يضيف صور وأوصاف 
تصاحبه نية  أنالناس حظا من الحرص والتبصر وليس من الضروري  أقللا يرتكبها  الموصوفة التي

جد يسيرة وجد طفيفة  ىأخر  أخطاءعادية لا يرتكبها الرجل العادي و  أويسيرة  ىأخر تحقيق الضرر بالغير و 
الذي عرفته محكمة النقض  أالخط من أخر، كما يوجد نوع والإهمالالتي تقوم بسبب عدم التبصر 

، بإدارة حرة مختارة مدركة لخطورة الخطأ غير امتناع عن القيام بفعل أوخطأ ناجم عن فعل  هنأبرنسية الف
 انون المتعلق بنزاعات الضمانللخطأ بموجب الق خير، ولقد تناول المشرع الجزائري هذه الصورة الأ3مبرر

 .  4الاجتماعي

                                                           
 -، مطبعة التشفيز الفني، صفاقس33 ، شروط المسؤولية المدنية في القانون التونسي والمقارن، طبيسامي الجر  -1

 .356، ص 0333تونس، 
ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح مذكرة خطأ السلبي في المسؤولية المدنية، مجد محمد سليمان عناب، ال -2

 وما يليها. 7، ص 0330الوطنية، فلسطين، 
 .60 الجيلالي العكي، مرجع سابق، ص -3
ج  ،المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي 3890جويلية  30المؤرخ في  35-90 رقم: من القانون 65أنظر: المادة  -4

 .3890جويلية  35الصادرة في   09 ر ع
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كذلك حالات التعسف في استعمال  ريالمشرع الجزائالخطأ فقلد جعل  وأنواع صور إلى وبالإضافة
بالغير أو يرمي للحصول على  ضرارالحق صورة من صور الخطأ التقصيري التي يكون فيها بقصد الأ

 .1الحصول على فائدة غير مشروعة أجلالضرر الناشئ للغير، أو من  إلىفائدة قليلة بالنسبة 
لخطأ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ا أنفي الفقه على  الرأيولقد استقر الخطأ:  انأرك -ثالثا
 .2الإدراكي معنوي هو انوالث مادي وهو التعدي الأولركنين، 
التعدي يرتبط بعدم الالتزام بواجب يضبطه حراف في السلوك(: نالا  أو) التعدي  الركن المادي -3

للحدود  هجاوز تسلوكه و  أوون أو العرف أو القضاء، بحيث يقع هذا التعدي من شخص في تصرفه انالق
بالغير هو ما يعرف  ضرارحراف إذا تعمد الشخص الأنونية التي يجب التزامها في سلوكه، ويقع الاانالق

 .3بالجريمة المدنية
 اليقظةحراف ومجاوزة وتعدي الشخص لحدود نويعبر عن التعدي كذلك في بعض الحالات بالا

والتقصير  الإهمالقد يقع هذا التعدي بمجرد ونا، كما انة في سلوكه المفترضة عليه قايوالتبصر والعن
 .4ة اللازمة لعدم الحاق الضرر بالغيرايوعدم الالتزام ببذل العن

حراف عن السلوك المعتاد تقوم المسؤولية المدنية بغض النظر عن درجة الخطأ ما دام قد انوب
طأ هو الرجل العادي في ون لم يعلق قيامه بدرجة الخطأ، ومعيار الخانالق نترتب عليه ضرر بالغير لأ

بظروفه الداخلية الشخصية التي يتميز بها لوحده بل  يؤخذ ألاته، على ايذكائه ويقظته وتبصره وفي عن
 .5انوالمك انوفي نفس الزم ويقظةبظروفه الخارجية من ذكاء  يؤخذ

ته بصف خيرعلى هذا الأ انذا وقع من شخص والحق ضررا بالغير كإحراف عموما نالا أووالتعدي 
 .6حراف في سلوكه عن السلوك المألوف العادي فألحق الضرر بهنفعل التعدي عليه والا إثباتمضرورا 

                                                           
يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في مكرر من القانون المدني بقولها: "  306عليه المادة  تنصوهذا ما  -1

 الحالات الآتية :
 إذا وقع بقصد الأضرار بالغير. -
 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير. -
 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة. -
 )نظرية الالتزام بوجه عام (، مرجع سابق، ص 33نون المدني، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القا -2

779 . 
 .88سامي الجربي، مرجع سابق، ص  -3
 .67أسماء موسى اسعد أبو سرور، مرجع سابق، ص   -4
 وما يليها. 365عبد الرحيم عامر، مرجع سابق، ص  -حسين عامر  -5
 ، صالالتزام بوجه عام (، مرجع سابق )نظرية 33لمدني، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون ا -6

790. 
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ونية انالشرطة القضائية عن الواجبات الق أعضاءحراف سلوك انإذن فالركن المادي للخطأ هو 
ياد والنزاهة فيما يراعو الح أنممارسة سلطاتهم المنوطة بهم  أثناءالمفروضة عليهم، ولهذا فينبغي عليهم 

ة ايوالقرائن، وبذل عن أدلةطرف واتباع الطرق الشرعية للحصول على  لأيحياز نيقومون به دون الا
 عضو الشرطة القضائية المطلع واجبات عمله.

ون انالمشرع الجزائري في الق أقرلكن استثناء ، حراف عمل غير مشروعنالتعدي والا أن الأصل
، وهذه الحالات التي تنفي الركن 1وناانالتعدي عملا مشروعا ومأذونا به ق ونية تجعلانالمدني حالات ق
 :المادي للخطأ هي

ون المدني انمن الق 309التي نصت عليها المادة  ىالأول: هي الحالة حالة الدفاع الشرعي -أ
ه عن نفس غير  أوعن ماله  أوث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أحد" من  :الجزائري بقولها

ما اعتمده كذلك  ولا يجاوز في دفاعه القدر الضروري.."، وه أنعلى  غير مسؤول ان، كعن ماله أو
المشرع جعل فعل التعدي مشروعا في حالة الدفاع عن نفس ومال  نإ، وبالتالي ف2المشرع المصري

يكون  أنهناك اعتداء يحدق بهم ويمسهم بشرط  انذا كإ الآخرين شخاصالأ أوالشخص المعتدى عليه 
بالقدر الكافي لوضع  إلاكون الدفاع ي لا نأفعل التعدي والدفاع هو الوسيلة الوحيد لرد الاعتداء بنفسه، و 

 .3حد للاعتداء
نفس ومال  أوماله ون الدفاع الشرعي عن نفسه و انعضو الشرطة القضائية يبيح له الق نإإذن ف
عند قيام عضو الشرطة القضائية  ذلك مثال يكون التعدي ضروريا لتوقيف ذلك الاعتداء، أنالغير بشرط 

على الغير فإذا  أوونية دفاعا عن نفسه من الاعتداء عليه انبالتعدي على المشتبه فيه بواسطة العصا الق
 ضرر فلا يسأل عليه.   أيالمشتبه  أصاب

ون المدني انمن ق 308وهذه الحالة جاءت بها المادة  صادر من الرئيس: أمرحالة تنفيذ -ب
هم التي أضرت أفعالالعموميون مسؤولين شخصيا عن  انعو زائري بقولها" لا يكون الموظفون والأالج

      واجبة وامرت إطاعة هذه الأانصدرت اليهم من رئيس، متى ك وامربالغير إذا قاموا بها تنفيذ لأ
وظفين الرئيس من طرف الم مراو المشرع الجزائري جعل تنفيذ أ أن صعليهم "، نلاحظ من هذا الن

طاعتهم واجبة عليهم وتم تنفيذ ت انترتب عنها ضررا بالغير متى ك نا  العمومين مشروعة حتى و  انعو والأ
ين والتنظيمات التي تحكم وظائفهم، وهذا ما يصدق على انبحسن نية وفقا لما تمليه عليهم القو  مراو الأ

                                                           
العربي بن قسمية، الفعل المستحق للتعويض بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، مقال منشور بمجلة الدراسات  -1

 .099، ص 0339، جامعة الأغواط، الجزائر، 33الإسلامية، ع 
دفاع  بقولها:" من أحدث ضررا وهو في حالة من القانون المدني 366 في المادةخد به المشرع المصري أما  ووه -2

  شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كن غير مسئول......". 
، جامعة " أ "، م68جلة العلوم الإنسانية، ع بلارو كمال، أحكام الدفاع الشرعي في التشريع الجزائري، مقال منشور بم -3

 .38، ص 0339، 3 قسنطينة
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ف مشتبه فيه خطير ويترتب عن عضو الشرطة القضائية لما يتلقى تعليمات من رؤسائه المباشرين لتوقي
 أخذون جعل فعله الذي قام به مشروعا، نفس النهج الذي انالق نه لا يسال لأنإذلك ضررا للمشتبه فيه ف

 .1به المشرع المصري
الصادر من الرئيس تعدي مشروعا لا يوجب المسؤولية  الأمر إطاعةوهناك من يشترط لجعل 

 2بتوفر ثلاثة شروط هي:
 عمومي.عون  أور منه التعدي موظف يكون من صد أن -
 من الرئيس الواجب طاعته. الأمر يكون قد صدر أن -
الذي نفذه وراعى في عمله لتنفيذه  الأمريعتقد مشروعية  انك هنأبالعون العمومي  أويثبت الموظف  أن -
 والتحري.ب الحيطة والحذر انج

ت انك إذا إلارئيسه  أوامرنفيذ الموظف عن ت أولكن هناك من يرى يشترط حتى لا يسأل العون 
التعليمات غير مشروعة فلا تكون  أنفيكفي  رأينا، أما حسب 3ظاهرة أوغير عادية  الأمرعدم مشروعية 

بتعذيب  أوامر إعطاءيسلم كلا من الرئيس والمرؤوس من المسائلة المدنية وقد تصبح حتى جنائية مثل 
 النار على المتظاهرين. بإطلاق الأمر أوالاعتراف  أجلالمشتبه فيه من 

ون انمن الق 303المشرع الجزائري من خلال نص المادة  أوردهاهذه الحالة  حالة الضرورة:-ج
 إلابغيره، لا يكون ملزما  أوضررا اكبر محدقا به  دىابقولها :" من سبب ضرر للغير ليتف 4المدني

كبر أعل يكون ضروري لتفادي ضرر كل ف أنبالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا"، فتشترط هذه المادة 
غيره في ماله  أوالشرطة القضائية بسبب وجود خطر محدق به في نفسه وماله  أعضاء أحديقوم به 

، مثال تدخل رجل الشرطة القضائية لتقديم يد المساعدة لشخص ل عليهأسي ونفسه يكون مشروعا ولا
تهاك حرمة انا فلا يسأل عن فعل ايء الضحأجلا أولدخول مسكنه فيتم اقتحام مسكن الغير ل يحترق داخل

 بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا. إلامسكن 
لعضو الشرطة القضائية الذي ترتب على أو شخص  لأيالحالات الثلاثة السابقة يمكن  إلى إضافة

ر نتيجة خطأ المضرو  انك أوخطئه ضررا للغير بسبب لا دخل له فيه كالحادث الفجائي والقوة القاهرة 
                                                           

من قانونه المدني بقولها" لا يكون الموظف  367خذ به المشرع المصري كذلك من خلال نص المادة أوهو وما  ما  -1
اعة هذا الأمر واجبة العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إط

 عية العمل الذي وقع منه...." نه كان يعتقد مشرو أثبت أو  عليه .....
 ، ص )نظرية الالتزام بوجه عام (، مرجع سابق 33عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  -2

 وما يليها . 783
 ص، 0330، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 33 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط -3

360. 
" من سبب ضررا لغير لتفادي  :بقانون المدني بقولها 369خذ به المشرع المصري من خلال نص المادة أوهذا ما  -4

 ضررا اكبر، محدقا به أو لغيره، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي منا سبا".
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ما  ووه ،اتفاق عكس ذلك أوون انلم ينص الق غير ملزم بتعويض الضرر ما انخطأ الغير ك أونفسه 
الشرطة القضائية بتوقيف  أعضاء أحد، مثال ذلك عند قيام 1اعتمده كل من المشرعين الجزائري والمصري

الاعتداء على  أون نفسه من نافذة المسك بإلقاءالمشتبه فيهم وهو بصدد التلبس بجريمة ما فيقوم  أحد
 أخذقام بعمله مع  هنأبثبت أذا إرطة القضائية غير ملزم بالتعويض عضو الش نإنفسه بسلاح ما ف

 .من إجراءات الحيطة والحذر فيما قام به
عضو الشرطة القضائية  أويكون الشخص  أنيقصد به  (:والإدراكالركن المعنوي) التمييز  -0

وتصرفات غير مشروعة ومنافية للواجبات المفروضة عليه، وتشترط  توسلوكيا أفعالمن  أتاهمدركا بما 
الشخص  نالتشريعات ضرورة توافر عنصر التمييز لدى الفاعل حتى تقوم المسؤولية في حقه، لأ أغلب

من  أوالمجنون ف، 2جزائيا وتصرفات لا يمكن مسائلته لا مدنيا ولا أفعالالذي لا يدرك ما يصدر عنه من 
 .3عمالهلأ ه غير مدركنخطأ لأال ينسب اليه أنمكن ي المرض لاك من العوارض رضاع فقد وعيه بسبب
الركن المعنوي  نلأوالتمييز ينفي الخطأ عن عديم التمييز  الإدراكركن  أنالتشريعات  أغلبوترى 

 هنأبون المدني انمن الق 305به المشرع الجزائري صراحة في نص المادة  أخذوهذا ما  ،للخطأ هو التمييز
 .4مميزا، وهذا ما اعتمده المشرع المصري انإذا ك إلالا يسأل المتسبب في الضرر 

الشرطة القضائية  أعضاءة في حق يإذن حتى يتوفر ركن الخطأ وتقوم المسؤولية المدنية الشخص
التمييز في خطئهم و  الإدراك عنصرلديهم ر شرعية يجب توفر غي أفعالات و يفيما يصدر منهم من سلوك

 لعضو الذي لا يدرك ما يقوم به لا يجوز مساءلته.ا نلأ
خطأ عضو الشرطة القضائية يتطلب لقيامه عنصرين مادي ومعنوي، لا  نأب وبالتالي يمكن القول

ينتفي هذا  أنضرر للغير فيستلزم التعويض، لكن يمكن  أيذا ترتب عنه إوصوره بل  أوصافهتهم تعدد 
 .الشخص في غير وعيه انإذا ك أو المباحةلحالات بمناسبة ا انالخطأ ولا يسأل عنه إذا ك

 
                                                           

ا:" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن السبب من القانون المدني الجزائري بقوله 307وهذا ما تنص عليه المادة  -1
لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا 

 الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".
المدني بقولها: " إذا أثبت الشخص أن الضرر  من قانونه 366وهذا ما اعتمده المشرع المصري من خلال نص المادة  -

قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم 
 بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك". 

 .096 بن قردي أمين، مرجع سابق، ص -2
 ، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع سابق، ص33السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  عبد الرزاق أحمد -3

786. 
من القانون المدني الجزائري بقولها: " لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه  305وهذا ما تنص عليه المادة  -4

ي المصري بنصها :" يكون الشخص مسؤولا عن أعماله من قانون المدن 366....إلا إذا كان مميزا" التي  تقابلها المادة 
 غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز ".
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 يةانالفقرة الث
 ررـــــــــــــالض نــــــــرك

ت انلقيام المسؤولية المدنية الشخصية في حق عضو الشرطة القضائية مهما ك يساسالأهو الركن 
" لا دعوى بغير  بالقاعدة أعمالاولا يمكن تصور قيام التزام بالتعويض إذا لم يكن هناك ضرر  طبيعتها

 إثباته، ويجوز له أدبيا أوماديا  انسواء أك أضرارمصلحة" والمضرور هو الذي يثبت ما تترتب عنه من 
 ذلك على النحو التالي: نتناولبالبينة والقرائن، وعليه سوف  أوت كشهادة الشهود انطريقة ك بأية

 :تعريف الضرر -ولاأ
الذي يصيب الشخص  الأذى" : هنأبالذي عرفه للفقه لم يعرف المشرع الجزائري الضر، وترك ذلك 

بمصلحة مشروعة  الإخلال" :هنأب أيضا، وعرف 1حق من حقوقه" أونتيجة المساس بمصلحة مشروعة له 
 .2في شخصه" أوبمصلحة مشروعة محققة للمضرور في ماله  الإخلال أوللغير 
 أوأو تعدي يمس مصلحة  إخلالكل  هولضرر ا القول بأن طلاقا من التعاريف السابقة يمكنانو 

 . أدبي أومادي  انحق مشروع للغير سواء ك
يجب أن تتوفر فيه الشروط يستوجب التعويض يشترط يرى جانب من الفقه أن الضرر الذي و 

 3:اليةالت
الضرر الواجب التعويض هو الذي وقع  أن أييكون مؤكدا،  أنيكون الضرر محققا بمعنى  أن -
 في المستقبل فلا تعوض. ضرار، أما مجرد احتمال وقوع الأا حتمياأمر ي المستقبل يكون وقوعه ف أوفعلا 

بعينهم كون الضرر العام الذي يصيب  أفراد أويكون الضرر خاص يصيب شخصا معينا  أن -
 كافة الجماعة فيعتبر تحملها من قبلهم دون تعويض.

 أومال وممتلكات الغير ماله كإتلاف  أويقع الضرر على حق مشروع للغير في شخصه  أن -
ت المصلحة غير مشروعة فلا يعوض عن انالشرف، أما إذا ك إلى الإساءة أوالمساس بسلامة الجسم 

ها، مثال مطالبة مشتبه فيه ضابط شرطة قضائية بالتعويض عن أصابالذي  الإخلال أوالتعدي 
 المحجوزات غير شرعية تم استرجاعها من عملية تفتيش لمسكنه.

                                                           
يوان ، د30العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني، )المصادر الإرادية ، العقد والإرادة المنفردة (، ج  -1

 .306، ص 3888 الجزائر، المطبوعات الجامعية،
 .03د عبد المنعم دبش، أركان المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص عمرو أحم -2
ولاية  –اختصاص القضاء الإداري –تنظيم القضاء الإداري –ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، )مبدأ المشروعية -3

وما  680الطعن في الأحكام(، مرجع سابق، ص  –قضاء التأديب –قضاء التعويض –قضاء الإلغاء –القضاء الإداري
 يليها.
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 أما ،المادية فهي سهلة التقدير ضرارالضرر ممكن التقدير نقدا وخاصة في الأيكون  أن -
 ه يمكن تعويضها.نأ إلاالمعنوية السب والقذف والمساس بكرامة الغير فصعبة التقييم  ضرارالأ

 :ررــــــالض واعـــــــأن -ياانث
 :معنويا أوماديا  الضرر قد يكون

 أوسواء في جسمه أو ماله  اليةمصلحة ذات قيمة م الذي يصيب الغير فيالضرر المادي:  -3
 أوون انيحميها الق اليةبمصلحة م الإخلالتفويت فرصة مشروعة، وقد يكون  أو اليةتقاص في حقوقه المان

 .1في الحياة والسلامة الجسدية الإنسانحق 
الغير مثل خسارة في ذمة  إلىتؤدي  اليةتكون م الإخلال أووالمصلحة الذي يحصل عليها التعدي 

تعجزه عن العمل فيفقد  أوجسمه تكبده نفقات يصرفها في العلاج  أعضاء أحدبتر  أوته في جسده أصاب
الشرطة القضائية  أعضاء، مثال عند قيام 2يجنيه من عمله طوال فترة عجزه انالربح الذي ك أو الأجر

 دي يستحق التعويض. عجزه عن العمل فهذا ضرر ما إلى يؤدي أخرشخص ويصيب بتوقيف مشتبه فيه 
 أي أو عقار أو انويشمل الضرر المادي نوعين الضرر المالي الذي يلحق بالمال من حيو 

 الذي يطالالجسدي  أيي انالجسمالتعدي، والضرر  أوالاستيلاء  أو الإتلافممتلكات سواء عن طريق 
 .3تعطيله عن العمل أوعضو  بترسواء عن طريق  الإنسان بدن

 أوسمعته  أوالذي لا يصيب الغير في ماله، بل يصيبه في شرفه  الأذىهو  :الضرر المعنوي -2
في شرفه وسمعته واعتباره وحياة  الإنسانهو كل إخلال يصيب  أومركزه الاجتماعي،  أوعاطفته 

، 4 اقتصادية أو اليةخساره م أييسبب له  أندون  اليةالشعورية والعاطفية حتى ولو لم بسبب له خسارة م
ابل من السب المشتبه فيهم ثم ينهال عليه بو  أحدالشرطة القضائية بتوقيف  أعضاء أحدقيام  كذل لامثو 

 فهذا يعتبر ضرر معنوي.والشتم فيتسبب له في خدش المشاعر 
المشرع الجزائري لم يميز نوع الضرر الذي  انالتعويض عن الضرر المعنوي ف أمروبخصوص 
عن يتم تعويض  أنه ضمنيا يتضحون المدني انن القم 306من خلال نص المادة  5يستحق التعويض

                                                           
 .000عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية )التقصيرية والعقدية (، مرجع سابق، ص  -حسين عامر -1
عمرو أحمد عبد المنعم دبش، ماهية المسؤولية التقصيرية وأركانها وأحكامها وفقا للقانون المدني المصري، مرجع  -2

 .3360سابق، ص 
، كلية الصراطمالي في الفقه الإسلامي شروطه وضوابطه، مقال منشور بمجلة حموش، التعويض عن الضرر المحمد  -3

 .57، ص 0333 ،30م  ،30ع  ،3 ، جامعة الجزائرسلاميةالعلوم الإ
كلية الدراسات العليا، جامعة  ،مذكرة ماجستير، )دراسة مقارنة( عويض عن الضرر الأدبيباسل محمد يوسف قبها، الت -4

 .36ص  ،0338 النجاح الوطنية فلسطين،
والتعويض عن الضرر المعنوي من وجهة نظر القضاء الفرنسي لا يخرج عن الإطار العام في التعويض القائم على  -5

صلاح الضرر بما يشفي غليل المضرور ليرفع من معنوياته  عادة الحالة إلى ما كانت عليه وا  مبدأ التعويض المكسب وا 



 الباب الثاني: الرقابة على أعمال الشرطة القضائية والمسؤولية المترتبة عنها

 
 

298 
 

 نأصراحة ب أقره نأون نجد انمكرر من نفس الق 390، لكن بالرجوع لنص المادة الأدبيمادي و الضرر ال
به المشرع  أخذالسمعة، وهذا ما  أوالتعويض يشمل عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف 

التعويض يشمل كذلك الضرر  نأالذي نص صراحة ب 0001المادة من  ىالأولالمصري من خلال الفقرة 
 .الأدبي

 ه يتم تقديرنأعلى  ون المدني الجزائريانمن الق 300من خلال المادة  ولقد نص المشرع الجزائري
الغير القاضي الذي له  أصابالذي  2معنوي أومادي  انسواء ك أنواعهمدى التعويض عن الضرر بكل 

 إيراد أويكون مقسطا  أنيقدر التعويض بالنقد الذي يصح  أنذلك، بحيث يمكنه  السلطة التقديرية في
 .ت عليهانك ما إلىإعادة الحالة  أومرتبا 

 ثةلالفقرة الثا      
 الضرربين الخطأ و  العلاقة السببية

وصفه وجسامته الذي ارتكبه عضو الشرطة  انمهما ك علاقة مباشرة بين الخطأ يقصد بها وجود
ولية لا يكفي لقيام المسؤ  لأنهبه المضرور،  أصابنوعه الذي ترتب عليه و  انوالضرر مهما ك القضائية
الخطأ هو السبب  أن إثباتت طبيعتها وقوع الخطأ وحدوث ضرر للغير بل لا بد من انمهما ك الشخصية

ت أخذالضرر المترتب عنه وهذا ما وجود علاقة بين الخطأ المرتكب و  أيالمباشر لحدوث ذلك الضرر 
 .ون المدني الجزائريانمن الق 306 من نصبه جل التشريعات وهو ما يستشف 

مستقلة عن ركني الخطأ والضرر، ولقد  المدنية المسؤولية انأركوالعلاقة السببية هي ركن من 
ون وجوب وجود علاقة ورابطة سببية بين الخطأ والضرر المدعي به للقضاء انفقهاء الق أغلباشترط 

 أخرلا يكفي في قيام المسؤولية المدنية حصول ضرر لشخص ووقوع خطأ من شخص  نهلأبالتعويض 
لايكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر  أنبل لابد   .3عدمت المسؤوليةان وا 

                                                                                                                                                                               
، أنظر في ذلك: امحمد بوصيدة، معايير تقدير عن الضرر ةمعنوي مأسيمن  حة النفسية نظير ما إصابةوالشعور بالرا

 .359 ، ص0336 ،36م  ،30ع  الجزائر، المعنوي، مقال منشور بمجلة البحوث والدراسات الإنسانية، بجامعة سكيكدة،
كن لا يجوز في هذه "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ول على أنه : أعلاه من القانون المدني 000تنص المادة  -1

 الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء."
أن القاضي عند تقديره للتعويض عن الضرر المعنوي يجب أن يراعي الظروف الملابسة والمحيطة بالضحية المضرور  -2

لصحية صحيح أو مريض وكذا سنه صغير أو كبير، بالإضافة إلى المتمثلة في حالته الاجتماعية فقير أو غني والحالة ا
كانت عليه أما إذا استحال  مراعاة مدى مساهمته في وقوع الضرر عليه، بحيث يتم التعويض عينيا بإعادة الحالة إلى ما

التعويض عن رواحنة زوليخة، معايير تقدير  -، أنظر في ذلك: مستاري عادلقيمة الضرر نه يتم نقدا أي مقابلإذلك ف
،  37ع  الجزائر، بسكرة، والعلوم السياسية بجامعةالضرر المعنوي وأشكاله، مقال منشور بمجلة الفكر بكلية الحقوق 

 .393 ، ص0339
 ، بيروت، 33سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، م  -3

 .655، ص 3880 لبنان،
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هو عضو اليكون خطأ يجب أن بمعنى لقيام المسؤولية المدنية في حق عضو الشرطة القضائية 
 الذي يمكن إثباته لما ترتب ضرر الغير خطئهالذي وقع للغير، ولولا  للضررالسبب المباشر والمنتج 

المطالبة بالتعويض، مثلا حتى يمكن بكافة الطرق مهما كان نوعه سواء ماديا أو معنويا فيمكن للمتضرر 
هذا الضرر  أن إثباتيجب عليه  أصبعهللمشتبه فيه بالمطالبة بالتعويض جراء ما تعرض له من بتر 

استخدام  أوسببه خطأ عضو الشرطة القضائية غير مشروع كعدم الحيطة في توقيفه  إليهتعرض الذي 
 .القوة مفرطة معه في ذلك

 أصابتنتفي العلاقة السببية بين خطأ عضو الشرطة القضائية والضرر المترتب والذي  أنويمكن 
في حدوث الضرر  سبب أيلم يكن له  خيرهذا الأ أن أي عضوفيه لل لا يد أجنبيالغير لقيام سبب 

عدام رابطة العلاقة السببية تتمثل صوره في حالات انالذي يترتب عليه  جنبيالحاصل، إذن فالسبب الأ
لحالة الدفاع الشرعي و  بالإضافةصدر من المضرور نفسه، الذي خطأ الالحادث الفجائي، القوة القاهرة، 

ون المدني انمن الق 303 إلى 307يه المواد من علتنص  الرئيس مشروع وهذا أمرحالة الضرورة و تنفيذ 
 .الجزائري

ها الثلاثة انأركإذن لقيام المسؤولية المدنية الشخصية في حق عضو الشرطة القضائية يتطلب توفر 
 أصابالخطأ هو سبب المباشر والمنتج للضرر الذي  بمعنىمعا الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما 

 الغير.
 يانالفرع الث

 مسؤولية الدولة عن أعمالهمالشرطة القضائية ومدى  عضاءالمسؤولية المدنية لأام قي
 أنها نأمن ش ممباشرة مهامه أثناءرطة القضائية تصرفات غير مشروعة الش أعضاءقد يرتكب 

المسؤولية  همنأوضرر للغير فتقوم في ش أذىيترتب عنها مباشرة و ون انتمس بمصالح وحقوق يحميها الق
 .المدنية توفرت بعض الشروط إذالشخصية وقد تتحملها الدولة بدلا عنهم المدنية ا

قيام المسؤولية المدنية لأعضاء  لفقرات، بحيث ندرس هذا الفرع نفرعسوف  ساسالأوعلى هذا 
الشرطة  أعمال، في حين ندرس المسؤولية للدولة عن (ىالأول) الفقرة  من خلال الشرطة القضائية

 ية(.انالث ) الفقرةفي  القضائية
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 ىالأولالفقرة 
 المسؤولية المدنية لأعضاء الشرطة القضائيةقيام 

الشرطة  أعضاءلم يقرر المشرع الجزائري قواعد خاصة لقيام المسؤولية المدنية الشخصية في حق 
نماالقضائية،   306ون المدني لاسيما ما نصت عليه المادة انفي القالواردة يخضعون للقواعد العامة  وا 

سببا في حدوثه  انيرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير فيلزم من ك انمنه التي تقوم عن كل عمل مهما ك
 .بالتعويض

ضد كل من يسبب لهم  فرادالأة ايهذه المسؤولية من طرف المشرع هو حم إقراروالملاحظ من 
ة الذين يعملون الشرطة القضائي أعضاء أيالدولة  انأعو ضررا بغض النظر عن صفته ومركزه بما فيها 

الضبط القضائي عند  أوة من الجريمة ايللوق الإداريالمهام المنوطة بهم سواء في مجال الضبط  إطارفي 
خطأ شخصي يصدر  أوقمع الجريمة ومرتكبيها، فتترتب المسؤولية المدنية في حقهم عن كل تصرف 

 .1عويضملزمون بالتيكونون تبعا لذلك بالغير و يلحق  ضرارمنهم يتسبب في الأ
جريمة من  أيترتب عن خطئهم الشخصي  إذاالشرطة القضائية  عضاءوتقوم المسؤولية المدنية لأ

ون العقوبات الجزائري، وذلك من خلال مساسهم وتعديهم انمن ق 337الجرائم المنصوص عليها في المادة 
 2ق الوطنية للمواطنالحقو  أوتهاك حرمة مساكنهم، توقيفهم تعسفيا انعلى الحرية الشخصية للفرد مثل 

وبالتالي حتى يتم مسائلة عضو ، التدريس أوالترشح  أوتخاب ن، الا، التنقل، التملكالإقامةمثل حقهم في 
العامة  انركتتوفر الأ أنيجب  في حقه المدنية المسؤولية وقيامالشرطة القضائية عن خطئه الشخصي 

 للمسؤولية المدنية وهي:
جريمة، بحيث يكون خارج الحالات التي  أومدنيا  انضائية سواء كيقع خطأ من عضو الشرطة الق أن -

 عملا مشروعا. يصبح فيها
 الحصول على فائدة غير مشروعة. أوبالغير  ضرارالاستعمال التعسفي للحق بقصد الأ -
 .نوعه وجسامته انيترتب عن خطأ عضو الشرطة القضائية ضررا يصيب به غيره مهما ك أن -
ضرر الذي لحق بالغير سببه  أيالغير  أصاببين خطأ العضو والضرر الذي وتوفر الرابطة السببية  -

 المنتج والمباشر هو خطأ عضو الشرطة القضائية.
تقوم المسؤولية المدنية ضد عضو الشرطة القضائية عن  انركعند توفر هذه الأتبعا لما سبق و 

، ولهذا بالغير ألحقهالتي ا ضرارمدنيا لتعويض الأ إليهتصرفه الشخصي ويمكن مسائلته عما ينسب 

                                                           
 .368غنية ايت بن عمر، مرجع سابق، ص  -1
من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية  3مكرر  38أنظر: المادة  -2

 والعائلية للفرد كعقوبة تكميلية ومنها نستشف الحقوق الوطنية.
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يطلب بوقف الاعتداء والتعويض عما لحقه  أنليل يثبت ذلك وله الحق يقدم د أنالمضرور  أي خيرالأ
ون المدني، وعليه يمكن مساءلة عضو الشرطة انمن الق 67من ضرر طبقا لما نصت عليه المادة 

 عويض.بدعوى الت خيرالقضائية المتسبب في ضرر الغير عند تقدم هذا الأ
ولقد قرر المشرع الجزائري للمضرور حق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر 

، بحيث 1الجزائية الإجراءاتون انمن ق ىالأولبالفقرة  30وهذا ما نصت عليه المادة  جريمة أيالناتج عن 
العمومية في نفس يباشر دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض مع الدعوى  أنيمكن للمضرور الاختيار 

بفقرتها  30نفس الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية وهذا تطبيقا لنص المادة  أمامالوقت 
يرفع دعواه بصفة منفصلة عن الدعوى العمومية  أنللمضرور  أيضا، كما يجوز 2ونانمن نفس الق ىالأول

 .3ونانمن نفس الق ىالأولبفقرتها  36القضاء المدني وفقا لنص المادة  أمامللمطالبة بالتعويض 
     الشرطة القضائية أعضاءخاصة في مساءلة  إجراءات أيالمشرع لم ينص على  أنا وبم
في القانون العاديين المنصوص عليها  شخاصالأه تطبق عليهم القواعد العامة المطبقة على انمدنيا، ف

الشرطة القضائية اختيار الجهة  أعمالمن  ، وعليه يجوز لكل متضررالمدني وقانون الإجراءات الجزائية
الضرر الذي تسبب  انه، بحيث إذا كأصابللمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي  إليهاالقضائية التي يلجأ 

القضاء المدني، أما  أمامخطأ مدني محض فيقدم المضرور دعواه للمطالبة بالتعويض  انفيه العضو ك
فيها عضو الشرطة القضائية فللمضرور الاختيار في تقديم  الضرر ناجم عن جريمة ما تسبب انإذا ك

 أو، 4الجهة الجزائية التي تنظر في نفس الوقت في الدعوى العمومية أمامدعواه للمطالبة بالتعويض إما 
ة الفصل ايغ إلى الأخيريرجئ هذا  أنالقضاء المدني لتقديم دعواه للمطالبة بالتعويض على  إلىاللجوء 

 .5الجزائية الإجراءاتون انمن ق 36وهذا طبقا لنص المادة ، وميةفي الدعوى العم
قاضي التحقيق المختص طبقا للشروط  أماميدعي مدنيا بتقديم شكواه  أنللمتضرر  أيضاكما يمكن 

الجزائية، وفي حالة ارتكاب عضو الشرطة  الإجراءاتون انمن ق 70المنصوص عليها في نص المادة 
                                                           

ق الحق في الدعوى المدنية للطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو " يتعل :بالفقرة الأولى بقولها 30أنظر: المادة  -1
 جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة."

يجوز أيضا للمتضرر الذي يطالب بحقه المدني أمام القضاء الجزائي في نفس الوقت مع الدعوى العمومية في الجلسة -2
من قانون الإجراءات الجزائية بفقرتها الأولى بقولها  008الأخيرة هذا ما نصت عليه المادة  نفسها  التي تفصل في هذه

"يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب 
 بالحق المدني في الجلسة نفسها ".

من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن  36 تنص الفقرة الأولى من المادة -3
 الدعوى العمومية"

القاضي الجنائي هو الأقدر في الفصل في الدعوى المدنية التبعية لأنه يكون أكثر إحاطة بظروف الضرر ويكون أدق  -4
المناسب. أنظر في ذلك: عبد الله أوهايبية، شرح قانون  من غيره في تحديد وتقدير تعويض المدعي المدني التعويض

 .395مرجع سابق، ص ، 3ج الإجراءات الجزائية الجزائري، 
نه يتعين أن ترجئ أجراءات الجزائية بقولها: " غير من قانون الإ 36وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة  -5

 أمامه لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد تحركت" . المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة
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يكلف  انالادعاء مدنيا و  خيرمة منزل وتضرر منها الغير يمكن لهذا الأتهاك حر انالقضائية جريمة 
 الإجراءاتون انمكرر من ق 007المحكمة وهذا طبقا لنص المادة  أمامالعضو المتهم مباشرة بالحضور 

 الجزائية الجزائري.
 أنة الشرطة القضائي أعضاءيمكن للمشتبه فيه الموقوف للنظر تعسفيا من قبل  المثالعلى سبيل ف

القضاء  أمامه جراء ذلك أصابالمعنوي الذي  أويقدم دعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي 
القضاء  أمام أوالجزائي في جريمة الحجز التعسفي ة فصل القضاء ايغ إلىالمدني الذي يرجئ الفصل 

لفصل في هذه في الجلسة نفسها ل أوالجنائي الذي ينظر في نفس الوقت في جريمة الحجز التعسفي 
 وهي ما تسمى بالدعوى المدنية التبعية. تكبة من طرف عضو الشرطة القضائيةالجريمة المر 
البحث والتحري من طرف  أثناءغير شرعية  الأعمالون الفرنسي فقد قرر للمتضرر من انالق أما
بالتعويض الجهات القضائية المدنية للمطالبة  أمامكطرف مدني  تتأسس أنالشرطة القضائية  أعضاء

القضاء الجنائي  أماميقدم دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض  أنالمناسب لجبر الضرر الذي لحق به، وله 
المضرور ناجم عن جريمة ما ارتكبها عضو الشرطة  أصابالضرر الذي  انفي حالة ما إذا ك

 .1القضائية
لتي يمكن تطبيقها في حالة مساءلة الرغم من وجود القواعد العامة التي تنظم المسؤولية المدنية واوب
تبقى  نايأر ه وحسب نأ، إلا للغير أضرارالشرطة القضائية مدنيا جراء ما يسببونه بأخطائهم من  أعضاء

 وكذا عدم حمايةفي حالة ما إذا لم يتم تعويضهم  فرادالأتمس حقوق  أنها نأغير كافية وواضحة من ش
القضاء على  أجلالمنوطة بهم من  الأعمالم و ايامهم بالمهوتحمليهم مسؤولية قالشرطة القضائية  أعضاء

على المشرع الجزائري التدخل  الأحسنمن  ساسالأوعلى هذا ، بالغير ضرارالإ همقصدالجريمة ودون 
 فرادالأة ايسلاح ذو حدين من جهة حم لأنهاالشرطة القضائية  عضاءالمسؤولية المدنية لأ مسألةلتنظيم 
ومن  ؛الشرطة القضائية وحصولهم على التعويض المناسب أعضاء أخطاءضرر قد يصيبهم ب أيمن 
جعل مبادراتهم محدودة خوفا من وقوعهم  أوضغط  أيالشرطة القضائية من  أعضاءة ايحم ىأخر جهة 
كاهلهم  ثقلمسؤولية مدنية تقع على عاتقهم فت أمامبالغير فيصبحون  ضراردون نيتهم الإ خطاءفي الأ

 .ماديا ومعنويا
 
 
 

                                                           
 .089مبروك حورية، مرجع سابق، ص  -1
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 يةانالفقرة الث
 عن أعمال الشرطة القضائيةللدولة المسؤولية المدنية 

المشرع أقر مسؤولية الدولة  أننجد  660-03ي الدستور التعديل   من 46وبالرجوع لنص المادة 
ووجوب التعويض وكذا التعسف في اتخاذ التوقيف للنظر والحبس الموقت السلطة القضائية  أخطاءعن 
القسم السابع مكرر  فيالتعويض عن الحبس المؤقت  نظم كيفية محلها، حيثذلك لكل شخص كان  عن

منه صراحة على التعويض عن الحبس  1مكرر 307نصت المادة  أينالجزائية  الإجراءاتون انمن ق
 المؤقت.

المشرع أقر صراحة على مسؤولية الدولة مدنيا عن أعمال السلطة  أنومن خلال ما سبق نجد 
أعمال الشرطة  أن أيضاتحقيق، لكن هناك من يرى  أوقضاة حكم  أووا قضاة نيابة انالقضائية سواء ك

شراف إدارةالقضائية التي تتم تحت  ورقابة سلطتها التي تستهدف كشف الجرائم وجمع الاستدلالات  وا 
الغرض منها هو البحث أو القبض عن  نومية فهي أعمال قضائية لأمالخاصة بالتحقيق في الدعوى الع

مين الذين ارتكبوا جرائم محددة، بخلاف مهامهم المتعلقة بالضبط الإداري الذي لا علاقة له المجر 
نما بالجريمة والبحث عنها  .2التي يتطلبها النظام العمومي الإجراءاتيندرج ضمن  وا 
القضاء رفض قبول مسؤولية الدولة بخصوص النشاط القضائي ككل  نأيرى ب خرأما البعض الأ

شرطة قضائية إلا بوجود نص صريح  أعمالنشاط مساعديها من  أوالقضائية  القراراتبسواء ما تعلق 
 .3يقرر ذلك
المشرع  أن إلاالسلطة القضائية  أعمالالشرطة القضائية تدخل ضمن  أعمال أنمما يقال رغم وبال

كب "مرت :ون العقوبات بقولهاانمن ق 339دة ما جاء بنص الما إلاالجزائري لم ينص عليها صراحة 
 ."يكون لها حق الرجوع على الفاعل  أنوكذلك الدولة على  ..337المنصوص عليها في المادة  اتايالجن

الخاصة  سلاكالخاص بموظفين المنتمين لأ يساسالأون انمن الق 08وكذا ما جاءت به المادة 
 أفعال جل" عندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأ: الوطني بقولها الأمنب

                                                           
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية بقولها " يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس  307تنص المادة  -1

ر نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرا
 هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا.

ويكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق خزينة الدولة مع احتفاظ هذه الأخيرة بحق الرجوع على الشخص 
 المبلغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت ". 

أطروحة دكتوراه،  ،ميرش نذير، المسؤولية المدنية للدولة عن الأضرار الناتجة عن العنف والإرهاب) دراسة مقارنة (ع -2
 وما يليها. 308، ص 0333-0333، 33 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة

 الجزائر، الحقوق، جامعة بسكرة، الشرطة، مذكرة ماجستير، كلية مرفق عادل عبد الله، مسؤولية الدولة عن أعمال -3
 .38، ص 0330-0330
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تمنحهم المساعدة وتتكفل بما  أنه يجب على الدولة نإالخدمة ولا تكتسي طابع خطأ مهني، ف أثناءمرتكبة 
يترتب من إصلاح الضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية" وتمتد هذه الاستفادة 

 .وا في الخدمةانمست الغير حينما ك أضرارعلى التقاعد وثبت علاقتهم ب أحيلواالموظفين الذين  إلىحتى 
تتحمل مسؤولية التعويض عن الجرائم التي يقوم بها  أنه يمكن للدولة نأالملاحظ من هذه المواد و 
المرتكبة من قبلهم دون  الأفعالعن  أو بالغير ضرارالشرطة القضائية بحسن نية دون نية الأ أعضاء

 خطئهم مهنيا.
الشرطة القضائية  أعمالصراحة على مسؤولية الدولة عن لكن على الرغم من عدم نص المشرع 

ا المتعلقة ايه مجلس الدولة الجزائري في بعض القضأقر ما  ووهبذلك  أخذالقضاء الجزائري  أن إلا
الصادر بتاريخ  2وهذا ما جاء بقرار، 1تطبيقا لنظرية المخاطر الأمن أفرادمن طرف  الأسلحةباستعمال 

ح ص" ضد وزير الداخلية التي تتلخص وقائعها في خروج رصاصة عن في قضية " 0330نوفمبر  35
على متن سيارته  انت الغير بجروح كأصابالشرطة القضائية  أعضاء أحدغير قصد طائشة من مسدس 

 أسلحتهم انعو عندما يستعمل الأ هنأبقضى  أينالقبض على مشتبه فيه،  لإلقاءتدخلهم  أثناءجرة وذلك أ
مسؤولية الدولة تقوم بفعل خطر هذا الاستعمال على  نإ، فالأمنفي الحفاظ على  قيامهم بمهامهم أثناء
 .3انعو خطأ من طرف هؤلاء الأ إثبات إلى، وذلك دون الحاجة فرادالأ

وهذا ما استقر عليه القضاء الجزائري  الإداريالتعويض من اختصاص القضاء  دعاوىوتكون 
حينما بثت في قضية تتعلق بطلب  0333سبتمبر  07اريخ بتالصادر وقررته المحكمة العليا في قرارها 

عمومي تابع للشرطة بسلاح  أمنبتعويض من قبل ذوي حقوق ضحية عن قتل خطأ تسبب فيه عون 
هو تطبيق  الأغواطوعليه تمسك محكمة ومجلس  الإدارياختصاص للفصل فيها يؤول للقضاء  انالناري ب
وى الحال هي دعوى تعويض ذات اختصاص نوعي للقضاء دع أن أساسون ومخالفة له، على انسيء للق
 .4عمومي بسلاح ناري أمنقتل خطأ سببه عون  إداريةخطأ مرفقي تابع لهيئة  هانب باعتبار الإداري

الشرطة  أعمالبالنسبة للمشرع المصري فلم ينص صراحة على مسؤولية الدولة عن  الأمرنفس 
 أن أساسعلى  تفرقة بين الخطأ الشخصي لهم وخطأ المرفقالالقضائية وترك ذلك للقضاء الذي قرر عدم 

                                                           
 لقد ظهرت عدة نظريات فقهية كأساس للمسؤولية دون خطأ من أهمها: -1
 نظريات الأساس الموحد التي انبثق عنها نظرية المخاطر و نظرية الضمان. -
ظر في ة ونظرية الدولة المؤمنة. أننظريات الأساس المستقل التي تقوم ظهر منها نظرية المساواة أمام الأعباء العام -

 .  06، ص نفسهذلك: عميرش نذير، مرجع 
   .0330، 33مجلة مجلس الدولة، ع  -2
كراجي مصطفى، الخطأ في نظام المسؤولية الإدارية دون خطأ، مقال منشور بمجلة القانون العام  -كياري أسماء -3

 وما يليها. 60، ص  0339، 30، ع  36م  الجزائر، الجزائري والمقارن، جامعة سيدي بلعباس،
 وما يليها. 330نبيل صقر، قضاء المحكمة العليا في الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص  -4
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ت ارتكاب الفعل غير مشروع وعلى هذا اعتبرت الوظيفة الوظيفة التي يمارسونها هي التي سهلت وهيأ
الضبط القضائي المتسبب في  مأمورمسؤولية الدولة كما قرر جواز الرجوع على  أساسالعامة معيار و 

 .1الضرر والدولة معا
 أعمالتدخل في حكم  هانأبالشرطة القضائية  أعمالاعتبار  إلىون الفرنسي فقد ذهب انأما الق

رجال الضبطية القضائية حدود  تجاوزالقضاء والنيابة من حيث عدم تقرير مسؤولية الدولة عنها فيما 
لهم لا يجوز التعويض عنها ويخضعون لطريق المخاصمة مث ،تأدية مهامه أثناءته أو وقع خطأ منه يولا

   رجال الضبط أعمالالتي تسببت فيها  ضرارمثل القاضي قصد الحصول على تعويض عن الأ
في قضية " جيري" لمسؤولية الدولة  3856 نوفمبر 00ت به محكمة النقض في أخذالقضائي، وهذا ما 

المخاطر وتحمل التبعة  أساسعلى  أيضاالخطأ بل  أساسالضبطية القضائية ليس فقط على  أعمالعن 
 جويلية 5 ون رقم انة صدور القايغ إلى، وبقي الحال كذلك 2ة في المسؤوليةالإداريإذا طبقت المبادئ 

الشرطة القضائية  أعمالمنه على مسؤولية الدولة على  33الفرنسي والذي قرر في المادة  3870
 .3بحالات معينة ومنها الخطأ الجسيم 

الشرطة القضائية وجود  أعمالسؤولية الدولة عن الفرنسي في مجال م الإداريولقد اعتبر القضاء 
خطأ جسيم حتى يتلقى المجني عليه التعويض، وذلك تطبيقا لمسؤولية السلطة العامة دون خطأ بسبب 

 :عمل المصلحة، ويلزم لقيام المسؤولية المدنية للدولة شروط هي أسلوبالخطورة التي تنتج عن 
 تأديةفق وكذا توفر عنصر الخطأ من التابع حال تكون علاقة تبعية بين الموظف والمر  أن -
 .4تسهيل المرفق لارتكاب الخطأ وترتب عنه ضرر للغير أوبمناسبتها  أومهامه 

 أعمالاعتبار الدولة مسؤولة مدنيا عن ا و ايلقضاء الجزائري في بعض القضا اعتمدهوعلى الرغم ما 
زائري بعض المهام والصلاحيات الماسة هؤلاء خول لهم المشرع الج أنالشرطة القضائية، لكن بما 

ق البحث والتحري وجمع اربة الجريمة وقمع المجرمين عن طر بالحقوق والحريات الفردية في سبيل مح
شراف إدارةلتحريك الدعوى العمومية ويعملون تحت  يةالأولالمادة  وحتى تكون  ،ورقابة السلطة القضائية وا 

 أثناءة، مدنية، جزائية( على عاتقهم تثقل كاهلهم تأديبي) ليةمسؤو  أي وقياممتابعة  أية لهم من ايحم
غير مقصودة  أخطاءمن  أعمالهمعن  ينجر ما قد أمامقيامهم من مهامهم وتقتل روح المبادرة فيهم 

على  الأحسنفمن  ،ة الطرفينايحم أجلللغير تستوجب التعويض لهؤلاء ومن  أضرارويترتب عنها 

                                                           
 .355رشيد بن سليمان، مرجع سابق، ص  -1
 وما يليها. 70طاهري حسين، مرجع سابق،  ص  -2
 .وما يليها 306مرجع سابق، ص رمزي أحمد رسلان،  -3
) دراسة مقارنة (، مرجع سابق، ص الفعالية وحماية الحريات الفرديةة، سلطات الضبطية القضائية بين وهاب حمز  -4

 وما يليها. 006
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الشرطة القضائية، وذلك على غرار ما  أعمالعلى مسؤولية الدولة عن  ئري النص صراحةاالمشرع الجز 
 السلطة القضائية. عمالبالنسبة لمسؤوليتها لأ ىخر ين الأاننص عليه الدستور والقو 

التوقيف للنظر لمدة معينة طبقا  للإجراءفمثلا عند قيام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع شخص 
 روني الذي اتخذه ضر انالق الإجراءفقد يتسبب هذا  ،لإجراءاتاون انللحالات المنصوص عليها في ق

فهنا ، تفاء وجه الدعوىان أويحكم له بالبراءة  ير كفقد مهنته ومصدر رزقه وبعدهامعنوي للغ أومادي 
التوقيف ضد المشتبه فيه  إجراءات اتخاذلسلطته التقديرية في القضائية حتى نحمي حق ضابط الشرطة 

 الأحسنة لحق التعويض للمشتبه فيه، فمن ايمدنية وحم أوة تأديبيت طبيعتها انا كمسؤولية مهم أيمن 
الشرطة القضائية  عضاءمع مراعاة حسن النية بالنسبة لأ الشأنمسؤولية الدولة في هذا  ار صراحةقر إ

 ه خطأ مرفقي لرجل السلطة العامة وليس خطأ شخصي.نأ أساسعلى 
المسؤولية غير جزائية  بإقرارن ما فعله المشرع الجزائري ه حسنأومن خلال ما سبق يمكن القول 

ة الحقوق اية هامة لحمانغير جزائية كضم أخطاءالشرطة القضائية جراء ما يرتكبونه من  أعضاءضد 
بهم تكريسا لمبدأ  ضرارإ أوتعسف  أيالمشتبه فيهم لتفادي  فرادوالحريات الفردية المكفولة دستوريا لأ

 .لعادلة التي تعتبر مبتغى كل الدول الديمقراطيةالقرينة والمحاكمة ا
 يانالمبحث الث

 عند تجاوزهم لسلطاتهم الشرطة القضائية عضاءالمسؤولية الجزائية لأ
تصيب الغير تعتبر في نظر  أخطاءممارستهم لمهامهم  أثناءالشرطة القضائية  أعضاءقد يرتكب 

ؤدي مباشرة لقيام في حقهم مسؤولية تن المكملة له، يانون العقوبات والقو انون جرائم منصوص عليها قانالق
 غير مشروعة في حق الغير. أعمالائية نظير ما قاموا به من جز 

الشرطة القضائية توقيع عقوبات جزائية  أعضاء أحدويترتب عن قيام المسؤولية الجزائية في حق 
ت جرائم يعاقب عليها في أصبحو جزائية ارتقت  أخطاءتعتبر  أفعالعند قيامه ب به الغير أصابنتيجة ما 

المشرعين قيام هذه المسؤولية في  أغلبين المكملة له، ولعل الحكمة من تقرير انون العقوبات والقو انق
تعسف يمس حقوقهم وحرياتهم الشخصية من  أو أدى أية المشتبه فيهم من ايلحم ىأخر ة انحقهم هو ضم

لمشرع لمكافحة الجريمة وملاحقة لها لهم اطرف هؤلاء نظير ما يملكونه من صلاحيات وسلطات خو 
الشرطة القضائية مصير من تسول له  أعضاءلتحسيس وتذكير  ىأخر ومن جهة ؛ مرتكبيها هذا من جهة

 ون.انما ينص عليه الق إلاضد المشتبه فيه  أعمالأفعال و نفسه القيام ب
       أوعل الشرطة القضائية سواء عن طريق الف أعضاءوتتحقق هذه المسؤولية في حق 

ولقد عدد  الأفعالحرة بسوء نية وتوفر العمدية في ارتكاب تلك  دةار وا  ووعيه  إدراكهالامتناع، بشرط توفر 
الشرطة  أعضاءالجزائية التي يرتكبها  خطاءصور الأ الآخرينعلى غرار باقي المشرعين  ير المشرع الجزائ
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 ىأخر المقيدة للحرية و يمس بالسلامة الجسدية و  ها ما هو، فمنها وشروط قيامهما في حقهمانأركالقضائية و 
 تهاك حرمة الحياة الخاصة.انسرية و تتعلق بال

جزائية وجرائم منصوص ومعاقب  خطاءالشرطة القضائية لأ أعضاء أحدوفي حالة ثبوت ارتكاب 
الجزائري المشرع  نإين المكملة له وقيام المسؤولية الجزائية في حقه، فانون العقوبات والقو انعليها في ق

الجزائية تختلف عن قواعد  الإجراءاتون انها في قأقر خاصة لملاحقته ومتابعته جزائيا  إجراءاتوضع 
 .الآخرين شخاصالأ إليهاالعامة التي يخضع 

من خلال هذا  نبحثالشرطة القضائية سوف  عضاءب المسؤولية الجزائية لأانبجميع جو  وللإلمام
ج عن المبحث ) المطلب الأول(، ثم نبين  في الشرطة القضائية أعضاءراءات متابعة المسؤولية الجزائية وا 

 .من خلال )المطلب الثاني( لأعضاء الشرطة القضائيةللمسؤولية الجزائية المرتبة الجرائم  أهم صور
 الأولالمطلب 

جراءات متابعة   الشرطة القضائية أعضاءالمسؤولية الجزائية وا 
ون انشرطة القضائية بصفة عامة توقيع العقوبات التي يقررها قتعتبر المسؤولية الجزائية لعضو ال

نتيجة ما قام به من جرائم بصورة عمدية على الغير إذا اثبت القاضي  عليهين المكملة له انالعقوبات والقو 
بمناسبة ممارسته  أثناءونا انق المرسومة لهه لحدود صلاحياته وسلطاته تجاوز مسؤوليته الجزائية، بسبب 

 .في مجال الشرطة القضائية هأعمال
الشرطة  أعضاءالتي قد تقوم في حق  ىخر وتتميز المسؤولية الجزائية عن باقي المسؤوليات الأ
جزائها والهدف منها والنتائج  أوقيامها  أساسالقضائية بعدة خصائص تجعلها تنفرد بها سواء من حيث 
 .االمترتبة عنها وكذا جهة النظر في دعواها وحجية الفصل فيه

الجزائية في حال قيام المسؤولية الجزائية  الإجراءاتون انوقد وضع المشرع الجزائري من خلال ق
 أو أثناءالشرطة القضائية إجراءات خاصة تتبع عند التحقيق معهم عند ارتكابهم جرائم  أعضاءضد 

من ذلك  أكثرو ؛ رهمالعامة التي يتابع بها غي الإجراءاتووظائفهم، وتختلف عن  أعمالهمبمناسبة ممارسة 
الشرطة القضائية فيما بينهم  أعضاءالمتابعة تختلف حتى بين  إجراءاتفلقد جعل المشرع الجزائري 

الشرطة القضائية التابعين للجيش الوطني الشعبي  أعضاءبحسب الجهة التي ينتمون اليها خاصة بين 
 .الأخرين عضاءوباقي الأ منمن درك وطني ومصالح عسكرية للأ

، في حين (الأولالمسؤولية الجزائية في )الفرع  مفهوممن خلال هذا المطلب  نتناولسوف  عليهو 
 .الشرطة القضائية عضاءالمتابعة الجزائية للأ إجراءات اني( لتبياننخصص )الفرع الث
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 الأولالفرع 
 المسؤولية الجزائية مفهوم

ونية انوغير ق الإجراميةه أفعالج المسؤولية الجزائية بصفة عامة في التزام شخص بتحمل نتائ تتمثل
نما ،المعنوي والشرعي، الجريمة الثلاث المادي انأركوبالتالي هي ليست ركن من  ونتيجتها  أثرهاهي  وا 

 أهلايكون  أنون على انالتي يجرمها ويعاقب عليها الق أفعالالامتناع عن  أوونية المترتبة عن القيام انالق
 .لتحملها

المسؤولية الجزائية في )الفقرة  تعريف ع هذا الفرع إلى فقرات، حيث نتناولأن نفر ولهذا يجدر بنا 
نبين شروط قيامها  ، وبعدها( يةانالفقرة الث ) من خلال المسؤولية الجزائية (، ثم ندرس خصائصىالأول
 .، وأخيرا نحدد أركانها من خلال ) الفقرة الرابعة(( الفقرة الثالثة في )

 ىالأولالفقرة 
 مسؤولية الجزائيةتعريف ال

نماتعريف المسؤولية الجزائية، لالمشرع الجزائري  يتطرقلم  التي عها اناكتفى بالنص على مو  وا 
والتمييز، وذلك  الإدراك، رقيامها حرية الاختيا أساستفاء انوصغر السن عند  والإكراه الجنون حصرها في

التشريعات  أغلبسلكته  بما إسوة وهذا؛ ون العقوباتانمن ق 53 إلى 67من خلال نصوص المواد من 
نماالتي لم تتعرض لتعريف المسؤولية ىخر الأ ينها بمنع قيام المسؤولية عن اناكتفت بالنص في قو  ، وا 

 فها للفقه.يتعر  مسألةلسن، تاركة المكره وصغير اتمييز وحرية الاختيار كالمجنون و وال الإدراكعديمي 
 التزام" : هانأب، فقد عرفت 1مسؤولية الجزائيةف للرياتعلا منفقد أورد العديد الفقه  إلى عوبالرجو 

 أو" تحمل الشخص الطبيعي : هانأب أيضا، كما عرفت 2"الإجراميشخص بتحمل نتائج وتبعة فعله 
" تحمل تبعية الجريمة والالتزام بالخضوع للجزاء  :هانأبكذلك  هاوعرف، 3"الإجراميالمعنوي نتيجة فعله 
 .4ونا "انالجنائي المقرر لها ق

                                                           
1-la responsabilité pénale désigne pour une personne le devoir d’assumer les conséquences 
pénale de l’infraction a laquelle elle a principe, voir : Marie-Christine Sordino : droit pénal 
général ,04 éme éd, ellipses édition, France, 2011, p 164.   

 .007، ص 0337، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 36 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط -2
ماجستير، معهد ة قاتها في التشريع الجنائي الجزائري، مذكر جبلي محمد، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وتطبي -3

 .69، ص 0337-0336الجزائر،  ،ارية، المركز الجامعي أم البواقيالعلوم القانونية والإد
الجزائر، ، عزالدين، محاضرات في مادة القانون الجنائي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية داعيو  -4

 .59ص ، 0337-0339
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 هيمسؤولية الجزائية لعضو الشرطة القضائية ال القول بأنيمكن  طلاقا من التعاريف السابقةانو 
بمناسبة قيامه بمهامه وذلك  أو أثناءه المجرمة التي يرتكبها أفعاللتحمل نتيجة  يكون أهلا أن قابليته

 .بتطبيق عليه الجزاء الجنائي المقرر لها
 يةانالفقرة الث

 ؤولية الجزائيةخصائص المس 
 :أهمهابعدة خصائص نذكر  بصفة عامة تتميز المسؤولية الجزائية

 :مبدأ الشرعيةل خضوعها -أولا
، وهذا والعقاب من ناحية التجريمبشقيها  زائيةيحكم القواعد الجالذي عام المبدأ المبدأ الشرعية هو 

 يالدستور التعديل المبدأ في هذا ث كرس يبحالمشرع الجزائري  منها ىخر ته معظم التشريعات الأأقر ما 
 .ون العقوباتانقى من الأولنص المادة كذا في منه و  367-365 الموادبموجب  03-660

من وقوع الجريمة ولا تقوم إلا بإثبات خطأ  الأثر أوالمسؤولية الجزائية هي النتيجة  أنوبما  
عقوبة  أيه لا يمكن فرض نأ أساس المسؤولية الجزائية تخضع لمبدأ الشرعية على نإجنائي، وبالتالي ف

سنادمسؤوليته  إثباتبعد  إلاونا ولا توقع عليه العقوبة انالشخص فعلا مجرما من قبل ق أتىذا إ إلا له  وا 
السلطة  من تعسف لأيا انوهذا ضم 1مرتبط بشرعية المسؤولية والعقابشرعية التجريم  نالفعل المجرم، لأ

 .الإجرامللدفاع عن المجتمع ضد و 
 :مبدأ الشخصيةخضوعها ل -ياناث

المسؤولية الجزائية والعقوبة المترتبة عنها شخصية فكل مجرم يعتبر لوحده مسؤولا  نإكأصل عام ف
في  أخريحل محله  أنلا يمكن  إذشريك،  أوفاعلا  انجزائيا عن فعله الجرمي الذي اقترفه سواء ك

الكريم، والذي قال  انع من القر ضالعديد من المو في امحكم تنزيله في  تعالى، وهذا ما شرعه الله 2تحملها
قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ "  :أيضا، وقوله عزوجل 3"كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ " : في محكم تنزيله

زْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا ولََا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِ 
 .4" تَخْتَلِفُونَ 

                                                           
وما  09 ، ص0330، منشورات زين الحقوقية والأدبية، العراق، 0جمال إبراهيم الحيدري، أحكام المسؤولية الجزائية، ط  -1

 يليها.
 .36، ص نفسهجبلي محمد، مرجع  -2
  .09سورة المدثر، الآية  -3
 .09سورة النجم، الآية  -4
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الشرعية  لمبدأي" تخضع العقوبات : الدستور بقولههذا المبدأ في المشرع الجزائري في قد كرس و 
على  أصبحت تنصئية و ت قاعدة استثناأقر و  ونيةانالق الأنظمةما تغيرت  انلكن سرع، 1والشخصية"

ر ونجد تطبيقاتها في بعض  3، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري2المسؤولية الجزائية عن فعل الغي
المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق  36-33ون رقم انمن الق 86المادة طبقا لنص وهذا ، المجالات

ر بحيث يتحمل المسؤول المدني للمركبة ها، التي تحمل المسؤولية الجزائية عن فعل الغيأمنوسلامتها و 
ون انمن ق 508المادة  لأحكامفي مجال الغش الضريبي طبقا  أيضاخطأ السائق، كما نجد تطبيقها 

 .هانأعو  أخطاءار مسؤولية مالك البضاعة عن قر إالضرائب غير مباشرة وذلك من خلال 
اراها ضد قر ا  المسؤولية الجزائية و  مةإقا أنويعني بهذا المبدأ  المسؤولية الجنائية: قضائية -ثالثا

عن طريق جهة قضائية جزائية مختصة، وهذا ما كرسه  متهم يتم من طرف القضاء دون سواها أي
ونية له بقولها " كل شخص يعتبر انوثيقة ق أسمىفي  الأخرينالمشرع الجزائري على غرار باقي المشرعين 

 .4" كمة عادلة، في إطار محاإدانته بريئا حتى تثبت جهة قضائية
مختصة، وتقرر نظامية جهة قضائية جزائية  أماميتم محاكمة المتهم  أنويترتب على هذا المبدأ 

ثباتها بموجب حكم أو قرار قضائي بحسب درجة التقاضي بحيث لا يمكن  قيام  إقرارمسؤوليته الجزائية وا 
 شخص قبل محاكمته.  أيمسؤولية جزائية ضد 

 :المساواةتكريس رابعا : 
 شخاصالأكل  نأالقاعدة الجزائية عامة ومجردة تخاطب الجميع سواسية و  أنيقوم هذا المبدأ على 

تمييز فيما بينهم، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري  أوشرط  أوظرف  أوسبب  أيون دون انالق أمامسواء 
المولد  إلىييز يعود سببه تم اييتذرع ب أنولا يمكن  ون،انالق أمامسية ا" كل المواطنين سو  :بالدستور بقوله

مبدأ الشرعية يلزم  أن، فعلا 5 "اجتماعي أوظرف شخصي  أوشرط  أي أو الرأي أوالجنس  أوالعرق  أو
ها تطبق على جميع المخاطبين به بصفة عامة انالمشرع تحديد جميع الجرائم والعقوبات المقررة لها و 

                                                           
 .660-03 ي للجمهوريةدستور التعديل المن  736أنظر: المادة  -1
يرى البعض أن أول من كرس هذه المسؤولية هو الاجتهاد القضائي الفرنسي منذ القرن التاسع عشر وحرص على  -2

تبيانها بأنها مسؤولية استثنائية لأنها تخالف مبدأ شخصية المسؤولية والعقوبة، ثم تم تكريسها في التشريع في بعض 
، مرجع سابق، ص 36 يعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، طالمجالات بنطاق ضيق. أنظر في ذلك: أحسن بوسق

056. 
قر بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير وذلك في مجال الإعلام بحيث أاعتمده المشرع المصري كذلك الذي هذا ما  -3

عليه صراحة  تنصا المحرر وهذا م أويتحمل المسؤولية الجزائية رئيس التحرير أو رئيس قسم التحرير إلى جانب المؤلف 
من قانون عقوباته الجنائية بقولها"  مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية بالنسبة للمؤلف....... يعاقب رئيس  385المادة 

 التحرير أو المحرر المسؤول عن قسمها الذي حصل فيه النشر......"..
 . 660-03لجمهورية  ل يدستور التعديل المن  63أنظر: المادة  -4
 .660-03لجمهورية ل يدستور التعديل المن  07أنظر : المادة  -5
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في تقدير العقوبة  1ونانه التي منحها له القنقيد القاضي من سلطت أنه هذا لا يعني نأ إلاومجردة، 
من العقوبة أو ظروف تخفيفها وتشديدها،  الإعفاءوكذا مراعاة شروط ، يانبحسب ظروف الخاصة للج

 ه دون شخص بعينه.أحكامكل هذا مقرر لكافة الناس المخاطبين ب نلأ
يترتب عنها تدرج في تخضع لمبدأ التناسب الذي  أنهاالمسؤولية الجزائية  أيضاوما تتميز به 

حيث قسم الجرائم تبعا المشرع الجزائري  اعتمدهوهذا ما ، 2المسؤولية حسب تدرج جسامة وخطورة الجريمة
، ات وجنح ومخالفات وقرر لها عقوبات تناسبها من نفس درجة الجريمةايجن إلىلخطورتها وجسامتها 

 تنصما  ووه، مقارنة بالشخص البالغوبات مخففة فمثلا مسؤولية صغير السن غير كاملة تقرر له عق
بع بجريمة القتل ون العقوبات وكذلك نفس الشيء بالنسبة لمسؤولية الشخص المتاانمن ق 53عليه المادة 

المسؤولية الجزائية  أن، بمعنى 3شد من مسؤولية الشخص المتابع بجريمة القتل الخطأأالعمد مسؤوليته 
 راعاة شروط قيامها.تكون مناسبة للفعل المجرم وخطورته مع م

 الفقرة الثالثة 
 شروط قيام المسؤولية الجزائية

ه نأشروط قيام المسؤولية الجزائية غير  الجنائيةالتشريعات  بغالبية إسوةالمشرع الجزائري  لم يضع
 أن، وبقراءة عكسية نستنتج قانون العقوبات من 53 إلى 67المواد من من خلال ع قيامها اننص على مو 

 يين وهما:أساسالجزائية تقوم على شرطين  المسؤولية
 :الإدراك-أولا
المترتبة  ثارالأالمرتكبة من طرفه و  الأفعال" قدرة الشخص على فهم ماهية :هــــــــنأب الإدراكعرف ي

 ى، كما يعن5وتقدير النتائج المترتبة عنها " الأفعالهية القدرة على فهم ما " :هنأبيعرف كما ، 4"عنه
 ،6ه وتقدير نتائج ما قد يترتب عنه "أفعالعلى فهم ماهية  الإنسان" قدرة  :كذلك بالإدراك
 إذالمجرمة والمباحة،  الأفعالستطع التمييز بين ي ه لاأفعالدراك حقيقة إلا يمكنه  مثلا المجنونف
 الإنسانعي بما يفعله كون الوعي يجعل دم على فعله المجرم وهو مدرك ووايكون الفاعل قد أق أنيجب 

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري. 078من  079والمواد  58إلى المادة  50وهذا تنص عليه المواد من المادة  -1
 .00 ، صجمال إبراهيم الحيدري، مرجع سابق -2
من قانون العقوبات أشد  056دام طبقا لنص المادة لجريمة القتل العمدي بالإع قر عقوبةأيث أن المشرع الجزائري ح -3

 .من نفس القانون 099ا لنص المادة من عقوبة جريمة القتل الخطأ طبق
ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق  مذكرةزائية عن الجرائم المحتملة، معتز حمد الله أبو سويلم، المسؤولية الج -4

 .03، ص 0336 عمان، الأردن، الأوسط،
-0336الجزائر، ، والعلوم السياسية، جامعة بجاية يرة تواتي، محاضرات في القانون الجنائي العام، كلية الحقوقنص -5

 .66، ص 0335
 وما يليها. 009، ص 0303، دار بلقيس، الجزائر، 6عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام ) دراسة مقارنة (، ط  -6
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من الناحية  الأعمالو  الأفعاله وتقدير نتائجها وليس المقصود منه فهم ماهية أفعالقدرة فهم ماهية  له
ون انالق أنيجهل  انك إنه المجرمة حتى أفعاليسأل عن  الإنسان ن، لأ1مباحة أمونية فقط مجرمة انالق

 67ذا طبقا لنص المادة ركن العلم مفترض وفاقد الوعي لا يسأل جزائيا كالمجنون وه نيعاقب عليها لا
 ون العقوبات الجزائري.انمن ق

 :حرية الاختيار-ياانث
يكون مجبرا في اتباع طريق  أنه دون أعمالفي التصرف في  الإنسانحرية  بحرية الاختياريقصد 

يقتضي شرط حرية الاختيار ولتحقق ، 2يكون مسؤولا عنهاا سلك طريق الجريمة بمحض اختياره معين فإذ
 :هماين أساسن توفر عنصري

 إنسانكل  أن ، باعتبارالامتناع معين أوتحقيق عمل  إلىالتوجيه الذهني ويقصد بها  :الإرادة -1
 أولوحده وذلك من خلال توجيه ذهني لتحقيق الفعل  إرادتهحرا في تصرفاته يختارها ويتخذها بمحض 

 .3غير ذلك فعله أراد نا  الخير فعله و  أرادالامتناع عن ارتكابه، فإذا 
، بحيث يتميز هذا الإجرامية الأفعاللاقترافهم  إرادتهمليه إجراء ما اتجهت  :جزاء جنائيتحمل  -2

يطبق بالمساوة والعدل بين جميع الناس دون و على من ارتكب الجريمة  إلاالجزاء بالشخصية لا يطبق 
ه، الغرض منه تحقيق ه مقرر لمصلحة المجتمع لمحاربة الجريمة وعدم المساس باستقرار نأ، كما استثناء

عادةالردع العام والخاص   .المجرم وتحقيق الشعور بالعدالة للعامة إصلاح وا 
مصدر  باعتبارهاعيب  أيسليمة ولا يشوبها التي تكون حرة ومدركة و  بالإرادة إلالا يعتد  ونانالقو 

 إلىؤدي مباشرة الشرطين أو كلاهما ي أحدعند غياب و ، الأموالو  شخاصالأالخطر الذي يهدد المجتمع و 
    ع المسؤولية وتنتفي المسؤولية الجزائية على الرغم من تحقق الجريمة بكاملانع من مو انتوفر م

 ،ون العقوباتانمن ق 53-67، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال نصوص المواد من 4هاانأرك
 أمامه ولا يسأل جزائيا ونكون عدمت حرية الاختيار يصبح الفاعل مكرها غير مدرك لما يفعلانحيث اذا 

المسؤولية كحالة  أيضافتنعدم  والإدراك الإرادةمنعدم  انذا كإ أما ،الإكراهع المسؤولية وهو انع من مو انم

                                                           
، 0333-0338الجزائر، ، لعلوم الإدارية، جامعة الجلفةالجنائي، كلية الحقوق وا مجيدي فتحي، محاضرات في القانون -1

 .66ص 
 ق والعلوم السياسية، جامعة باتنةسالم صابر، تأثير المسؤولية الجزائية في تحديد العقوبة، مذكرة ماجستير، كلية الحقو  -2

 .38، ص 0335-0336الجزائر، 
الجزائر،  ،ق والعلوم السياسية، جامعة بجايةنون الجنائي العام، كلية الحقو عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القا -3

 .069، ص 0336-0337
 ص، 0333-0333، 3 قوق، جامعة الجزائرعمر خوري، محاضرات في شرح قانون العقوبات القسم العام، كلية الح -4

66. 
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ومن  والإدراكتقدير مسؤوليته يكون بقدر نصيبه من الحرية  نإوالتمييز ف لإدراكناقص  انذا كوا   الجنون،
نما ثم لا يسأل مسؤولية جزائية كاملة  .تكون مخففة تبعا لنقص تميزه كصغير السن وا 

 الفقرة الرابعة
 المسؤولية الجزائية انأرك

الجزائية ويوقع عليه الجزاء الجنائي  المساءلة أهلاحتى تقوم المسؤولية الجزائية ويصبح الشخص 
 ين وهما:أساسالمناسب للجريمة التي اقترفها يجب توفر ركنيين 

ونا والمعاقب عليه سواء انالمجرم ق ( الامتناع أوالفعل  ) السلوك المادي إتيان: وهو الخطأ -أولا
عاقب عليه وهو مدرك له الم الإجرامييكون الفاعل قد اقدم على فعله  أنبغير قصد، على  أوبقصد  انك
 .1عيب أيوجهت سلوكه لارتكابه لا يشوبها  ثمة حرةأ بإرادةو 

 :الأهلية الجنائية -ياانث
ة الصفات الشخصية من عوامل ذهنية ونفسية التي يجب توفرها في المجرم حتى مجموع بهايقصد 

 ين وهما:أمر توفر  إذا إلا الأهلية، ولا تتحقق الإجراميةه أفعاللتحمل تبعة  أهلايكون 
النضج العقلي الكافي للشخص التي تجعله قادرا على التمييز مثل صغير السن غير المميز لا  -

 .هليتهأ يتحمل المسؤولية لعدم
    الشخص لذييكون نمو الملكات الذهنية والعقلية طبيعي  أنالصحة العقلية يعني بها  -
 .2كالمجنون الأهليةالتي يقوم بها فيصبح عديم  الأفعالمرض يصيبها يفقده ادارك وتمييز  ايالمجرم، و 
الشرطة  ضاءأعالمسؤولية الجزائية على عاتق  ه يمكن قيامأنيمكن القول سبق  طلاقا مماانو 
لم يضع شروط أو أركان خاصة بهم بل إذا توفرت الشروط والأركان السالفة الذكر، لأن المشرع  القضائية

على قدم  ت الأشخاص المخاطبين بهاجعلالتي  مجردة والعامة و الالنصوص الجزائية يخضعون لنفس 
لمسؤولية الجزائية يسقط على ، وبالتالي ما ينطبق على عامة الأفراد في امالمساواة مهما كانت صفته

   عضو الشرطة القضائية عند ارتكابه لفعل يكون تحت طائلة أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة
توقع باسم المجتمع ككل، ودعواها من عقوبة  بحيث قد يترتب عن المسؤولية الجزائية التي تقام ضده ،له

 .يختص النظر فيها القضاء الجزائي الشخص المضرور أوحق المجتمع ككل تنوب عنه النيابة العامة 
 

                                                           
 وما يليها . 009ابق، ص ، مرجع س 36 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط  -1
-0336الجزائر، ، والعلوم السياسية، جامعة خنشلة نبيل مالكية، مطبوعة مادة المسؤولية الجنائية، كلية الحقوق -2

 .6، ص 0337
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 يانالفرع الث
 ةالشرطة القضائي عضاءالمتابعة الجزائية لأ إجراءات

 أخطاءالشرطة القضائية نتيجة ما قد يقع منهم من  أعضاءعندما تقوم المسؤولية الجزائية في حق 
ونا في مجال الشرطة القضائية، انهم قبمناسبة مباشرة سلطاتهم وصلاحياتهم المخولة ل أوممارسة  أثناء

ين المكملة له، وتتوفر انون العقوبات والقو انجرائم منصوص عليها في ق إلى خطاءعندما ترتقي هذه الأ
ونا انمجرم ومعاقب عليه ق هانبالشروط العامة للمسؤولية الجزائية لدى العضو كإدراكه للفعل الذي ارتكبه 

عيب  أيبقصد منه وبسوء نية، وارتكابه وهو بكامل حريته دون  لإتيانه إرادتهوعلى الرغم من ذلك تتجه 
 الإرادة أو يعدمها.يشوب 

جزائية لمتابعته وتحميله المسؤولية  إجراءاتضد العضو المرتكب للفعل المجرم  اتخاذمما يتطلب 
جزائري لمتابعة المتابعة التي وضعها المشرع ال الإجراءاتالجزائية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي 

الشرطة القضائية من ضباط شرطة قضائية  أعضاءوهل يخضع كل  .الشرطة القضائية جزائيا؟ أعضاء
المتابعة والقواعد العامة التي  إجراءاتوالموظفين المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائية لنفس  همانأعو و 

 اعد العامة تخص فئة دون غيرها ؟.خاصة تختلف عن القو  إجراءاتهناك  أمتحكم المسؤولية الجزائية 
المتابعة الجزائية لضباط  إجراءات لفقرات، حيث ندرس هذا الفرع نفرعسوف ذلك على  وللإجابة

من خلال  لغير ضباط شرطة القضائيةالجزائية المتابعة  ثم ندرس، )الفقرة الأولى( في الشرطة القضائية
 .)الفقرة الثانية(

 ىالأولالفقرة 
 بعة الجزائية لضباط الشرطة القضائيةالمتا إجراءات

الشرطة القضائية لكن لا  عضاءالمتابعة الجزائية لأ نأقواعد خاصة بش شرع الجزائريمقرر ال
نماتُطبق عليهم جميعا،  ت الجهة انمنهم فقط وهم ضباط الشرطة القضائية مهما ك ةواحدتخص فئة  وا 

ون انمن ق 00لى إ 38المشار إليهم في المواد من  ينوالموظف انعو دون الأ إليهاة التي ينتمون الإداري
والجنح ات ايهي نفسها القواعد المقررة للمتابعة في الجن الإجراءات الجزائية، وهذه القواعد الخاصة

الاختصاص  بإجراءاتبعض الموظفين السامين في الدولة ويستفيدون المرتكبة من طرف القضاة و 
التي جاءت في الباب  576التي تحيل للمادة  577عليه  تنصالشخصي والامتياز القضائي، وهذا ما 

الحكومة  أعضاء" الجرائم والجنح المرتكبة من طرف انالجزائية تحت عنو  الإجراءاتون انمن ق الثامن
 والقضاء وبعض الموظفين".
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ضباط الشرطة القضائية قابلا  أحد انون بقولها:" إذا كانمن ذات الق 577بالرجوع لنص المادة و 
مباشرتها في الدائرة التي  أثناءوظيفته أو  أعمالة أو جنحة خارج دائرة مباشرة ايلاتهام بارتكابه جنل

 ". 576المادة  لأحكامالإجراءات طبقا  بشأنهيختص فيها محليا اتخذت 
هناك  انذا كإه نأون يتضح انمن نفس الق 576المادة  إلىومن خلال نص هذه المادة التي تحيل 

بالدعوى  إخطارهبمجرد  إقليمياوكيل الجمهورية المختص  يقومضابط شرطة قضائية  إلىاتهام موجها 
ذا  إلى الملف بإرسال الفعل المرتكب من طرف  أن خيرهذا الأ رأىالنائب العام لدى المجلس القضائي، وا 

 1للمتابعةين المكملة له ويكون محلا انون العقوبات والقو انمجرما طبقا لقفعلا ضابط الشرطة القضائية 
بتعين قاضي تحقيق من بين  أمري نأيختار و  أنالذي له  القضائي عرض ذلك على رئيس ذات المجلس

قضاة التحقيق الذين يعملون خارج دائرة الاختصاص التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية ويمارس 
 .مهامه بذات المجلس القضائي

يصدر ما يراه مناسبا بحسب  أنله  ق المعينمن التحقيق بمعرفة القاضي التحقي الانتهاءوعند 
بصفته  إحالته أولم يثبت التهم المنسوبة للضابط الشرطة القضائية  إذابعدم المتابعة  الأمرالحالة سواء 

 أماميحيل الملف  أوبجنحة،  الأمرتعلق  إذاالجهة القضائية المختصة لمقر قاضي التحقيق  أماممتهما 
 لس القضائي لتصدر قراراها في القضية الذي يكون مسببا.بدائرة المج 2غرفة الاتهام

عند متابعة جوهرية وعدم مراعاتها  إجراءاتبر السالفة الذكر تعت الإجراءاتجميع  نإوعليه ف
وهذا  النقض، إلىوتعرض قرارات غرفة الاتهام الإجراءات  نبطلا إلىضابط شرطة قضائية جزائيا تؤدي 

ونا انه من المقرر قنإ:" فيهالذي جاء  3885جويلية  05الصادر في  3رارهاالمحكمة العليا في ق أكدتهما 
إجراءات  بشأنهة أو جنحة اُتخذت ايضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكابه جن أحد انه إذا كنأ

ب ، التي تنص على وجوب إرسال الملف إلى النائقانون الإجراءات الجزائيةمن  576المتابعة وفقا للمادة 
بالتحقيق  أمرعلى رئيس المجلس الذي ي الأمرالعام لدى المجلس فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض 

قضاة التحقيق يُختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها  أحدفي القضية بمعرفة 
 وظيفته. أعمالالمتهم 

                                                           
تعود سلطة الملائمة في المتابعة بيد النائب العام لدى المجلس القضائي إذا وجه الاتهام إلى أحد قضاة المحكمة أو  -1

طة قضائية. أنظر في ذلك: نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، ج ضابط شر 
 وما يليها.   066 ، ص0339، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 6، ط 30

من قد ارتكب جريمة من جرائم لكن إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية ينتمي إلى المصالح العسكرية للأ -2
ما يراه مناسبا في هذا الشأن، وهذا  لاتخاذالقانون العام، فضلا عما تقدم فيجب أن يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 033تطبيقا لنص المادة 
 وما يليها. 307، ص 3887، الغرفة الجنائية، 3المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع  -3
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يمارس  أيني قام بتكليفه زميله بمغنية الذ انتلمسفي قاضي التحقيق  أنولما ثبت في قضية الحال 
متى و ، تكون قد عرضت قرارها للنقض الإجراءاتغرفة الاتهام التي لم تراقب سلامة  انالمتهم وظيفته، ف

الجرح العمدي واستغلال النفوذ ضابط شرطة قضائية بتهمة الضرب و  ثبت في قضية الحال المتبع فيها
ساءة استعمـال السلطة،  يمارس المتهم  أينالذي قام بتكليف زميله بمغنية  انتلمسفي قيق قاضي التح أنوا 

 .والإبطال تكون قد عرضت قرارها للنقض الإجراءاتغرفة الاتهام التي لم تراقب سلامة  نإوظيفته، ف
قرينة  أودليل  أيقضاة غرفة الاتهام سببوا قرارهم بعدم وجود  أنفي قضية الحال  أيضاولما ثبت 

اعتبارات غير موضوعية دون التطرق  قرارهم على أسسواضد المتهم ويكونوا قد  تؤكد صحة الاتهام
لعناصر التهمة ومناقشة محتوى شهادة بعض الشهود مما يعرض قرارهم لقصور التسبيب المؤدي 

 ".للنقض
حتى عند تحويل الملف ضابط  هنأب، أعلاهمن قرار المحكمة العليا المنوه عنه  أيضاكما يستنتج 

يم الاختصاص الذي يمارس فيه مهامه، لا يجوز لهذا القاضي المعين قلإلقضائية المتهم خارج الشرطة ا
مة التي يعمل بدائرة اختصاصها المتهم كالقضائية زميله بالمح الإنابةيكلف عن طريق  أنللتحقيق معه 

 .خيرللقيام بسماع هذا الأ
القضائية جزائيا دون غيرهم من متابعة ضباط الشرطة  إجراءاتأما المشرع الفرنسي فقد نظم 

بة من ات والجنح المرتكاي"الجن انالجزائية تحت عنو  إجراءاتهون انمن ق 697وفق نص المادة  انعو الأ
 أوقضاة مجلس الدولة  أحدالخاصة عند متابعة  الإجراءاتوهي نفس ، طرف القضاة وبعض الموظفين"

والتي تتم  ،ونانمن ذات الق 1 678ي المادة مجلس النقض وبعض الموظفين كالوالي المنصوص عليهم ف
الغرفة الجزائية  إلىمن خلال مباشرة وكيل الجمهورية المختص الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكوى 

الذي قام به بموجب حكم قضائي نهائي صادر من الجهة القضائية الجزائية  الإجراءلتثبت عدم مشروعية 
فلا  الإجراءعدم مشروعية  إثباتضائية جزائيا، إذن في حالة عدم حتى يمكن متابعة ضابط الشرطة الق

 مساءلته جزائيا.أو يتم متابعته 
ضابط الشرطة القضائية يخضع  أيالضبط القضائي  مأمورالمشرع المصري فقد جعل  في حين

ائب العام ترفع ضده الدعوى العمومية من طرف الن أنالمتابعة الجزائية بشرط  إجراءاتللقواعد العامة في 
عليه تنص وهذا ما  ،وظيفتهم في مجال الشرطة القضائية أعمالفيما يتعلق ب لإشرافهالتابعين والخاضعين 

 الجنائية. إجراءاتهون انمن ق 00المادة 

                                                           
ى جانبهم ضباط لا  قضاة وبعض الموظفين في الدولة و ولقد نظم المشرع الفرنسي الإجراءات الخاصة بالمتابعة الجزائية لل -1

من قانون إجراءاته  699إلى المادة  678المواد من بموجب المجالس الشعبية البلدية ونوابهم رؤساء الشرطة القضائية و 
 .3880جانفي  36في  المؤرخ 30-80الجزائية 
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خاصة لمتابعة ضباط الشرطة القضائية  إجراءاتالمشرع الجزائري لقد وضع  نأإذن يمكن القول ب
بعض  نأه شنأالاختصاص الشخصي والامتياز القضائي ش إجراءاتمن وتمكينهم  همانأعو جزائيا دون 

 الجزائية. الإجراءاتون انمن ق 577 و 576القضاة وموظفي الدولة طبقا لنص المادتين 
ضابط  انالجزائية لحالة ما إذا ك الإجراءاتون انقصور ق أمامالذي يطرح نفسه  الإشكالولكن 

يم المجلس القضائي كرئيس المصلحة الولائية قلإصفة في كامل الشرطة القضائية يباشر مهامه بهذه ال
هي  ات، قادة المجموعات الولائية للدرك الوطني، فمايالولا أمنة، رؤساء يالولا أمنللشرطة القضائية ب

 سالفي الذكر قابلا للاتهام؟. أحد انذا كإ إتباعاالواجب  الإجراءات
" تمسك غرفة  :نأء في قرار الغرفة الجنائية بجاعلى المحكمة العليا  الإشكالهذا بعد عرض 

يم المجلس قلإالاتهام باختصاص الفصل في قضية متعلقة بمحافظ شرطة يمارس مهامه على كافة 
في الاختصاص الشخصي وامتياز التقاضي" مبرزة  لإجراءاتالقضائي التابع له غرفة الاتهام، خرق 

على  إحالةالتي تعالج هذه القضية وقضت بالنقض مع ونية انصوص القنحيثيات القرار وجود نقص في ال
 وني.انالخرق الق للخروج من أخرمجلس قضائي 

فجار انه ومن الثابت عند تاريخ انبدعوى  03381-30-39وهذا ما جاء بالقرار الصادر بتاريخ 
ه ل فالعارضلذلك  وبالإضافة انة تلمسيبولا الأمنمسؤول  انك رضافالع 0335-33-38قضية الحال 

 الإحالةقرار  أنوبالفعل  انالتابع لمجلس قضاء تلمس الإقليمصفة ضابط الشرطة القضائية على كل 
وهكذا  انة تلمسيبولا الأمنه يشتغل كرئيس انات رغم ايمحكمة الجن أمامصراحة  إحالةالمطعون فيه 
 إدانة أن يكون أو يتم خارج عن هذا المجلس ولو أنمن المفروض  انالتحقيق ك انيمكن القول ب

والنوعي من النظام  الإقليميالاختصاص  أنمع العلم على التقاعد،  إحالتهقعت وتمت بعد و  رضاالع
من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي التابعة لمجلس  رضاالقائمة ضد الع الإجراءاتالعام وكل 
 تعد بمثابة باطلة وهذا ما يعرض الحكم للنقض. انقضاء تلمس

ضباط  حدأالجزائية توجب حالة اتهام  الإجراءاتون انمن ق 577المادة  أحكامات إجراء أنوحيث 
مباشرتها في الدائرة التي  أثناءوظيفته أو  أعمالة أو جنحة خارج دائرة مباشرة ايالشرطة القضائية بجن
ون انمن ق 576ام المادة المنصوص عليها في أحك الإجراءات بشأنه تتخذ أنيختص فيها محليا 

الجزائية فيؤمر بالتحقيق في القضية خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم  راءاتالإج
 وظيفته. أعمال

جراءات -576المادتين  أحكامالاختصاص الشخصي وامتياز التقاضي المنصوص عليها في  وا 
مصلحة  جلالمشرع لأ الجزائية هي قواعد جوهرية تتعلق بالنظام العام وضعها الإجراءاتون انمن ق 577

                                                           
 وما يليها. 005، ص 0338، 33مجلة المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ع   -1
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تها أثار ه يجوز للخصوم انتحقيق العدالة وحسن سيرها على وجه الخصوص ولذلك ف جلالمتقاضين ولأ
المحكمة  أماممرة  لأولت عليها الدعوى وحتى انمرحلة ك أيوالدفع بعدم الاختصاص بناء عليها في 

 ون على خلاف ذلك. انالعليا ما لم ينص الق
خارج اختصاص المجلس القضائي غير منصوص عليها في مثل الطاعن التعيين  إشكال أنحيث 

الغرفة الجنائية للمحكمة العليا  انالجزائية لذلك ف الإجراءاتون انمن ق 577-576المادتين  أحكامفي 
تحيل القضية وأطرافها على غرفة الاتهام لمجلس قضاء سيدي بلعباس للنظر في موضوعها وصحة 

 ون والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة".انن جديد طبقا للقولفصل فيها م إجراءاتها
 مسألةالتي تنظم  الجزائية الإجراءاتون انمن ق 577-576المادتين  أحكاموجود قصور في  أمامو 
 إقليمالمتابعة الجزائية لضباط الشرطة القضائية الذي يمارس مهامه بهذه الصفة على كافة  إجراءات

الاختصاص الشخصي  إجراءاتالتابع له غرفة الاتهام، الذي يتطلب استفادته من  المجلس القضائي
القضية على غرفة  إحالةنص يفيد  دة وفي غيابايالقضية على جهة مح إحالةوامتياز التقاضي وكذا 

 لس القضائي الذي يمارس فيه مهامه.اتهام خارج المج
من النظام العام  إنهاخاصة  مسألةهذه النظيم يتدخل لت أنعلى المشرع  الأحسنمن  رأيناوحسب 

، أعلاهته المحكمة العليا في قرارها أقر ت عليها الدعوى العمومية وهذا ما انمرحلة ك أيتها في أثار يمكن 
مصلحة المتقاضين وتحقيق العدالة وحسن سيرها وتوفير الحياد وعدم  أجلمن  الإجراءاتوكل هذه 

 التحيز.
 يةانالفقرة الث

 لغير ضباط الشرطة القضائيةتابعة الجزائية الم إجراءات
ون انمن ق 577 و 576وكذا المادتين  033المادة  إلى 036بالرجوع لنصوص المواد من 

خاصة لمتابعة ضباط الشرطة القضائية  إجراءاتالمشرع الجزائري وضع  أنالجزائية، نجد  الإجراءات
ون دون انمن ذات الق 35عليهم في المادة  ليها المنصوصإة التي ينتمون الإداريت الجهة انمهما ك

ون الذين يخضعون للقواعد انمن ذات الق 00إلى  38والموظفين المشار إليهم في المواد من  انعو الأ
الاختصاص  الإجراءاتولا يستفيدون من  أخرشخص  أيالمتابعة مثلهم مثل  للإجراءاتالعامة 

د السالفة الذكر الذي يستفيد منها ضباط الشرطة الشخصي وامتياز التقاضي المنصوص عليها في الموا
 .ب القضاة وبعض موظفي الدولةانج إلىون انمن ذات الق 35القضائية المنصوص عليهم في المادة 

الشرطة القضائية يعملون تحت مسؤولية ضباط الشرطة القضائية الذين  انأعو دام  ماف نايأر وحسب 
 انعو الموظفين والأ إلى بالإضافة ،سالفة الذكر 036لمادة يخضعون لمراقبة غرفة الاتهام طبقا لنص ا
 أعضاءالفئات من  هذهالمشرع خص ب الأجدرمن  انفك ،المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائية
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وامتياز التقاضي  الاختصاص الشخصي إجراءات منيستفيدون ، و خاصة بإجراءاتالشرطة القضائية 
 أعضاءكل  ام ما دضباط الشرطة القضائية  نأش همنألجزائية شتختلف على القواعد العامة للمتابعة ا

 .محاربة الجريمة أجلونشاطات في هذا المجال من  أعمالالشرطة القضائية يقومون ب
 يانالمطلب الث

 ةالشرطة القضائي لأعضاءلمسؤولية الجزائية ل المرتبةالجرائم صور 
لصلاحياتهم الاستثنائية  بة ممارستهمالشرطة القضائية جرائم بمناس انأعو قد يرتكب ضابط و 

المضمونة دستوريا  فرادالأـون الإجراءات الجزائية تمس حقوق وحريات انالمخولة لهم بهذه الصفة طبقا لق
أو وفق قيود وضوابط وعدم احترامها قد يؤدي للمساس بالسلامة الجسدية وتقييد حرية المشتبه فيهم 

 صة لهم.التعدي على السرية وحرمة الحياة الخا
 أعضاءون العقوبات عددا من الجرائم التي يرتكبها انفي ق الشأنقد أورد المشرع الجزائري في هذا لو 

الشرعي،  ) هاانأركلابد من توفر جميع  باقترافهاالشرطة القضائية، لكن حتى تثبت مسؤوليتهم جزائيا 
 .رائم وهو صفتهمتوفر ركن مفترض في مرتكب هذه الج إلى بالإضافة(،  المادي والمعنوي

الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والمقيدة  أهم صور من خلال هذا المطلب نتناولوعليه سوف 
للمشتبه فيه من  وحرمة الحياة الخاصة الماسة بالسريةالجرائم  وكذا، الأول(المشتبه فيه في )الفرع  للحرية
 .الثاني( )الفرعخلال 

  الأولالفرع 
  المشتبه فيه مة الجسدية والمقيدة لحريةالجرائم الماسة بالسلا 

بمناسبة  أوقد يرتكب ضباط الشرطة القضائية جرائم أثناء في سبيل محاربة الجريمة ومرتكبيها 
وفق شروط وقيود منعا من التعسف وخرق حقوق ونا بهذه الصفة انممارسة صلاحياته المخولة له ق

 إلىيؤدي  أوعدي على السلامة الجسدية للمشتبه فيهم حدود الصلاحيات يترتب عنه تتجاوز  ن، لافرادالأ
 وني.انتقييد حريتهم دون سبب ق

جريمة التعذيب لحمل المشتبه فيه  لفقرات، حيث ندرس هذا الفرع نفرعسوف  ساسالأوعلى هذا 
 والحجز التعسفيعلى الأفراد دون وجه حق  جريمة القبض نتناول(، ثم ىالأولعلى الاعتراف في )الفقرة 

الامتناع عن عدم تقديم سجل التوقيف للنظر للمراقبة و جريمة ندرس وبعدها ، ية(انمن خلال )الفقرة الث مله
 .في )الفقرة الثالثة( للموقوف إجراء الفحص الطبي
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 ىالأولالفقرة 
 جريمة التعذيب لحمل المشتبه فيه على الاعتراف

ضد المشتبه  ال الإكراه والعنفاستعم إلى انالأحيالشرطة القضائية في بعض  أعضاءقد يلجأ 
الذي  الأمرجريمة محل بحث وتحري من طرفهم،  نأمعلومات بش أوفيهم قصد الحصول على اعترافات 

طار نصوص المواثيق والصكوك إوتعاقب ممارسيه، وذلك في  الأفعالالتشريعات تجرم هذه  أغلبجعل 
 انسه المشرع الجزائري بالنص صراحة على ضمين الداخلية للدول، وهذا ما كر انوالدساتير والقو 1الدولية

    يساسالأونه انفي ق فرادالأاحترام الحقوق والحريات الفردية والسلامة البدنية والمعنوية لجميع 
العنف  أنواععلى عاتقها مسؤولية محاربة جميع  أخذ، حيث جعل المشرع الجزائري الدولة ت2الدستور

 أيون ولتفادي انبموجب الق إلاماديا ومعنويا  فرادالأها التي تمس نأش والمعاملة القاسية التي من التعذيبو 
كراه ضد سلطات الجبر والإ أوالذين يناط بهم استثناء صلاحيات  شخاصالأمن طرف  تجاوز 

ون قرر متابعات جزائية ضد كل من انالق نإف ،في سبيل محاربة الجريمة وقمع مرتكبيها شخاصالأ
 ته.حدود سلط تجاوز يتعسف وي

 أبدانهموسلامة  فرادالأالحقيقة للمشرع الجزائري لبعث احترام حقوق وحريات  الإرادةت انولقد ك
كرد فعل عما عاشته الجزائر  3 35 -36 ون رقمانجب القون العقوبات بمو انوعقولهم من خلال تعديل ق

وكادت بعض  الإنسانات في العشرية السوداء الفترة التي عصفت بأدنى حقوق وحريات تجاوز من 
ة أنالمنظمات الدولية  ، فقام المشرع بتدعيم النصوص 4تستغلها كدريعة للتدخل في شؤوننا الداخلي

                                                           
 من أهم النصوص التي تحظر التعذيب بموجب الاتفاقيات الدولية: -1
 0أ. ل. ف. ذ.  0337اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ) 3869علان العالمي لحقوق الإنسان الإ -
بقولها: " ألا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات  همن 5المادة (، الذي تنص 3869كانون الأول/ ديسمبر  33اريخ بت

 والمعاملات القاسية أو الوحشية أو الخاصة بالكرامة ".
ة العامة اعتمد وعرض للتوقيع والانضمام بموجب قرار الجمعي 3866بالحقوق المدنية والسياسية  العهد الدولي الخاص -

آذار /  00، تاريخ بدء النفاذ في 3866كانون الأول / ديسمبر  36المؤرخ في  03أ. ل .ف. د .  0033للأمم المتحدة) 
: " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة ولا للعقوبة القاسية أو منه على أنه  37(، الذي تنص المادة 3876مارس 

 ى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية على أحد دون رضاه الحر".اللاإنسانية أو .....بالكرامة وعل
، 3869آب/ أغسطس  30جنيف)الرابعة( بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في اتفاقية  -

حايا الحروب اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ض
تشرين الأول /  03، تاريخ بدء النفاذ في 3868آب/ أغسطس  30نيسان/ أفريل إلى  03المعقودة في جنيف خلال الفترة 

: " تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي أنه على هامن 03المادة منها، التي تنص  5وفقا لأحكام المادة  3853أكتوبر 
 دف الحصول على معلومات منهم أو من غيره". إزاء الأشخاص المحميين خصوصا به

على التوالي "" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة  ابقوله 660-03لجمهورية ل يالدستور التعديل من   08 ةأنظر: الماد -2
قاسية أو المعاملة اليعاقب القانون على التعذيب وعلى الإنسان. ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. 

 ."  ، والإتجار بالبشراللاإنسانية أو المهينة
المتضمن قانون  356-66المعدل والمتمم للأمر  0336نوفمبر  33المؤرخ في  35-36 رقم: أنظر: القانون -3

 .0336مبر نوف 33الصادرة في  73 ج ر ع، العقوبات
ات الجزائري، مقال منشور بمجلة الحضارة عليلي عبد الصمد، جريمة التعذيب في ظل التعديلات الأخيرة لقانون العقوب -4

 . 096، ص 0337، 30، ع 33م  ،الجزائر، لامية، جامعة وهرانالإس
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 مكرر 006مكرر  060ت موجودة وتجرم وتعاقب على جريمة التعذيب بإضافة المواد انونية التي كانالق
 عقوبات المقررة.، وتم من خلالها تعريف التعذيب وصور الركن المادي له وال0 مكرر 060، 3

لجأ المشرع الجزائري حتى لا يترك الباب  شخاصالأعلى  أثاروماله من  1ونظرا لخطورة التعذيب
" يقصد بالتعذيب كل  :مكرر بقولها 060حديد المقصود منه وقام بتعريفه بموجب المادة إلى تمفتوح 

سببه "، بالتالي  انما مهما كعقليا يلحق عمدا بشخص  أو انالم شديد جسديا ك أوعمل ينتج عنه عذاب 
مادية  أثارينتج عنه ألم و  العقل أوغير مشروع يمس سلامة الجسد  2انك أيفالتعذيب هو كل فعل 

فعله المشرع  حسن ما نايأر كالاعتداء الجسدي أو معنوية تمس العقل بالصعق الكهربائي مثلا، وحسب 
التفسيرات والتعاريف التي تعطى لها وكذا الحد  مختلف أمامالجزائري بتعريف جريمة التعذيب وغلق الباب 

الذين تركوا  3الأخرين، عكس بعض المشرعين مسألةمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في هذه ال
 ريف جريمة التعذيب للفقه والقضاء.تع

 أومادي حسي وهو كل فعل  الأولهناك نوعين من التعذيب  أن أعلاهمن نص المادة  أيضاويفهم 
ي تعذيب عقلي انمحسوس، والث أذىيصيب المجني عليه في سلامة جسده يترك  أنه انتناع من شالام
 .4لم نفسي معنويأعنه للمجني عليه وينتج  أذىالامتناع يتسبب في  أوكل فعل  هو

                                                           
ولخطورة التعذيب والنتائج المترتبة عليه ماديا ومعنويا اهتمت الأمم المتحدة وكرست له اتفاقية خاصة وهي اتفاقية  -1

 33/30/3896 في 08/66للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم اعتمدتها الجمعية العامة  3896مناهضة التعذيب لسنة 
 .دولة عليها 03بعد مصادقة  3897جوان  06ودخلت حيز التنفيذ في 

ضمانات قانونية للوقاية من التعذيب وآلية تسهر على تطبيق ما  3896ية مناهضة التعذيب لسنة وقد تضمنت اتفاق -
كضمانة للوقاية  0336أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام  تضمنته، وتمخض عنها على الصعيد العربي تشكيل

من التعذيب في إطار جامعة الدول العربية. أنظر في ذلك: برابح السعيد، الحماية من التعذيب في ظل الميثاق العربي 
 .33، ص 0337، 6ع  ،الجزائر، جامعة الجلفة، للدراسات الأدبية والإنسانية لحقوق الإنسان، مقال منشور بمجلة تنوير

وأشكال التعذيب كثيرة ومتنوعة فمنها الاعتداء الجسدي، نزع الأسنان، نزع الأظافر، الصعق بالكهرباء، تحريض  -2
الحيوانات الوحشية الاغتصاب، الضرب السياط، الأسلاك الحديدية، إجبار الشخص على التعري أمام الملا، إجبار 

بار الشخص على إقامة علاقات جنسية وغيرها من الأفعال غير إنسانية ذات الألم الشخص على تناول بعض العقاقير، إج
الجسدي والنفسي والعقلي. أنظر في ذلك: روان محمد الصالح، جريمة التعذيب قراءة قانونية في اتفاقية مناهضة التعذيب 

 ، ص0339، 7ع  ،الجزائر ،امعة الأغواطوقانون العقوبات الجزائري، مقال منشور بمجلة الدراسات القانونية والسياسية، ج
033. 

من قانون  306لمشرع المصري الذي نص على جريمة التعذيب دون أن يعرفها بموجب المادة نفس الشأن بالنسبة ل -3
بقولها" كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه  0330لسنة  85عقوباته المعدل بالقانون 

ذا مات المجني عليه يحكم لحمله على الا عتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاثة سنوات إلى عشر سنوات وا 
 بالعقوبة المقررة للقتل عمدا".

 696-80المعدلة بالقانون  3من البند  000وكذلك المشرع الفرنسي الذي نص على جريمة التعذيب وصورها بالمادة   - 
 . ه لكنه لم يعرفهاقانون عقوباتمن  3880جويلية  00المؤرخ في 

من  039نفس الشأن بالنسبة للمشرع الأردني الذي نص على جريمة التعذيب بغرض الحصول على اعترافات بالمادة  - 
بقولها: " من سام شخصا أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها  3863لسنة  36قانون العقوبات الأردني رقم 

ول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات ..." القانون بقصد الحص
 دون تعريفها .

 .037 ، صنفسه روان محمد الصالح، مرجع -4
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 060 و 3 مكرر 060في حين نظم المشرع الجزائري جريمة التعذيب بصفة عامة في المادتين 
 بقولهما على التوالي: من قانون العقوبات 060نص المادة  إلى بالإضافة 0 مكرر

عشرة  إلى( سنوات 5بالسجن المؤقت من خمس ) يعاقب»أنه على  3 مكرر 060تنص المادة  -
 أمردج كل من يمارس أو يحرض أو ي 533.333 إلىدج  333.333( سنوات وبغرامة من 33)

 بممارسة التعذيب على شخص.
( سنة وبغرامة من 03عشرين ) إلىسنوات  عشر 33سجن المؤقت من التعذيب باليعاقب على  -

 ة غير القتل العمد.".ايجن تلي أودج، إذا سبق أو صاحب  933.333 إلىدج  353.333
 إلى( سنوات 33المؤقت من عشرة ) السجنه:" يعاقب نأعلى  0 مكرر 060تنص المادة  -
 أويحرض  أودج كل موظف يمارس  933.333 إلىدج  353.333( سنة وبغرامة من 03عشرين )

 .أخرسبب  لأي أومعلومات  أوالحصول على اعترافات  أجلالتعذيب من بممارسة  أمري
 .ة غير القتل العمدايتلى جن أوصاحب  أوذا سبق التعذيب إن العقوبة السجن المؤبد، وتكو 
 333.333 ( سنوات وبغرامة من33عشرة ) إلى( سنوات 5يعاقب بالسجن المؤقت من خمس )و 

مكرر من  060المذكورة في المادة  الأفعاليسكت عن  أودج، كل موظف يوافق  533.333 إلىدج 
 العقوبات. ونانق

تقوم على ثلاثة  جريمة التعذيب لحمل المشتبه فيه على الاعتراف أننستنتج ومن خلال ما سبق 
 ، وتتمثل فيما يلي:أعلاهب الركن الشرعي انج إلى انأرك

 :جريمة التعذيب لحمل المشتبه فيه على الاعتراففي  لمفتر الركن ا -أولا
ي انون لقيام جريمة التعذيب لحمل المشتبه فيه على الاعتراف صفة خاصة في الجانيشترط الق

 لي:ي فيماوالمجني عليه والتي تتمثل 
 توفر أوجبالمشرع الجزائري  أننجد  أعلاه 0 مكرر 060بالرجوع لنص المادة  ي:انصفة الج -1

يكون الفاعل يشغل وظيفة في  أني لقيام هذه الجريمة وهي صفة "موظف" مؤداها انصفة معينة في الج
الشرطة القضائية  أعضاءعلى سبيل  التعذيب الدولة وصاحب صفة رسمية يستغل سلطة وظيفته في

طني للجيش الو  أوالوطني(  الأمن( سواء التابعين للوظيفة العمومية من )مستخدمي انأعو )ضباط و 
( الموكل اليهم سلطات منمستخدمي الدرك الوطني، مستخدمي مصالح العسكرية للأ الشعبي)

 .1وصلاحيات في سبيل البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها

                                                           
 .036روان محمد الصالح، مرجع سابق، ص  -1
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الجريمة  المشرع يشترط لقيام أن 0 مكرر 060من المادة  أيضاويفهم  :صفة المجني عليه -2
الحصول  أوالشخص محل التعذيب لحمله على الاعتراف يكون  أنصفة معينة في المجني عليه وهي 

شاهدا وقد يكون  أوشريك  أوعلى معلومات مشتبها فيه بارتكاب جريمة سواء فاعلا رئيسا  من عنده
 .1قضائية إنابةمحل  انمتهما إذا ك

تتوفر في المجني  أنالمشرع لم يحدد صراحة الصفة التي يجب  أن مما سبق يمكن القول انطلاقا
يتدارك ذلك ويخص بالذكر المشتبه  أنعلى المشرع  الأحسن، ولهذا من عله المشرع المصريه كما فعلي

مثلا يوسع ليشمل  أني "الموظف" بحيث انفيه والمتهم على حذ سواء، وكذا التفصيل في مدلول صفة الج
ثنائية من والموظفين المنوط بهم سلطات وصلاحيات است انعو الشرطة القضائية وكل الأ أعضاءجميع 

 تمس الحقوق والحريات الفردية المكفولة دستوريا. أنها نأش
 :جريمة التعذيب لحمل المشتبه فيه على الاعتراففي  الركن المادي -ياانث

 يتحقق الركن المادي لجريمة التعذيب لحمل المشتبه فيه على الاعتراف بثلاثة صور وهي:
 63: حسب نص المادة صلي(ظف فاعل أطرف الموظف بنفسه )المو  ممارسة التعذيب من -1
جريمة ويساهم مساهمة مباشرة  أيوحده أو مع غيره  بارتكابون العقوبات الجزائري هو من يقوم انمن ق

 .في تنفيذه
ه على انأعو  أومع زملائه  أويقوم عضو الشرطة القضائية بممارسة التعذيب بنفسه لوحده  نأك 

 أورفه بمناسبة وظيفته بغرض الحصول على اعترافات المتهم الموضوع تحت تص أوالمشتبه فيه 
لحاق جروح إ أوكهربائية  تصاعقا إلىالمتهم بحسب الحالة  أوالمشتبه  بإخضاعمعلومات معينة، وذلك 

عدم  أوة صحته ايلائق لحم انفي مك الإقامةموقوف للنظر من حقه في  انحرم أولم في جسدهم أ أو
 شخاصلأ الأدويةمنع تقديم  أوشرب له مما قد يعرض حياتهم للخطر وال الأكلعدم تقديم  أوالامتناع 

مضاعفات صحية تسبب  أو إعاقات( فينتج عنه  اض السكري، القلب...الخأمر  اض المزمنة )الأمر ذوي 
 لم جسدي ونفسي لهم.أ

، بحيث عرفه للفقه وترك ذلك مرتعريف للأ أيلم يقدم المشرع الجزائري  بالتعذيب: الأمر -2
وسائل تعبير الرئيس للمرؤوس من  أحدهو  أو في ممارسة سلطاتها الإدارةوسائل  أحد"  :هنأبض البع
 .2تقصير " أو تجاوز تنفيذه دون  أجل

                                                           
 .075رجع سابق، ص وهاب حمزة، سلطات الضبطية القضائية بين الفعالية وحماية الحريات الفردية، م -1
الأمر بالتعذيب يعني به تلك التعليمات مهما كانت طبيعتها شفويا أو كتابيا أو حتى بالإشارة التي يصدرها الرئيس  -2

لمرؤوسيه قصد قيامهم بتعذيب المشتبه فيه أو المتهم الموضوع تحت تصرفهم مثلا موقوف للنظر من أجل اعترافه 
 .والحصول من عنده على أي معلومات
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حتى تترتب المسؤولية الجزائية  1يالأصلعقوبة الفاعل  أخذبالتعذيب ي الأمر أنوهناك من يرى 
 :اليةالتعليه يتطلب توفر الشروط 

 همرؤوسيغير مباشرة على أو ت مباشرة انيمارس سلطته الرقابية سواء كيكون الرئيس  أن -
ه التابعين له بتعذيب المشتبه انأعو  أمرمثلا يقوم ضابط الشرطة القضائية ب، هأوامر الخاضعين لسلكته و 

ومات لالحصول على مع أوفيه الموقوف للنظر تحت تصرفهم قصد الاعتراف على ارتكابه بجريمة ما 
 كائه.حول شر  ىأخر 

ه قادر على منعهم من ارتكاب نأهم و أمر ه الذين يانأعو يثبت الرئيس له سلطة الرقابة على  أن -
 ه.وامر عاقبتهم إذا لم يمتثلوا لأ أوالجريمة 
 من تحت سلطته.     أورتبة عليه  أقل هلمرؤوسي أوامر لإصداريكون الرئيس من المؤهلين  أن -
مشرع الجزائري المحرض كفاعل أصلي الذي يقوم بنفسه لقد جعل ال :على التعذيب التحري  -3

ون انمن ق 63معلومات وهذا طبقا لنص المادة  أوالحصول على اعترافات  أجلبعملية التعذيب من 
 :اليةالتى الطرق أحدالعقوبات متى وقع التعذيب نتيجة التحريض عن طريق 

 .الهبة -
  .الوعد أو -
 .التهديد أو -
 .ةيالولا أوالسلطة  استعمال إساءةأو  - 
 الإجرامي.ل أو التدليس ايالتح أو -
 خيريقوم هذا الأ أنه ووعده بترقيته على انأعو  أحديقوم ضابط شرطة قضائية بتحريض  أنمثلا  
، أو قيام ضابط الشرطة ىأخر أو معلومات  اعترافاتب مشتبه فيه قصد الحصول منه على بتعذي

الزج بهم في قضية  أوة ما إذا لم يعترف سوف ينتقم من عائلته القضائية بتهديد المشتبه فيه في حال
 جزائية.

                                                           
ويعرف البعض الفاعل الأصلي بأنه هو الذي يرتكب الفعل الإجرامي بنفسه ويكون سلوكه هو السبب الرئيسي  -1

نما يكمن  للاضطراب الاجتماعي والأضرار التي لحقت بالضحية، أما الشريك فهو الذي لا يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة وا 
 أنظر في ذلك :دوره في مساعدة ومعاونة الفاعل الأصلي لارتكابها، 

- Jacques Leroy: droit pénale General, librairie générale de droit et de jurisprudence(LGDJ), 
paris, France, 2003, p p 260-262. 
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المتمثلة  أعلاه 0 مكرر 060نص عليها المشرع الجزائري بنص المادة  ىأخر صورة  إلى بالإضافة
الشرطة القضائية بتعذيب مشتبه فيه  أعضاء أحدالموافقة على التعذيب، ومثال ذلك قيام ت و في السكو 

 أمامكي جسده  أوالحصول على معلومات وذلك بإخضاعه للصعق الكهربائي  أوتراف وحمله على الاع
ضابط  يتخذ أندون  الأفعالتلك خير علم هذا الأ إلىوصل  أو- ضابط الشرطة القضائية –رئيسه 

 السكوت على التعذيب.و وهذا ما يعتبر ضمنيا الموافقة  هانأعو حيل ما قام به  إجراء أيالشرطة القضائية 
 :جريمة التعذيب لحمل المشتبه فيه على الاعترافل الركن المعنوي -ثاثال

جريمة التعذيب هي جريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص معا، 
ه فعل التعذيب مجرما ومعاقب علي نأعضو الشرطة القضائية بصد الجنائي العام هو علم ويقصد بالق

 أوحمله على اعتراف  أجلالمتهم من  أوف إرادته لتعذيب المشتبه فيه لك تنصر وعلى الرغم من ذ، وناانق
 .)معنوي( عقلي أوعذيب جسدي طريقة ينتج عنها ت أووسيلة  ةيأالحصول منه على معلومات ب

 إيلامعضو الشرطة القضائية الخاصة في  إرادةي الخاص فيتمثل في اتجاه أما القصد الجنائ
التشريعات لا تهتم  أغلب نأحيث يرى البعض ب ،1لام شديدةأوالتسبب له في المتهم  أوالمشتبه فيه 

المجني عليه على الاعتراف  إرغام انارتكاب الجريمة التعذيب من طرف الموظف فسواء ك إلىبالباعث 
لم أينتج  أنحول شركائه بل يكفي  أو ىأخر بغرض الحصول منه على معلومات  أوبارتكابه لجريمة ما 

 .2عقل المجني عليه أوديدة تمس جسد ش ةاانعوم
العقوبة التي قررها  إن :جريمة التعذيب لحمل المشتبه فيه على الاعترافالمقرر ل الجزاء -رابعا

وذلك مشدد  عن جريمة التعذيب تضمن ردع الجريمة كونها جاءت مشددة الشرطة القضائيةلقمع عضو 
 إلىدج  353.333رامة من نة وبغس 03 إلى 33السجن المؤقت ب 0 مكرر 060المادة  حسب

 .دج 933.333
وهو  3 مكرر 060الجزاء الذي رصده للشخص غير الموظف حسب المادة  وذلك على خلاف 

 .دج 533.333 إلىدج  333.333سنوات وبغرامة من  33 إلى 35السجن المؤقت من 
لاحيات ون بعض الصانالق له الموظف بصفة عامة خول أنولعل حكمة المشرع في ذلك هو  

كالتوقيف للنظر  للمحاربة الجريمة والمجرمين وبعض السلطات الاستثنائية تمس الحقوق والحريات
مثل هذه الجرائم على المشتبه فيه تحت غطاء الشرعية  ارتكاب وهذا ما يسهل له، والتفتيش وغيرها

ون انمكرر من ق 333مادة الفقرة الثالثة من ال بإلغاء قام المشرع ىأخر ومن جهة ؛ هذا من جهة الإجرائية
                                                           

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص) الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم  -1
 . 76، 70 ص ، ص0330الجزائر،  ، ر هومة  للطباعة والنشر والتوزيع، دا33، ج 35 طالخاصة(، 

 ، ص3868قدري عبد الفتاح الشهاوي، أعمال الشرطة ومسؤولياتها إداريا وجنائيا، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -2
633. 
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بها جنحة  أمري أومستخدم  أوت تعتبر جريمة التعذيب التي يقوم بها كل موظف انالتي ك 1العقوبات
 060به المواد  أضافالذي  35-36ون انثلاثة سنوات بموجب الق إلى أشهر 6بسيطة عقوبتها من 

 الإعدامتصل عقوبتها حد ة و ايالتي جعلت جريمة التعذيب جن 0 مكرر 060، 3 مكرر 060ر، مكر 
ة غير القتل العمد طبقا لنصي المادتين ايتلا جن أوصاحب  أوي اذا سبق التعذيب انت صفة الجانمهما ك
 من قانون العقوبات. 0 و 3مكرر  060

 يةانالفقرة الث
 دون وجه حق والحجز التعسفي لهم فرادالأجريمة القب  على 

سبيل البحث والتحري عن الجريمة ومرتكبيها المساس  في أيضاالشرطة القضائية  أعضاءقد يلجأ 
ير كالاعتداء وتقييد حرية تنقلهم بطريقة غ شخاصلأل اببعض الحقوق والحريات الفردية المكفولة دستوري

جعلها التي  الأفعالواحتجازهم دون وجه حق،  فرادالأيقومون بالقبض على حيث شرعية وبصفة تعسفية 
 .اعاقب عليهمالمشرع مجرمة و 

 أو، بحيث جعل لا يمكن توقيف 2الدستورالمشرع الجزائري بالنص صراحة في وهذا ما كرسه 
مادام  إقامتهيختار موطن  أنلكل شخص الحق بحرية تامة  نأون و انطبقا للق إلاشخص  أيالقبض على 

لفات مرتكبة مخا يأو  الإنسانمساس بكرامة  أيون يعاقب على انالق نأيتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، و 
المتعلق  660-03المرسوم الرئاسي من  67 و 66 ،08المواد  أكدتهضد هذه الحقوق والحريات وهذا 

 .ي للجمهوريةالدستور التعديل ب
والحجز التعسفي المرتكب من طرف  الجزائري جريمة القبض دون وجه حقولقد نظم المشرع 

ت، في حين نظم ارتكابها من طرف ون العقوباانمن ق 086-083عاديين بموجب المواد  أشخاص
   الإجراءاتون انمن ق 53ون العقوبات والمادة انمن ق 333-337المواد  لأحكامالموظفين طبقا 

الجزائية، وفي دراستنا هذه سوف نخصصها فقط لجريمة القبض غير شرعي والحجز التعسفي المرتكب 
 الشرطة القضائية. أعضاءمن طرف الموظفين ك

 :انأركالجريمة تقوم على ثلاثة هذه  أنق نستنتج ومن خلال ما سب
 

                                                           
"..... كل  بقولها: 36-35لملغاة بالقانون العقوبات امكرر من قانون  333كانت تنص عليها الفقرة الثالثة من المادة  -1

ثلاثة  0اشهر إلى  6موظف أو مستخدم يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب للحصول على إقرارات يعاقب بالحبس من ستة 
 سنوات".

، : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجزالتي تنص على أنه 660-03لجمهورية ل يدستور التعديل المن  66ادة أنظر: الم -2
إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا لأشكال التي ينص عليها.... يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال 

 التعسفي ".
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 :جريمة القب  على الأفراد دون وجه حق والحجز التعسفي لهمل الركن المفتر  -أولا
 لي:ي امي والتي تتمثل فيانون لقيام الجريمة صفة خاصة في الجانيشترط الق

صفة  توفر أوجبري المشرع الجزائ أننجد  أعلاه 337بالرجوع لنص المادة  :يانصفة الج -3
يفصل فيها وتركها بصورة عامة،  أن" دون  موظف ي لقيام هذه الجريمة وهي صفة "انمعينة في الج

ويدخل في حكمها كما سبق الفصل كل من يشغل وظيفة في الدولة وصاحب صفة رسمية يستغل سلطة 
في  أعلاه 338المادة  ، ليفصل فيفرادونية لأانالحبس بطريقة غير ق أوالحجز  أووظيفته في القبض 

 :كالآتيي ومن يدخل في حكمه وعددتهم وهم انصفة الج
 الموظفون ورجال القوة العمومية. -
 لسلطة العمومية.ا مندوبو -
 .ةالإداريالمكلفون بالشرطة  -
 ها.أعمالوالموظفين المنوط بهم بعض  انعو الشرطة القضائية والأ أعضاء -

ي مرتكب هذه الجريمة من اني التفصيل في صفة الجحسن ما فعله المشرع الجزائري ف نايأر وحسب 
بتطلب صفة "موظف" بصفة عامة، الذي من  337ورد بالمادة  على عكس ما 338خلال نص المادة 

يفتح باب للتفسيرات حول مفهوم هذه الصفة كما سلف الذكر، وجعلها تنحصر في ممثلي  أنه نأش
 ون.انطبقا للق أيديهمفي  إلاالحجز  أوالقبض ة العامة الذين من غير المعقول تصور سلطة طالسل

صفة في المجني عليه في جريمة القبض غير  أيالمشرع لم يستلزم  صفة المجني عليه: -2
 أو، مشتبه فيه شريك أومحرض  أوشرعي والحجز التعسفي فلا يهم الصفة التي يكون عليها سواء فاعل 

 غير مجرم . أورم مج انشخص ك أيوبالتالي فهي تتحقق في  ،حتى متهم
 :جريمة القب  على الأفراد دون وجه حق والحجز التعسفي لهمفي  الركن المادي -ياانث

الصور  بإحدىدون وجه حق والحجز التعسفي  فرادالألجريمة القبض على  يتحقق الركن المادي
 :اليةالت

 هنأبالجزائية  الإجراءاتون انمن ق 338: عرف المشرع الجزائري القبض بنص المادة القب  -1
الذي يصدر للقوة العمومية بالبحث  الأمربالقبض هو ذلك   الأمر"  :التحقيق بقولها إجراءاتمن  إجراء

 .حيث يجري تسليمه وحبسه " الأمرالمؤسسة العقابية المنوه عنها في  إلىعن المتهم وسوقه 
ما دون  انما وفي مك " تقييد حرية الحركة للشخص في لحظة :هنأ فقها فقد عرف القبض على أما
 .1وجه حق"

                                                           
جمال جرجس مجلع تاوضروس، الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية، النسر الذهبي للطباعة، دار السلام،  -1

 .66 ، ص0336،، لبنان بيروت
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الحجز  إلى" فعل تجريد الفرد من الحرية على يد سلطة حكومية بغرض اقتياده :هنأب أيضاوعرف 
 .1واتهامه بارتكاب جريمة "

" هو إجراء قهري قسري  :هنأب لم يعرف المشرع الجزائري الحجز والذي عرفه البعضالحجز:  -2
" هو سلوك  :هنأب أيضاوعرف  .2هاتجاوز ية لفترة قصيرة عند مثله مثل القبض يمس الحرية الشخص

الشخص  إرادةجبرا عن  انقصرت في مك أماحتجاز الشخص مدة من الزمن طالت  إلىمستمر يؤدي 
 .3المحتجز"

جني عليه من الم انلحبس وكلاهما يقتضي حرمالحجز مرادف في الواقع ل أنوهناك من يرى 
 أوحيث يسمى الفعل حبسا إذا اعتقل المجني عليه في سجن  انمترادف انوهما لفظ ،حريته فترة من الزمن

 أحد، مثل حجز ضابط شرطة  قضائية 4ونيانغير ق انمؤسسة عقابية ويسمى حجزا اذا وضع في مك
في غرف التوقيف  إلاالتوقيف لا يتم  ن، لأزمنية بطريقة تعسفية دون وجه حق في مكتبه لفترة شخاصالأ

قاضي التحقيق حسب الحالة ومخصصة  لهذا الغرض أو لجهات القضائية للنيابة العامة للنظر المعلومة ل
من  50 عليه المادة تنصوهذا ما  ،ي وقت من طرفهمأويمكن زيارتها في  الإنسانتضمن احترام كرامة 

 .الجزائية الإجراءاتون انق
من  أكثروف للنظر ذا وضع ضابط  الشرطة القضائية الموقإيتحقق الحجز التعسفي  أنويمكن 

ديد فترة التوقيف للنظر من وكيل الجمهورية حسب الحالة طبقا لما مونية لتانتهاكه المدد القانساعة و  69
من ذات  363المادة  أحكام ةمراعاالجزائية مع  الإجراءاتون انمن ق 65، 53هو منصوص عليه في 

 تجاوز ي أنوني لا يمكن انالحجز الق أو القضائية، بحيث التوقيف للنظر الإنابةون في حالة تنفيذ انق
لاون انتمديد هذه المدة لا يكون إلا بإذن مكتوب وفي حدود الق انساعة كأصل عام و  69مدته   انك وا 

 .53من المادة  ةخير الأالفقرة  لأحكامبه طبقا  أمرحجزا تعسفيا ضد ضابط الشرطة القضائية الذي 
نص عليها  ىأخر تقوم صورة  أنليها الجريمة يمكن تقوم ع أنالصور التي يمكن  إلى بالإضافة
 إخطارالسلطة العامة  انأعو  إهمال أوون العقوبات وهي رفض انمن ق 338المادة  أحكامالمشرع في 

، مثال علمهم إلىالذي يصل  انك انمك أي ة التي يتبعونها على الحجز غير تعسفي فيالإداريالسلطة 
ص تعسفي سواء في غرفة التوقيف للنظر وذلك بعدم احترام ذلك قيام ضابط شرطة قضائية بحجز شخ

 أودون تمديد  أوالجزائية  الإجراءاتون انمن ق 53ساعة طبقا لنص المادة  69من  أكثرمدة التوقيف 
ه يتحملون مسؤولية انأعو  نإالجهات القضائية بدواعي ذلك، ف إخطارحجزه في مكتبه لمدة زمنية دون 

                                                           
لجليل مفتاح، ضمانات حقوق الإنسان في تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مقال منشور في مجلة عبد ا -1

 .80 ص د س ن، ،36ع  الجزائر، المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة،
في القانون الجزائري، مقال  بودوح ماجدة شاهيناز، ضرورة تدعيم قرينة البراءة في إجراءات القبض -عادل مستاري -2
 وما يليها. 353 ، ص0333 ،38الجزائر، ع  ، جامعة الوادي،شور بمجلة البحوث والدراساتمن
 .066وهاب حمزة، سلطات الضبطية القضائية بين الفعالية وحماية الحريات الفردية، مرجع سابق، ص  -3
 وما يليها. 73 جمال جرجس مجلع تاوضروس، مرجع سابق، ص -4
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بهذه  نالإدارييائع الخطيرة إذا لم يبلغوا عليها وتبريرهم بإخطار رؤسائهم عن هذه الوقالإخطار عدم 
هم بالقيام به لا يمنعهم أمر  أوالحجز بنفسه  أوات سواء عند قيام ضابط الشرطة القضائية بالقبض تجاوز ال

 عشر سنوات. إلىن خمس السجن المؤقت م أعلاه 338لمنصوص عليه بالمادة الجزاء امن 
ه تقوم جريمة القبض دون وجه حق والحجز التعسفي بتوفر صورة انلال ما سبق ويستنتج من خ

يكون هناك قبض دون وجه حق لوحده من  أن، مثلا يمكن يمكن توفرهم معا أومن الصور السالفة الذكر 
ويتبعه بحجز  خيروني من طرف ذلك الأانيتم القبض غير ق أنطرف ضابط الشرطة القضائية ويمكن 

 أحده ب أمري أو انك انمك أيقصرت وفي  أوغير مشروع لمدة زمنية معينة طالت  حبس أوتعسفي 
 تحت تصرفه. أشخاص أوه انأعو 

 :دون وجه حق والحجز التعسفي لهم فرادالأجريمة القب  على في  الركن المعنوي -ثالثا
ي الخاص تتطلب القصد الجنائي العام والقصد الجنائجريمة التعذيب  انها شانشجريمة عمدية هي 

أو القبض دون وجه حق  أفعال انعضو الشرطة القضائية بصد الجنائي العام هو علم معا ويقصد بالق
ف إرادته للقيام بتلك ونا وعلى الرغم من ذلك تنصر انه قالحبس التعسفي مجرمة ومعاقب علي أوالحجز 
 .الأفعال

رطة القضائية لاستعمال ي عضو الشانالج إرادةأما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في اتجاه 
 أوسلطته باعتباره يمثل السلطة العامة ومكلف بخدمة عمومية دون غيره من عامة الناس سواء قام بنفسه 

وحجزهم وحبسهم بطريقة  فرادالأوذلك عن طريق القيام بالقبض على  شخاصالأغيره للمساس بحرية  أمر
 .1ونيةانغير ق

 :لحمل المشتبه فيه على الاعتراف جريمة التعذيبالجزاء المقرر ل –رابعا 
 ون العقوبات الجزائري بقولهما على التوالي:انمن ق 338 و 337بالرجوع لنص المادتين  

عشرة  إلى( سنوات 5ه: " يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس )نأعلى  337تنص المادة 
بالحقوق الوطنية لمواطن  وأ( سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد 33)

 أو أكثر.".
السلطة العمومية  وومندوبه: " الموظفون ورجال القوة العمومية نأعلى  338تنص المادة و 

 إلىطلب يرمي  إلىيهملون الاستجابة  أوة أو الضبط القضائي الذين يرفضون الإداريوالمكلفون بالشرطة 
المخصصة لحجز المقبوض  الأماكنفي  أو تحكمي إما في مؤسساتوني و انضبط واقعة حجز غير ق

أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن المؤقت من  أنهم نلا يثبتو أخر و  انمك أيفي  أوعليهم 
 عشر سنوات". إلىخمس 

                                                           
 .030 مة جبيري، مرجع سابق، صينج -1
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دون  فرادالأجريمة القبض على  حسن ما فعله المشرع الجزائري الذي جعل جزاء نايأر وحسب   
 إلىسنوات  5هو السجن من  ،لهم الذي يمارسه عضو الشرطة القضائيةوجه حق والحجز التعسفي 

كل من تسول له  أمامة حتى تكون رادعة ايوجعلها جن الأفعالمن يتستر عن مثل هذه  أوعشر سنوات 
بالمساس بالحرية  أمري أويمس  أنون بضوابط وقيود انيستغل السلطة التي منحها له الق نأنفسه ب

 تنصوهذا ما ، جنحة بسيطة الأفعالالمشرع المصري الذي جعل هذه خلاف  على، فرادالشخصية لأ
 أمرحجزه بدون  أوحبسه  أوشخص  أيون عقوباته بقولها " كل من قبض على انمن ق 093عليه المادة 

ين واللوائح بالقبض من ذوي الشبهة انالتي تصرح فيها القو  الأحوالالحكام المختصين بذلك وفي غير  أحد
 .الجزاء أومئتي جنيه " بحيث هذه العقوبة  تجاوز بغرامة لا ت أولحبس يعاقب با
الشرطة  أعضاءالردع العام لكافة ها ولا تحقق أغراضتؤدي  لافإن هذه العقوبة  رأيناحسب و 

وكذا عدم تحقيق غرض شعور الناس ، ي نفسهانالخاص بالنسبة للعضو الج ولا الردع الأخرينالقضائية 
ت الصفة التي تقوم بجريمة القبض انموظف مهما ك أويعاقب عضو شرطة قضائية  بالعدالة عندما لا

 دون وجه حق والحجز التعسفي لهم. فرادالأعلى 
 الفقرة الثالثة

 الامتناع عن إجراء الفحص الطبي للموقوفيم سجل التوقيف للنظر للمراقبة و جريمة عدم تقد
نظر بعض الجرائم وذلك من خلال المساس قد يرتكب ضابط الشرطة القضائية في حق الموقوف لل

تقديم سجل الخاص بتوقيفه  ضمانتيوهما  واحد أنالمتهم في  أوات المقررة له كمشتبه فيه انبالضم
يعتبر جريمة في حق  بهماالفحص الطبي له، وكل مساس  إجراءللنظر للمراقبة القضائية وكذا وجوب 

 ضابط الشرطة القضائية وهما:
 للمراقبة: تقديم سجل التوقيف للنظرجريمة عدم  -أولا

قاضي  أوقد يمتنع ضابط الشرطة القضائية عن تقديم سجل التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية 
حجزا تعسفيا في حق تحت تصرفهم ويكون قد اقترف  انهم الموقوف للنظر الذي كأمامالتحقيق عند تقديم 

"  :ون العقوبات بقولهاانمكرر من ق 333المادة  من ىالأولعليه الفقرة   تنصوهذا ما ، الموقوف للنظر
من  0الفقرة  50كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل المنصوص عليه في المادة 

يتضمن  أنالمختصين بإجراء الرقابة وهو سجل خاص يجب  شخاصالأ إلىالجزائية  الإجراءاتون انق
 333لقضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار اليها في المادة الذين هم تحت الحراسة ا شخاصالأ أسماء

 .1"ويعاقب بنفس العقوبة
                                                           

من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " كل عون مؤسسة إعادة التربية أو في مكان  333وهذا ما تنص المادة  -1
مخصص بحراسة المقبوض عليهم يتسلم مسجونا دون أن يكن مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم هذا المسجون 

خاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى إلى السلطات أو الأش
هؤلاء الأشخاص المختصين، يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمي ويعاقب بالحبس مدة من ستة اشهر إلى سنتين 

 دج". 3333إلى  533وبغرامة من 
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ون العقوبات انمن ق 333مكرر والمادة  333من المادة  أعلاه ىالأولومن خلال ما نص الفقرة 
عدم تقديم سجل  جريمة انأركالجزائية يمكن استخلاص  الإجراءاتون انمن ق 50المعدل والمتمم والمادة 

 التوقيف للنظر للمراقبة والمتمثلة فيما يلي:
ون لقيام هذه انتطلب الق: للمراقبة في جريمة عدم تقديم سجل التوقيف للنظر الركن المفتر  -3

ضابط شرطة قضائية طبقا ي انالج أني والمجني عليه، حيث استلزم المشرع انفتين في الجالجريمة ص
مشتبه  أيموقوف للنظر  فهو الشخص عليه ي، أما المجنئيةالجزا الإجراءاتون انمن ق 35لنص المادة 

الجزائية المعدل والمتمم  الإجراءاتون انمن ق 53ية ومتماسكة طبقا لنص المادة  و فيه تقوم ضده دلائل ق
 قضائية. إنابةتنفيذ  إطارفي  انك إذاحتى متهم  أو

دي لقيام يتحقق الركن الما :جريمة عدم تقديم سجل التوقيف للنظر للمراقبةل الركن المادي -2
وكيل الجمهورية  أمامسواء  ،و الاعتراض عن تقديم سجل التوقيف للنظر للمراقبةأهذه الجريمة بالامتناع 

 إنابةتنفيذ  إطارفي  انك إذاقاضي التحقيق  أمام أوتحقيق تمهيدي  أوحالة تلبس  إطارفي  انك إذا
 قضائية.
فر اتو هذه الجريمة تتطلب : جل التوقيف للنظر للمراقبةعدم تقديم س جريمةل الركن المعنوي -3

عدم تقديم سجل التوقيف للنظر عند  نأتمثل في علم ضابط الشرطة القضائية بوالمالقصد الجنائي العام 
للقيام  إراداتهويعتبر حجز تعسفي تحكمي ورغم ذلك تتجه ، وناانتقديم الموقوف فعل مجرم ومعاقب عليه ق

 .ون حيال عملهانله الق ا ينتظره من عقوبة جزائية رصدهابذلك غير مكترث لم
خاص هو امتناع واعتراض ضابط الشرطة القضائية على تقديم سجل الموقوفين وقصد جنائي  

قاضي التحقيق مرتكب بذلك فعل مجرم  أووكيل الجمهورية  أمامللنظر عند تقديم الموقوف للمراقبة سواء 
 .رحجزا تعسفيا في حق الموقوف للنظ

من نص المادة  ىالأولالفقرة : جريمة عدم تقديم سجل التوقيف للنظر للمراقبةلالجزاء المقرر  -4
ون العقوبات المعدل والمتمم انمن ق 333مكرر التي تحيل للعقوبة المنصوص عليها في المادة  333

 .دج 3333 إلى 533سنتين وبغرامة من  إلى أشهروهي الحبس لمدة ستة 
 :لامتناع عن إجراء الفحص الطبي للموقوفجريمة ا -ياانث

الفحص الطبي وذلك من خلال  إجراءقد يرتكب ضابط الشرطة القضائية جريمة الامتناع عن 
ذا طلب منه من طرف إ أوة فترة التوقيف للنظر ايرفضه لعرض الموقوف للنظر على الطبيب بعد نه

اجده بغرفة التوقيف للنظر وهذا ما نصت عليه فترة توقيفه للنظر وتو  أثناءوكيل الجمهورية  أوالموقوف 
وكل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم ..." : بقولها أعلاهمكرر  333ية من المادة انالفقرة الث

الفحص  لإجراءمن وكيل الجمهورية  الجزائية الإجراءاتون انمن ق 53الصادرة طبقا للمادة  وامرالأ
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 أشهرثلاثة  إلىقب بالحبس من شهر اة الواقعة تحت سلطته يعالطبي لشخص تحت الحراسة القضائي
 تين العقوبتين فقط".اه بأحدي أودج  3333 إلى 533وبغرامة من 

ون انات التي جسدها المشرع من خلال قانويعتبر الفحص الطبي من أهم الحقوق والضم
بعرض الموقوف على ة الطفل حيث الزم ضابط الشرطة القضائية ايون حمانالجزائية وق الإجراءات

رأى ضرورة  إذاوكيل الجمهورية طبيبا لذلك  يندب، وقد الإجراءاتالفحص الطبي وترفق شهادته بملف 
 .1عائلة الموقوف أفراد أحدبناء على طلب  أولذلك 

ون انمن ق 53والمادة  ون العقوباتانمكرر من ق 333ية من المادة انخلال ما ورد بالفقرة الث ومن
عدم تقديم سجل التوقيف للنظر  جريمة انأركزائية المعدلين والمتممين يمكن استنباط الج الإجراءات

 :للمراقبة والمتمثلة فيما يلي
  لقيام ونانالق تطلبي: جريمة الامتناع عن إجراء الفحص الطبي للموقوفل المفتر  الركن -1

الشخص الموقوف  عليه المجني، وصفة ةقضائي شرطة ضابطي انتكون صفة الج أنهذه الجريمة 
 للنظر.
ون توفر انتضي الق: يقجريمة الامتناع عن إجراء الفحص الطبي للموقوفل المادي الركن -2

عن عرض الموقوف للنظر على الطبيب  والاعتراض الجريمة وذلك من خلال الامتناعركن مادي لقيام 
 انك إذا الجمهورية من وكيلبطلب أو عائلته  أحد أومحاميه  أوطلب الموقوف نفسه  إذاسواء  نايالمع
 قضائية. إنابة تنفيذ إطار في انك إذا التحقيق قاضي بطلب أو تمهيدي تحقيق وتلبس أ حالة إطار في

العمدية  الجرائم من هي: جريمة الامتناع عن إجراء الفحص الطبي للموقوفل المعنوي الركن -3
الامتناع عن  نأب القضائية الشرطة ضابط علم في الذي يتمثل العام الجنائي القصد توفر ي فيهاضيقت

 بذلك للقيام إراداته تتجه ذلك ورغم، وناانق عليه ومعاقب مجرم فعل عرض الموقوف للنظر للفحص الطبي
وكذا عائلته وحتى مديره في مجال الشرطة ، الموقوف الذي بحاجة للفحص الطبي لطلب مكترث غير

 جزائية عقوبة من ينتظره لما مباليحسب الحالة وغبر قاضي التحقيق ب أوالقضائية وكيل الجمهورية 
 .الإجرامي هذا عمله حيال ونانالق له رصدها

عرض الموقوف  على القضائية الشرطة ضابط واعتراض امتناع هو الخاص الجنائي القصدأما 
نجم للموقوف للنظر صحيا برفضه خطر وغير مكترث لما قد يلل تهض صحيعر وتللنظر للفحص الطبي 

 اض ومضعفاتها.الأمر يرها من مرض مزمن كالقلب والضغط والسكر وغلديه  كان إذاالفحص خاصة  هذا
من شهر  الحبس هي :جريمة الامتناع عن إجراء الفحص الطبي للموقوفالجزاء المقرر ل -4

 هاتين العقوبتين فقط. بإحدى أودج  3333 إلى 533وبغرامة من  أشهرثلاثة  إلى

                                                           
 به به أثناء توقيفه للنظر ومدى كفايتها، مقال منشور بمجلة البحوثبوشنتوف بوزيان، ضمانات احترتم حقوق المشت -1

 .006 ، ص0338 ،30، ع 0الجزائر، الجزائر، م  جامعة سعيدة،القانونية والسياسية، 



 الباب الثاني: الرقابة على أعمال الشرطة القضائية والمسؤولية المترتبة عنها

 
 

333 
 

 أنالفحص الطبي للموقوف للنظر هو  إجراءتجريم فعل الامتناع عن سبب في  أنويرى البعض 
البعض  أما، 1ار على التعرض للسلامة الجسدية للموقوف تحت النظرقر إالامتناع يعتبر  أوالاعتراض 

الاعتراض على الفحص الطبي هو  أوتجريم ضابط الشرطة القضائية لعدم تقديمه السجل  أنفيرى  خرالأ
 .2معنويا أوتعسف قد يطاله جسميا  أيللحد من  أكثرموقوف للنظر ات لانتدعيما لضم

 أهدافلا تحقق  العقوبة المرصودة لهذه الجريمة هي جنحة بسيطة غير رادعة نإف نايأر حسب و 
الشرطة القضائية  أعضاءمن قبل  خرات المرتكبة من الحين لأتجاوز ة لقمع مثل هذه الالعقوبة وغير كاف

لحريات الفردية ون خطيرة تمس بالحقوق واانية يتمتعون بصلاحيات منحها لهم القمساعدي السلطة القضائ
 .المكفولة دستوريا
وللحد من  وأهدافهاها أغراضعلى المشرع التدخل لتشديد هده العقوبة لتحقيق  الأحسنولهذا من 

حقهم فقط  يكون اشتباه في أنتعصف بحياة الموقوفين الذين يمكن  أنمثل هذه التصرفات التي يمكن 
 أو أو بتر أحد أعضائهم شلهم إلىوغير فاعلين ويكونون عرضة لبعض المضاعفات الصحية قد تؤدي 

ة مصالحه ايالمجتمع وحم أمن اناحترام الحقوق وضم أجلمن  ىأخر ومن جهة ؛ موتهم هذا من جهة
 ون.انوتحقيق دولة الق

 يانالفرع الث
 للمشتبه فيه الجرائم الماسة بالسرية وحرمة الحياة الخاصة

والسلطات التي يمنحها لهم  إليهمالشرطة القضائية بموجب المهام الموكلة  أعضاءقد يرتكب 
تمس سرية وحرمة  أنها انات من شتجاوز ال البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها بعض إطارون في انالق

الحنيف  دينناها أقر ي الحقوق اللصيقة بالشخصية الت أسمىتعتبر من  يالت فرادالحياة الخاصة للأ
تتعلق  الأسراروالتشريعات الوضعية وكرسها وكفلها الدستور الجزائري وذلك من خلال عدم حفظ 

مباشرة  أثناء أوالشرطة القضائية بمناسبة  أعضاءعليها من  الاطلاعبمعلومات شخصية تخصهم يتم 
اقتحام حرمة منازلهم في غير  أو التقاط صور أوعند تسجيل محادثات مهامهم مثلا عند عملية التفتيش و 

 .وناانالحالات التي تبيح ذلك ق
ون العقوبات انها المشرع الجزائري في ظل قأقر برز الجرائم التي أومن خلال ما سبق سوف ندرس 

المرتكبة من قبل  فرادللأ بالسرية وحرمة الحياة الخاصة ة جنائية ضد المساسايتوفير حم أجلمن 
 .الشرطة القضائية أعضاء

                                                           
كمال بوشليق، الضوابط القانونية لحماية الإجراءات الجزائية خلال التحقيق التمهيدي، مدعم بالاجتهاد القضائي وفق  -1

 .337 ، ص0333، دار بلقيس، الجزائر، 33، ط 33-38يل لقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم أخر تعد
 .086مبروك حورية، مرجع سابق، ص  -2
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بإساءة استعمال  حرمة منزل انتهاكجريمة  نتناول وعليه سوف نفرع هذا الفرع لفقرات، حيث 
 أخيرا(، و  يةانالفقرة الث السر المهني من خلال ) إفشاء(، ثم ندرس جريمة  ىالأولالفقرة  في ) السلطة
 .( الفقرة الثالثة الحياة الخاصة في )حرمة جريمة الاعتداء على  نتناول

 ىالأولالفقرة 
 استعمال السلطة بإساءة تهاك حرمة المنزلانجريمة 

ه وفي بعض نأتهاكه، إلا انعدم  انوعلى الدولة ضم1جعل المشرع حرمة المسكن حق دستوريا
تهاك ان إلىالعاديين  شخاصالأ أوالشرطة القضائية  أعضاءيلجأ بعض الموظفين من بينهم  انالأحي

ونا انالمجرمة المعاقب عليها ق الأفعالون انالات المقررة في القحرمة مسكن الغير دون رضاهم ودون الح
 .ون العقوباتانمن ق 085و 305 طبقا للمادتين

الشرطة القضائية  أعضاءتهاك والجرم المرتكب من قبل نولكن ما يهمنا في هذه الدراسة هو الا
 أوواقتحامها  صشخاالأسلطاتهم المخولة لهم عند دخول مساكن  تجاوزوقصد منعهم من تمادي و 

 لحرمة المسكن انون كضمانالتي وضعها الق الإجراءاتدون احترام تفتيشها دون إذن من صاحبها 
 أثناء مباشرة أعمالهم أو بمناسبتها. تهاكات الصادرة عنهمنمن الا شخاصالأوحريات 
 ةالصادرة عن أعضاء الشرطة القضائي اتتجاوز جعل المشرع يتدخل ويقمع هذه التصرفات وال 
أو  الإداري" كل موظف في السلك  أنه:ون العقوبات التي تنص على انمن ق 305المادة  بموجب

 أحدرجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل  أحد أوالقضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد 
، فيه المنصوص عليها الإجراءاتون وبغير ان، وفي غير الحالات المقررة في القالمواطنين بغير رضاه

بتطبيق  الإخلالدج دون  333.333 إلىدج  03.333سنة وبغرامة من  إلىيعاقب بالحبس من شهرين 
 ."337المادة 

في استعمال  بالإساءةتهاك حرمة المسكن انجريمة  أننستنتج  أعلاه 305ومن خلال نص المادة 
 يلي: ، وتتمثل فيماأعلاهب الركن الشرعي انج إلى انأركالسلطة تقوم على ثلاثة 

 :استعمال السلطة بإساءة تهاك حرمة المنزلانجريمة لالركن المفتر   -أولا
ي اني الجصفة خاصة ف المشرع الجزائري أوجب توفر أننجد  أعلاه 305بالرجوع لنص المادة 

 لقيام هذه الجريمة وهي:
في موظف  أو الجمارك أومصالح الضرائب  أومثل موظف البلدية  الإداريموظف في السلك  -

 .الضبط ومن في حكمهم الضبط وأمناءالسلك القضائي مثل كتاب 
 .ضابط شرطة -

                                                           
بقولهما على التوالي: "  لا يجوز انتهاك حرمة  33-36من دستور الجمهورية  67و  66وهذا ما تنص عليه المادتين  -1

 مة شرفه ويحميها القانون .........." .حياة المواطن الخاصة وحر 
 "  تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي اطار احترامه ......". 
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 منقائد وحدة للأ أوقائد وحدة للجيش الوطني الشعبي  أوقائد مثل قائد وحدة للدرك الوطني  -
 الوطني.
 الدرك. أوالوطني  الأمنرجال القوة العمومية مثل مستخدمي  -
تتوفر  أنعندما عدد وحدد الصفة التي يجب  إليهن ما ذهب المشرع الجزائري حس انف رأيناحسب و 
على سبيل المثال  أوردهافي استعمال السلطة والتي  بالإساءةتهاك حرمة المسكن ان ي في جريمةانفي الج

 :تشمل أنهاوليس على سبيل الحصر حيث 
 الإداري.ة المنوط بهم الضبط الإداريالشرطة  أعضاء -
 .الشرطة القضائية أعمال إليهمالموكلة الشرطة القضائية  أعضاء -
 .الموظفين المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائيةو  انعو الأ -
على المشرع في هذه المادة هو الصياغة  يؤخذالدولة، لكن ما  انأعو تشمل كل موظفي و  بمعنى 

التابعين  الشرطة القضائية همانأعو المبهمة غير واضحة بعبارة "ضابط شرطة" فهي لا تشمل ضباط و 
يراجع صياغة هذه المادة  أنعلى المشرع  الأحسن، ولهذا من منللدرك الوطني ومصالح العسكرية للأ

ضافةوضوح وشمول  أكثرلتكون  ة التي الإداريالشرطة القضائية ككل بغض النظر على الجهة  أعضاء وا 
كذلك  الأمر، نفس تكبيهاحث والتحري عن الجريمة ومر يمارسون مهام الب أنهم أساسعلى  إليهاينتمون 

يتمتع بصفة  أنتهاك حرمة منزل اني في جريمة انيكون الج أنالذي اشترط  1بالنسبة للمشرع المصري
 شخص مكلف بخدمة عمومية.  أي أومستخدم  أوموظف 
 :استعمال السلطة بإساءة تهاك حرمة المنزلانجريمة ل الركن المادي -ياانث

 :اليةالتبتوفر الشروط  305نص المادة  يتحقق الركن المادي للجريمة حسب
يستلزم المشرع في هذه الجريمة  دخول المسكن من طرف شخص يعتمد على سلطة وظيفته: -1

السلطة مسكن الغير بصفته ووظيفته التي يشغلها معتمدا على  إلىيتم دخول عضو الشرطة القضائية  أن
المشرع الجزائري بنص المادة  أوردهالعبارة التي وهذا ما يتجلى من خلال  ا، التي تمنحها له هذه الصفة

بالنسبة للمشرع المصري من خلال عبارة " اعتمادا  الأمر" دخل بصفته المذكورة " نفس  :بقوله 305
الشرطة  أعضاء أحده يتم دخول نأون عقوباته، بمعنى انمن ق 309على وظيفته " التي جاءت بالمادة 
 أومهامه  تأدية أثناء انك أنعتمدا على سلطة وظيفته بغض النظر القضائية  منزل الغير دون رضاه م

البحث  أوات انزل الغير بغرض جمع البيمنيكون دخول عضو الشرطة القضائية ل أن، بشرط 2مناسبتها
ونية لدخول المساكن كعدم انلضبط جريمة دون مراعاته للشروط والضوابط الق أومن مسكنه  الأدلةعن 

                                                           
من قانون العقوبات المصري بقولها :" إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين أو  309وهذا ما تنص عليه المادة  -1

ومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من احد الناس بغير رضائه فيما عدى الأحوال أي شخص مكلف بخدمة عم
 المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على تزيد على مئتي جنيه"

 .89 جمال جرجس مجلع تاوضروس، مرجع سابق، ص -2
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استعمال سلطته بدخوله  أساءوبهذا يكون عضو الشرطة القضائية قد  ،تفتيش مثلافضائي بال إذنوجود 
ه نإذا لم يستعمل عضو الشرطة القضائية سلطة وظيفته فإ، في حين 1ونيانمسكن الغير دون مبرر ق

 ون العقوبات.انمن ق 085يعامل كالشخص العادي ويكون تحت طائلة المادة 
يكون عضو الشرطة القضائية قد دخل المسكن  أنقصد بذلك يالدخول المادي لمسكن الغير:  -2

 أوون ويعتبرها مسكنا ولواحقه، وذلك بغض النظر عن الطريقة التي دخل انوتعدى حدود التي يحميها الق
في حالة موافقة صاحب المسكن فلا يسأل  نولج بها المسكن بشرط اعتراض صاحبه ودون رضاه لأ

 .2استعمال سلطة وظيفته ضد الغير يسيءم عضو الشرطة القضائية عن ذلك ول
: ويتحقق هذا الشرط عند دخول عضو الشرطة القضائية معتمدا يقع الدخول بغير رضا أن -3

صاحب  أمامعلى السلطة التي منحت له بموجب الصفة الخاصة التي يحملها كعون السلطة العمومية 
 يقبل بدخول مسكنه ورغم ذلك يدخل ولاهذا الأخير يرفض  أنالمسكن وفي حضوره ودون رضا بشرط 
 أنشترط البعض ي، و 3ينتهك حرمة المسكن ضد رغبة صاحبهعضو الشرطة القضائية مسيئا لسلطته و 
 أوالمنزل الذي قد يكون مالكه  ومقيم ساكن أيبالدخول  الإذنيكون الرضا صادرا عن صاحب الحق في 

مثل  ،لدخول كل شخص يقوم مقامه في غيبتهبا بالإذنحكم صاحب حق  أخذ، ويمستغله ومنتفع به فقط
 .4الزوجة عند غياب الزوج أوالابن 

: المنصوص عليها الإجراءاتون وبغير انيقع الدخول في غير الحالات المقررة في الق أن -4
ونية انيقوم عضو الشرطة القضائية بدخول مساكن الغير في غير الحالات الق أن أيضاكما تطلب المشرع 

 الإجراءاتون انمن ق 66 67، 65، 66المنصوص عليها سواء طبقا لنصوص المواد  اءاتالإجر وبغير 
 :الجزائية
 احترامعدم  أويكون مكتوبا صادرا عن السلطة القضائية  أنبالتفتيش الذي يجب  الإذن انعدام -
 .عدم حضور صاحب المسكن وعدم رضاه صراحة أومواقيته 
 .حالة تقديم يد المساعدة أوالمسكن لطلب الاستغاثة عدم توفر حالة طلب نداءات من داخل  -
 .في حالة وجود خطر يهدد صحة المواطنين -   

 :استعمال السلطة بالإساءةتهاك حرمة المسكن انجريمة ل الركن المعنوي -ثالثا
 نأي عضو الشرطة القضائية بانهو علم الجو القصد الجنائي العام وفر ت في هذه الجريمة يقتضي

ونا انتهاك مساكن الغير باستعمال سلطته دون مبرر شرعي يعتبر فعل مجرما ومعاقب عليه قاندخول و 

                                                           
 . 080، 083لقضائية بين الفعالية وحماية الحريات الفردية، مرجع سابق، ص وهاب حمزة، سلطات الضبطية ا -1
 وما يليها. 603قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص  -2
 .099 ، صجزائية للحياة الخاصة، مرجع سابقنويري عبد العزيز، الحماية ال -3
 وما يليها. 333 ، صنفسهجمال جرجس مجلع تاوضروس، مرجع  -4
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ونية لحرمة المسكن انة القايف إرادته لارتكابه ذلك الفعل الذي يمس بالحموعلى الرغم من ذلك تنصر 
 .1تهايالمكفولة دستوريا وتضمن الدولة حم

 إلىي عضو الشرطة القضائية بالدخول انالج إرادةأما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في اتجاه 
 الإساءةمبرر شرعي معتمدا في ذلك على  أووني انمساكن الغير دون رضاهم وفي حضورهم دون سبب ق

ون بتلك الصفة كعون للدولة وممثل لسلطة العامة وتتمتع به من انفي استعمال سلطته التي منحها له الق
 .2هيبة واحترام في وسط المجتمع

ذه الجريمة لا يعتد بالباعث الذي جعل عضو الشرطة القضائية يدخل مسكن الغير دون وفي ه
دخوله حرصا منه على تحقيق  انك إذاسلطة وظيفته ولا يجعل فعله مباحا حتى  لاستعمارضاهم بإساءة 

لا يسقط كذلك جرم دخول عضو الشرطة  ىأخر ومن جهة  ؛3العدالة ومراعاة الصالح العام هذا من جهة
ونية صادرة عن رؤسائه السلميين لا تدخل انمر غير قاو أون رضاهم إذا قام بتنفيذ دالغير قضائية مسكن ال

 .4ونانضمن ما يجيزه الق
 :استعمال السلطة بإساءةتهاك حرمة المنزل انجريمة للجزاء المقرر ا -رابعا

تهاك حرمة ان جريمةالعقوبة المرصودة والمقررة ون العقوبات انمن ق 305المادة  أحكامجاءت في 
 إلى 03.333سنة وبغرامة من  إلىمن شهرين  الحبس هيو  في استعمال السلطة بالإساءةالمسكن 

 .دج 333.333
العقوبة التي قررها المشرع لهذه الجريمة هي جنحة بسيطة مقارنة مع العقوبة  نإف نايأر وحسب 

خمسة سنوات  إلىحبس من سنة ارتكبها شخص عادي الذي يعاقب بال إذاالمرصودة لنفس الجريمة 
تهاك حرمة ان انذا كإعشرة سنوات حبسا  إلىوقد تصل  ،دج 333.333 إلىدج  03.333وبغرامة من 

غير  نهاأ، كما 5ون العقوباتانمن ق 085التهديد وهذا طبقا لنص المادة  أوالمنزل عن طريق العنف 
 أنها نأالشرطة القضائية التي من ش أعضاء المرتكبة من قبل التجاوزاترادعة وغير كافية لقمع مثل هذه 

 إثباتصعوبة  ىأخر ومن جهة  المكفولة دستوريا هذا من جهة؛ فرادتعصف وتمس بالحياة الخاصة للأ
 .في استعمال السلطة بالإساءةتهاك حرمة المسكن ان لجريمة الضحية تعرضه

                                                           
 .036 ، صماية الحريات الفردية، مرجع سابقاب حمزة، سلطات الضبطية القضائية بين الفعالية وحوه -1
 .097نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للحياة الخاصة، مرجع سابق، ص   -2
 .609 قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص -3
 . 307 ، ص0339للنشر، الجزائر، ، برتي 36ضائية، ط أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة الق -4
من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل  085وهذا ما تنص عليه المادة  -5

 دج. 333.333دج إلى  03.333مواطن، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
ديد أو العنف، تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر ذا ارتكبت الجنحة بالتهإ

 دج ". 333.333دج إلى  03.333 وبغرامة من
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الشرطة  أعضاءمن طرف على المشرع تشديد عقوبة هذه الجريمة إذا ارتكبت  الأحسنولهذا من 
ونية لحرمة المسكن على انة القايعون الدولة في توفير الحمأبصفتهم مكلفين بمكافحة الجريمة و القضائية 

الشرطة القضائية في  أعضاءون والحد من تعسف انتحقيق دولة الق أجلاعتبارها هي من تكفلها وكذا من 
 استعمال سلطاتهم بهذه الصفة.

 يةانالفقرة الث
 السر المهني  إفشاء جريمة

ه لا يجوز انالبحث والتحري التي تقوم بها الشرطة القضائية هي سرية و  إجراءات أن الأصل
 إلاالبحث والتحري  إجراءاتفي  االشرطة القضائية الذين ساهمو  أعضاءمن طرف  انك أي إلى إفشائها

 أداءالذي اطلعوا عليه بمناسبة السر المهني  انونا كونهم ملزمون بكتمانفي الحالات المنصوص عليها ق
المشرع  أكدهوهذا ما ، شخاصبالحياة الخاصة لأ أنها تتعلق أساسوظائفهم والمهام المنوطة بهم على 

 .1الجزائية  الإجراءاتون انالجزائري في ق
الشرطة القضائية بعدم الالتزام بقاعدة سرية التحريات  أعضاءعضو من  أيوفي حالة قيام 

ئم والمجرمين، يكون قد مس بحياة االبحث والتحري عن الجر  أثناءعلى علمه  إلىما وصل  أسراروبإفشاء 
السر المهني وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفقرة  إفشاءومقترفا للفعل  شخاصالأ وأسرار
مة وبغرا أشهرستة  إلىون العقوبات بقولها "يعاقب بالحبس من شهر انمن ق 033من نص المادة  ىالأول
 شخاصالأوالجراحون والصيادلة والقابلات وجميع  الأطباءدج  333.333 إلىدج  03.333من 

 إليهمالمهنة أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها  أوبحكم الواقع  المؤتمنين
 ............."ون إفشاءها ويصرح لهم بذلك..انوأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها الق

ها أحكامتحيل في حالة مخالفة  الجزائية الإجراءاتون انمن ق 33المادة  أنمما سبق  والملاحظ
جراءاتالسر المهني  فشيأالتي تقرر العقوبة لكل من  ون العقوباتانمن ق 033نص المادة  إلى  وا 

 .التحري تعتبر من قبيل ذلك
نسبية  مسألةتحديد السر  نون ويرجع ذلك لأانلقللسر المهني لم يرد في ا إفشاءجريمة ف وتعري

 .خرتختلف باختلاف الظروف حيث ما يعتبر سر لشخص لا يعتبر لأ
فشاء السر يتكون من كلمتين السر ويعني به كل ما يعرفه و   بمناسبة ممارسة  أو أثناء الأمينا 

 .حرج لصاحبه إفراجهفي  انوظيفته وك
 أوت سواء بالكتابة انطريقة ك يأب وأسرارلى معلومات الغير ع إطلاعفيقصد به  الإفشاءأما  
 .2 جزء منه فقط أوكامل للسر  الإفشاءيكون  أنيشترط  الإشارة ولا أو شفاهه

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 33أنظر: المادة  -1
 .093 أحمد بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص -2
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علم الشخص بحكم مهنته من معلومات  إلى" كل ما يصل  :هنأب شراح القانونفقد عرفه فقها أما 
 إلى" كل سر وصل  :هنأب أيضا، كما عرف 1غير معروفة للغير إفشاؤها يمس بسمعة وكرامة صاحبها "

 .2ه "انون بكتمانشخص بمناسبة وظيفته والزم الق
السر المهني التي يرتكبها  إفشاءجريمة  نإالذكر ف السالفتي 033 و 33وبناء على نص المادتين 

 :انأركالشرطة القضائية تقوم على ثلاثة  أعضاء
 :عضو الشرطة القضائيةلني السر المه إفشاءلجريمة  الركن المفتر  -أولا

يكون مرتكب الجريمة من تعداد الشرطة  أنون لقيام هذه الجريمة صفة خاصة وهي انيشترط الق
وا ضباط انالجزائية سواء ك الإجراءاتون انمن ق 30طبقا لنص المادة  أصنافهمالقضائية على اختلاف 

قومون بها في مجال البحث والتحري عن ملزمون بسرية التحريات التي ي فإنهم همانأعو  أوشرطة قضائية 
علمهم بخصوص  إلىجميع المعلومات التي تصل  الاستدلالات وكذا ملزمون بالسرية الجرائم وجمع

 القضائية. تللإناباية عند تنفيذهم التحقيقات القضائ
 عضو الشرطة القضائية:لالسر المهني  إفشاء لجريمة الركن المادي -ياانث

 :اليةالتالسر المهني بتوفر الشروط  إفشاءلجريمة يتحقق الركن المادي 
الشرطة القضائية الذين ساهموا في  أعضاءالسر المهني من طرف  إفشاء أو إطلاعيتم  أن -
يكون عضو  أن، بشرط غير مباشرة أوبطريقة مباشرة  انوالبحث والتحري مساهمة فعلية سواء ك إجراءات

الذين لم يساهموا  شخاصالأعلومات بحكم وظيفته، على عكس ونا بجمع المانالشرطة القضائية مكلفا ق
التحريات فلا تقوم  انالتحري واستقوا معلومات عن طريق الغير فهم غير ملزمين بكتم إجراءاتفي 

المسخرين من قبل ضباط الشرطة القضائية فهم ملزمون  أوالمكلفين  شخاصالأالجريمة في حقهم، عكس 
 .3السر المهني انبكتم

هني وتشكل حرجا لصاحبها ولا ينطبق عليها وصف السر الم إفشائهاتكون الوقائع التي تم  أن -
على عضو الشرطة  إلاتبقى بعيدة عن علم الكافة وتنحصر  أنعليها، وينبغي  طلاع الغيرإيجب 

سببه  انالعلم بتلك المعلومات ك أيعليها بحكم وظيفته والمهام المنوطة  بالاطلاعالقضائية المختص 
 .الوظيفة لتي يشغلها وهي البحث والتحري

طلاع إفشاءيتم  أن - وفي غير  ،ونية خارج حقوق الدفاعانبالسر المهني للغير بطريقة غير ق وا 
التي تجيز لضابط الجزائية  الإجراءاتون انمن ق 33ون طبقا لنص المادة انالحالات التي يسمح بها الق

                                                           
الجزائر،  ،شاء السر المهني بين التجريم والإجازة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزوماديو نصيرة، إف  -1

 .38 ص، 0333
الجزائر،  -عادل بوضياف، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص، نومييديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة -2

 .633 ، ص0330
 وما يليها. 360 ،  في التحقيق القضائي، مرجع سابق، ص30الجزائية، م علي جروة، الموسوعة في الإجراءات  -3
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العام بعناصر موضوعية من  الرأييطلع  أنكيل الجمهورية مكتوب من و  إذنالشرطة القضائية بناء على 
بالنظام  للإخلاللوضع حد  أوتشار معلومات غير صحيحة وغير كاملة انالتحريات التي يقوم بها لتفادي 

 العام.
هي جريمة عمدية ولا تقوم إذا حصلت عن  :السر المهني إفشاء جريمةل الركن المعنوي -ثالثا
عضو الشرطة المتمثل في علم  يقتضي توفر القصد الجنائي العام ، ولذلكعدم الاحتياط أوإهمال 

فشاءالتحريات تكون سرية  نأالقضائية ب طلاع وا  ساهم فيها  أوالتحري التي قام بها  بإجراءاتالغير  وا 
ونا وعلى الرغم من ذلك انيعتبر فعل مجرما ومعاقب عليه ق ،البحث والتحري أثناءبمناسبة وظيفته 

طلاع لإفشاءادته إر  تنصرف  .1علمه من تحريات إلىالغير والبوح لهم بما وصل  وا 
عضو  إفشاء أوغير ذلك من نشر  أوشريف  انك إنالدافع  أوه لا يهم الباعث نأيرى البعض و 

 .قاعدة السرية أوون جعلها تخضع لمبدأ انالق نالتحري للغير لأ إجراءاتالشرطة القضائية 
التحري من طرف عضو الشرطة  إجراءات إفشاءرر للغير عن بالنسبة لترتب ض الأمرنفس  

طلاع إفشاءون يعاقب على انالق انالقضائية ف  .2ضرر أيلم ينجم عنها  الغير بالتحريات حتى ولو وا 
، قوباتون العانمن ق 033المادة  أحكامهي ما جاء ب: السر المهني إفشاء جريمةقمع  -رابعا

وبغرامة  أشهرستة  إلىيعاقب بالحبس من شهر  السر المهني إفشاء جريمةوالعقوبة المرصودة والمقررة 
 دج. 333.333 إلىدج  03.333من 

ة القضائية طالعقوبة التي قررها المشرع لهذه الجريمة المرتكبة من قبل عضو الشر  نإف نايأر وحسب 
ادلة وكل شخص الصي أوالجراحون  أو الأطباءذا ارتكبها إبسيطة لها نفس العقوبة للجريمة  هي جنحة

 .السر المهني انمؤتمن وملزم بكتم
تعصف وتمس  أنها نأها عقوبة غير رادعة وغير كافية لقمع هذه الجريمة التي من شنإوبالتالي ف 

على المشرع تشديد العقوبة لهذه الجريمة  الأحسن، ولهذا من المكفولة دستوريا فرادبالحياة الخاصة للأ
مكلفون بالسهر  أنواعهاالقضائية منوط بهم مكافحة الجريمة بشتى  الشرطة أعضاءمرتكبيها  أنخاصة 
ة مصلحة الوظيفة التي ايوكذا حم، متلكاتهم وحياتهم الشخصية الخاصةوم شخاصالأة ايعلى حم

 يشغلونها وعدم المساس والنيل من سمعتها باعتبارها مساعدة للسلطة القضائية.
السر المهني وذلك من خلال  إفشاءذلك جريمة بط الشرطة القضائية كيرتكب ضا أنكما يمكن 

 الإجراءاتون انمن ق 66عليه المادة  تنصطبقا لما  ،وثيقة متحصل عليها من عملية تفتيش إفشاء
دج  03.333 إلىدج  0333سنتين وبغرامة تتراوح بين  إلىالجزائية بقولها " يعاقب بالحبس من شهرين 
عليه، وذلك  الاطلاعونا في انأطلع عليه شخصا لا صفة له ق كل من أفشى مستندا ناتجا عن التفتيش أو

                                                           
 .093 ، صالوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابقأحسن بوسقيعة،  -1
 .639 عادل بوضياف، مرجع سابق، ص -2
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ليه، ما لم تدع إمن المرسل  أومن الموقع على هذا المستند  أومن ذوي حقوقه  أوبغير إذن من المتهم 
 غير ذلك". إلىضرورات التحقيق 

الشرطة  أعضاءكل السر المهني جعل في  إفشاءجنحة ي في انوقد حصر المشرع صفة الج
مستند متحصل عليه من عملية تفتيش فتتطلب صفة ضابط شرطة  إفشاءجنحة ائية، على خلاف القض

ومن جهة  ؛ه هذا من جهةانأعو باسمه وعملية التفتيش منوطة به دون  الإذن نه لأانأعو قضائية دون 
مستند  اءإفشالسر المهني بسيطة مقارنة بالعقوبة المقررة لجنحة  إفشاءالعقوبة المرصودة لجنحة  أن ىأخر 

 المتحصل عليه من عملية التفتيش التي يرتكبها ضابط الشرطة القضائية.
مستند متحصل عليه من عملية تفتيش بغية تحقيق  إفشاءالمشرع ردع جنحة  أنيرى البعض و 
الهدف  أما ،يفشي سرهم أووذلك من خلال قمع من يبوح  فرادة الحياة الخاصة للأايهو حم الأولهدفين 

 .1البحث والتحري إجراءاتة والمحافظة على سرية ايلحمي هو اانالث
 لثةاالفقرة الث

 حرمة الحياة الخاصة الاعتداء على جريمة 
ممارسة الوظائف والمهام المنوطة بهم في مجال البحث  أثناءالشرطة القضائية  أعضاءقد يقوم 

في مراسلاتهم  فرادلأ تمس الحياة الخاصة أنها نأات من شتجاوز والتحري عن الجرائم ومرتكبيها ب
 ة الدستورية لها.ايها وتوفير حمانواتصالاتهم، التي تعمل الدولة على ضم
الخروج عن تلك القاعدة الدستورية، وذلك من خلال  استثناء أجازوفقا لما تقتضيه المصلحة العامة 

لحياة تمس با أنها نأات وضوابط من شانالشرطة القضائية صلاحيات وسلطات وفق ضم أعضاءمنح 
التقدم العلمي والتكنولوجي  أمامخاصة  الشأنتعسف في هذا  لأيقصد وضع حد  شخاصالخاصة لأ
ون العقوبات ليجرم ويعاقب على انلق 00-36ون انالذي جعل المشرع يتدخل بموجب الق الأمر، الحاصل

نص  ت، وذلك من خلال إضافةانتقنية ك بأية شخاصكل فعل عمدي يمس بحرمة الحياة الخاصة لأ
( سنوات وبغرامة من 0) ثلاث إلى أشهر( 6) بالحبس من ستة"  :يعاقبالذي  مكرر 030المادة 

ت انتقنية ك بأية، شخاصدج، كل تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لأ 033.333إلى دج  53.333
 وذلك:

 ضاه،أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة، أو سرية، بغير إذن صاحبها أو ر  التقاط -
 خاص، بغير إذ صاحبها أو رضاه. انالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مك -
الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة  ارتكابيعاقب على الشروع في و 

 للجريمة التامة.

                                                           
الحقوق والعلوم السياسية،  نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للحياة الخاصة ) دراسة مقارنة ( أطروحة دكتوراه، كلية -1

 .080 ، ص0333-0333 الجزائر، جامعة باتنة،
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 .ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية."
حرمة الحياة الخاصة الاعتداء على جريمة  أننتج ونية نستانومن خلال ما سبق من نصوص ق

 ، وتتمثل فيما يلي:أعلاهب الركن الشرعي انج إلى انأركتقوم على ثلاثة  شخاصلأ
 :حرمة الحياة الخاصة لأشخاصالاعتداء على لجريمة  الركن المادي -أولا

لى نص المادة بناء ع شخاصحرمة الحياة الخاصة لأالاعتداء على  يتحقق الركن المادي لجريمة
 :اليةالت الأفعالى حدإب أعلاهمكرر  030

: وتتحقق هذه الصورة إذا أحاديث سرية بغير إذن صاحبهاتسجيل  أوالتقاط مكالمات أو نقل  -1
سرية للغير  وأحاديث 1تسجيل مكالمات أونقل  أوبالتقاط  أخرشخص  أيو أقام عضو الشرطة القضائية 

الحياة  أساليبسلوبا من الشخصية والمكالمات الهاتفية أ الأحاديثذه ه أن باعتبار ،دون علمهم ورضاهم
الشرطة القضائية وأراد  أعضاءبها  الأدلاءالتي لم يقبل الشخص  الأسرارالخاصة وهي مجال لتبادل 

 أو ،خوف من تصنت الغير عليه أوها تدخل ضمن خصوصياته دون حرج نالاحتفاظ بها لنفسه لأ
تقوم بتسجيل  أنسلطة  لأينوعها، ولا يجوز  اني من تحميها وتضمنها مهما كالدولة ه نلأ التقاطها

الحصول على  أجلمن  انون، حتى ولو كانفي حدود الق إلاوسيلة  بأيةتها مراقب أووالتقاط المكالمات 
يسترق  أنت صفته انمهما ك أحد لأي زلا يجو  ساسالأ، وعلى هذا 2براءة شخص ما إثبات أوذليل 

 .3فرادتسجيله وكل من يخالف يكون قد اعتدى على الحياة الخاصة لأ أوث الغير السمع لحدي
تسجيله  أوإذن إذا قام عضو الشرطة القضائية بالتقاط كل صوت بكلام سري خاص بشخص ما 

دون رضا المجني  أخر انمك إلىاستماعها  انالتسجيلات من مك أو الأحاديثنقل  أوفي وسيط للتخزين 
 مة.عليه تقوم الجري

المكالمات التي تكون محلا للجريمة فهي كل صوت له دلالة معينة صادر  أوالسرية  الأحاديثأما 
 الأحاديثتقدير سرية  مسألة، فيما يرى البعض لكن 4أكثر أومتبادل بين شخصين  أومن شخص ما 

                                                           
ويقصد بالالتقاط: " الاستماع سرا بأية وسيلة كانت نوعها إلى كلام  خاص وسري صادر من شخص ما أو متبادل بين  -1

 شخصين أو أكثر دون رضاه ".
له من مكان الذي يتم فيه الاستماع أو التسجيل إلى مكان ويعني بالنقل هو نقل الحديث الذي تم الاستماع إليه أو تسجي - 

 أخر، بأية طريقة أو وسيلة كانت ". 
ويقصد بالتسجيل " حفظ الحديث والكلام الذي تم سماعه على وسائط تخزين مخصصة لذلك ليبقى محفوظا حتى يمكن  -

 إعادة الاستماع إليه مرة أخرى.
نائية للحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، مقال منشور بالمجلة أنظر في ذلك: سارة مهناوي، الحماية الج 

 .383 ، ص0303 ،30، ع 35م  جامعة الجلفة، الجزائر، العلوم القانونية والاجتماعية،
كلية الحقوق  لخاصة، مقال منشور بمجلة المفكر،إخلف سامية، الحماية القانونية لحق الضحية في حرمة حياته ا -2
 .305 ، ص0336 ،37الجزائر، ع  لعلوم السياسية، جامعة بسكرة،وا
المركز  ،وهاب حمزة، حرمة المحادثات الهاتفية في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة القانون والعلوم السياسية -3

 .537 ، ص3،0335، ع 30الجزائر، م  ،الجامعي النعامة
لمحادثات الشخصية، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية علي أحمد صالح، جريمة التعدي على حرمة ا -4

 .073 ، ص0337 ،30، ع 56م  ،3 الجزائر كلية الحقوق، جامعةوالاقتصادية والسياسية، 



 الباب الثاني: الرقابة على أعمال الشرطة القضائية والمسؤولية المترتبة عنها

 
 

343 
 

، المكالمة أوث وموضوع الحدي انوالزم انسري يرتبط بالوقائع سواء ما تعلق بالمك أمروالمكالمات يبقى 
 .1العليا ةالمحكمموضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع دون رقابة  مسألةولهذا فهي 
 بغير إذن صاحبها أو رضاه:خاص  انلشخص في مك أو تسجيل أو نقل صورة التقاط-2
لتشمل حتى صورهم التي تجسد  فرادة واسعة للحياة الخاصة لأايالمشرع الجزائري حم أحاط لقد 

على تجريم  من قانون العقوبات مكرر 030مظهرها المادي المعنوي، ولهذا نصت المادة  شخصيتهم في
ليه إتنفذ  أنمغلق لا تستطيع  2خاص اننقل لصورة لشخص ما في مك أوكل من يقوم بالتقاط  ومعاقبة

شخص  أيبإذن وبرضا صريح من صاحبه، من طرف  إلانظرات الناس من الخارج ولا يمكن دخوله 
 .الشرطة القضائية أعضاءعضو من  انكحتى ولو 
حتى إذا قام عضو الشرطة القضائية بوضع صورة لشخص مشتبه فيه  أيضا 3وتقوم هذه الصورة 

 للإجراءاتالغير في حالة عدم مراعاته  أومبحوث عنه للبحث عنه وتوقيفه في متناول الجمهور 
 الجزائية. الإجراءاتون انمن ق 37 المنصوص عليها في المادة

نقلها من طرف عضو الشرطة القضائية من  أوتسجيلها  أوالتقاط صورة لشخص ما  نإولهذا ف
ذندون رضا  خرلأ انمك  .صاحبها تقوم الجريمة وا 

 أنالمشرع الجزائري لم يحدد الوسيلة التي يمكن  أنمكرر  033والملاحظ من خلال نص المادة 
مكالمات الغير، وهذا ما عبر عنها من خلال تسجيل ونقل الصور والمحادثات و  أوتستعمل في تصوير 

 .ت"انتقنية ك بأية"  :عبارة
نص بوصف عام وجعلها تصدق  نماوا  ، وسيلة معينة بذاتها أييحدد  أوه لم يخصص نأبمعنى 

ومكالمات النقل لصور ومحادثات  أوعلى كل وسيلة يمكن من خلالها القيام بالتسجيل أو التصوير 
 .الشأنفي هذا  الأجهزةتصوير وغيرها من الوسائل  لةآ أوالذكي مثلا  كالهاتف

مكرر من  038نص عليه في المادة  من خلالي اعتمده بالنسبة المشرع المصري نفس المنهج الذ
 نوعه". انك أيا الأجهزةنقل بجهاز من  أوون عقوباته في العبارة " التقاط انق

 أولمراسلات المتبادلة بين المشتبه فيه ضبط المحادثات وا إلىالشرطة القضائية  أعضاءقد يلجأ و 
خاص  انالمتهم ومحامية وخاصة عند فترة الزيارة التي يستفيد منها المشتبه فيه الموقوف للنظر في مك

                                                           
 .000 عادل بوضياف، مرجع سابق، ص -1
وبالتالي فأسرار أصحابه يقصد بالمكان الخاص كل مكان لا تصل إليه أعين أو يسمع ما يحدث فيه من طرف الغير  -2

في أمان، ويستفاد من الحماية القانونية كل من يوجد به وليس صاحبه فقط. أنظر في ذلك: وهاب حمزة، سلطات الضبطية 
 .  033 القضائية بين الفعالية وحماية الحريات الفردية، مرجع سابق، ص

إليها ونسخها وعرضها، في حين يقصد التقاط الصورة هو تثبيت صورة شخص على مادة خاصة يسهل الرجوع  -3
رسالها من مكان تواجد  بتسجيل الصورة أي الاحتفاظ بها على آلة معينة، أما نقل الصورة فيعني بها تحويل صورة وا 

 . 380، 380الشخص إلى مكان أخر. أنظر في ذلك: سارة مهناوي، مرجع سابق، ص 
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الجزائية والتي تضمن في نفس  الإجراءاتون انمكرر من ق 53دقيقة وهذا ما نصت عليه المادة  03لمدة 
 .المشتبه فيهالوقت سرية المحادثة بين المحامي و 

تعلق بتنظيم مهنة المحاماة السالف الذكر لما 37-30ون انمن ق 06نص المادة  إلى بالإضافة 
ة التامة للعلاقات ذات الطابع ايالمحامي بمناسبة ممارسة مهنته يستفيد من الحم أنالتي تنص على 

لي فتقوم الجريمة في حالة ما سرية ملفاته ومراسلاته، وبالتا وكذا ضمانالسري القائمة بينه وبين موكله 
نقل المحادثات السرية بين المشتبه فيه  أوتسجيل  أوالشرطة القضائية التقاط  أعضاء أحدإذا قام 
 ومحاميه.
جريمة  تعتبر: حرمة الحياة الخاصة لأشخاصالاعتداء على لجريمة  الركن المعنوي -ثانيا

عدم  أوالعمدية ولا تقوم إذا حصلت عن إهمال  من الجرائم شخاصحرمة الحياة الخاصة لأالاعتداء على 
التقاط  انالاحتياط، ولذلك يقتضي توفر القصد الجنائي العام  المتمثل في علم عضو الشرطة القضائية ب

ذنه انتقنية ك بأيةوالصور  السرية الأحاديثوتسجيل ونقل المكالمات و  ت خاصة بالغير دون رضاه وا 
ف إرادته لارتكابها التقاط الصور وعلى الرغم من ذلك تنصر ، وناانق مجرمة ومعاقب عليها أفعالتعتبر 

ذن صاحبها وعرضها مثلا للعامة  أجهزة والأحاديثوتسجيل المكالمات  غير  للجمهور أودون رضا وا 
 .1رف المشرعمبالي للعقوبة المقررة لها من ط

 أحكامجاءت في : اصحرمة الحياة الخاصة لأشخالاعتداء على جريمة لالجزاء المقرر  -ثالثا
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة  المقررة لجريمةالعقوبة ون العقوبات انمكرر من ق 033المادة 

( سنوات وبغرامة 0ثلاث) إلى أشهر( 6هي بالحبس من ستة) ض النظر عن مرتكبيهاــــــــــــــبغ شخاصلأ
 .دج 033.333إلى دج  53.333من 

يوضع في  نأسمح ب أووضع  أولمشرع لكل من قام بالاحتفاظ رصدها ا أعلاهونفس العقوبة 
الوثائق المتحصل عن  أوالصور  أوت التسجيلات انوسيلة ك بأيةاستخدم  أو الغير أومتناول الجمهور 

كالمات والصور موال الأحاديثنقل  أوتسجيل  أوالمنصوص عليها بنفس المادة الالتقاط  الأفعالطرق 
 .ون العقوباتانمن ق 3مكرر  030عليه المادة تنص وهذا ما  أصحابهاذن خاصة بالغير دون رضا وا  

المشرع الجزائري لم يشترط في قيام جريمة الاعتداء على حرمة الحياة  أن ةالملاحظوتجدر 
زيادة على ذلك جعل العقوبة ، ي ولا في المجني عليهانصفة خاصة لا في الج أي شخاصالخاصة للأ

عون  أوموظف  أي أوعضو الشرطة القضائية  أومرتكبها شخص العادي  انكالمقررة لها نفسها سواء 
مثل هذه الجرائم الماسة بالحياة الخاصة  نتهجه المشرع لأانحسن ما  نايأر السلطة العامة، وحسب 

التي جعلت العالم قرية  والرقمنةالتطور التكنولوجي  في مجالي الاتصال  أمامفي وقتنا الحالي  شخاصللأ
الافتراضي التي لم تبقى حكرا ومقتصر ارتكابها على  الأزرقلذي تفشت فيه جرائم الفضاء صغيرة ا

                                                           
 وما يليها. 005 وحماية الحريات الفردية، مرجع سابق، ص حمزة وهاب، سلطات الضبطية القضائية بين الفعالية -1
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الماسة  الإجراءاتالشرطة القضائية مثلا باعتبارهم خول لهم المشرع بعض  أعضاءمعينين ك أشخاص
ا من الأفعال المجرمة في هذ التقاط الصور وغيرهامثل اعتراض المراسلات و  فرادبالحياة الخاصة لأ

في  انمك أيتوجهاتهم وبواعثهم ومن  انمهما ك شخاصالأت ترتكب من طرف جميع أصبحبل  المجال،
 برهة من الزمن.

واجبات تجعلهم يتحملون  أعضاء الشرطة القضائية ىكما تقع عليمكن القول أنه  لما سبق ذكرهو 
فرض توفيرها لهم و على ة الدول تلتزميتمتعون بحقوق  أيضا همنإفذلك غير ب أوعمدا  أعمالهممسؤولية 
توفير الجو  أجلالكشف عن الجرائم ومرتكبيها وهذا من  أجلوالتعاون معهم من  فرادالأا من قبل احترامه

احترام سيادة  إطاروجه وفي  أحسنمهامهم على بالشرطة القضائية  أعضاءالملائم والمناسب لقيام 
ة موظفي الدولة ككل ايحم أجلعها المشرع من ، ولكن على الرغم من النصوص المتفرقة التي وضونانالق

التي تعاقب بالحبس من  باتون العقو انمن ق 366الشرطة القضائية طبقا لنص المادة  أعضاءمن بينهم 
موظفا أو رجل القوة  أي أهاندج على كل من  533.333  إلىدج  3333سنتين وبغرامة  إلىشهرين 

بمناسبة  أو أثناءالمنصوص عليها بهذه المادة  الأفعاليرها من التهديد وغ أو الإشارة أوالعمومية بالقول 
الشرطة  أعضاءليه إرادعة وغير كافية لما قد يتعرض  هذه العقوبة غير أن نايأر وحسب ، وظائفهم
 .القضائية
ى ــــــإلد رتب ــــــــق رعـــــأن المشهي ـذا الفصل ـــــــلال دراسة هــــــــخ نـــــــــمالتي توصلنا اليها ة ـــخلاصالو 

جزاء شخصي يتمثل في قيام مسؤولية شخصية في حق عضو الشرطة جانب الجزاء الإجرائي) البطلان( 
القضائية المخالف لقواعد المهام والوظائف المنوطة به أو تجاوز حدود سلطاتهم أثناء العمل أو بمناسبته، 

ون تأديبية، مدنية وحتى جزائية، وتعتبر هذه وتختلف هذه المسؤولية بحسب الخطأ المرتكب بحيث قد تك
المسؤولية التي ألقاها المشرع على أعضاء الشرطة القضائية هي ضمانة هامة للمشتبه فيه من أي تعسف 

 من قبلهم.
رساءمن باب العدالة كن ول الحماية قانونية لأعضاء الشرطة  دولة القانون على المشرع توفير وا 

ومصالحهم مهددة من قبل  وأقاربهموحياتهم وسلامة عائلاتهم  سادهمأجمت سلامة اد القضائية ما
وخاصة تحريهم في قضايا الفساد والمخدرات والجرائم الموصوفة الأخرى، التدخل  أنواعالمجرمين بشتى 

عطاء حماية قانونية لأعضاء الشرطة القضائية وذلك من خلال تعديل قانون   الإجراءاتصراحة لفرض وا 
للفصل السادس بالباب الثاني تحت  بإضافتها فعله مع حماية الشهود والخبراء والضحايا الجزائية مثلم

عنوان" في حماية الشهود والخبراء والضحايا" وذلك من أجل توفير حماية قانونية لأعضاء الشرطة 
 إلاعائلاتهم ولا يخضعون  أو أنفسهمخوف على  أو إكراه أوضغط  أيالقضائية وقيام بمهامهم دون 

 لسلطان القانون.
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 خــــــــــــــــــاتمـــــــــــــة
مما لا شك فيه، وبالنظر إلى الحقب التاريخية المتعاقبة التي مرت بها البشرية في مكافحة الجريمة 
ة والتصدي للمخالفين لقواعد العيش السليم قبل أن تصل إلى تكريس مفهوم حق الدولة في العقاب وحماي

حقوق المشتبه فيهم في مواجهة سلطات الشرطة القضائية، فقد عرفت مسارا ينطوي على أشكال مختلفة 
 من التعدي على حقوق المشتبه فيهم والمساس بكرامتهم في العصور الأولى.

وقد استمر هذا الوضع إلى غاية بروز مفاهيم حديثة تحت دعوة الفلاسفة والمفكرين المهتمين  
لأفراد محل المتابعة الجزائية، التي دعت إلى ضرورة تجنب المساس بحقوق وحريات بحماية حقوق ا

المشتبه فيهم في سبيل حماية كيان المجتمع من خطر الجريمة، وذلك عن طريق تحقيق موازنة بين حق 
 الدولة في العقاب والتصدي للجريمة وفق إجراءات تضمن حقوق وحريات الفردية للمشتبه فيه. 

هت غالبية التشريعات العالمية ومنها التشريع الجزائري إلى تغيير النظرة التي كانت وبذلك اتج
مسلطة على المشتبه فيهم على أساس أنه ذلك المجرم الشاذ الذي يجب قمعه لحماية المجتمع من خطره، 
 بل أصبح هو ذلك الجزء الذي لا يتجزأ من المجتمع انتابته حالة عرضية دفعت به لارتكاب أعمال
مجرمة قانونا، ولهذا وجب علينا أن نولي أهمية قصوى لطريقة متابعته انطلاقا من مرحلة البحث والتحري 
التي يمارسها ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم، وبالنظر إلى تكوينهم غير القضائي قد يؤدي ذلك إلى 

 المساس بالحقوق والحريات الفردية للمشتبه فيهم في هذه المرحلة.
ل هذه الدراسة يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد انتهج سياسة هدفها التصدي للجريمة ومن خلا

وفق إجراءات تكفل حقوق وحريات المشتبه فيهم من اضطهاد رجال الشرطة القضائية، وذلك بالنظر 
رة للسلطات الممنوحة لهم بموجب قانون الإجراءات الجزائية، حيث أن ترك العنان لهؤلاء يعملون دون إدا

شراف ورقابة للقضاء يؤدي إلى نتيجة غاية في الخطورة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإجراءات تمس  وا 
القضاء  ةبحريات الأشخاص المشتبه فيهم المكفولة دستورا، وهذا ما قد يؤدي إلى إعاقة تنفيذ استراتيجي

 على الجريمة.
ه السلطات للشرطة القضائية ضف إلى ذلك أن حقيقة الهدف الذي يسعى إليه المشرع بمنح هذ

يكمن في حماية أمن المجتمع وأفراده، وباعتبار أن المشتبه فيه فردا من هذا المجتمع فيجب أن تقيد هذه 
السلطات الممنوحة للشرطة القضائية وفق ضوابط بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة في إنزال العقاب 

ماية القانونية للقائمين على أعمال ومهام الشرطة وضمان حقوق وحريات المشتبه فيهم وتوفير الح
القضائية، وبتعدي هؤلاء على المشتبه فيهم يولد لديهم روح التصدي للقانون والعود إلى الجريمة وهذا ما 

 يؤدي إلى إرهاق الدولة وفشل السياسة الجنائية التي رسمها المشرع في القضاء على الإجرام.
 توصلنا إلى جملة من النتائج التي يمكن تلخيصها فيما يلي: وانطلاقا من هذه الدراسة فقد
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من الترابط إهمال المشرع لمسألة الفصل بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية، فعلى الرغم 
يتدخل الثاني عند فشل الأول، لكن حيث يعملان بطريقة متكاملة  لذانالوثيق بين المكلفين بالوظيفتين، ال

حائلا بين تكريس  يشكلائية لتبعية مزدوجة لرؤسائهم المباشرين وللسلطة القضائية الشرطة القض إخضاع
على عن رؤسائهم المباشرين،  أعمالهمفي ممارستهم  القضائية استقلالية ضباط الشرطة مفادهافكرة 

 .السلطة القضائية طرف من إلاامر والتعليمات في هذا الشأن و يتلقون الأ أساس أنهم لا
لقانون  37-37لشرط التأهيل الذي جاء بـه التعديـــل  رع لم يوفق في إلغاء المشرعكما أن المش

 لصلاحياتهم وسلطتهمالفعلية  تهمضباط الشرطة القضائية ممارسل الإجراءات الجزائية الذي بموجبه يمكن
طة المتصلة بهذه الصفة، يعتبر أمر غير مبرر على اعتبار أن التأهيل يكرس مبدأ استقلالية الشر 

دارة ورقابة لأعضاء الشرطة القضائية  القضائية وخضوعهم المطلق للقضاء، باعتباره جهة إشراف وا 
 وأعمالهم.

رؤساء المجالس الشعبية ضف إلى ذلك أن المشرع من خلال منحه لصفة ضابط شرطة قضائية ل
حيث أن ، مبه أصيلاالبحث والتحري كاختصاص مهام ب ينملزمعلى الرغم من أنهم غير البلدية 

 35لهم، وبالتالي فإن منحهم هذه الصفة طبقا لنص المادة  إلزامياممارستهم لتلك السلطات جوازي وغير 
من قانون الإجراءات الجزائية دون تحديد لهم اختصاص خاص ونوعي كالولاة الجمهورية تجعلهم 

ن يستفيدون فقط من امتياز التقاضي حتى و   ة مهام الشرطة.لم يرتكبوا فعل جزائي بخصوص مباشر ا 
وما تم الوقوف عليه أيضا أن أعوان الجمارك لم ينص عليهم المشرع صراحة انهم يتمتعون بصفة 
ضابط شرطة قضائية على الرغم من أنه خول لهم بعض السلطات كقيامهم بمعاينة الجرائم وتحرير 

الشرطة القضائية، هذا المحاضر بشأنها والقيام بالحجز التي تعتبر من صميم السلطات المخولة لضابط 
 ناهيك عن القوة الثبوتية لمحاضرهم التي تكتسي حجية مطلقة في مجال اختصاصهم.

ن ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني يمارسون مهامهم في المناطق أ كذلكوالملاحظ 
داخل المناطق  رياف أما زملائهم من الأمن الوطني يعملونالحضري في الأ الإقليمي خارج أالريفية 

لضباط  الإقليمييحدد الاختصاص  قانون الإجراءات الجزائية أنالعمرانية الحضرية في المدن، رغم 
ما يمنع الأشخاص من تقديم  هناك وبالتالي فليس ،الشرطة القضائية تبعا للإقليم المحكمة التي يتبعونها

لوطني مادام ينتميان لنفس الاختصاص أمام ضابط شرطة قضائية للشرطة أو الدرك ا والبلاغات الشكاوى
 .لمحكمة واحدة الإقليمي
صحة أو على المشرع لم ينص صراحة  نلاحظ أن قانون الإجراءات الجزائية لأحكامبالرجوع و 

عند مباشرته لإجراء من  الإجراءات البحث  شرطة القضائيةأو عون بطلان الإجراء الذي يقوم به ضابط 
نفس من  63بالرجوع لنص المادة  غير أنه، صهدائرة اختصا خارج أمامه جريمة وقعتوالتحري بمناسبة 

أن يضبط ويقتاد لأقرب مركز أمن كل من تورط في ارتكاب جريمة تأخذ شخص  القانون التي تتيح لكل 
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وصف الجناية أو الجنحة متلبس بها، لكن إذا ما قام بهذا الإجراء عضو من أعضاء الشرطة القضائية 
 أو وصف رجل السلطة العامة. 63الشخص المنصوص عليه في المادة فهل يأخذ حكم 

ضباط الشرطة القضائية في إطار التحقيق تلقي  كما تم تسجيل أيضا عدم تنظيم المشرع لمسألة
قليم اختصاصه وخارجها فهل يمكنه تكليف ضباط إالتمهيدي تعليمة نيابية تتضمن بعض الأعمال في 

يتنقل هو شخصيا  أنأو يجب عليه بهذه الأعمال يات الأخرى للقيام بذله الشرطة القضائية بباقي الولا
ن يقوم بتمديد الاختصاص أغير معقول ب بنفسه، لكن هذا الأمر ابموجب تمديد الاختصاص للقيام به

ومن  ؛لجميع الولايات من أجل القيام بإجراء حصر الممتلكات لبعض المشتبه فيهم مثلا هذا من جهة
رأينا يجوز لضابط الشرطة  فحسبتصورنا القيام بهذا الإجراء لعدة أشخاص مشتبه فيهم، جهة أخرى إذا 

مباشرة تمديد الاختصاص بموجب تمديد يتضمن العمل المطلوب من  36القضائية طبقا لنص المادة 
يتصل بوكيل الجمهورية المختص للتأشير على التمديد واصطحاب ضابط الشرطة  أنالنيابة على 

المختص من أجل مساعدته في ذلك، أو بالتنسيق وتبادل المعلومات في إطار البحث والتحري القضائية 
بين ضابط الشرطة القضائية المختصين الذي طلب منه العمل وضباط الشرطة المراد تكليفه أو نذبه، 

وكيل الجمهورية المختص بموجب تقرير  إخطاروهذا لا يمنع من قيام ضابط الشرطة الأخير من 
 علام.  لإل

والشأن كذلك بخصوص منح صفة ضابط الشرطة القضائية لضباط وضباط صف التابعين 
للصالح العسكرية للأمن، بموجب قرار وزاري دون التقييد بشرطي الأقدمية والمرور على لجنة الانتقاء 

ئات الخاصة خلاف لزملائهم من الدرك الوطني والأمن الوطني، وذلك يؤدي إلى عدم المساواة بين ف
فئات ضباط  بينالمشرع  تمييزالشرطة القضائية في منح هذه الصفة؛ وهذا ما يتجلى أيضا من خلال 

عند إخضاعهم لرقابة غرفة  بحسب الجهة الإدارية التي يتبعونها لإجراءات خاصة بهم،الشرطة القضائية 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 037الاتهام طبقا لنص المادة 

ع العملي يتبين أن هناك بعض المصالح الولائية للشرطة القضائية يمارسون المهام وبالرجوع للواق
الشرطة القضائية بكامل إقليم المجلس القضائي في غياب نصوص قانونية صريحة تحدد ضوابط انعقاد 

 اختصاصهم المكاني حتى لا تكون أعمالهم والنتائج المترتبة عنها عرضة للنقد والبطلان.
لمشرع لاختصاص نوعي جديد لضابط الشرطة القضائية التابع للأمن الوطني كما أن منح ا

بموجب قانون القضاء العسكري لمباشرة إجراءات ضد المشتبه فيهم غير العسكريين عند ارتكابهم لجرائم 
شراف وكيل  عسكرية تدخل في اختصاص قانون القضاء العسكري، طالما أنه غير خاضع لإدارة وا 

ري بل لوكيل الجمهورية المختص المدني، فمن غير المستساغ أن يقوم ضابط الشرطة الجمهورية العسك
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من  65القضائية بإخطار وكيل الجمهورية العسكري بجرائم عسكرية وهو غير منصوص عليه في المادة 
 قانون القضاء العسكري التي تحدد ضباط الشرطة القضائية العسكريين.

الأمر بعدم مبارحة المكان الذي يأمر به ضابط الشرطة  إهمال المشرع المدة التي يقتضيها
حالة التلبس ضد كل شخص من شأنه أن يساعد في التحريات الأولية على أساس  إطارالقضائية في 

أنها قد تطول إلى غاية الانتهاء من جميع الإجراءات الاستدلالية، وترك ذلك للسلطة التقديرية لضابط 
 دي إلى تعسف في حق الأشخاص.الشرطة القضائية الذي قد يؤ 

لى جانب ما تقدم فان المشرع لم يحسم في مسألة الأشخاص الذين يكونون محل تفتيش وكذا  وا 
السيارات والحقائب إذا كانوا خارج المسكن المراد تفتيشه، فهل يستلزم إذن قضائي على أساس أن الدستور 

 الشرطة القضائية من أجل التصدي للجريمة.يكفل عدم انتهاك حرمة الإنسان أم يدخل في صميم أعمال 
هذا ناهيك عن إهمال المشرع لتحديد ميقات انتهاء عملية التفتيش التي يقوم بها ضابط الشرطة 
القضائية خصوصا إذا شرع في التفتيش في حدود الساعة السابعة مساء واقتضت العملية وقت كبير فهل 

الثامنة مساء، وهذا ما يطرح مسألتين: الأولى تبقي ضابط يستمر في العملية أو يتوقف في حدود الساعة 
الشرطة القضائية في حيرة من أمره كون توقفه بحلول الوقت قد يؤدي خوفا إلى ضياع الدليل الذي يبحث 
عليه في مكنون سر الشخص المراد تفتيش مسكنه، والمسألة الثانية فخوف ضابط الشرطة من للمسؤولية 

 حرمة المنزل بإساءة استعمال السلطة. التي تترتب عن انتهاك
ضافة إلى ما سبق فقد أهمل المشرع تنظيم مسألة تفتيش المساكن العائلية المشتركة التي يقيم  وا 
فيها المشتبه فيه إلى جانب إخوته رفقة أزواجهم وأولادهم فما هو الحل، هل يتم تفتيش كامل الغرف حتى 

معني بالتفتيش دون سواها، وهذا ما قد يؤدي إما لضياع الدليل غرف  غير المعنيين بالتحري  أو غرفة ال
في حال ما اذا منع الضابط من تفتيش باقي غرف المنزل الخاصة بإخوة المشتبه فيه الذي حولت إليه 
محل الجريمة أو الدليل مثلا هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يضع ضابط شرطة القضائية نفسه أمام 

 م يرد أسمائهم في إذن بالتفتيش، وهنا يبقى الضابط بين المطرقة والسندان.المسؤولية خاصة إذا ل
كما أن المشرع لم يفصل في مسألة توقيف للأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة النيابية، فهل يعني 
خطار مكتب الغرفة التابع لها  بإمكانية توقيفهم ووضعهم في غرفة التوقيف للنظر أو القبض عليهم وا 

 ذلك في حالة تلسبه بجنحة أو جناية.النائب و 
ضف إلى ذلك إغفال المشرع من تحديد لحظة احتساب مدة التوقيف للنظر فهل هي تبتدأ من 
بداية سماعة أو نهايته أو من لحظة توقيفه بمسرح الجريمة على اعتبار أن الوضع يتم اذا رأى ضابط 

وهذا ما يطرح إشكال إذا تم توقيف الشخص  الشرطة دلائل قوية ومتماسكة على اشتباه المعني بالأمر،
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في مكان بعيد عن مقر ضابط الشرطة القضائية ويتطلب الوصول إليه يومين أو ثلاثة مثلا فكيف يتم 
 احتساب مدة التوقيف وما مصير تلك الأيام من مدة التوقيف للنظر.

شأنه  تعسفيا لنظرتعويض الموقوف للمسألة  هتنظيم حسنا ما فعله المشرع الجزائري من خلال 
كما أن المشرع لم ينظم أيضا مسألة تسديد مستحقات المعاينة شأن الحبس المؤقت والخطأ القضائي؛ 

ة التوقيف للنظر خاصة إذا انعدمت بالمؤسسات العمومية وتمت على الطبية والتحاليل والدواء أثناء فتر 
 مستوى المؤسسات الصحية الخاصة.

ف الأشخاص بمناسبة تنفيذ الأوامر القضائية مثل الأمر بالإحضار، توقيكما أغفل المشرع مسألة 
، خاصة إذا تزامنت مع أيام عطلة متتالية لتاريخ البدنية الإكراهاتوتنفيذ  إيداعالأمر بالقبض، الأمر 

 التوقيف للنظر.
عدد المحامين الذين يستطيعون زيارة الشخص الموقوف للنظر وما هي مسألة  عدم تنظيم المشرع
 ، إضافة لعدم تحديده لعدد الزيارات العائلية للموقوف للنظر وعدد المكالمات.حداالمدة الزمنية لزيارة كل و 

مكرر من قانون  36إغفال المشرع لتحديد مدة اتخاذ إجراء مراقبة الأشخاص والأموال في المادة 
خارج إقليم الاختصاص لضابط  الإجراءات الجزائية وطريقة إخطار وكيل الجمهورية القيام به إذا كان ذلك

 الشرطة القضائية.
وكما سبق القول بخصوص توقيف النواب للنظر الذي يطرح إشكال كون النص ينتابه الغموص، 
فشأن كذلك بالنسبة لاتخاذ إجراءات المراقبة واعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات 

ار الأشخاص العادية، كون المشرع يمنع متابعتهم ضدهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني على غر 
أصلا إلا وفق إجراءات معينة، وبالتالي لا يمكن اللجوء لمثل هذه الأساليب في حقهم كونها عديمة 

 الجدوى ويمكن إثارة بطلانها.
في  عدد مرات تمديد مدة الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطنيالجزائري  المشرععدم تحديد 

وهذا ما قد يمس بحرية الأشخاص كون إجراءات البحث والتحري في تلك الجرائم قد تتطلب  فسادجرائم ال
 .مدة طويلة لأرسال نتائج تحرياته لوكيل الجمهورية المختص

الجرائم التي يمكن اللجوء فيها إلى أساليب البحث والتحري الخاصة وهي  المشرع نطاقتضييق 
المنظمة العابرة للحدود،  )الجرائممن قانون الإجراءات الجزائية  5مكرر  65المنصوص عليها في المادة 

جرائم المخدرات، جرائم الإرهاب، جرائم تبييض الأموال، جرائم الفساد، جرائم الصرف، جرائم المعلوماتية، 
 جرائم التهريب(.  
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يحتاج  والملاحظ كذلك تجاهل المشرع لتنظيم مسألة تمويل عمليات التسرب كون هذا الإجراء قد
إلى أموال كبيرة، ضف إلى ذلك أن هذا الإجراء قد يستلزم الضلوع في إتيان سلوكيات المجرمة والتي 

 تعتبر الأفعال المبررة غير أن المشرع لم يحدد طبيعتها بدقة.
وقد جاء المشرع بجملة من الإجراءات المستحدثة بموجب إذن مسبق تمكن ضابط الشرطة 

التحري عن الجريمة ووضع حد للأخبار المغلوطة، على غرار إطلاع الرأي القضائية في سبيل البحث و 
العام بعناصر موضوعية للجريمة لتفادي الإخلال بالنظام العام، والإذن بتلقي معلومات حول مشتبه فيه 
في حالة فرار عن طريق وسائل الاتصال، وتحرير محضر الوساطة للقصر بناء على طلب وكيل 

مل على تأشيره ليكتسب قوته الرسمية، بإضافة إلى فعالية مخطط الإنذار للحد من الجمهورية الذي يع
 جرائم اختطاف أو في حالة اختفاء الأطفال. 

إجراءات البحث والتحري إذا كانت معيبة ولم  صراحة مسألة بطلان عدم تنظيم المشرع الجزائري
يعتبر ضمانة ائن وأدلة، باعتبار البطلان وكذا النتائج المترتبة من قر  تتم وفقا لضوابط وشروط لصحتها
 .للحقوق والحريات من أي تعسف

قرارات غرفة الاتهام سواء  طعن ضباط الشرطة القضائية المشرع الجزائري مسألة إهمال تنظيم
الإجراءات المنصوص عليها في  هذه الأخيرةذا لم تحترم العقوبات التأديبية أو الملاحظات التوجيهية إ

من قانون الإجراءات الجزائية أو عدم تمكين ضابط الشرطة القضائية من بعض حقوقه كحق  577المادة 
توقيع عقوبة  أواطلاعه على ملفه والوقائع المنسوبة ضده،  أومواجهته بالأفعال المنسوبة  أودفاع ال

 تأديبية ضد المخالف كإسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية عنه.
أ التأديبي وترك ذلك للسلطة التقديرية لسلطة التعيين وهذا ما من عدم تحديد المشرع لأصناف الخط

شأنه التعسف في حق أعضاء الشرطة القضائية من قبل رؤسائهم المباشرين؛ وبالتالي قد يؤثرون على 
مهامهم في مجال الشرطة القضائية وتنفي استقلاليتهم باعتبار السلطة الإدارية لأعضاء الشرطة القضائية 

سلطة التعيين واختصاص تأديبهم، ناهيك عن إسناد التحقيقات الإدارية قبل توقيع العقوبة هي صاحبة 
 التأديبية لها.

 ونيمارس نمسألة إجراءات المتابعة الجزائية لضباط الشرطة القضائية الذيإغفال المشرع تنظيم 
الذي يتطلب استفادته من بهذه الصفة على كافة إقليم المجلس القضائي التابع له غرفة الاتهام،  ممهامه

حالة القضية على جهة محايدة خارج إقليم اختصاص  إجراءات الاختصاص الشخصي وامتياز التقاضي وا 
 المجلس القضائي الذي يمارس فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في مجال الشرطة القضائية.

اد دون وجه حق القبض على الأفر  المشرع لجريمةأما بخصوص الجزاء الجنائي الذي رصده 
سنوات إلى عشر سنوات  5الذي يمارسه عضو الشرطة القضائية هو السجن من و والحجز التعسفي لهم 
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ن أأو من يتستر عن مثل هذه الأفعال وجعلها جناية حتى تكون رادعة أمام كل من تسول له نفسه ب
السر المهني المقررة عقوبة إفشاء ، وذلك على خلاف يستغل السلطة التي منحها له القانون بضوابط

للمؤتمنين عليه وعقوبة انتهاك حرمة منزل بالإساءة استعمال السلطة اللتين رصد لهما المشرع جزاء لا 
 يحقق أغراض العقوبة. 

عدم كفاية الجزاء الجنائي الذي وضعه المشرع من أجل حماية أعضاء الشرطة القضائية مقارنة 
التحري عن الجريمة ومرتكبيها، التي يقتضي توفير لهم حماية مع المهام المنوطة بهم من خلال البحث و 

 لهم ولعائلتهم حتى يقومون بأعمالهم على أحسن وجه.
 وفي ختام هذه الدراسة لابد من إدراج بعض الاقتراحات التي نوجزها فيما يلي:

والتحري دون ضرورة الفصل بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية لتتفرغ هذه الأخيرة لمهمة البحث  -
 سواها.

استقلال ضباط الشرطة قاعدة س تكر  إعادة النظر في مسألة إلغاء آلية التأهيل والرجوع للعمل بها التي -
للسلطة القضائية وتعزيز رقابة القضاء الشرطة القضائية  خضوعالقضائية عن رؤسائهم الإداريين و 

 .عليها
رؤساء المجالس الشعبية  لجزائية وذلك بتجريدمن قانون الإجراءات ا 35إعادة النظر في نص المادة  -

أو ة الإداري لشرطةفي مجال ا للمهام المنوطة بهمصفة ضابط شرطة قضائية ليتفرغوا من  البلدية
 ولاة الجمهورية. تحديد اختصاص نوعي لهم مثل

 توسيع إضفاء صفة ضابط شرطة قضائية ومنحها لضباط الجمارك. -
قة بموجب نصوص صريحة لضابط الشرطة القضائية التابعين تحديد نطاق الاختصاص المكاني بد -

للأمن الوطني وضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني مع مراعاة التقسيمات الإدارية 
 التنظيمية. 

 العمل على تقرير بطلان إجراءات البحث والتحري والنتائج المترتبة عنها. -
ط شرطة قضائية لأعضاء الشرطة القضائية بغض في شروط منح صفة ضاب المساواةتكريس مبدأ  -

 النظر عن الجهة الإدارية التي يتبعونها. 
الاتهام على  غرفةمن قانون الإجراءات الجزائية وجعل إجراءات رقابة  037ضرورة تعديل المادة  -

 أعمال الشرطة القضائية على قدم المساواة بغض النظر عن الجهة الإدارية التي ينتمون إليها. 
حديد ضوابط انعقاد اختصاص ضباط الشرطة القضائية والتابعين للمصالح الولائية للشرطة القضائية ت -

 الذين يمارسون مهامهم بكامل إقليم المجلس القضائي. 
تنظيم المشرع لمسألة تنفيذ التعليمات النيابية التي تتضمن عدة أعمال تكون خارج نطاق اختصاص  -

 . المكاني لضابط الشرطة القضائية
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ضرورة تنظيم ضوابط اختصاص ضباط الشرطة القضائية المدنيين في مجال قانون القضاء العسكري  -
 عند معاينته للجرائم العسكرية المشتبه فيها أشخاص غير عسكريين.

 العمل على تحديد مدة الأمر بعدم مبارحة المكان. -
 ن المراد تفتيشه. ضرورة تنظيم مسألة تفتيش الأشخاص والسيارات إذا كانوا خارج المسك -
العمل على تنظيم مسألة تفتيش المساكن العائلية المشتركة التي يشغلها ويقيم فيها المشتبه فيه إلى  -

 جانب إخوته رفقة أزواجهم وأولادهم.
من قانون الإجراءات الجزائية وتنظيم مسألة تفتيش المساكن في  67إعادة النظر في نص المادة  -

 وز التوقيت القانوني الساعة الخامسة صباحا والثامنة مساء.الجرائم العادية التي تتجا
ضرورة تنظيم مسألة اتخاذ إجراءات البحث والتحري كالتوقيف للنظر، أسلوب المراقبة، أساليب البحث  -

 والتحري بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة النيابية.
 بنصوص قانونية.العمل على تحديد لحظة احتساب مدة التوقيف للنظر صراحة  -
يض عن التوقيف ضرورة المشرع الإسراع في تعديل قانون الإجراءات الجزائية لتكريس حق التعو  -

من خلال تنظيم وتحديد كيفية  وذلك 660-03للنظر التعسفي الذي جاء به التعديل الدستوري الجديد 
تفويت فرصة أو ، وخاصة إذا تعلق الأمر بالمطالبة به من قبل الشخص محل التوقيف التعسفي

 .التوقيف والعزل من المنصب
العمل على تنظيم مسألة تسديد مستحقات المعاينات الطبية والتحاليل والأدوية المقدمة للموقوف    -

 للنظر في حالة عدم توفرها في القطاع العام.
الزمنية ضرورة تنظيم مسألة عدد المحامين الذين يسمح لهم القانون بزيارة الموقوفين وتحديد المدة  -

 لزيارة كل محامي.
 العمل على تنظيم عدد الزيارات العائلية ومدة المكالمات الهاتفية للموقوف للنظر. -
 تنظيم مسألة التوقيف للنظر في إطار تنفيذ الأوامر القضائية والإكراهات البدنية. -
ديد ضرورة تحديد مدة أسلوب مراقبة الأشخاص والأموال وكيفية إخطار وكيل الجمهورية بتم -

 الاختصاص لتنفيذهما.
ضرورة تنظيم مسألة عدد مرات تمديد مدة الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني خاصة في قضايا  -

 الفساد.
ضرورة توسيع نطاق الجرائم التي يمكن اللجوء فيها إلى أساليب البحث والتحري الخاصة كالجرائم  -

جرائم اختطاف الأطفال، جرائم حجز الرهائن وغيرها  الماسة بأمن الدولة، الجرائم الاقتصادية والمالية،
 من الجرائم الخطيرة.

 تنظيم مسألة تمويل عمليات التسرب. -
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ت غرفة الاتهام عند تسليط عليه عقوبات تأديبية اتمكين ضابط الشرطة القضائية من الطعن في قرار  -
 فسه.أو الملاحظات التوجيهية أو في حالة عدم تمكينه من حقوقه كالدفاع عن ن

 ضرورة تحديد أصناف الخطأ التأديبي بنصوص صريحة. -
تنظيم مسألة إجراءات المتابعة بالنسبة لضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح الولائية للشرطة  -

 القضائية الذين يمارسون مهام في هذا المجال على مستوى كامل المجلس القضائي.
 يمة إفشاء السر المهني.ضرورة تشديد العقوبة المسلطة على مرتكب جر  -
توفير الحماية القانونية الكاملة لأعضاء الشرطة القضائية مثل ما فعله المشرع مع الشهود والخبراء  -

 والضحايا. 
ومن خلال ما سبق ذكره يمكن القول أن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد كبير في تنظيم عمل 

وازنة بين فعالية التصدي ية مراعيا في ذلك تحقيق المالشرطة القضائية من خلال قانون الإجراءات الجزائ
وذلك بوضع قيود وضوابط للسلطات الممنوحة للشرطة  ،وضمان حقوق وحريات المشبه فيه للجريمة

القضائية التي من خلالها يمكنه حماية المجتمع من خطر الجريمة دون وقوع تعسف من قبل الشرطة 
 لفردية. القضائية يسيء إلى الحقوق والحريات ا

من خلال التعديلات المتتالية المشرع من جميع الجهود التي بدلها  لكن حسب رأينا على الرغم
 660-03، وحتى التعديل الدستوري الأخير الفرديةالحقوق والحريات حامي  والجدرية بدستور الجمهورية

لبحث والتحري لم تنظم بعد إلا أنه لا تزال بعض الإجراءات في مجال ا ،قانون الإجراءات الجزائيةكذا و 
 بصورة دقيقة نأمل من المشرع تداركها في التعديلات اللاحقة لإرساء دولة القانون.
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 حــــــق الأولالمل
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة العدل

 ..............مجلس قضاء
 ......................محكمة

 نيابة الجمهورية..........
 ........................رقم:

 إذن بالتفتيش الإلكتروني

 

 ..................... وكيل الجمهورية لدى محكمة ..............نحن..............              

 ................. بخصوص ................تبعا للتحقيق الابتدائي المفتوح من طرف ........ -

 ........................على الطلب المقدم من طرف ضابط الشرطة القضائية ..... الاطلاعبعد  -

ئم المتصلة المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرا 38/36بعد الاطلاع على أحكام القانون  -

 .منه 5،  6،  0مكافحتها لاسيما المواد و  الاتصالبتكنولوجية الإعلام و 

 سيــر التحقيـق فـي الوقائـع المذكــورة آنفا. ولحسـن  -

 ...............................................نأذن : لضابط الشرطة القضائية ..................

 ...................................لـ:............... بالقيام بالعمليات المرتبطة بالتفتيش الإلكتروني

 العثور على كل ما يفيد التحقيق. قصد

 إفادتي بتقرير مفصل عن نتائج ذلك.                                

 ............................في: النيابةحرر ب                                                     

  ةـــلجمهوريوكيل ا                                                       
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 الملـــــحق الثـــــــاني
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة العدل

 ................مجلس قضاء
 ......................محكمة

 .............نيابة الجمهورية
 ........................رقم:

 إذن بتوجيه نداء للجمهور
 

 .............................. وكيل الجمهورية لدى محكمة .....نحن..........              
 ...... بخصوص ..........................تبعا للتحقيق الابتدائي المفتوح من طرف ......... -
بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف ضابط الشرطة القضائية ...............بتاريخ في  -

.. بخصوص طلب توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من ..... تحت رقم .......
 .................... ..........................شأنها تساعد في التحريات الجارية.................

 .....................من قانون الإجراءات الجزائية........... 37بعد الاطلاع على أحكام المادة  -
 .................عد الاطلاع على ملف التحريات الأولية رقم :....... المؤرخ في............_ ب 
 ......................أعلاه.... 37ولحسـن سيــر التحقيـق فـي الوقائـع المذكــورة آنفا وتفعيل المادة  -
ه نداء للجمهور قصد تلقي القيام بتوجي........................ لضابط الشرطة القضائيةنأذن:   

معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات الجارية، الطلب من أي عنوان أو لسان أو 
سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص الشخص الجاري البحث عنه أو 

 .. .............................ومتابعته.......................................................
....  ابنالازدياد ........... دعو/............... تاريخ ومكانيتعلق الأمر بالمشتبه فيه الم -

 .................................................. المقيم ...............................و....
 

 عن نتائج ذلك. إفادتي بتقرير مفصل                                
  ............................في: النيابةحرر ب                                                     

 ةـــوكيل الجمهوري                                                    
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 الملـــــحق الثـــــالث
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 لعدلوزارة ا
 

 ...............مجلس قضاء
 .....................محكمة

 ............نيابة الجمهورية
 .......................رقم:
 

 إذن بأخذ عينات بيولوجية
 

 ...................نحن............................ وكيل الجمهورية لدى محكمة                 
 
 ئي المفتوح من طرف ....................................................تبعا للتحقيق الابتدا -
 بخصوص قضية .............................................................................. 
المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في  36/30من القانون  5و  6على المواد  الاطلاعبعد  -

 القضائية و التعرف على الأشخاص.الإجراءات 
 ولحسـن سيــر التحقيـق فـي الوقائع المذكـورة آنفا.  -
 

 نــــأذن
 السيد: ضابط الشرطة القضائية:.........................................................

 ( ADNثية )...... لإجراء خبرة بيولوجية لتحديد الشفرة الورالأجل : نزع عينات بيولوجية من:
 .............................................................على مستوى المخبر .......

 
 مع مراعاة أحكام المواد المذكورة أعلاه و موافاتي بتقرير عن ذلك.

 .................................في: النيابةحرر ب                                               

   ةـــوكيل الجمهوري                
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 الملـــــحق الرابـــــع
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة العدل

 
 .................مجلس قضاء

 .......................محكمة
 ..............نيابة الجمهورية

 .........................رقم:
 

 ومية لإحضار أشخاصإذن باستخدام القوة العم
 

 
 .................................نحن.......................... وكيل الجمهورية لدى محكمة  -
 من قانون الإجراءات الجزائية . 3 – 65على المادة :  الاطلاعبعد -
 ..........على الطلب المقدم من قبل ضابط الشرطة القضائيـــة .................... الاطلاعبعد  -

 ................ تحت رقم ......................................... بتاريخ ......................
 بخصوص استخدام القوة العمومية لإحضار ......................................................

 .........(........................................)قضية/.......................................
 

 نأذن للسيـــد / ضابـــــــط الشرطـــة القضائيـــة............. باستخدام القوة العمومية لإحضار       
 ذكره : الآتيالشخص 

 ...........................ذكر الهوية الكاملة للمعني............................................. -1
 

 ضمن الشروط المحددة في قانون الإجراءات الجزائية طبقا للمواد المذكورة مع إخطارنا بالنتائج فورا.
 

 ......................................في: النيابةحرر ب                                           

 ةـــوكيل الجمهوري       
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 الملــــــحق الخــــــامس
 

 ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري

 مجلس قضاء:.................

 محكمة:........................

 ......                           .نيابة وكيل الجمهورية...

 .................رقم الترتيب:...

 محضـر حجــز
 ...............لدى محكمة.....نحن................... السيد وكيل الجمهورية                   

 ................................................................................:على الاطلاعبعد 

................................................................................................. 

 :تيكالآهي نأمر بحجز الأشياء المضبوطة و 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 صدور أمر مخالفضبط هذه المحجوزات لدى أمانة ضبط المحكمة إلى حين   

 

 ................................في: النيابةحرر ب                                                 

 ةـــوكيل الجمهوري                                                   
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 الملـــــحق الســــادس
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ضاء:............                         مجلس ق
 محكمة:...................
 ...نيابة وكيل الجمهورية..

 .......رقم الترتيب:........

 إذن بتمديد الاختصاص
 نحن .................. وكيل الجمهورية لدى محكمة..............                               

 على الطلب المقدم من قبل ضابط الشرطة القضائية: الاطلاعبعد                                
 بـ: ضابط الشرطة القضائية .......................................                                
 .......     تحت رقم:................المؤرخ في: .................                               
  .............................والمتضمن رخصة لتمديد اختصاصه و                               

 .................................................ن بالتفتيشذطلب إ                               
 ....................................................المتضمنة وقائع                               
 ...................................................الخاصة بالمدعو                               
 ..........................................التي راح ضحيتها المسمى                               

 من قانون الإجراءات الجزائية 36بعد الاطلاع على المادة                                

 أطلع عليه السيد وكيل الجمهورية                      
 لدى محكمة               

 لهذه الأسباب
 يؤذن بـ:                         

 بتاريخ:
 في :......................... حرر بالنيابة                                                     

                             
 وكيل الجمهورية                       
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 الملــــحق الســـــابع
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 مجلس قضاء:............                                
 محكمة:...................

                                  .........ية نيابة الجمهور 
 ..        ....رقم المرجع العام:...
 ....   ..رقم قرار الحفظ:.....

 ـظــــــــــــرر الحفـــــــــــــمق          
 

 نحن ............ وكيل الجمهورية لدى محكمة...................                                
 على الإجراءات المؤرخة في:......................... الاطلاعبعد                                 

 المقدمة من طرف المسمى:.......................................                                
 .......................المدعو:.................ضد المشتكى منه                                 
 بعد الاطلاع على ملف الإجراءات المؤرخة في:....................                                
 المحرر من طرف:...............................................                                
 قم:................................................المسجل تحت ر                                 
 ...................لأجل:.........................................                                
 من قانون الإجراءات الجزائية. 06بعد الاطلاع على المادة                                 

 .....................أسباب الحفظ:...............................                                

 لهــذه الأسبــاب                                                  

 نقرر الحفظ المؤقت للملف إلى غاية ظهور أدلة جديدة                               
 ونأمر بتبليغ هذا القرار إلى أطراف القضية.                               

 حرر بالنيابة في:....................                                                                                                     

 وكيل الجمهورية                                      
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 الملـــــحق الثــــامن
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                           

 مجلس قضاء:............                                
 محكمة:...................

 -إرســــــالـــية  -...                         ..نيابة الجمهورية......
 
 

 رقم المراسلة:
 
 

 ل الجمهورية             البريد العام لوكي
 ....................... وكيل الجمهورية لـــدى مــحــكمة                             

 

 

 :يرسل إلى الســـيد                                

 

 

 الرجاء التفضل بـ:     

 

    ...........  حرر بمكتبنا بـ: ......                                            

 ...................في:............                                           

 

 وكيل الجمهورية                                                                      

                                               لخاتم.ا    .                          مع الوثائق المرفقة ترد هذه المراسلة ملاحظة:
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 الملــــــحق التــــاسع
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 مجلس قضاء:............                                
 محكمة:...................

 -الـــية إرســــــ -....                     ...نيابة الجمهورية ...
 

 رقم المراسلة:
 
       ريد العام لوكيل الجمهورية الب

 .............................. وكيل الجمهورية لـــدى مــحــكمة                              
 

 

 يرسل إلى الســـيد:                                

 

  

    3ف  11بمقتضيات المادة الرجاء التفضل بـ: بالموافقة مع التقيد      

 باء ـــــــقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم وعد تقييم الأعمن                               

 المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين.                                

 

                  .............  حرر بمكتبنا بـ: ....                                            

 ..................في:...........                                            

 وكيل الجمهورية                                                 

 الخاتم                    مع الوثائق المرفقة.        ملاحظة: ترد هذه المراسلة
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 العــــــاشر ملـــحقال
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                              
 مجلس قضاء............
 النيابة العامة.............
 محكمة ..................

 استمارة التنقيط السنوي
  لضباط الشرطة القضائية

 سنة..........
 ......................................................................اللقب و الاسم:...........
 ............................. بـ:........................................تاريخ و مكان الميلاد:...
 ..................................الرتبة:................................السلك:.................

 ................تاريخ التوظيف:............ تاريخ التنصيب بدائرة بدائرة اختصاص المجلس:......
 ............................................................تاريخ القرار الوزاري المشترك:.......

 ....................................الوظيفة الحالية..............................................

 
 

توقيع وختم وكيل                                                        ه الضابطأطلع علي
  الجمهورية

 بتاريخ:
 :....................................................................العام ملاحظات السيد/ النائب

 تمنح ملاحظة: جيد ، حسن ، متوسط ، دون المتوسط.-
 و أربعة بالنسبة لكل وجه من أوجه التنقيط. 3راوح بين تمنح علامة تت-
 يستطيع وكيل الجمهورية رأي قاضي أو قضاة التحقيق في هذا الجانب.-

 

 (22الملاحظة ) (21الملاحظة) أوجه التقييم
   التحكم في الإجراءات-1
   روح المبادرة في التحريات-2
   وروح المسؤولية الانضباط-3
تنفيد تعليمات النيابة و الأوامر و  -4

 (3الإنابات القضائية)
  

   السلوك و الهيئة -0

/............02  
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 رالمــــلحق الحــادي عــــش

 تاستمارة معلوما

 
 
 صورة
 
 

 المعلومات الشخصية : -1
 ....................................الاسم: ...... ...............)ة(:............................... اللقب الضابط

 .........................................................إسم و لقب الضابط )ة( باللغة اللاتنية:....................
 .......... الجنس:.......................تاريخ الميلاد :........... مكان الميلاد :.......... رقم شهادة الميلاد :...

  مطلق )ة(  أرمل )ة(  متزوج )ة(      أعزب)ة       الحالة العائلية:
 ...................................لقب الزوج )ة(:.............. مهنة الزوج )ة(:و مكان العمل:....................

 ..............................................................العنوان الأصلي: ...................................
 .................................................... رقم الذاتية:.........................رقم الهاتف:..............

 المعلومات المهنية الأصلية عند الالتحاق بالقطاع : -2
......... ..................................................مكان العمل عند التعيين:..............تاريخ التوظيف...

 ...................... الرتبة: .................. الوظيفة: ...........اختصاص محكمة: الجهة المستخدمة: .......
 معلومات حول أداء اليمين: -3

  ........................................ الجهة القضائية المؤدى فيها اليمين :.............تاريخ أداء اليمين:.......
 معلومات حول المسار المهني والعلمي: -4

 ........................................... تاريخ التحويل :..............محول من مجلس قضاء..................
لاث سنوات السابقة: النقاط الممنوحة خلال الث

 ..../.............................................../..........سنة........./..........سنة...............سنة.....
 ..............................................................................المناصب و المهام السابقة :.........

 .... ...................الموجهة من قبل غرفة الاتهام )الإنذار الشفوي، أو كتابي، توبيخ(............... الملاحظات 
العقوبات المقررة من غرفة 

 الاتهام:
إسقاط مؤقت عن ممارسة مهام الشرطة  -

 القضائية :
 .............المدة: ... 

   إسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية نهائيا - 

  ...............................................................شهادات التكوين ................هلات العلمية و المؤ 
 المعلومات المهنية الحالية: -0

 ...............................................الرتبة الحالية:......................................................
 ......................................الوظيفة الحالية.......................تاريخ التنصيب في الوظيفة الحالية.....

 ...........................المجلس ....... اختصاصمكان العمل:........................تاريخ التنصيب في دائرة 
 .......................                                                ..................تاريخ ومكان تحرير الاستمارة:....                                     

 توقيع المعني                                                                          
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 الملحق الثــــاني عشر
 
 الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية

 مجلس............
 إذن بتمديد الحجز تحت النظرقضاء:..............                   

 محكمة:.............
 نيابة الجمهورية...               

 ........................................ إن وكيل الجمهورية لدى محكمة      ......رقم الترتيب..
 ..........بناء على الطلب المقدم من طرف: ضابط الشرطة القضائية.....                         

 ......................................... تحت رقم:....المؤرخ في .......                        
 .وبناء على التحقيق الابتدائي الجاري حاليا في القضية                        
 ..................................................حيث توجد ضد المسمى/                        
 ................................................................الساكن بـ:                        
 ي إلى ضرورة تمديد الحجز تحت دلائل خطيرة و متطابقة من شأنها أن تؤد                        
 النظر.                        
 ..................................................................للمدعو/                        
 ................الساعة:...........الموجود في الحجز تحت النظر منذ:....                        

 ..............................نظرا لمقتضيات التحقيق الجاري:............                        
 استكمال التحقيق.                        
 ، نقرر منح الإذن بتمديد الحجز تحت النظر لمدة أقصاها: لهذه الأسباب                         
 ............................      ساعة:..........................يوم:...                         
 ... الساعة:...........................ابتداء من تاريخ:...................                        
 من قانون الإجراءات  50وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة                         

 الجزائية.                        
 .........:.............. حرر بالنيابة في

                           
 وكيل الجمهورية                                                           
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 الملحق الثـــــالث عـــشر
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 مجلس قضاء.......

 إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص        ...  حكمة...........الم
 نيابة الجمهورية                    

 ......................................... إن وكيل الجمهورية لدى محكمة     ..........رقم:.....
 طة القضائيةبعد الاطلاع على الطلب المقدم من قبل ضابط الشر                         
 .....................................بـ: ضابط الشرطة القضائية ..........                        
 ..............................   تحت رقم:........المؤرخ في :............                       
  .....................................و والمتضمن رخصة لتمديد اختصاصه                       
  .........................................................طلب إذن بالتفتيش                       
  ............................................................المتضمنة وقائع                       

 ...........................................................الخاصة بالمدعو                       
 .................................................التي راح ضحيتها المسمى/                       
 الجزائية  الإجراءاتمن قانون  36بعد الاطلاع على المادة                         

 الأسبابلهذه  لع عليه السيد وكيل                                اط
 الجمهورية لدى محكمة
 يؤذن بـ:                     

 بتاريخ:
 

 على أن يجري التفتيش والإيقاف وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد                   
 و أن يحرر محضرا بذلك.من قانون الإجراءات الجزائية                   

 
 ......................                     في:حرر بالنيابة 

 وكيل الجمهورية                                      
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 الملحــق الرابــــع عـــشر
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 مجلس قضاء.........
 محكمة:...............

 رية.....                   نيابة الجمهو 
 .........ســـــــــــري.....

 رقم:...................
 سربــــــــإذن بالت

 ............................................وكيل الجمهورية لدى محكمة........نحن              

 ......  ............. تحت رقم...الاطلاع على طلب الإذن بالتسرب المؤرخ في .... بعد             
 .. والذي بموجبه يطلب .........الصادر عن ضابط الشرطة القضائية ..................            
 .....، وذلك عبر إقليم اختصاص .........التسرب ضمن شبكة إجرامية تنشط في ......            
 ......................................................محكمة........................             
 ومــــا يليها من قانون    39مكرر  65و   33مكرر  65الاطلاع على المواد  بعد            
 الإجراءات الجزائية.            
 ضي مباشرة ..... التي تقت.........لضرورة  التحري والتحقيق في قضية .......... ونظرا            

 عملية التسرب لإظهار الحقيقة والكشف عن المجرمين.            

 لهذه الأسباب

 نأذن إلى عناصر الشرطة القضائية الحامل للهوية المستعارة على التوالي :                     

ن هذه "................" ، تحت مسؤولية ضابط الشرطة المنسق.................، بالتسرب ضم-3
الشبكة الإجرامية المنظمة تنشط من مجال شبكة إجرامية منظمة تتكون من مجموعة من الأشخاص 

.، عبر إقليم شط في مجال ..ضواحيها يشكلون شبكة هرمية تنيمين بولاية...................و مق
لمساعدة أنه ااختصاص محكمة ........................................... وتسخير كل ما من ش

 .. ..ابتداء من يوم........... ، على أن تحدد مدة الإذن بالتسرب لمدة أربعة أشهرفي تنفيذ هذا الإذن

 ......................                                                   :فيحرر بالنيابة 

 وكيل الجمهورية                                       
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 الخـــامس عــشر الملــحق
 ةية الجزائرية الديمقراطية الشعبيالجمهور 

 مجلس قضاء.........
  محكمة................
 نيابة الجمهورية......

   .........ســـــــــــــــري....
 .....رقم:..............
  إذن باعترا  المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور               

                
 ..........وكيل الجمهورية لدى محكمة............................نحن...........                

المؤرخ في باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور بعد الاطلاع على طلب الإذن 
................تحت رقم................ الصادر عن ضابط الشرطة القضائية 

..................... والذي بموجبه يطلب اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور ...
 ...............في قضية .........، وذلك عبر إقليم اختصاص محكمة............................

ن الإجراءات من قانو  ومـــــا يليها 33مكرر  65لمادة ا إلى  5مكرر  65بعد الاطلاع على المواد  -
 الجزائية.

اعتراض .......... التي تقتضي مباشرة عملية ونظرا لضرورة التحري والتحقيق في قضية -
 لإظهار الحقيقة والكشف عن المجرمين. المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور

 لهذه الأسباب

 ................................................................... نأذن لضابط الشرطة القضائية

لعناصر الشبكة الإجرامية المنظمة تنشط من اعتراض المرسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور ب -3
يمين مجال شبكة إجرامية منظمة........... تتكون من مجموعة من الأشخاص مق

عبر إقليم اختصاص ضواحيها يشكلون شبكة هرمية تنشط في مجال .......، بولاية...................و 
 .......................................................................................محكمة ......

.. على أن تحدد ..تسخير كل ما من شأنه المساعدة في تنفيذ هذا الإذن لوضع الترتيبات التقنية. -0
 ...ابتداء من يوم...لمدة أربعة أشهر  الصوراعتراض المرسالات وتسجيل الأصوات والتقاط مدة الإذن ب

 .....................:فينيابة الحرر ب                                                  

 وكيل الجمهورية                                                       
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 الملحــق الســادس عـشر
 اطيـــة الشعبيــــــةالجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقر 

 
 :........              إذن بالتفـــــتيشمجلس قضاء
 ........                                         ..محكمة :......

 ... ..نيابة الجمهورية...
 ....                   ..رقم الترتيب.......

 ................................ محكمةإن وكيل الجمهورية لدى                            
 : بعد الاطلاع على المستندات التالية                           
 ..................: ضابط الشرطة القضائية ... الطلب المقدم من طرف                           
 .................تحت رقم:.....  ...................المؤرخ في : .....                           
 .......................................المدعو:مسكن الرامي إلى تفتيش                            
 .........................بـ:.................................من مواليد:                            

 ........................و : .....................................ابن:                            
 ..............................................................المتهم بـ:                           
 وبناء على التحقيق الجاري حاليا في القضية                             

 .........................................التي تعرضت لها الضحية :...                           
 يليها من قانون الإجراءات الجزائية  وما 66على المادة  وبعد الاطلاع                           
 ضرورة                    نها أن تؤدي إلىأوحيث أنه توجد دلائل قوية ومتماسكة من ش                           
 ..................................................تفتيش مسكن المدعو:                           
 .............................................................: الكائن بـ                           
 ................... .........ضابط الشرطة القضائية.....       لـ: نأذن                           

 .....وكل ما يفيد التحقيق ....بـ:   تفتيش المسكن قصد العثور على ....                            
 ......................................................مسكن المدعو :                            

 .............................................................الكائن بـ:                            
 على أن يجري التفتيش والإيقاف وفقا للإجراءات المنصوص عليها في                              
 ئية وأن يحرر محضرا بذلك من قانون الإجراءات الجزا 67و  65المواد                             

 ...............................في : النيابةحرر ب                                                
 وكيل الجمهورية                                                 
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 الملحـــق السابــــع عـــــشر
 الشعبيــــــة الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة

 مجلس قضاء:......          
 أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني......              .محكمة :.....

 .. .نيابة الجمهورية.
 ...                  ..رقم الأمر : ... 

 نحن....................وكيل الجمهورية لدى محكمة..........                            
 من قانون الإجراءات الجزائية  : 3مكرر  06على المادة  الاطلاعبعد                             
  .........على التقرير المسبب لضابط الشرطة القضائية بـ الاطلاعبعد                             
 .............................تحت رقم:   ..............المؤرخ في :                             
 على أوراق التحقيق المتبع ضد : الاطلاعبعد                             
 ..............................................................المدعو:                            

 ..........................بـ: .............................المولود في :                            
                                            .........................................................إسم الأب :                              
 ............................................................إسم الأم :                            
 .............................................................المهنة :                             

 .................الجنسية :..........................الحالة العائلية....                            
 .............................................................:الموطن                             

 بلغ هذا الأمر للمعني 
 بالأمر في:                                    حيث توجد دلائل قوية ضد المدعو  

 
 لهذه الأسباب

 نأمر بمنع المدعو :                                
 من مغادرة التراب الوطني لمدة ثلاثة أشهر .                               

 وعلى جميع رجال القوة العمومية الذين سيعرض عليهم هذا الأمر تقديم                               
 مخالف . المساعدة اللازمة لتنفيذه إلى حين صدور أمر                               
ثبا                                بختمنا . وأمهرناتا لذلك وقعنا هذا الأمر وا 

 ............................نيابة في :الحرر ب                                                    
 وكيل الجمهورية                                                    
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 الملحــق الثـــامن عـــشر
 ة الديمقراطيـــة الشعبيــــــةالجمهوريـــة الجزائريـــ

 
 ....         ..مجلس قضاء:.
 أمر برفع المنع من مغادرة التراب الوطني..                  ....محكمة :  .....
  ....نيابة الجمهورية

 ............نحن................. وكيل الجمهورية لدى محكمة                             
 ..                  ......رقم الأمر : 

 من قانون الإجراءات الجزائية  : 3مكرر  06على المادة  الاطلاعبعد                               
 .......على التقرير المسبب لضابط الشرطة القضائية بـ  الاطلاعبعد                               

 .............................تحت رقم:   ........      المؤرخ في :                              
 على أوراق التحقيق المتبع ضد : الاطلاعبعد                              
 .............................................................المدعو:                             

 ...................بـ:...................................ولود في : الم                             
                                             .........................................................إسم الأب :                              
 ...........................................................إسم الأم :                             
 ............................................................المهنة :                              
 .......الحالة العائلية.............................الجنسية :..........                             

 ............................................................الموطن :                             
 بلغ هذا الأمر للمعني 

 حيث أن منع المدعو/ ...................من مغادرة التراب الوطني لم                   بالأمر في: 
 يعد  ضروريا                                

 
 لهذه الأسباب

 ......ضد المدعو: نأمر برفع المنع من مغادرة التراب الوطني الصادر                              
  ..........................تحت رقم:   ......................بتاريخ:                               

ثباتا لذلك وقعنا                                  بختمنا . أمهرناهذا الأمر و  وا 
 ..............................في : نيابةالحرر ب                                                  

 وكيل الجمهورية                                                   
 



 ــلاحــــــــــــــقالمـــــــ

 
 

374 
 

 الملحــــق التاســـع عــــشر
 

 راطيـــة الشعبيــــــةالجمهوريـــة الجزائريـــة الديمق
 ..                    ..مجلس قضاء:....

 محكمة :  ...........                                       
 نيابة الجمهورية ....

 تسخــــير القــــوة العموميــــة                      ..  ..رقم الترتيب : .. 
                 

 نحن......................وكيل الجمهورية لدى محكمة..........                                 
 بعد الاطلاع على الطلب المقدم .................................                                 
 .....................تحت رقم: .............المؤرخ في :                                         
 ....القضائي....................... .... المحضر..من طرف ...                                 
 ................................المقيم بـ:.........................                                 
 ضبط بتاريخ:.................................المودع لدى أمانة ال                                 
 .....القضائي...... مية لأجل تنفيذ السندالمتعلق بطلب القوة العمو                                  
                            ...............                  ..........الصادر بين :..........................                                 
 ..........................المستفيد من التنفيذ.....................                                 
 ................................................والمقيم بـ:........                                 

 المحكوم ضده....................................................                                 
 ........................................................المقيم بـ :                                 
 ............................القاضي بـ:..........................                                 
 وبعد الاطلاع على ملف التنفيذ ودراسته.                                 
   تحديد الضبطية القضائية المعنيةنسخر :                                  
 لأجل تقديم المساعدة الضرورية  للمحضر القضائي لتنفيذ السند                                  

 القضائي المشار اليه أعلاه.                                 
 :......................موعد لإجراء عملية تنفيذ. وقد حدد يوم                                 
 ويجب الرجوع إلينا في حالة وقوع إشكال من إشكالات التنفيذ.                                 

 .................في : نيابة الحرر ب                                                  
 وكيل الجمهورية                                                   
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 الملحــــق العشــــــرون
 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيــــــة

 وزارة العـــــدل                                            
 مجلس قضاء:........                          

 النيابة العامة:........                                         
 رقم الترتيب :..........       

 تسخير القوة العمومية لتحويل مساجين                          
 

 ء..............................ائب العام لدى مجلس قضا...........الننحن                   
    3096صفر  30المؤرخ في  66/35بعد الاطلاع على الأمر رقم                      

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية   المعدل والمتمم.  3866يوليو  39الموافق ليوم 
ذي الحجة عام   07المؤرخ في  35/36رقم بعد الاطلاع على القانون                      

عادة تربية المساجين  0335فبراير  36الموافق ليوم  3600 المتضمن قانون تنظيم السجون وا 
 منه.                                 56-50وخاصة المادتين 

 3609  ربيع الأول عام 33بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في                    
 33-9المحدد لكيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم وخاصة المواد  08/30/0337الموافق لـ 

 منه . 00-
بعد الاطلاع على الإرسالية الواردة من مدير مؤسسة إعادة التربية ......                     

ادة المتضمنة طلب الموافقة على استخراج المسجون  المذكور أدناه من مؤسسة إع
 ............................... نحو مستشفى......................................التربية....

 تحت حراسة أمنية مشددة وذلك لخطورة المعني                    
 

السيد / رئيس الجهة الإدارية لشرطة القضائية المراد تسخيرها  للقيام  بنقل                    
المذكور أعلاه من مؤسسة إعادة التربية ......... نحو المستشفى .............. مع  المسجون

تسخير مدير المؤسسة وسيلة نقل المسجون وعلى رئيس ضابط الشرطة القضائية الاتصال بالمدير 
 .وذلك تحت حراسة أمنية  مشددة( ساعة قبل تنفيذ هذه المهمة  لتحضير وسيلة النقل 06المعني )
 .عن كيفية إنجاز التحويل إخباري

 حرر بـ......................في :                        نسخة على وجه الإخبار إلى السيد
 النائب العاممدير مؤسسة إعادة  التربية ......                                       
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 الواحد والعشرونالملحق 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                     وزارة الداخلية، الجماعات المحلية     

 والتهيئة العمرانية          
 المديرية العامة للأمن الوطني    

 مديرية التعليم و المدارس        
 مركز التحضير للامتحانات والمسابقات

 مدرسة الشرطة ............................  
 شهـادة نجـاح   

 يس لجنة الامتحان:إن رئ

، المتضمن 3866يونيو سنة  39، الموافق  3096صفر عام  39، المؤرخ في  355-66. بمقتضى الأمر رقم 
 ................................( منه..... 35)الفقرة  35، لاسيما المادة مقانون الإجراءات الجزائي، المعدل والمتم

، الذي يحدد  3866يونيو سنة  39، الموافق 3096صفر عام  39خ في ، المؤر  367-66. بمقتضى المرسوم رقم 
 ..........................بموجبه تأليف و تسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،

تعلق بامتحان ، ي 3866يونيو سنة  39، الموافق 3096صفر عام  39. بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 .................................................القبول لضباط الشرطة القضائية ، المعدل،.......................

، 0336أكتوبر سنة  06، الموافق  3605رمضان عام  3، المؤرخ في 000-36ي رقم ذ. بمقتضى المرسوم التنفي
 .....................................ختام....................الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأ

ديسمبر سنة  00الموافق  3663، عام 3605ربيع الثاني  36، المؤرخ في 003-39ي رقم ذ. بمقتضى المرسوم التنفي
 ..........................، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية0339

المتضمن تعيين رئيس و  35/36/0338/أ ع، المؤرخ في 006. عملا بإرسال وزير العدل حافظ الأختام رقم: 
أعضاء لجنة امتحان القبول، الكتابي والشفهي، للدفعة الخامسة والعشرين لفائدة الموظفين المنتمين لسلك مفتشي 

 ....................................................ضائية........الشرطة المترشحين لمهام ضباط الشرطة الق

 يشهد أن السيد)ة(:

 رقم الذاتية الرتبة اللقب الاسم
    

زاول بنجاح تكوينا متخصصا لنيل صفة ضابط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة ...... ......، في الفترة الممتدة ما 
 .بتقدير ..................بين.... / .../.... إلى غاية .../...../.....

 رئيس لجنة الامتحانات الخاصة بنيل صفة ............................               ................ في:
 ضابط الشرطة القضائية                                                                        
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 والعشرون الملحق الثاني
 

 الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة 
 وزارة الداخـلية، الجماعــــات المحلية

 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة
 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
 امـــــن ولايـــــــــــة...................

 المصلحة .................................
...............................الفرقة ......  

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة
                     

 تكليــــف شخــــصي
 

 

 ختم الإدارة

 قضية ضد:

........... 

 

 

 نوع القضية

............ 

 مرفق بالمحضر

 رقم .........

 
رطة القضــائية المكلــف بالإنجــاز المصــلحة أو الفرقــة التــي رتبــة ضــابط الشــ، إســم ضــابط الشــرطة: نحـــــن -

 ------------------------------------------------ينتمي إلها، بأمن ولاية.
أمن  –أمن الدائرة  –أمن الولاية–ضابط الشرطة القضائية بقطاع اختصاص)ذكر مكان الاختصاص -

 --------------------------------------------------------حضري(.
و  الاتصــــالو م المتعلــــق بجــــرائم التكنولوجيــــا الإعــــلا 26/24 النصــــوص الــــواردة فــــي القــــانون بمقتضــــى -

 -------------------------------------------------------مكافحتها  .
ل(....... مدير وكالة متعامـل الهـاتف النقـال......)ذكر إسـم المتعامـ :تكليف السيد الاقتضاءنرجو عند  -
.---------- -------------------------------------------------- 

  ------------------------------------------بأن يقوم بالأعمال الواردة فيما يلي:
 ----------------------- -الرجاء موافاتنا )ذكر الغرض المطلوب في اطار التحقيق ( . -
 

 ----------------------يقسم بأن يعطينا رأيه . والسيد المكلف بالمهام
 مراعيا الأمانة و الشرف:

 في بداية تقريره
 في إقرار كتابي مفصل + + +

   
 

 --حرر بـ.) ذكر التاريخ والشهر كتابة (.                    تأشيرة وكيل الجمهورية      
 إمضاء ضابط الشرطة القضائية(                                                                                                 وقيع )الختـم والت          لدى محكمة...............         

 ختم المصلحة                                                      
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                والعشرون الملحق الثالث
 جمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةال                

 وزارة الداخـلية ،الجماعــــات المحلية
 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة

 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
 امـــــن ولايـــــــــــة...................

 المصلحة .................................
قة .....................................الفر   

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة

  محضر سماع) ذكر نوع المحضر(                                             
 

 القضية ضد: 

 

 

 

موضــوع المحضــر.... 
 )ذكر نوع المحضر(

ذكر إسم ولقب وسن 
مع مكان إقامة 

المحضر            صاحب
إذا تعلق الأمر 

 بمحضر سماع أقوال 

 التكييـــــــــــف: 

 سرقة -
 إعتداء -
 إستهلاك مخدرات -
 تنفيذ تعليمة نيابية -
 أمر قضائي .إلخ -

 ------------------إنه في يوم: ...... الموافق لــ ..........) ذكر التاريخ والشهر كتابة (.  -
 ------------------------------------------الحالية كتابة سنـــة: ذكر السنة  -
 -------------------------------الساعـة: ذكر ساعة بداية تحرير المحضر كتابة   -
 ------------أمن ولاية.المصلحة أو الفرقة التي ينتمي إلها، ب تهرتب، إسم ضابط الشرطة: نحـــن -
 --حضري(.–أمن الدائرة  –أمن الولاية–مكان الاختصاصاختصاص)لشرطة القضائية بقطاع ضابط ا -
 ----------------------------ذكر رتبة وهوية العون أو الرتيب المساعد. :بمساعدة  -
  -----------------( من قانون الإجراءات الجزائية 309-66-63 -30واد) عملا بنص الم -
حـــل التحقيـــق مـــع الإشـــارة إلـــي تـــاريخ ومكـــان الوقـــائع ونـــوع مـــدخل أو ممهـــد لحيثيـــات ووقـــائع القضـــية م  -

 -------------------------------------------------الشكوى وموضوعها /
  --------------------------------------------------لما سبق وقعنا / -

                                                                      ضابط الشرطة القضائية                                                 
 )الختم والتوقيع(

 ======================/======عــــن الهويــــــــة=======================/ 
 –مــيلاد تــاريخ ومكــان ال –الكنيــة إن وجــدت( –ذكــر إســم ولقــب )هويــة المعنــي بالمحضــر بالغــة العربيــة والفرنســية  –

بيانات بطاقة الهويـة إن  –عنوان الإقامة بدقة  –المهنة  –عدد الأبناء بالنسبة للمتزوجين  –الحالة العائلية  -الأبوين
 ----خط ثابت( –إجبارية تدوين الرقم الهاتفي الخاص بالمعني )نقال  –وجدت 

 ==================/===== عن التصريحـــــات======/ ====================
---------------------، تقدم مـن تلقـاء نفسـه(  إيقاف)استدعاء، بالأمر/ ذكر طريقة الامتثال المعني -
 ---------------------------وكيف ولماذا(   وأين)متى  الأسئلة/سرد الوقائع بالتسلسل مع اتباع -
---------------------------------/ ذكر الإصرار على المتابعة القضائية بالنسـبة للشـاكين .-
 -----------/ بعد قراءته لنص المحضر أصر على أقواله و قع ووقعنا معه )بالنسبة للمتمكنين من القراءة(.-
 -القراءة(./ بعد تلاوتنا لنص المحضر على مسامعه أصر على أقواله و قع ووقعنا معه )بالنسبة لشخص يجهل -
 -------مــن محضــر الســماع(. الانتهــاءة :)ذكــر ســاعة / أغلــق المحضــر بــنفس التــاريخ علــى الســاع-

 ضابط الشرطة القضائية         المساعد                                 المعني  بالأمر             
 م المصلحة()إمضاء + خت                               )إمضاء المساعد(                             )توقيع وبصمة المعني(       

إسم ولقب  

 المشكو منه .
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 والعشرون الملحق الرابـــــع
 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 وزارة الداخـلية ،الجماعــــات المحلية
 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة

 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
 امـــــن ولايـــــــــــة...................

حة .................................المصل  
 الفرقة .....................................

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة

 التوقيف  للنظر محضر) ذكر نوع المحضر(                                    
 

 القضية ضد: 

الموضــــــــــــــــــوع: 
 محضر... 

 ذكر إسم ولقب
وسن مع مكان 
إقامة صاحب 

المحضر           
المعني بالتوقيف 

 للنظر 

 التكييــــف: 
 
 

 ----------------إنه في يوم: ...... الموافق لــ .................) ذكر التاريخ والشهر كتابة (. -
 -------------------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 --------------------------------الساعـة: ذكر ساعة بداية تحرير المحضر كتابة   -
ـــن - رتبــة ضــابط الشــرطة القضــائية المكلــف بالإنجــاز  المصــلحة أو الفرقــة التــي ، إســم ضــابط الشــرطة: نحــ

 ---------------------------------------------ينتمي إلها، بأمن ولاية .......
أمن  –أمن الدائرة  –أمن الولاية –ذكر مكان الاختصاص رطة القضائية بقطاع اختصاص)ضابط الش -

 ---------------------------------------------------------حضري(.
 ------------------------------ذكر رتبة وهوية العون أو الرتيب المساعد. :بمساعدة  -
يــق التلــبس، تحقيــق تمهيــدي، انابــة قضــائية ( مــن قــانون الإجــراءات عمــلا بــنص المــادة )حســب اطــار التحق -

  ----------------------------------------------------------الجزائية 
 ---------------------------المشتبه فيها المدعو/ --------------تبعا للقضية  -
  --------------------------------------------------لما سبق وقعنا / -

 ضابط الشرطة القضائية                                                                  
 المصلحة( )إمضاء+ختم                                                                                    

 إشارة التوقيف تحت النظر:/ 21
تكييـف قضـية )فـي ............ وية والمتماسكة التي من شأنها أن تدلل إلى تـورط المـدعو/نظرا للأدلة الق  -

ــــائع( -------------------------------------------------------الوق
------------------------قـانون الاجـراءات الجزائيـةمن وما يليها   53وعملا بنص المادة  -
أنــه ســوف يوضــع بغرفــة التوقيــف للنظــر ابتــداءا مــن تــاريخ وســاعة ســماعه إلــى فقــد أعلمنــا المعنــي بــالأمر ب -

 ------------------------------------------------غاية تقديمه أمام النيابة .
 ------------------------بعد تلاوتنا لنص الملحوظة على المعني بالأمر وقع ووقعنا معه. -

 ضابط الشرطة القضائية                 المساعد                       المعني بالأمر                 
 ()إمضاء + ختم المصلحة                                      )إمضاء المساعد(                         )توقيع وبصمة المعني(    

إسم ولقب  

 المشكو منه .
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 المدعو/..........تابع لمحضر التوقيف للنظر                                        
 

 إشارة الاتصال الهاتفي والزيارة العائلية: - /22
 
الجزائية فقد أعلمنا المعني  الإجراءاتمن قانون  33 مكرر 53مكرر والمادة  53عملا بنص المادة  -

 ---------------ل بأهله وذويه وزيارتهمبالأمر بأنه خلال فترات التوقيف للنظر له الحق في الاتصا
 ------------------------تلاوتنا لنص المحضر على المعني بالأمر وقع ووقعنا معه.بعد  -
 

 ضابط الشرطة القضائية                المعني بالأمر                     المساعد                   
 )إمضاء + ختم المصلحة(                                  )إمضاء المساعد(                            )توقيع وبصمة المعني(   

 
 

 :إشارة الفحص الطبي/ 23
الجزائية فقد أعلمنا المعني  الإجراءاتمن قانون  33 مكرر 53مكرر و المادة  53عملا بنص المادة  -

 -----------بالأمر بأنه خلال فترات التوقيف  للنظر له الحق في إجراء أي كشف أو فحص طبي . 
 ------------------------نا لنص المحضر على المعني بالأمر وقع ووقعنا معه.بعد تلاوت -
 
 ضابط الشرطة القضائية                المساعد                            المعني بالأمر                

 )إمضاء + ختم المصلحة(                                      )إمضاء المساعد(                              )توقيع وبصمة المعني(   
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 والعشرون الملحق الخامس
 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

 المحلية وزارة الداخـلية ،الجماعــــات
 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة

 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
ــــن ولايـــــــــــة...................امـ  

 المصلحة .................................
 الفرقة .....................................

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة

 محضر رفع التوقيف للنظر              (         ) ذكر نوع المحضر 
 

 ة ضد: القضي

 

 

 

 

 

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع: 
 محضر............ 

ذكر إسم ولقب وسن 
مع مكان إقامة 

صاحب المحضر           
 المعني 

 

 التكييـــــــــــف: 

 

 ---------------إنه في يوم: ...... الموافق لــ ...............) ذكر التاريخ والشهر كتابة (. -
 ------------------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 -------------------------------الساعـة: ذكر ساعة بداية تحرير المحضر كتابة   -
رتبــة ضــابط الشــرطة القضــائية المكلــف بالإنجــاز المصــلحة أو الفرقــة التــي ، إســم ضــابط الشــرطة: نحـــــن -

 ------------------------------------------------ينتمي إلها، بأمن ولاية 
أمن  –أمن الدائرة  –أمن الولاية  –ضابط الشرطة القضائية بقطاع اختصاص)ذكر مكان الاختصاص -

 --------------------------------------------------------حضري(.
 ----------------------------ذكر رتبة وهوية العون أو الرتيب المساعد. :بمساعدة  -
 :ـارة رفع التوقيف تحت النظرإشـ
نقول أنه بتاريخ اليوم الموافق لـ ............... على الساعة ................. أمرنا عناصرنا باقتياد   -

...... لتقديمه أمام السيد: وكيل الجمهورية لدى محكمة ............. ،حيث أن هذا ....المدعو: .......
على الساعة ............. وانتهى يوم ............ على الساعة ......... .. .....الحجز بدأ يوم:......

 وجرى في ظروف عادية دون تسجيل ما يستحق الذكر وتمت فتراته على النحو التالي:
 ..... سماع........ من الساعة ........ مساءا إلى غاية الساعة ...... ليلا .................يوم .. -
 ....ليلا إلى غاية الساعة.......... ليلا .......... راحة...... من الساعة ..................يوم .... -
 .. صباحا .........راحة......... من الساعة ........صباحا إلى غاية الساعة ..............يوم ... -
 .. ليـلا .......تفتيش........... من الساعة ......... صباحا إلى غاية الساعة ...............يوم .. -
 زيارة عائلية.  .صباحا ... .......... من الساعة .... صباحا إلى غاية الساعة ...............يوم ... -
 .... راحة......... من الساعة ...... صباحا إلى غاية الساعة......... مساءا.............يوم .... -
 . ليلا...... راحة مع التمديد............ مساءا إلى غاية الساعة .... من الساعة.............يوم ... -
 .. صباحا....... راحــة ...........من الساعة ........ صباحا إلى غاية الساعة.............يوم:.... -
 -----------ا الفحص الطبي مع التقديم .... من الساعة ........ صباح...............يوم : . -
 ------------------ ------ـ------سا .التوقيف تحت النظر لمدة .... تمديد فترة  تم -
          ----------------------------------تليت على المعني الإشارة وقع ووقعنا معه . -
 ضابط الشرطة القضائية                             المعني بالأمر                             
 )إمضاء + ختم المصلحة(                                             توقيع وبصمة المعني(                    )

إسم ولقب  

 المشكو منه .
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 تابع لمحضر رفع التوقيف للنظر للمدعو/....................
 

نه بالتاريخ مكرر من قانون الاجراءات الجزائية نقول أ 53عملا بأحكام المادة  إشــــــارة الزيارة العائلية :
الموافق :.............. على الساعة ................تقدم إلى المصـلحة المـدعو: ................. ، 
مـــــــــــن مواليـــــــــــد:.............. بمقـــــــــــرة ، الحامـــــــــــل لرخصـــــــــــة الســـــــــــياقة رقـــــــــــم: ............ الصـــــــــــادرة 

الموقــوف بغرفــة الحجــز تحــت بتــاريخ:...............عن دائــرة ........، شــقيق المــدعو / ............ 
 -....النظر على ذمة التحقيـق......................................................................

------حيث دامت الزيارة )مدة الزيارة( و انتهت في ظروف عادية دون تسجيل ما يستحق الذكر. -
 ---------------------------------عن الإشارة وقع المعني بالأمر وقعنا معه. -
 
 ضابط الشرطة القضائية                المعني بالأمر                                           

 )إمضاء + ختم المصلحة(                  ع وبصمة المعني(                                          )توقي
 
 
 

الجزائية وبتكليف منا تم عرض  الإجراءاتمن قانون  53م المادة عملا أحكا: إشــارة الفحص الطبي 
المدعو ................ على الطبيب المعاين بالعيادة المتعددة الخدمات ............... الذي سلمنا 

---------------------------------------شهادة طبية تثبت سلامته الجسدية 
 ----------------------------------------. إثباتا للإشارة وقع ووقعنا معه -
 

 ضابط الشرطة القضائية                 المعني بالأمر                                           
 )إمضاء + ختم المصلحة(                     ) توقيع وبصمة المعني (                                      
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 والعشرون لحق السادسالم
 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

 المحلية وزارة الداخـلية، الجماعــــات
 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة

 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
 امـــــن ولايـــــــــــة...................

.................المصلحة ................  
 الفرقة .....................................

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة

 محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
 ة رؤوس الأموال من والى  الخارج وحرك

 ..)اليوم والشهر والسنة والساعة(.................................................................. إنه في يـوم: -
 ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعــدل والمتمم. 3866يونيو  39المؤرخ في  355-66بمقتضى الأمر رقم  -
اصـــين ، المتعلـــق بقمـــع مخالفـــة التشـــريع والتنظـــيم الخ3886جويليـــة  38المـــؤرخ فـــي  00-86بمقتضـــي الأمـــر رقـــم  -

لى الخارج المعدل  والمتمم. بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
، المعـــدل والمـــتمم  الـــذي يضـــبط أشـــكال 3887جويليـــة  36المـــؤرخ فـــي  057-87بمقتضـــى المرســـوم لتنفيـــذي رقـــم  -

لـــى الخــــارج وكيفيــــات شــــريع و التنظــــيم الخاصـــين بالصــــرف و محاضـــر معاينــــة مخالفـــة الت حركـــة رؤوس الأمــــوال مــــن وا 
 ها.إعداد

، المحـدد لشـروط وكيفيـات  إجـراء المصـالحة 0333جـانفي  08المؤرخ فـي  05-33بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
لــى الخــارج، وكــذا تنظــيم اللجنــة  فــي مجــال مخالفــة التشــريع و التنظــيم الخاصــين بالصــرف وحركــة رؤوس المــوال مــن وا 

 الوطنية و اللجنة المحلية للمصالحة و سيرها.
 : عوان المحررين للمحضرعن هوية الأ -33

ســــــــــم ورتبــــــــــة وصــــــــــفة محــــــــــرري المحضــــــــــر(،.....بدائرة   الاختصــــــــــاصنحـــــــــــــــن ضــــــــــابط الشــــــــــرطة القضــــــــــائية)لقب وا 
 ......بمساعدة.....المقعدين أسفله ، قمنا بتحرير هذا المحضر.

 عن هوية الأشخاص: -30
 )تذكر كل البيانات المناسبة حسب الحالة(  عن هوية مرتكب المخالفة:-أ
 بالنسبة للأشخاص الطبيعية: )تذكر بالنسبة لكل مخالف البيانات الآتية(. -

 ............ ينية.................................باللغتين الوطنية واللات.................واللقب............... الإسم
ــــــــب و  ــــــــاد...... الجــــــــنس.....إبن .....)إســــــــم الأب(و......) لق ــــــــاريخ ومكــــــــان الإزدي ســــــــم الأم(......... الوضــــــــعية ت ا 

 ....والحالية(.............................الجنسية )الأصلية .......................العائلية............المهنة......
 .................العنوان كاملا بالجزائر وبالخارج، إن وجد مع ذكر الرمز البريدي(.........بـ:..............الساكن 

 ..رقم......الصادرة بتاريخ.................عن...................................اقة الهوية :.....)نوعها(..بط
 .........................................................................رقم التعريف الوطني:..................

 صر( حسب الكيفيات السالفة الذكر.نات الخاصة به إذا كان المخالف قاتملئ البيا):المسؤول المدني عن المخالف -
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 تابع لمحضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
  وحركة رؤوس الأموال من والى  الخارج                                     

 .تذكر البيانات الآتيةبالنسبة للأشخاص المعنوية:  -
 ..................................)تكتب باللغة العربية واللاتينية(........البلد.......... )الجنسية(........... ارية:التسمية التج

 ...........................................................المقر الإجتماعي.................................................
 ................................عن...............................قم:............الصادر بتاريخ ...........السجل التجاري ر 

 ...................................................................رقم التعريف الجبائي:....................................
.............)مع ذكر إسـم الشـهرة ،إن وجـد(......باللغتين العربيـة وباللاتينيـة......مع ذكـر كـل  والاسمممثلها القانوني:....اللقب 

 ...........................................................البيانات على النحو المشار إليه أعلاه بخصوص الشخص الطبيعي
 والتحقيق لديهم: عن هوية الشخص أو الأشخاص الذين تم التحري -ب
 ......................................................)مع ذكر كل البيانات أيضا(........اللقب والإسم ................... -

 :ظروف المعاينة-23
كـــر طبيعـــة المعاينـــات بتـــاريخ.........وعلى الساعة.........وبــــ .......................)تحديـــد مكـــان المراقبـــة و التحريات(هنـــا ذ

جـراءات التحقيـق  حسب الحالات المتعلقة بالصرف أو تلك المتعلقة بمجال التجارة الخارجية ، التي قامت بها الضبطية القضائية وا 
والتحـــري المباشـــرة وطبيعـــة الوثـــائق المســـترجعة واالتـــي تـــم الإعتمـــاد عليهـــا فـــي تكييـــف القضـــية ، الوثـــائق المحجـــوزة ، تصـــريحات 

عترافا  ....................................................................................ت كل الأطراف المعنية..........وا 
 النصوص المجرمة والرادعة وكذا تكييف الجريمة : -24

ية السـارية المفعـول وتكييـف )ذكر الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمع حسب تدابير الأحكام التشـريع
 ...........................................................................................الجريمة بدقة(....................

 وصف محل الجنحة و تقويمها:  -20
علـى سـعر الصـرف المطبـق مـن قبـل بنـك الجزائـر، يتم تقيـيم محـل الجنحـة بالعملـة الصـعبة ومـا يعادلهـا بالـدينار الجزائـري ، بنـاءا 

إعتمــادا علــى العناصــر المحــددة لقيمــة المعاينــات التــي تــم القيــام بهــا والوثــائق الثبوتيــة ، مــع الإشــارة إلــى إجــراءات الحجــز التــي تــم 
إتخاذهـــــــــــــا بـــــــــــــدافع الـــــــــــــتحفظ والتـــــــــــــي ســـــــــــــيتم إرســـــــــــــالها لوكيـــــــــــــل الجمهوريـــــــــــــة فـــــــــــــورا رفقـــــــــــــة نســـــــــــــختين أصـــــــــــــليتين مـــــــــــــن 

 ...............................................................................................................المحضر.....
 إخطار المخالف بإمكانية طلب إجراءات المصالحة: -29

اللجنـة المحليـة  أخطرنا المخالف )ين( أن له)هم( الحق في الإستفادة من إجراءات المصالحة مـن خـلال إيـداع طلـب علـى مسـتوى
من قيمة محل الجنحـة، حسـب   %033أو الوطنية، مرفوقا بنسخة من صحيفة السوابق القضائية ووصل دفع الكفالة التي تساوي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــل أقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  03الحال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ تحري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ت ي
 ......................................................................................................المحضر..............

 إجراءات إختتام المحضر -22
 ................................................................تم إقفال هذا المحضر في نفس اليوم على الساعة.......... -
 ..............................ضر)ين(..وقمنا بتلاوة كامل محتوى هذا المحضر على ....)تحديد الشخص / الأشخاص الحا -

ودعوناه أو دعوناهم للتوقيع عليه ، حيـث........)وقع أو وقعـوا، رفـض أو رفضـوا التوقيـع......)في حالـة التعـدد و توقيـع الـبعض 
 .......................................................ورفض البعض الأخر: يحدد تباعا الموقعون أو الرافضون التوقيع(.....

 التوقيعات : -24
                     ضابط الشرطة القضائية                          المعني بالأمر                             المساعد      

 )إمضاء + ختم المصلحة(                                 )إمضاء المساعد(                           )توقيع وبصمة المعني(                
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 والعشرون الملحق السابع
 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة   

 المحلية وزارة الداخـلية، الجماعــــات
 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة

 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
.............امـــــن ولايـــــــــــة......  

 المصلحة .................................
 الفرقة .....................................

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة

 تكليف بالوضع في الحضيرة
  060إلى  ن   :   008مادة     قانون   المرور  /   :     

----------------------------------------------البلدي لبلدية  مسؤول المحشر السيد :  
 يرجى منه وضع السيارات الآتية في الحضيرة : 

لتسلسلي رقم التقيد :.....رقم الولاية......صنف المركبة......رقم ا ....................... اللون.......سيارة .. النوع:
  ...........................................................................................................الولائي

.... من مواليد : .................  ابن ............ و .............. مقيم .......... و .....اسم صاحب السيارة 
  .....................المقيم :................ و د.......................... من موالي..التي كان يقودها المدعو.....

نفيذ (أيام ) يحسم ابتداء من أمر الت..........................................تحت تصرف العدالة : قيد التحقيقلمدة  
صة على ........الن.........:ا للتعليمة النيابية رقم: ..........المؤرخة في .............حرر بـ : ..........فيفيذتن

............. ........................الأمر برد السيارة من نوع ............. اللون.................والحاملة لرقم....
موافاتي بمحضر حول ذلك قبل........................لصاحبها .................... و التسجيل...............  

 ضابط الشرطة القضائية                                                             
 بط الشرطة المكلف + ختم المصلحة()إمضاء ضا 

 قســـــم خــاص للمكلــــــف بالحضيـــــــرة
 

 :الإعفاء     الوضع في الحضيرة                                       

 التاريخ والساعة:                                 :            التاريخ و الساعة   

 المكلف وخاتمه إمضاء     إمضاء المكلف و خاتمه                                 
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 والعشرون الملحــــق الثــــــامن
 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة  
 الجماعــــات المحلية وزارة الداخـلية،

 ئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــةوالتهي
 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
 امـــــن ولايـــــــــــة...................

 المصلحة .................................
 الفرقة .....................................
 ./السنةرقم:     /أو/..../........... / ............

 

 تفتيش ) إيجابي ( محضر) ذكر نوع المحضر(                               
 

 القضية ضد: 

 

 

محضـــــــر الموضــــــوع: 
 إيجابيتفتيش 

ذكر إسم ولقب وسن 
مع مكان إقامة 

المشتبه فيه المعني 
 بالتفتيش 

 

 التكييـــــــــــف: 

 
 
 
 
 

 -----------------لــ .............) ذكر التاريخ والشهر كتابة (. إنه في يوم: ...... الموافق -
 ------------------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 -------------------------------الساعـة: ذكر ساعة بداية تحرير المحضر كتابة   -
المصـلحة أو الفرقـة التـي  -الشرطة القضـائية المكلـف بالإنجـاز  رتبة ضابط، إسم ضابط الشرطة: نحـــن -

 -----------------------------------------------ينتمي إلها، بأمن ولاية.
أمن  –أمن الدائرة  –أمن الولاية –ضابط الشرطة القضائية بقطاع إختصاص)ذكر مكان الإختصاص -

 --------------------------------------------------------حضري(.
 ----------------------ذكر رتبة وهوية الاعوان المساعدين في عملية التفتيش.:بمساعدة  -
 -----------------( من قانون الإجراءات الجزائية. 67وما يليها إلى  66عملا بنص المادة ) -
التحقيــق مــع الإشــارة إلــي تــاريخ  للتحقيــق ....) مــدخل أو ممهــد لحيثيــات ووقــائع القضــية محــل إســتمرار  -

 -------------------------------------ومكان الوقائع ونوع الشكوى وموضوعها(./
إستناذا للإذن بالتفتيش أو تمديـد الإختصـاص مـن أجـل التفتـيش )ذكـر الـرقم( ، المـؤرخ فـي: ../../....،  -

ذكــر الغــرض المطلــوب ضــمن وثيقــة علــى)  الصــادر عــن الســيد/ ... ذكــر صــفة الجهــة القضــائية، النــاص
 ---------------------------------------------------------الإذن (.

 -30...  -33، إنتقلنـا رفقـة مسـاعدينا كـل مـن: ......./../.... وفي حدود الساعة: ..:......بتاريخ:  -
.....)ذكــر إســم المشــتبه فيــه  ...)ذكــر الرتبــة مــع الإســم واللقــب(، مرفــوقين ، بالمــدعو/-36...، -30...، 

الموقـــوف إن وجـــد وتقـــرر مرافقتـــه للفـــوج المكلـــف(، إلـــى المســـكن أو البنايـــة محـــل التفتيش...)ذكـــر العنـــوان 
 --------------------------------------بدقة(، من أجل مباشرة عملية التفتيش.

  -------------------------------------------------لما سبق وقعنا / -
 ضابط الشرطة القضائية 

 )الختم والتوقيع(                                                                               

. 
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 تابع لمحضر تفتيش مسكن المدعو/.......................                         
 
/...... )ذكر إسم ولقب هوية الشخص الـذي بالمدعو الاتصالبوصولنا إلى العنوان محل التفتيش، تم  -

عــدد الأبنــاء بالنســبة  –الحالـة العائليــة  -الأبــوين –تـاريخ ومكــان المــيلاد  –حضـر جميــع مراحــل التفتــيش 
إجباريـــة تـــدوين الـــرقم  –بيانـــات بطاقـــة الهويـــة إن وجــدت  –عنـــوان الإقامـــة بدقــة  –المهنـــة  –للمتــزوجين 

 ----------------------------------ثابت(  خط –الهاتفي الخاص بالمعني )نقال 
ائم دفتيش ، باشـرنا العمليـة بحضـوره الـعلى وثيقـة الإذن بـالت واطلاعهبعد الإفصاح عن الهوية المهنية  -

 ...................................................في حدود الساعة: ..:.... انطلقتوالمستمر والتي 
 التفتيش: / مواصفات المسكن محل-
 ---------ذكر نوع البناية ) شقة تقع بعمارة سكنية آهلة بالسكان أو فيلا  أو شاليه مثلا...إلخ(. -
 --------------------------ذكر الموقع بالتحديد ) الطابق العلوي أو الأرضي مثلا(. -
 -------واليسرى(.  ذكر موقع المسكن محل التفتيش بدقة من الجهات )الأمامية، الخلفية، اليمنى -
بشــرفة مطلــة علــى الخــارج+ غرفتــي نــوم +  اســتقبالذكــر عــدد الغــرف التــي يحتويهــا المســكن ) غرفــة  -

 ----------------------------------------------مطبخ وحمام ...مثلا (.
 / عن نتائج التفتيش:-
 -كر مكان العثور عليها بدقة (.بداخل غرفة نوم المشتبه فيه، تم العثور على )جرد المضبوطات + ذ -
بعــد الانتهــاء مــن عمليــة التفتــيش التــي كانــت نتائجهــا )ذكــر النتــائج إيجابيــة (، مــع ذكــر ســاعة الانتهــاء  -

(، يرفــق ضــمن ملــف الإجــراءات إيجــابيمــن العمليــة، قمنــا بتحريــر هــذا المحضــر، بمثابــة محضــر تفتيش)
 -------------------------------------------------المنجز في القضية.

 ---------------بعد قراءته لنص المحضر و قع ووقعنا معه )بالنسبة للمتمكنين من القراءة(. -
  -------أغلق المحضر بنفس التاريخ على الساعة :.)ذكر ساعة الانتهاء من محضر التفتيش ( -

 لشرطة القضائيةضابط ا             المساعدين                  المعني بالأمر                   
 ()إمضاء + ختم المصلحة                       )إمضاء المساعدين(                            (         )توقيع وبصمة المعني

 عملية التفتيش                          الذي حضر                    
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 ثلاثونالملحق ال
 

 ة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـ 
 المحلية وزارة الداخـلية ،الجماعــــات
 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة

 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
 امـــــن ولايـــــــــــة...................

 المصلحة .................................
.................................الفرقة ....  

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة
 

 تفتيش سلبي محضر) ذكر نوع المحضر(                                        
 

 القضية ضد: 

 

 

 

 

 

محضـــــــر الموضــــــوع: 
 سلبي تفتيش

ذكر إسم ولقب وسن 
مع مكان إقامة 
ي المشتبه فيه المعن
 بالتفتيش 

 التكييـــــــــــف: 

 
 

 -----------------إنه في يوم: ..... الموافق لــ ...............) ذكر التاريخ والشهر كتابة ( -
 ------------------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 ------------------------------كتابة   الساعـة: ذكر ساعة بداية تحرير المحضر -
المصـلحة أو الفرقـة التـي  -رتبة ضابط الشرطة القضـائية المكلـف بالإنجـاز ، إسم ضابط الشرطة: نحـــن -

 -------------------------------------------------ينتمي إلها، بأمن ولاية
أمن  –أمن الدائرة  –أمن الولاية –اصضابط الشرطة القضائية بقطاع إختصاص)ذكر مكان الإختص -

 --------------------------------------------------------حضري(.
 ----------------------ذكر رتبة وهوية الاعون المساعدين في عملية التفتيش.:بمساعدة  -
 -----------------( من قانون الإجراءات الجزائية. 67وما يليها إلى  66عملا بنص المادة ) -
إســتمرارا للتحقيــق ....) مــدخل أو ممهــد لحيثيــات ووقــائع القضــية محــل التحقيــق مــع الإشــارة إلــي تــاريخ   -

 -------------------------------------ومكان الوقائع ونوع الشكوى وموضوعها(./
ؤرخ فـي: ../../....، إستناذا للإذن بالتفتيش أو تمديـد الإختصـاص مـن أجـل التفتـيش )ذكـر الـرقم( ، المـ -

الصــادر عــن الســيد/ ... ذكــر صــفة الجهــة القضــائية، النــاص علــى ) ذكــر الغــرض المطلــوب ضــمن وثيقــة 
 ---------------------------------------------------------الإذن (.

...،  -30...  -33بتـــاريخ: ../../.... وفـــي حـــدود الســـاعة: ..:..، إنتقلنـــا رفقـــة مســـاعدينا كـــل مـــن:  -
...)ذكر الرتبة مع الإسم واللقب(، مرفوقين ، بالمدعو/ )ذكر إسم المشتبه فيـه الموقـوف إن -36...، -30

وجـد وتقـرر مرافقتـه للفـوج المكلـف(، إلـى المسـكن أو البنايـة محـل التفتيش...)ذكـر العنـوان بدقـة(، مـن أجــل 
 ------------------------------------------------مباشرة عملية التفتيش.

  --------------------------------------------------لما سبق وقعنا / -
 ضابط الشرطة القضائية 

 الختم والتوقيع()                                                                                      

. 
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 لمدعو/.....................تابع لمحضر التفتيش لمسكن ا                         
 
بوصولنا إلى العنوان محل التفتـيش، تـم الإتصـال بالمـدعو/...... )ذكـر إسـم ولقـب هويـة الشـخص الـذي  -

عــدد الأبنــاء بالنســبة  –الحالــة العائليــة  -الأبــوين –تــاريخ ومكــان المــيلاد  –حضــر جميــع مراحــل التفتــيش 
ـــة  –للمتـــزوجين  ـــة  –المهن ـــوان الإقامـــة بدق ـــة إن وجـــدت  –عن ـــات بطاقـــة الهوي ـــرقم  –بيان ـــدوين ال إجباريـــة ت

طلاعه على وثيقة الإذن  –الهاتفي الخاص بالمعني )نقال  خط ثابت( ، بعد الإفصاح عن الهوية المهنية وا 
 --------في حدود الساعة: ....... / انطلقت والمستمر والتي الدائمبالتفتيش، باشرنا العملية بحضوره 

 مسكن المعني بالتفتيش:/ عن مواصفات ال-
 -----------شاليه مثلا...إلخ(. ذكر نوع البناية ) شقة تقع بعمارة سكنية آهلة بالسكان أو فيلا أو -
 ---------------------------ذكر الموقع بالتحديد ) الطابق العلوي أو الأرضي مثلا(. -
 -----------ة ، اليمنى واليسرى(.ذكر موقع المسكن محل التفتيش من الجهات )الأمامية والخلفي -
ذكر عدد الغرف التي يحتويها المسكن )غرفة إستقبال بشـرفة مطلـة علـى الخـارج+ غرفتـي نـوم + مطـبخ  -

 ----------------------------------------------------وحمام ...مثلا (.
 / عن نتائج التفتيش:-
أي شيء لـه علاقـة بالفعـل  نضبطقاته الذي قمنا به لم من خلال  التفتيش  الدقيق لغرف المسكن و ملح -

 ...................................................الجاري من أجله التحقيق............ الإجرامي
بعد الانتهاء من عملية التفتيش التي كانت نتائجهـا ) سـلبية(، مـع ذكـر سـاعة الانتهـاء مـن العمليـة، قمنـا  -

حضــــر ، بمثابــــة محضــــر تفتــــيش ) ســــلبي(، يرفــــق ضــــمن ملــــف الإجــــراءات المنجــــز فــــي بتحريــــر هــــذا الم
 ---------------------------------------------------------القضية.

 ----------------/بعد قراءته لنص المحضر و قع ووقعنا معه )بالنسبة للمتمكنين من القراءة(.-
  --------ة :.)ذكر ساعة الانتهاء من محضر التفتيش (./ أغلق المحضر بنفس التاريخ على الساع-

 ضابط الشرطة القضائية              المعني بالأمر                   المساعدين                 
 )إمضاء + ختم المصلحة(                     )إمضاء المساعدين   (                   )توقيع وبصمة المعني(    

 ضر عملية التفتيش                     الذي ح
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 والثلاثون الواحدالملحق 
 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 المحلية الجماعــــات ،وزارة الداخـلية
 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة

 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
ــــــــة...................امـــــن ولايـــ  

 المصلحة .................................
 الفرقة .....................................

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة

 بــــــلاغ ضرـــــــمح) ذكر نوع المحضر(                             
 القضية ضد: 

 
 
 
 

 محضر بلاغ. الموضوع: 
ذكر اسم ولقب وسن مع 
 مكان إقامة المبلغ 

 
 التكييـــــــــــف: 

 
 

 --------------------إنه في يوم: ...... الموافق لــ .................) ذكر التاريخ والشهر كتابة (. -
 -----------------------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 -------------------------------------ساعة بداية تحرير المحضر كتابة  الساعـة: ذكر -
 -------------------لها، بأمن ولايةالمصلحة أو الفرقة التي ينتمي إ تهرتب، إسم ضابط الشرطة: نحـــن -
 (.حضري-أمن الدائرة ،يةأمن الولا، الاختصاص)ذكر مكان اختصاصضابط الشرطة القضائية بقطاع  -
 ----------------------------------ذكر رتبة وهوية العون أو الرتيب المساعد. :بمساعدة  -
 إلى إنه بتاريخ والساعة المذكورين أعلاه تقدم من تلقاء نفسه المدعو/)ذكر إسم ولقب وسن مع مكان إقامة المبلغ( -

 ---------------------تبعا لبلاغ المعني بالأمر( الأوليف مكتبنا من أجل التبليغ عن فعل)ذكر التكيي
   --------------------------------------------------------لما سبق وقعنا / -

 ضابط الشرطة القضائية                                                                  
 )الختم والتوقيع(                                                                                

======= ============/==عـــــــن الهويـــــــــــة====/ ===============================
 –تــاريخ ومكــان المــيلاد  –الكنيــة إن وجــدت  –ذكــر اســم ولقــب هويــة المعنــي بالمحضــر بالغــة العربيــة والفرنســية  -

بيانات بطاقـة الهويـة إن  –ة عنوان الإقامة بدق –المهنة  –عدد الأبناء بالنسبة للمتزوجين  –العائلية الحالة  -الأبوين
 -------------------------خط ثابت( –إجبارية تدوين الرقم الهاتفي الخاص بالمعني )نقال  –وجدت

 ===================/======== عن التصريحـــــات======/ ====================
 وأفعـال إجراميـةمـن أجـل التبليـغ عـن وقـائع  إرادتـيمكتـبكم مـن تلقـاء نفسـي وبمحـض  إلـىاليـوم أتقـدم  إننـي/ حقيقة -

------------------------------وجـدو والوظيفـة التـي يشـغلها( أناقترفها المدعو/)ذكر إسم ولقب 
 --------------------------ذا(  وكيف ولما وأين)متى  الأسئلةمع اتباع  / سرد الوقائع بالتسلسل-
 -----------قع ووقعنا معه )بالنسبة للمتمكنين من القراءة(.ءته لنص المحضر أصر على أقواله و / بعد قرا-
 --بالنسبة لشخص يجهل القراءة(. قع ووقعنا معه )حضر على مسامعه أصر على أقواله و / بعد تلاوتنا لنص الم-
 ---------مـــن محضـــر التبليـــغ (. الانتهـــاء.)ذكـــر ســـاعة ....علـــى الســـاعة  فس التـــاريخ/ أغلـــق المحضـــر بـــن-

 ضابط الشرطة القضائية                      المساعد                         المعني  بالأمر            
 )إمضاء + ختم المصلحة(                               )إمضاء المساعد محرر المحضر(                           )توقيع وبصمة المعني(   

                                              
    

. 
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 والثلاثونالملحق الثاني 
 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 المحلية وزارة الداخـلية، الجماعــــات
 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة

ـــامة للأمــــن الـوطنيالمديرية العـ  
.............امـــــن ولايـــــــــــة............  

 المصلحة .................................
 الفرقة .....................................

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة

 انتقال ومعاينة محضر          ) ذكر نوع المحضر(                    
 القضية ضد: 

 
 
 
 
 

 محضـــــــرالموضــــــوع: 
 انتقـــال   ومعاينة 

 
 

 التكييـــــــف: 
 

 ------------------إنه في يوم: ...... الموافق لــ .................) ذكر التاريخ والشهر كتابة (. -
 ---------------------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 ----------------------------------الساعـة: ذكر ساعة بداية تحرير المحضر كتابة   -
 --------------المصلحة أو الفرقة التي ينتمي إلها، بأمن ولاية. - تهرتب، اسم ضابط الشرطة: نحـــن -
 -------------أمن حضري(. –الدائرة أمن  –ضابط الشرطة القضائية بقطاع اختصاص) أمن الولاية  -
 ------------------------المساعدين في عملية المعاينة. الأعوانذكر رتبة وهوية  :بمساعدة  -
 ------------------------( من قانون الإجراءات الجزائية. 60،  60، 63عملا بنص المادة ) -
ة مـثلا) مـدخل أو ممهـد لحيثيــات ووقـائع القضـية محــل بنـاء علــى بـلاغ عـن اكتشـاف جثــ أوللتحقيـق/  اسـتمرار -

 ..........................القضية حيثياتالتبليغ مع الإشارة إلي تاريخ ومكان الوقائع وكيفية وصول  أو التحقيق
على جناح السرعة إلى عين المكان للتأكد من صحة الخبر، مرفوقين بالشخص المبلغ حيث قمنا  انتقلنا -

/ بعد التأكد -----------جراءات الأمنية مع تشكيل حزام أمني قصد الحفاظ عن مكان الجريمة.بتوفير الإ
يل الجمهورية لدى من تواجد فعلا رائحة كريهة منبعثة من المسكن المذكور تم الاتصال بالسيد/ وك

شعاره بكل جديد يطرأ ع...محكمة/.. لى القضية، كما الذي حضر إلى عين المكان و أمرنا بمواصلة التحقيق وا 
 ---------------------بعين المكان. للالتحاقاتصلنا بعناصر تحقيق الشخصية التابعين لمصالحنا 

 ----------------------------------------نظرا لما سبق ذكره قمنا بالمعاينة التالية. -
 * المعاينـــــة الخارجيــــــــــة:

بالجهــــة الــــذي يقــــع ....، يقابلــــه مســــكن الشــــخص المبلــــغ ...العمــــارةب. المســــكن بحــــي .... بالطــــابق ..يقــــع  -
. ......................................من الجهة الشـرقية الشـمالية ... ومـن الجهـة الشـمالية.....و الشمالية.... 

م خــاص عناصــر الحمايــة المدنيــة بحضــورنا الــدائم تمكنــوا مــن الــدخول إلــى المســكن عبــر الشــرفة باســتعمال ســل -
 ---------------------------------------والذي كان مغلقا من الداخل بواسطة مفاتيح..

 :* المعاينـــــة الداخليــــــــــة
 ------------عليه بدقة( عند دخولنا المسكن بمعية السيد/ وكيل الجمهورية، عاينا )وصف ما تم العثور-
الجهــة  إلــىي اليــوم والســاعة المــذكورين أعــلاه، علــى أن يرســل تــم تحريــر محضــر فــي مضــمون هــذه العمليــة فــ -

 -------------------------------------------------------القضائية الآمرة .
 ضابط الشرطة القضائية                                   المساعدين                         

 )إمضاء + ختم المصلحة(                                                                                                                    )إمضاء جميع المساعدين(         



 ــلاحــــــــــــــقالمـــــــ

 
 

392 
 

 والثلاثونالملحق الثالث 
 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة   
 وزارة الداخـلية،الجماعــــات المحلية

 ــة العمرنيـــــــــــــــــةوالتهيئــــــــ
 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
 امـــــن ولايـــــــــــة...................

 المصلحة .................................
 الفرقة .....................................

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة

  جرد محجوزات محضر) ذكر نوع المحضر(                                       
 

 القضية ضد: 
 
 
 

 محضـــــــرالموضــــــوع: 
 جرد محجوزات 

ذكر إسم ولقب وسن 
مع مكان إقامة 

المشتبه فيه المعني 
 بعملية الجرد 

 
 التكييـــــــــــف: 

 

 ------------التاريخ والشهر كتابة (. إنه في يوم: ..... الموافق لــ ..............) ذكر -
 -------------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 --------------------------الساعـة: ذكر ساعة بداية تحرير المحضر كتابة   -
ـــن - صــلحة أو الم -رتبــة ضــابط الشــرطة القضــائية المكلــف بالإنجــاز ، اســم ضــابط الشــرطة: نحــ

 ------------------------------------الفرقة التي ينتمي إلها، بأمن ولاية..
أمن الدائرة  –أمن الولاية –ضابط الشرطة القضائية بقطاع اختصاص)ذكر مكان الاختصاص -
 -----------------------------------------------أمن حضري(. –
 -----------الرتيب المساعد في تحرير المحضر. ذكر رتبة وهوية العون أو :بمساعدة  -
علــى المعلومــات التــى وردت إلــى المصــلحة مفادهــا أن المــدعو/.......يخزن داخــل مســكنه  بنــاء -

-----------------------المتواجد بحي .................على كمية كبيرة من مادة 
، فقد جاع ذلك على إثر عملية تفتيش() إذا تم استر المرفق الإيجابيوبناء على محضر التفتيش  -

 -------------------------------------المضبوطة التالية: الأشياءتم جرد 
تفصيل جميع المحجوزات بدقة ، طبيعتها عددها، نوعها، تاريخ صنعها إن وجد، تاريخ  -( 3ـ 

 --------------------------الصلاحية ...............................إلخ انتهاء
 .............لتوضع كلها في حرز مختم مفتوح مرقم تحت تصرف كتابة الضبط لدى محكمة -
حيث وقعناه  أعلاهلما سبق في اليوم والشهر والسنة المذكورين  إثباتا وعليه حرر هذا المحضر -

 -----------------------------------------------رفقة مساعدينا 
 
 ضابط الشرطة القضائية                  المساعدين                   مر المعني بالأ   
 )إمضاء + ختم المصلحة(             )إمضاء جميع المساعدين(                    (وبصمة إمضاء)   
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 والثلاثينالملحق الرابـــع 
 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 المحلية عــــاتوزارة الداخـلية، الجما

 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة
 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
 امـــــن ولايـــــــــــة...................

 المصلحة .................................
 الفرقة .....................................

 ....... / ............./السنةرقم:     /أو/..../....

يقاف  محضر) ذكر نوع المحضر(                                   ضبط وا 
 

 القضية ضد: 
 
 

الموضــــــــــــــــــــوع: 
ضــــــــبط  محضــــــــر
يقاف                                                 وا 

ذكر إسم ولقب 
وسن مع مكان 
إقامة الشخص 
 الموقوف 
 التكييـــف: 

 
 

------------يوم: ...... الموافق لــ .............) ذكر التاريخ والشهر كتابة (.إنه في  -
 -------------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 --------------------------الساعـة: ذكر ساعة بداية تحرير المحضر كتابة   -
 ...تمي إلها، بأمن ولاية........المصلحة أو الفرقة التي ين ته،رتب، اسم ضابط الشرطة: نحـــن -
أمن الدائرة  –أمن الولاية –ضابط الشرطة القضائية بقطاع اختصاص)ذكر مكان الاختصاص -
 ----------------------------------------------أمن حضري(. –
 ---------------.افوالإيقالضبط  في ينالمساعد الأعوانذكر رتبة وهوية :بمساعدة  -
 309 قضـائية إنابـة، 66 ، تحقيـق تمهيـدي63 عملا بنص المادة )حسب اطار التحقيـق التلـبس -

--------------------------------------( من قانون الإجراءات الجزائية 
... ...............أوقفنــا المســمى .......المشــتبه  فــي تورطــه فــي قضــية .................... -
الســــيد /وكيــــل الجمهوريــــة لــــدى  محكمــــة  أمــــامعليــــه تــــم اقتيــــاده إلــــى المصــــلحة  بغيــــة تقديمــــه  -

الضـامنة لشـرعية عمـل الشـرطة القانونيـة المطلوبـة و  والإشـارات........)الصيغة النهائية للمحضـر 
--------------------------------------------------.القضـــائية(

حيـث وقعنـاه  أعـلاهالمـذكورة  السنةلما سبق  في اليوم و الشهر و  ااتإثب عليه حرر هذا المحضر -
 -----------------------------------------------رفقة  مساعدينا 

 
 ضابط الشرطة القضائية                   المساعدين                          بالأمرالمعني 

 )إمضاء + ختم المصلحة(                         ميع المساعدين(      )إمضاء ج         والبصمة (        الإمضاء) 
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 والثلاثونملحق الخامس ال
 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة    

 وزارة الداخـلية، الجماعــــات المحلية
 والتهيئــــــــــة العمرانيـــــــــــــــــة

ن الـوطنيالمديرية العــــامة للأمــــ  
 امـــــن ولايـــــــــــة...................

 المصلحة .................................
 الفرقة .....................................

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة
 

  ةلمات الهاتفيمحضر إلتقاط وتسجيل ونسخ المكا                             
    

 القضية ضد: 
 
 
 
 
 

 الموضوع: 
محضر التقاط وتسجيل 
 ونسخ المكالمات الهاتفية

 
 

 التكييـــــــــــف: 
جريمــــة مــــن الجــــرائم  -

ـــــــــــــــــــــي تســـــــــــــــــــــمح  الت
 الأســــاليبباســــتخدام 
المنصوص  الخاصة

 65عليها في المادة 
مـــن قـــانون  5مكـــرر 
 .الجزائية تءاالإجرا

 

 -------ق لــ ...............) ذكر التاريخ والشهر كتابة (.إنه في يوم: ...... المواف -
 ----------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 -----------------------الساعـة: ذكر ساعة بداية تحرير المحضر كتابة   -
بالإنجـاز  المصـلحة أو  رتبـة ضـابط الشـرطة القضـائية المكلـف، إسم ضـابط الشـرطة: نحـــن -

 ----------------------------------الفرقة التي ينتمي إلها، بأمن ولاية.
أمن  –أمن الولاية –ضابط الشرطة القضائية بقطاع اختصاص)ذكر مكان الاختصاص -

 ----------------------------------------أمن حضري(. –الدائرة 
 ---------------------ن أو الرتيب المساعد.ذكر رتبة وهوية العو  :بمساعدة  -
مـــن قـــانون الإجـــراءات  33 مكـــرر 65إلـــى غايـــة  5مكـــرر  65عمـــلا بـــنص المـــواد مـــن    -

-------------------------------------------------الجزائيـــة.
بناء على الإذن المكتوب المسلم من قبل السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة  ..... الحامل  -

للــرقم ... والصــادر بتــاريخ ..... مفــاده الســماح لنــا بوضــع الترتيبــات التقنيــة مــن أجــل التقــاط ، 
تثبيت، بث وتسجيل الكلام المتفوه به من قبل المشتبه فيه في قضية المسمى/ "الهويـة الكاملـة" 

مـــن  أشــهر ابتــداء 36الصــالحة لمــدة  ........لــرقم ....... الخــط الهــاتفي الحامــلوهــذا علــى 
 ----------------------------------------ضع الترتيبات التقنية.و 
ة بالوســائل التقنيـــة أ......... لأمــن ولايـــة..... المهيــالفرقــة التابعــة لمصـــالحنا للمصــلحة ... -

ــذلك مــن قبــل المصــلحة التقنيــة للمؤسســة العموميــة اتصــالات الجزائــر التــي ســخرت  المســخرة ل
 -------------------------مكالمات الهاتفية.لذلك قامت باعتراض وتسجيل ال

 ------------------------------/ هقعناو و  حررنا هذا المحضر لما سبق -
 ضابط الشرطة القضائية                                                       

 والتوقيع(  )الختم                                                                

 إسم ولقب .
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 وتسجيل ونسخ المكالمات الهاتفية التقاطتابع محضر                
                                                                     

بخـــط المشـــتبه فيـــه مـــن قبـــل الـــرقم  الاتصـــالبالتـــاريخ الموافـــق لــــ.....على الســـاعة .... تـــم  -
ن صــاحب المكالمــة حســب الحــديث ملقــب "......." وطلــب ......... عــن حيثيــات المكالمــة أ

والأدويــة والمتمثلــة فــي ..... ونقلهــا لــه علــى  الغذائيــةبعــض الحاجيــات  اقتنــاءمنــه المشــتبه فيــه 
 ..........متن سيارة من نوع ......... إلى غاية المكان المسمى...........................

وطلب حضور هذا الأخير لوحده ودون أن يلفـت انتبـاه  بتاريخ.......وعلى الساعة......... -
 ..................................................................عناصر الأمن........

ــة لــرقم ..... التــي مــن خلالهــا  -   بهــا الملقــب تــابع لمحضــر  اتصــلالشــريحة الهاتفيــة الحامل
الساعة المنوه اليهـا أعـلاه لـم نـتمكن مـن تحديـد هويـة اعتراض "......." بالمشتبه فيه بالتاريخ و 

صاحبهـــــا كونهـــا غيـــر مســـجلة علـــى مســـتوى متعامـــل الهـــاتف النقـــال ..... وهـــذا حســـب نتـــائج 
ــاه للمتعامــل المــذكور   ) نســخة مــن نتــائج التكليــف الشخصــي  التكليــف الشخصــي الــذي حررن

 ---------------------------------------------مرفقة بالملف(.
قمنــا بتــاريخ اليــوم الموافــق .....بنســخ المكالمــات الهاتفيــة الصــادرة إلــى المشــتبه فيــه بتــاريخ  -

عـن هويتـه علـى  أخرى تتوضيحا....... وعلى الساعة ...... من قبل الملقب ....... بدون 
الجزائــر....... دون المســاس بالســر  اتصــالات شــريط ســمعي مــن قبــل العــون المؤهــل لمصــلحة

كــــدليل إثبــــات فــــي  هلاســــتعمالقــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة  65نــــي وفقــــا لنصــــوص المــــادة المه
------------------------------------------------  .القضــــية

ـــة  - ـــات التقنيـــة  التقـــاطعملي ـــة وضـــع الترتيب ـــدأت بعـــد عملي ـــه ب ـــات المشـــتبه في وتســـجيل محادث
وافــــق لـــــ .....علـــــى نتهــــت بتــــاريخ .... المبالتــــاريخ الموافــــق لـــــ ..... علــــى الســــاعة ...... وا

 --------------------------------------------------الساعة
لذلك، قمنا بتحرير هذا المحضر بالتاريخ والسـاعة المنـوه إليهمـا أعـلاه وأمضـيناه برفقـة  إثباتا/-

  ------. يةالمرخصة رفقة التقرير المفصل عن العمل أو الآمرةالجهة  إلى، ليرسل مساعدينا
 ضابط الشرطة القضائية                  المساعدين                               
 )إمضاء + ختم المصلحة(                                      )إمضاء المساعدين(                       
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 والثلاثونالملحق السادس 
 اطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقر   

 ، الجماعــــات المحليةوزارة الداخـلية
 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة

 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
 امـــــن ولايـــــــــــة...................

 المصلحة .................................
.............الفرقة ........................  

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة

 ربـــــــــــر تســـــــمحض) ذكر نوع المحضر(                                     
 

 القضية ضد: 
 
 
 
 
 

 تسرب الموضوع: محضر
 
 
 

 التكييـــــــــــف: 
جريمــــــــــــة مــــــــــــن  -

الجرائم التي تسمح 
باســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام 

 الخاصــة ليبالأســا
المنصــوص عليهـــا 

 65المــــــــــادة  فــــــــــي
مـــــــــــــن  5مكـــــــــــــرر 

ــــانون الإجــــراءات  ق
 .الجزائية

 
 

 -----------إنه في يوم: ...... الموافق لــ ............) ذكر التاريخ والشهر كتابة (. -
 ------------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 -------------------------ية تحرير المحضر كتابة  الساعـة: ذكر ساعة بدا -
 -----المصلحة أو الفرقة التي ينتمي إلها، بأمن ولاية - تهرتب، ضابط الشرطة اسم: نحـــن -
أمن الدائرة  –أمن الولاية –ضابط الشرطة القضائية بقطاع اختصاص)ذكر مكان الاختصاص -
 ---------------------------------------------أمن حضري(. –
 -----------ذكر رتبة وهوية العون أو الرتيب المساعد في تحرير المحضر.:بمساعدة  -
ـــانون الإجـــراءات   39 مكـــرر 65المـــادة  إلـــى 33مكـــرر  65عمـــلا بـــنص المـــواد مـــن  - مـــن ق

 --------------------------------------------------الجزائية.
التبليغ مع الإشارة إلي تـاريخ  أويات ووقائع القضية محل التحقيق للتحقيق/ ذكر حيث استمرار  -

---------------علم  ضـابط الشـرطة القضـائية (. إلىومكان الوقائع وكيفية وصولها  
 مة ..............الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكبالتسرب رقم الإذنبناء على  -
  --------------------------------------------لما سبق وقعنا / -

 ضابط الشرطة القضائية                                                              
 )الختم والتوقيع(                                                   

علــى مجموعــة تتــاجر بالمخـدرات عــن طريـق العــون المتوغـل بنــاء  أعضـاءــ قمنــا بالتسـرب داخــل 
ـــــــب  ـــــــه  الإذنطل ـــــــوه عن ـــــــداء مـــــــن  أعـــــــلاهبالتســـــــرب المن والقاضـــــــي بالتســـــــرب لمـــــــدة ....... ابت

-.----------------غاية ........................................ إلى.............
مــــن  العمليــــة ) ذكــــر الوقــــائع و التــــنقلات وتفاصــــيل الاتصــــالات وجميــــع  الأولخــــلال اليــــوم  -

غايـة الانتهـاء  إلىوالمباعة بدقة  اةنالمتحصل عليها والكمية المقت والأموالالمتورطين  الأشخاص
------------------------------------------------من العملية (

محضر في مضمون هذه العملية في اليوم والساعة المذكورين هذا التم تحرير لما سبق،  إثباتا -
ـــر المفصـــل عـــن  الآمـــرةالجهـــة القضـــائية  إلـــىأعـــلاه، علـــى أن يرســـل  ـــة التقري أو المرخصـــة رفق

 ضابط الشرطة القضائية                                                      .العملية
 )إمضاء + ختم المصلحة(                                                               

 إسم ولقب .
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 والثلاثونالملحق السابع 
 الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة 

 وزارة الداخـلية، الجماعــــات المحلية
 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة

 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
 امـــــن ولايـــــــــــة...................

 المصلحة .................................
....................الفرقة .................  

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة

 محضر سماع)الضحية قاصر() ذكر نوع المحضر(                                    
 القضية ضد: 

 
 
 
 
 

محضـــــــر الموضــــــوع: 
 سماع أقوال

ذكر إسم ولقب وسن 
 مع مكان إقامة 

 
 
 

 التكييـــــــــــف: 
............ 

 -------------إنه في يوم: ...... الموافق لــ ............) ذكر التاريخ والشهر كتابة (. -
 --------------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 ---------------------------الساعـة: ذكر ساعة بداية تحرير المحضر كتابة   -
 --------ينتمي إلها، بأمن ولاية المصلحة أو الفرقة التي  تهرتب، ضابط الشرطة إسم: نحـــن -
 –أمـن الـدائرة  –أمـن الولايـة –ضابط الشرطة القضائية بقطاع اختصاص)ذكر مكان الاختصـاص -

 -------------------------------------------------أمن حضري(.
 -------------------------تيب المساعد.ذكر رتبة وهوية العون أو الر  :بمساعدة  -
(  309 قضـائية إنابـة، 66 ، تحقيـق تمهيـدي63 عملا بنص المادة )حسب اطار التحقيق التلـبس -

 ----------------------------------------من قانون الإجراءات الجزائية 
اريخ ومكان الوقـائع ونـوع مدخل أو ممهد لحيثيات ووقائع القضية محل التحقيق مع الإشارة إلي ت  -

 --------------------------------------------الشكوى وموضوعها / 
  ----------------------------------------------لما سبق وقعنا / -

 ضابط الشرطة القضائية                                                                       
 الختم والتوقيع()                                                                      

 الـــذي...عي )الأب( المـــدعو /...... وهـــذا بحضـــور وليـــه الشـــر أمامنـــا الحـــدث المســـمى/..... تقـــدم-
 -------------------------------------------:بما يلي أمامه لنا صرح
 =====================ـن الهويــــــــة/====/ عـــ=======================

 –الكنيــة إن وجــدت( –ذكــر إســم ولقــب الحــدث )هويــة المعنــي بالمحضــر بالغــة العربيــة والفرنســية  –
التــي  –بيانــات بطاقــة الهويــة إن وجــدت  –عنــوان الإقامــة بدقــة   -الأبــوين –تــاريخ ومكــان المــيلاد 

/ ......)هوية المعني بالمحضر بالغة العربية والفرنسية كانت برفقة والدها )  وليها الشرعي( المدعو
عـــدد الأبنـــاء بالنســـبة  –الحالـــة العائليـــة  -الأبـــوين –تـــاريخ ومكـــان المـــيلاد  –الكنيـــة إن وجـــدت( –

قم بيانــات بطاقــة الهويــة إن وجــدت إجباريــة تــدوين الــر  –عنــوان الإقامــة بدقــة  –المهنــة  –للمتــزوجين 
 ----------------------------خط ثابت( –)نقال عي الهاتفي الخاص بوليها الشر 

إسم ولقب  

 المشكو منه .



 ــلاحــــــــــــــقالمـــــــ

 
 

398 
 

 الحدث المدعو/................ أقوالتابع لمحضر سماع          
 =============================/ عن التصريحـــــات /===============

تقدم  ،إيقاف)استدعاء، بالأمرمكتب ضابط الشرطة القضائية  المعني  إلى/ ذكر طريقة الامتثال -
------------------------------------------------من تلقاء نفسه( 

                           -----------------وكيف ولماذا(   وأين)متى  الأسئلة/سرد الوقائع بالتسلسل مع اتباع -
معهما رفقة وقعنا وافقها والدها فوقعا و  أقوالهابعد تلاوتنا للمحضر على مسامعهما أصرت على / -

----------------------------------------------------مساعدينا 
 ضابط الشرطة القضائية               المساعد      الولي الشرعي             بالأمرالمعني 

 م المصلحة()إمضاء  + خت             )إمضاء المساعد(       و البصمة (      الإمضاء)         (والبصمة الإمضاء)
 

       
 ........................:/ نسمع الولي الشرعي للحدث، المدعو/..........إشارة -
 –--------بتاريخ:....... وفي حدود الساعة ............................................. -

---------------------حات ابني واني موافـق عليهـا يحضرت وسمعت تصر  إننيفعلا 
 ------------------على  المتابعة القضائية ضد الفاعل ) المعتـدي ( . الإصرارذكر  -
----------بعد تلاوتنا للإشارة عليه وافق على ما جاء فيها وقع ووقعنا معـه رفقـة مسـاعدينا -
 ---من محضر السماع(. الانتهاءأغلق المحضر بنفس التاريخ على الساعة:.)ذكر ساعة  -
 

 ضابط الشرطة القضائية       المساعد                                 للحدث  الولي الشرعي
 )إمضاء + ختم المصلحة(                )إمضاء المساعد (                                         ( و البصمة الإمضاء)
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 والثلاثونالملحق التاسع 

 الشعبيــة الديمقراطيـة الجمهوريــة الجزائريــة 
 وزارة الداخلية والجماعات المحلية   

 والتهيئة العمرانية                             
 المديريــة العامـة للأمـن الوطنـــــــي 
 أمن ولاية...............................   
 .............................المصلحة   
 ....................فرقة................   
 .السنة  / ...../ م ...../ أو/ أو     رقـــــم:   

 بليــغت إثباتر محضـ                                          
 ............................ن شهر ...........مالموافق  ...........فـي يـوم: -          

 .......................................................................سنـــــــة:  -          
 وكيل /عن السيد ............:في صادرة . ..../.......رقم: تنفيذا للتعليمة النيابية - 
   من مغادرة  / أو رفع المنعالمنعب أمر .......... المتضمنة الجمهورية لدى محكمة   

 ... ...............................مؤرخ في:....... ........رقم:التراب الوطني    
 ..........بأمن ولاية ....  .ة....بالمصلح ،ضابط شرطة قضائية، ....نحـــــــــــــن: .            

 قــــد خاطبنــــا:           
  ..........و.........ابن  ...........، من مواليد: ....................المدعو/  -           
  .................................الإقامة ....... ،.........................المهنة           
    : بالآتيو أعلمناه            
  الأمرمن مغادرة التراب الوطني الصادر ضدكم بموجب  أو رفع المنع بالمنع -   

. ليوم..................عن السيد ..........رقم:الصادر بتاريخ:........... تحت 
 ........................وكيل الجمهورية لدى محكمة .............................

 ...............المنع(ب التبليغ ) في حالة جواز السفر لدى أمانة المحكمة إيداعمع  -
وقع لنا المعني  المذكوريـن أعـلاه وفي اليـوم والشهـر والسنـة  بـــــ..........حــــــــــرر     

 سلمنــــــــا لــــــــه نسخــــــة واحدة من المحضر.و بالأمــر 
 ـعـــــتم و التوقيــــــالخ          بالأمر                                  المعني   
 (ضابط شرطة قضائية )                                                   ) الإمضاء والبصمة(                 
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 الأربعونالملحق 
 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 وزارة الداخـلية، الجماعــــات المحلية
 والتهيئــــــــــة العمرنيـــــــــــــــــة

 المديرية العــــامة للأمــــن الـوطني
......امـــــن ولايـــــــــــة.............  

 المصلحة .................................
 الفرقة .....................................

 رقم:     /أو/..../........... / ............./السنة

 اطةــــــوسر ـــــمحض) ذكر نوع المحضر(                                    
 
 
 
 
 
 

الموضـــــــــــــــــــوع: 
 وساطةمحضر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -----------------إنه في يوم: ...... الموافق لــ ............) ذكر التاريخ والشهر كتابة (. -
 -----------------------------------------سنـــة: ذكر السنة الحالية كتابة  -
 ------------------------------ـة: ذكر ساعة بداية تحرير المحضر كتابة  الساع -
 ------------لاية المصلحة أو الفرقة التي ينتمي إلها، بأمن و  تهرتب، إسم ضابط الشرطة: نحـــن -
 --حضري(.أمن الدائرة  –أمن الولاية –مكان الاختصاصلشرطة القضائية بقطاع اختصاص)ضابط ا -
 ----------------------------ذكر رتبة وهوية العون أو الرتيب المساعد. : بمساعدة -
يليهـا  ومـا 330 و 333ومـا يليهـا، المـواد مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة  مكـرر 07 وادعملا بنص المـ -

------------------------------------------30-35من قانون حماية الطفل 
  جمهورية لدى محكمة.................................................تنفيذا لتعليمات وكيل ال -
........بشــــكوى لفائــــدة ابنــــه القاصــــر ...... ضــــد /بالتــــاريخ والســــاعة المــــذكورين أعــــلاه تقــــدم المــــدعو  -

 .............................المدعو/.....القاصر بخصوص.....ذكر التكييف........................
مــن صــوص عليهــا بــالمواد ........ المنلاه تشــكل جريمــة جنحــة......المــذكورة أعــ الأفعــالنظــر إلــى أن وال

 ...................قانون العقوبات ، والتي يجوز فيها الوساطة..............................
المترتــب النــاتج عــن الجريمــة أو جبــر الضــرر  للإخــلالحيــث يتبــين أن مــن شــأنه الوســاطة وضــع حــد  -

 عنها.................................................................................................
  .............................................................................لما سبق وقعنا /إثباتا  -

 ضابط الشرطة القضائية                                                                           
 )الختم والتوقيع(                                                                          

ذكر إسم ولقب الحدث )هوية المعني بالمحضر بالغة العربية والفرنسية . دم أمامنا الحدث المسمى/...تق-
بيانات بطاقة الهوية إن  –عنوان الإقامة بدقة   -الأبوين –تاريخ ومكان الميلاد  –الكنية إن وجدت( –

كان برفقة والده )  وليه الشرعي( المدعو/  ذيال، المشتكى منه في الوقائع المبينة أعلاه –وجدت 
 –د تاريخ ومكان الميلا –الكنية إن وجدت( –......)هوية المعني بالمحضر بالغة العربية والفرنسية 

بيانات بطاقة  –عنوان الإقامة بدقة  –المهنة  –عدد الأبناء بالنسبة للمتزوجين  –الحالة العائلية  -الأبوين
 -------------ثابت(–ليها الشرعي)نقال الهوية إن وجدت إجبارية تدوين الرقم الهاتفي الخاص بو 
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ـــــــل  تأشـــــــيرة وكي
الجمهوريــة لــدى 
 محكمة.........
  

 .......تابع لمحضر وساطة.................                             
ذكـــر إســـم ولقـــب الحـــدث )هويـــة المعنـــي بالمحضـــر بالغـــة العربيـــة الحـــدث المســـمى/............... و  -

بيانـات بطاقـة  –عنوان الإقامـة بدقـة   -الأبوين –تاريخ ومكان الميلاد  –الكنية إن وجدت( –والفرنسية 
رفقـــة والـــده )  وليـــه كـــان ب ذيالـــ، المنـــوه عنهـــا أعـــلاه الأفعـــالالشـــاكي ضـــحية   –الهويـــة إن وجـــدت 

تـاريخ  –الكنيـة إن وجـدت( –الشرعي( المدعو/ ......)هوية المعنـي بالمحضـر بالغـة العربيـة والفرنسـية 
عنـوان الإقامـة  –المهنـة  –عدد الأبناء بالنسـبة للمتـزوجين  –الحالة العائلية  -الأبوين –ومكان الميلاد 

 –ليهـا الشـرعي  )نقـال ن الـرقم الهـاتفي الخـاص بو بيانـات بطاقـة الهويـة إن وجـدت إجباريـة تـدوي –بدقة 
----------------------------التنويه لحضـور المحـامي لكـلا الطـرفين --خط ثابت(
ــة أعــلاه ------ ــائع المبين ــإجراء الوســاطة بشــأن الوق ــبلا ب ــذان ق بـــ: ) تحديــد مبــادرة  الل

-----------لنيابـة العامـة(ا أوالمشـتكى منـه  أوالطرف الذي عرض الوساطة سواء كان الشاكي 
 =============يلي==== واتفقا على ما=== ===================--

ـــــــــه  - ـــــــــه الشـــــــــرعي ........مـــــــــع المشـــــــــتكى من اتفـــــــــاق الضـــــــــحية المســـــــــمى............ بحضـــــــــور ممثل
الوســاطة والوصــول إلــى حــل ودي  اتفــاق.........بحضــور ممثلــه الشــرعي ........ علــى تحريــر محضــر 

الـروابط العائليـة  أوتحريـك الـدعوى العموميـة حفاظـا علـى رابطـة الجيـرة  إلـىدون اللجـوء  افللأطـر مرضي 
----------------------------------------------------------مثلا.
ـــه الشـــرعي  - المنســـوبة اليـــه والمدونـــة ضـــمن  بالأفعـــالاعتـــراف المشـــتكى منـــه............ بحضـــور ممثل

---------------------------قانونا وطلب العفو من الضحيةمحضر الوساطة والمجرمة 
-------------موافقة الضحية بحضور ممثله الشرعي على الوساطة وصفحه عن المشتكى منه -
-----------عدم مطالبة الضحية بأي تعويض تعويض مالي أو عينـي جـراء الضـرر اللاحـق بـه -
أيـام مـن تـاريخ توقيـع المحضـر  بعـد رفعـه  30اق خلال أجـل كما التزم الطرفان أيضا أن ينفذ هذا الاتف -

-------------------------لوكيل الجمهورية لدى محكمة ....... لاعتمـاده بالتأشـير عليـه
وقد أعلمنـا الطرفـان أن هـذا المحضـر غيـر قابـل لأي طعـن وأنـه فـي حالـة الامتنـاع عمـدا عـن تنفيـذ مـا  -

مــن  0فقــرة  367، يتعــرض المخــالف للعقوبــات المقــررة فــي المــادة المحــددة الآجــالفــي  اتفــاقتضــمنه مــن 
 --------------------.الأصلية الأفعالبالمتابعة الجزائية عن  الإخلالقانون العقوبات، دون 

سلمنا نسخة من هذا المحضر الذي يعد سندا تنفيذيا لكل طرف بعد أن وقعنـا ووقعـوا معنـا وتـم اعتمـاده  -
 رف وكيل الجمهورية.بالتأشير عليه من ط

 ضابط الشرطة القضائية               المساعد          القاصر المشتكى منه    القاصر الشاكي 
 )إمضاء  + ختم المصلحة(         )إمضاء المساعد(            و البصمة (     الإمضاء)       (والبصمة الإمضاء)
 الممثل الشرعي      الممثل الشرعي   

 للشاكي            للمشتكى منه      
     (والبصمة الإمضاء)       (والبصمة الإمضاء)



 

 
 

 
 

 قائمة المراجع
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 قــــــــــــــــائمة المصادر والمراجـــــــــع
 قـــــــــــائمة المصــــادر: -أولا
 الكريـــــــــم: القرآن -1
 الصكوك الدولية: -2
أ. ل. ف.  037الإنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة الأمم المتحدة)قوق العالمي لح الإعلان  -

 (.3869 كانون الأول/ ديسمبر 33بتاريخ  0ذ.
آب/ أغسطس  30بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في اتفاقية جنيف  -

وماسي لوضع اتفاقيات اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبل 3868
آب /  30نيسان/ افريل إلى  03دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 

 منها.  5وفقا للأحكام المادة  3853تشرين الأول / أكتوبر  03، تاريخ بدء النفاذ في 3868أغسطس 
أفريل  06دخلت حيز التنفيذ في ، 3863أفريل  39اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في  -

 دولة. 00بعد المصادقة عليها من قبل  3866
معدل ومتمم  3860جويلية  33القضائي الجزائري الفرنسي، دخل حيز التنفيذ ابتداء من  توكولالبر  -

أكتوبر  36المؤرخ في  030-66والمرسوم رقم  3865جويلية  08المؤرخ في  386-65بالأمر رقم 
3866. 

المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين جمهورية الجزائر الديمقراطية الاتفاقية  -
، المصادق 3866فيفري  08الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها بمدينة الجزائر في 

 03 في الصادرة 76 ج ر ع ،3865جويلية  08 مؤرخ فيال 385-65رقم  الأمرعليها بموجب 
 .3866سبتمبر   36 ه الموافق لـ 3096 الأولىجمادى 

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم  3896اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة  -
 .دولة عليها 03بعد مصادقة  3897جوان  06ودخلت حيز التنفيذ في  33/30/3896 في 08/66

، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار والسياسيةلحقوق المدنية لالعهد الدولي  -
، تاريخ 3866 كانون/ ديسمبر 36المؤرخ في  03-ا ل ف. د 0033الجمعية العامة للأمم المتحدة )

 (.3876آذار/ مارس  00بدء النفاذ في 
 الــــقوانيـــــــــــــن: -3
الصادرة  36ديل الدستوري، ج ر ع تضمن التعالم، 0336مارس  6 يالمؤرخ ف 33-36 :القانون رقم -

 .0336مارس  37بتاريخ 
، 09المتضمن قانون القضاء العسكري، ج ر ع ، 3873ريل أف 00المؤرخ في  09-73 :القانون رقم -

 .3873 ماي 33 الصادرة في
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المتعلق بقانون الضرائب غير مباشرة المعدلة ، 3876ديسمبر  38المؤرخ في  336-76 رقم: القانون -
 05الصادرة في  67 ، ج ر ع0337جويلية  06المؤرخ في  30-37نون المالية رقم بموجب قا
 .0337جويلية 

المتضمن  ،355-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 3890فيفري  30المؤرخ في  30-90القانون رقم:  -
 .3890ديسمبر  36الصادرة في  68قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ع 

 ج ر ع ،المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي، 3890ة جويلي 30المؤرخ في  35-90 رقم: القانون -
 .3890جويلية  35الصادرة في  09

، ج ر ع المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 3895جانفي  06 :المؤرخ في 30-95 القانون رقم: -
 .3895جانفي  36الصادرة في  0
 00ة الصحة النباتية، ج ر ع المتعلق بحماي، 3897 أوث 33 :المؤرخ في 37-97رقم: القانون  -

 .3897 أوث 35الصادرة في 
الصادرة في  6ج ر ع  ،المتعلق بمفتشية العمل، 3883 فيفري 6 :المؤرخ في 30-83 :القانون رقم -

 .3883فيفري  37
المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ، 3883أوث  39 :المؤرخ في 06-83 :القانون رقم -

 .3883 وثأ 00الصادرة في  06ع 
 3883ديسمبر  36الصادرة في  60، ج ر ع 3883ديسمبر  30المؤرخ في  03-83 رقم: القانون -

ج ر ع  ،المتضمن النظام العام للغابات، 3896جوان  00مؤرخ ال 30-96والمتمم للقانون  المعدل
 .3896جوان  06الصادرة في  06

ن الإجراءات الجزائية، ج ن تعديل قانو المتضم، 3885فيفري  05المؤرخ في  33-85 :القانون رقم -
 .3885مارس  33في  الصادرة 33رع 

الصادرة  63ج ر ع ،  المتضمن قانون الجمارك، 3889أوث  00المؤرخ في   33-89 رقم: القانون -
 .3889أوث  00في 

المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد ، 0333أوث  35المؤرخ في  30-0333 رقم: القانون -
 .0333أوث  36الصادرة بتاريخ  69ع واصلات السلكية واللاسلكية، ج ر والم

المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، ج ر ، 0333جويلية  30المؤرخ  في  33-33 رقم: القانون -
 .0333 فريلأ 39الصادرة في  06 ع
عبر الطرق  المتعلق بتنظيم حركة المرور، 0333 أوث 38الصادر بتاريخ  36-33 :القانون رقم -

 .0333 أوث 38 فيالصادرة  66ج ر ع ، وسلامتها وأمنها
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ، 0336جويلية  00المؤرخ في  30-36 رقم: القانون -

 .0336 جوان 07الصادرة بتاريخ  63 ج ر ع التجارية،
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الصادرة  53 ير، ج ر عالمتعلق بالتهيئة والتعم، 0336أوث  36المؤرخ في  35-36 :القانون رقم -
 .0336 أوث 35في 

 35الصادرة في  53 المتعلق بالصيد، ج ر ع، 0336 أوث 36المؤرخ في  37-36رقم:  القانون -
 .0336 أوث

ج ر  ،المتعلق بشروط ممارسة النشاط التجاري، 0336أوث  36المؤرخ في  39-36  :القانون رقم -
  .0336 أوث 39الصادرة في  ،50 ع
المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء ، ج ر ع ، 0336 سبتمبر 36المؤرخ في  33-36 :القانون رقم -

 .0336 سبتمبر 39الصادرة في  57
  73 ج ر ع المتضمن قانون العقوبات،، 0336نوفمبر  33المؤرخ في  35-36 رقم: القانون -

 .0336 نوفمبر 33الصادرة في 
عادةضمن قانون تنظيم السجون المت، 0335فيفري  36المؤرخ في  36-35 رقم: قانونال -  الإدماج وا 

 .0335فيفري  30الصادرة بتاريخ  30ج ر ع ، الاجتماعي للمحبوسين
 36الصادرة في  63 المتعلق بالمياه، ج ر ع، 0335أوث  36المؤرخ في  30-35 :القانون رقم -

 .0335 سبتمبر
 ج ر ع، الفساد ومكافحته المتعلق بالوقاية من، 0336فيفري  03المؤرخ في  33-36 رقم: قانونال -

 .0336 مارس 39الصادرة في  36
 36تضمن تنظيم مهنة الموثق، ج ر ع الم، 0336فيفري  03المؤرخ في  30-36 :قانون رقمال -

 .0336مارس  39الصادرة 
تضمن تنظيم مهنة المحضر القانوني، ج ر الم، 0336 فيفري 03المؤرخ في  30-36 رقم: قانونال -

 .0336رس ما 39الصادرة  36ع 
المتضمن ، 355-66يعدل ويتمم الأمر رقم  0336 ديسمبر 03المؤرخ في  00-36 :القانون رقم -

 .0336ديسمبر  06 الصادرة  في  96 ج ر ع ،قانون الإجراءات الجزائية
ج ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 0339فيفري  05المؤرخ في  38-39 :قانون رقمال -

 .0339 افريل 00في  ةالصادر  03رع 
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر ع، 0338 يفريف 05المؤرخ في  30-38 رقم: القانون -

 .0338مارس  39الصادرة في  35
ضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المت، 0338أوث  35مؤرخ في  36-38 رقم: قانونال -

 .0338 أوث 36 الصادرة بتاريخ 67 ع ج ر، ومكافحتها الإعلامالمتصلة بتكنولوجيات 
الصادرة في  07المتضمن قانون البلدية، ج ر ع ، 0333جوان  00المؤرخ في  33-33 :القانون رقم -

 .0333جويلية  30
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 08الصادرة في  30المتعلق بالولاية، ج ر ع ، 0330فيفري  03مؤرخ في ال 37-30 :قانون رقمال -
 .0330 فيفري

 55يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج ر ع ، 0330 أكتوبر 08رخ في المؤ  37-30 :قانون رقمال -
 .0330 أكتوبر 03الصادرة في 

 08ج ر ع  حماية الطفل،قانون المتضمن  ،0335جويلية  35المؤرخ في  30-35القانون رقم :  -
 0335جويلية  38الصادرة في 

الإجراءات الجزائية، ج ر المتضمن تعديل قانون ، 0337مارس  07المؤرخ في  37-37م: القانون رق -
 .0337مارس  08الصادرة في  03ع 

 08الصادرة في  66، ج ر ع المتعلق بالصحة، 0339جويلية  30في المؤرخ  33-39 :رقم القانون -
 .0339جويلية 

 الصادرة 67 ج ر ع ،المتعلق بالقضاء العسكري، 0339 جويلية 08مؤرخ في  36-39 :القانون رقم -
  .0339 أوث 33في 

 ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 0338ديسمبر  33المؤرخ في  33-38 :انون رقمالق -
 .0338ديسمبر  39 ة فيالصادر  79 ج ر ع

المتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ، 0303افريل  09المؤرخ في  35 – 03 رقم: القانون -
 .0303أفريل  08الصادرة في  05ج ر ع 

 ـــــــمراسيـــــــم:الـــــ -4
يتعلق بإصدار التعديل الدستوري  0303ديسمبر  03المؤرخ في  660-03المرسوم الرئاسي رقم:  -

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  0303المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 
 . 0303ديسمبر  03الصادرة بتاريخ  90الديمقراطية الشعبية، ج ر ع 

، يحدد تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان 3866جوان  39المؤرخ في  167-66 رقم: مالمرسو  -
 .3866جوان  30 الصادرة في 53المترشحين لمهام ضباط شرطة قضائية، ج ر ع 

 ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 3880ديسمبر  6المؤرخ في  36-80 :المرسوم التشريعي رقم -
 .3880ديسمبر  35الصادرة في  93ج رع 

تم إنشاء المعهد الوطني للأدلة ، 0336 جوان 06المؤرخ في  390-36 :المرسوم الرئاسي رقم -
 .0336جوان  07الصادرة في  63ج رع ، للدرك الوطني الإجرامالجنائية وعلم 

المتعلق بإحداث مصلحة مركزية للشرطة ، 0339فيفري  8المؤرخ في  50-39 :المرسوم الرئاسي رقم -
 30في  الصادرة 9 ية للمصالح العسكرية للأمن تابعة لوزارة الدفاع والمحدد لمهامها، ج ر عالقضائ
 .0339فيفري 

مدرسة الشرطة  إحداثيتضمن ، 0339 ماي 06مؤرخ في ال 353-39 :المرسوم الرئاسي رقم -
 .0339ماي  09 الصادرة في 07ج ر ع  ،القضائية تابعة للدرك الوطني
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المتضمن مهام الدرك الوطني  ،0338فريل أ 07المؤرخ في  360-38 :المرسوم الرئاسي رقم -
 .0338 ماي 30الصادرة في  06ج ر ع ، وتنظيمه

المتضمن تحويل الوصاية على سلك ، 0333فيفري  00ي المؤرخ ف 98-33 رقم: المرسوم الرئاسي -
 .0333 ماي 39الصادرة في  06ج ر ع  ،وزارة الدفاع الوطني إلىالحرس البلدي 

مصلحة مركزية  إحداثالمتضمن ، 0330سبتمبر  39مؤرخ في ال 830-30م: رسوم الرئاسي رقالم -
 65ج ر ع  للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها،

 .0330 سبتمبر 39الصادرة في 
اء مصلحة التحقيق المتضمن إنش، 0336جوان  33المؤرخ  390-36 رقم: المرسوم الرئاسي -

 .0336جوان  00 الصادرة في 00 القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ج ر ع
حداث مصلحة مركزية إالمتضمن ، 0338جوان  39المؤرخ في  378-38 رقم: المرسوم الرئاسي -

 .0338جوان  00الصادرة بتاريخ  63ع ج ر  ،للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها
يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام  ،3890سبتمبر  33المؤرخ في  030-90 :رقم التنفيذي المرسوم -

 .3890سبتمبر  36الصادرة في  07 ج ر ع ،التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية
يحدد اختصاص اللجان المتساوية  ،3896جانفي  36المؤرخ في  33-96 :رقم التنفيذي المرسوم -

 .3896جانفي  37الصادرة في  30ج ر ع ، عضاء وتشكيلتها وتنظيمها وعملهاالأ
المتضمن القانون الأساسي النموذجي  ،3895مارس  00مؤرخ في  58-95 :رقم التنفيذي المرسوم -

 .3895 مارس 06 في، الصادرة 30العمومية، ج ر ع  والإداراتلعمال المؤسسات 
أمن الولايات  إنشاءالمتضمن ، 3873جوان  30 فيالمؤرخ  353-73 رقم: المرسوم التنفيذي -

 .3873جوان  39الصادرة في  66والدوائر، ج ر ع 
المركزية في  الإدارةالمتضمن تنظيم  ،3883جانفي  38 المؤرخ في 30-83 :المرسوم التنفيذي رقم -

 .3883 جانفي 00الصادرة في  6وزارة الداخلية، ج رع 
المتضمن القانون الأساسي الخاص ، 3883ديسمبر  05ؤرخ في الم 506-83 رقم: المرسوم التنفيذي -

 )الملغى(.3883ديسمبر  09الصادرة في  68بموظفي الأمن الوطني، ج رع 
الذي يحدد بعض الواجبات الخاصة ، 3880فيفري  36المؤرخ في  56-80 :المرسوم التنفيذي رقم -

الصادرة في  33 ات العمومية ج ر عالعموميين وعلى عمال المؤسس والأعوانالمطبقة على الموظفين 
 .3880 فيفري 36

المتضمن إنشاء سلك الشرطة  ،3880سبتمبر  00المؤرخ في  037-80 :المرسوم التنفيذي رقم -
 .3880سبتمبر  06الصادرة في  63ج رع  ،البلدية وتحديد مهامه وكيفيات عمله

إنشاء سلك الحرس البلدي  المتضمن، 3886أوث  30المؤرخ في  065-86 رقم: المرسوم التنفيذي -
 .3886أوث  37 الصادرة في 67 وتحديد مهامه وتنظيمه. ج رع
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يحدد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة ، 0336أوث  06المؤرخ في  097-36 :المرسوم التنفيذي رقم -
 .0336 أوث 03الصادرة في  50ج رع ، التهريب ومهامها

، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين 0337س مار  08مؤرخ في  88-37 :المرسوم التنفيذي رقم -
 .0337افريل  36الصادرة بتاريخ  00ج ر ع  ،وتحويلهم

المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات ، 0337 سبتمبر 08المؤرخ في  036-37 :رقم التنفيذي المرسوم -
 .0337سبتمبر  03الصادرة في  63ج رع ، الموظفين ونظام دفع رواتبهم

المتضمن القانون الأساسي الخاص ، 0333ديسمبر  00المؤرخ في  000-33 رقم: المرسوم التنفيذي -
 .0333ديسمبر  06الصادرة في  79بموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج رع 

انتشار مستخدمي  إعادةالمتضمن ، 0336 فيفري 30المؤرخ في  333-36 رقم: المرسوم التنفيذي -
 .0336 مارس 38لصادرة في ا 30حرس البلدي، ج رع ال
الذي يحدد كيفيات عزل الموظف  ،0337 نوفمبر 30المؤرخ في  003- 37: المرسوم التنفيذي رقم -

 .0337نوفمبر  30الصادرة في  66ر ع المنصب، ج  إهمالبسبب 
يحدد شروط وكيفيات تعيين  الذي، 0337نوفمبر  39المؤرخ في  006-37 رقم: المرسوم التنفيذي -

الصادرة  67ج رع ، المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم المساعدين
  .0337 نوفمبر 35في 
 مـــــــــــــــــــر:االأو  -0
ج  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 3866 ،جوان 39المؤرخ في  355-66: الأمر رقم -

 .3866جوان  33الصادرة في  69ع  ر
 69المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج ر ع  ،3866جوان  39المؤرخ في  356-66رقم: الأمر  -

 .3866جوان  33الصادرة في 
الصف المتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط  ،3868 أكتوبر 03المؤرخ في  83-68 الأمر رقم: -

 .3868نوفمبر  33الصادرة في  85 ج ر ع، في الجيش الوطني الشعبي العاملين
المتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش  ،3868 أكتوبر 03المؤرخ في  98-68 :مر رقمالأ -

 .3868نوفمبر  33الصادرة في  85 ج ر ع الوطني الشعبي،
الصادرة  79المتضمن القانون المدني، ج ر ع  ،3875 سبتمبر 06المؤرخ في  59-75 رقم: الأمر -

 .3875 سبتمبر 03في 
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين ، 3886جويلية  38ي المؤرخ ف 00-86 رقم: الأمر -

، المعدل 3886جويلية  33الصادرة في  60ج ر ع  بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج
سبتمبر  33الصادرة في  53، ج ر ع 0333اوث  06المؤرخ في  30-33والمتمم بالأمر رقم: 

0333. 
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 الصادرة في 58ج ر ع  ،المتعلق بمكافحة التهريب، 0335 أوث 00المؤرخ  36-35 :رقمالأمر  -
 .0335 أوث 09

القانون الأساسي العام للمستخدمين  المتضمن، 0336فيفري  09مؤرخ في ال 30-36 :الأمر رقم -
 .0336مارس  33الصادرة في  30العسكريين، ج ر ع 

ن الأساسي للوظيفة العامة، ج ر ، المتضمن القانو 0336جويلية  35المؤرخ في  30-36 الأمر رقم: -
 .0336جويلية  36الصادرة في  66ع 

الجزائية المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  ،0335جويلية  00المؤرخ في  30-35 رقم: الأمر -
  .0335جويلية  00الصادرة في  63ج رع الجزائري، 

الجزائية جراءات المعدل والمتمم لقانون الإ، 0303أوث  03المؤرخ في  36-03 رقم: الأمر -
 .0303أوت  03الصادرة في  53، ج ر ع الجزائري

 الــــــــــــقـــــــــــرارات: -9
كيفية إجراء امتحان النجاح في التكوين بتعلق الم ،3866جوان  39القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 .3866جوان  30الصادرة في  53المتخصص لنيل صفة ضابط شرطة قضائية، ج ر ع 
 3600 :رقمووزير المالية  الإقليمبين وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة القرار الوزاري المشترك  -

المتعلق بكيفيات التكفل بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص  ،0333جوان  30المؤرخ في 
 .الموقوفين تحت النظر

 الــــــــــــمناشيــــــــــر: -2
المتضمن إجراءات الإشعارات الخاصة  ،3880ديسمبر  03المؤرخ في  80-3306 :المنشور رقم  -

المديرية العامة للوظيفة  ،الصادر عن مصالح رئيس الحكومة، بالموظفين المتخليين عن المنصب
 .العمومية

يوضح كيفية التحاق من جديد بالوظائف العمومية ، 0336فيفري  33المؤرخ في  35 :المنشور رقم -
الصادر عن مصالح رئاسة الحكومة المديرية العامة للوظيفة ، ستقالة أو العزل أو التسريحبعد الا

  .العمومية والإصلاح الإداري
، المتعلق بكيفية تطبيق المادتين 0336فريل أ 30المؤرخ في  30-ع و ع م-خك -35: المنشور رقم -

الأساسي النموذجي  المتضمن القانون، 3895مارس  00من المرسوم المؤرخ في  303و  303
الصادر عن مصالح رئيس الحكومة المديرية العامة للوظيفة العمومية،  والإداراتلعمال المؤسسات 

 .العمومية
 الأطفال. اختفاءأو  اختطافإنذار  آليةمتضمن ال ،0336جوان  33المؤرخ في  منشورال -

 التـــعليمــــات الوزارية: -4
المحددة للعلاقات التدرجية  ،0333جويلية  03المؤرخة في  33-836التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -

 .أعمالهاعليها ومراقبة  والإشراف إدارتهابين السلطة القضائية والشرطة القضائية في مجال 
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المتعلقة بمتابعة وتنشيط عمل الشرطة  0330،نوفمبر  39المؤرخة في  3060/30التعليمة رقم : -
 ئي.القضائية لحسن سير العمل القضا

المتعلقة بتعزيز دور النيابة العامة في ، 0335ديسمبر  03المؤرخة في  35/ 35 :التعليمة رقم -
 .أعمالهادارة ا  على الشرطة القضائية و  الإشراف

المتعلقة بالفحص الطبي للموقوف  0338،ديسمبر  37 :المؤرخة في 38/ أ ع/3333 :التعليمة رقم -
 تحت النظر.

 ،0338بر نوفم 03المؤرخة في  0338 /م ع ش ق ق-308رقم:  مشتركةالوزارية التعليمة ال -
 جراء الفحص الطبي للموقوفين للنظر.إالمتعلقة بشروط وكيفيات 

المتعلقة بالتسخيرات  ،0339 جوان 36 :المؤرخة في 38-م ع ش ق-099 :التعليمة الوزارية رقم -
 مؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية. إلىالموجهة 

 الوزارية:المذكرات  -6
المتعلقة بإدارة الشرطة القضائية  ،0336 أوث 03 في المؤرخة أو ع ح  333 :كرة رقمذالم -

 .والحرص على احترام الحقوق والحريات أعمالهاعليها ومراقبة  والإشراف
 المراسلات الوزارية: -12

باختفاء  نذارالإتنفيذ مخطط بالمتعلقة ، 0336جوان  33 يالمؤرخة ف 0336 /635رقم : الإرسالية -
 .الأطفالاختطاف  أو
المتعلقة  ،0337مارس  38ك ح المؤرخة في  -م س -م ف ت و م-م ع وع -006 :المراسلة رقم -

المديرية العامة   ، صادرة عن مصالح الوزير الأولالتأديبية بتوضيحات بخصوص تكييف الأخطاء
 .الإداري والإصلاحللوظيفة العمومية 

بوضعية موظف لم يلتحق  ، المتعلقة0337 جويلية 07في  المؤرخة 0337-753 :المراسلة رقم -
الأول بالمديرية العامة للوظيفة  عن مصالح الوزيرصادرة  بمنصب عمله بسبب فراره من العدالة،

 .الإداريوالإصلاح العامة 
 القوانين الأجنبية: -11

 قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. -
 القانون المدني الفرنسي. -
 العقوبات الفرنسي.قانون  -
المتعلق بحقوق والتزامات الموظفين ، 3890جويلية 30ؤرخ في الم 3890-686 :رقم الفرنسي القانون -

 المتعلق بالتحولات الوظيفة العامة.، 0338أوت  36المؤرخ في  909-0338 :المعدل بالقانون رقم
 قانون الإجراءات الجنائية المصري. -
 لمصري.المدني االقانون  -
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 لعقوبات المصري.قانون ا -
نوفمبر سنة  33هيئة الشرطة الصادر بتاريخ  المتعلق بشأن 3873لسنة  338 المصري رقم: القانون -

3873. 
 39المتعلق بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر في  3879لسنة  67 :رقم المصري القانون -

 .3879جويلية 
 قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.  -
 عقوبات الأردني.قانون ال -
 قانون الإجراءات الجنائية الليبي. -
 قانون المسطرة الجنائية المغربي. -
 قانون المجلة الجنائية التونيسية.  -
 .المتعلق بمجلة الالتزامات والعقود التونيسية 0335لسنة  97 :رقم قانونال -

 قـــــــــــــائمة المراجــــــــع: -ثانيا
 الكتب: -1
 الكتب العامة: -أ
 : وسقيعةأحسن ب -3

دار هومة  ،0336نوفمبر  33التحقيق القضائي، طبعة جديدة منقحة ومتممة في ضوء قانون  -
 0336للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، بعض الجرائم الأموال، الجرائم ضد الأشخاصالوجيز في القانون الجزائي الخاص) الجرائم ضد  -
 .0330الجزائر،  ،النشر والتوزيع ، دار هومة  للطباعة و 33، ج 35 الخاصة(، ط

 .0330الجزائر،  ، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع،33ط الوجيز في القانون الجزائي العام،  -
 .0337 ،ر، الجزائ والتوزيع ، دار هومة للطباعة والنشر36 الوجيز في القانون الجزائي العام، ط -
 .0339، برتي للنشر، الجزائر، 36ط  قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، -

، دار هومة للطباعة 0، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية ) دراسة مقارنة (، ط أحمد الشافعي -0
 .0336والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، المكتب الجامعي الحديث، أحمد بسيوني أبو الروس -0
 .0339، مصر

، ديوان المطبوعات 0، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، جأحمد شوقي الشلقاني -6
 .3889الجزائر،  الجامعية،

 :أحمد فتحي سرور -5
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الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، )الأحكام العامة للإجراءات الجنائية،  -
 .0336ت المحاكمة(، دار النهضة العربية، القاهرة، الإجراءات السابقة على المحاكمة، إجراءا

والكتاب  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة -
 .3895الجامعي، القاهرة، مصر، 

 .3896، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6 ، محاضرات في المؤسسات الإدارية، طأحمد محيو -6
، الجزائر، 0 ، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، طمنصور إبراهيم إسحاق -7

 .3890، الجزائر ديون المطبوعات الجامعية
 :شرف توفيق شمس الدينأ -9

 –المحاكمة –الاستدلال والتحقيق الابتدائي –شرح قانون الإجراءات الجنائية ) الدعوى الجنائية -
طبعة مزيدة ومنقحة طبقا لأحدث التعديلات التشريعية ونصوص الدستور  المعارضة والاستئناف (

 .0336، مصر ،دار النهضة العربية، القاهرة ، 3وأحكام القضاء، ج  0336
، ، دار النهضة العربية، القاهرة3شرح قانون الإجراءات الجنائية ) مرحلة ما قبل المحاكمة ( ج  -

 .0330، مصر
لنيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ) دراسة تحليلية ، اأشرف رمضان عبد المجيد -8

  .0336، ، مصر، دار النهضة العربية، القاهرة3مقارنة ( ، ط 
 .3856، دار الكتاب العربي مصر، 0 ، فقه الإجراءات الجنائية، طتوفيق الشاوي -33
ات زين الحقوقية والأدبية، ، منشور 0، أحكام المسؤولية الجزائية، ط جمال ابراهيم الحيدري -33

 .0330العراق، 
، الديوان الوطني للأشغال 3 ، التحقيق ) دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية (، طجيلالي بغدادي -30

 .3888التربوية، الجزائر، 
 3، أصول المحاكمات الجزائية، ) في الدعاوي التي ينظرها القضاء الجزائي( جحسن جوحدار -30

 .3893سوريا،  جامعية، منشورات جامعة حلب،مديرية الكتب والمطبوعات ال
، أصول الإجراءات الجنائي ) الدعوى الجنائية، الدعوى المدنية، حسن صادق المرصفاوي -36

مصر،  ،الإسكندرية، دار المعارف 3التحقيق الابتدائي، المحاكمة، طرق الطعن في الأحكام (، ط 
3893. 

، دار النهضة  العربية، القاهرة ةنائي، شرح قانون الإجراءات الجحسني محمود نجيب حسني -35
 .3897 ،مصر

وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة، دار  الإنسان، حقوق حسنين المحمدي بوادي -36
 .0339مصر،  ،الإسكندريةالمطبوعات الجامعية، 

 للنشر والتوزيع، قسنطينة، الألمعية، 3، الدليل المهني لقاضي التحقيق، ط حسين الشريف -37
 .0333 الجزائر،
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، دار 30، المسؤولية المدنية ) التقصيرية والعقدية (، ط عبد الرحيم عامر -حسين عامر  -39
 .3878 مصر، المعارف القاهرة،

، تطور وظيفة الدولة) الكتاب الأول نظرية المرافق العامة ( ديوان حماد محمد شطا -38
 .3896المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ة في القوانين الوظيفة العامة والعسكرية، دار الكتاب ، الضمانات التأديبيرشيد عبد الهادي -03
 .0339 مصر الحديث، قاهرة،

، المطبعة الرسمية 3، التعليق على أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ج رضا خماخم -03
 .0333،  للجمهورية التونيسية

كة ر الشالكتاب الأول،  ) الأحكام العامة للجريمة(،، شرح قانون العقوبات الجزائريرضا فرج -00
 .3876 الجزائر، الوطنية للنشر والتوزيع،

 مصر ، دار النهضة العربية القاهرة،0 ، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، طرمزي أحمد رسلان -00
3890. 

، دار الجيل للطباعة، 37، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط رؤوف عبيد -06
 .3898مصر، 

، مطبعة 33والمقارن، ط  يسنيلمدنية في القانون التو ، شروط المسؤولية اسامي الجربي -05
 .0333تونس،  ،التشفيز الفني، صفاقس

، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، سعيد بوشعير -06
 .3883الجزائر، 

 .3899الجزائر، ، ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار الشهابسليمان بارش -07
، 3، أصول المحاكمات الجزائية ) الدعوى الجنائية (، ط جلال ثروت -عبد المنعم سليمان -09

 .3886 لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،
 :سليمان عبد المنعم -08

أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر  -
 .3887 لبنان، وت،والتوزيع، بير 

 .0339 مصر، ،الإسكندريةالجنائي، دار الجامعة الجديدة،  الإجراءبطلان  -
 :سليمان محمد الطماوي -03

القضاء الإداري ، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام )دراسة مقارنة(، دار  -
 .3896 مصر، الفكر العربي، القاهرة،

،  دار الفكر 0ط  لثالث، قضاء التأديب،) دراسة مقارنة(، القسم الأول،القضاء الإداري، الكتاب ا -
  .3897 مصر، العربي، القاهرة،
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في الفعل الضار والمسؤولية  الالتزامات، الوافي في شرح القانون المدني، في صسليمان مرق -03
 .3880 لبنان، ، بيروت، 33المدنية، م 

، 3مهورية ) دراسة تطبيقية بحتة ( ط ، الاختصاصات العملية لوكيل الجوليةاسمير زر  -00
    .0336 الجزائر، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة،

دراسة  ، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية )طعيمة الجرف -00
 .3879 مصر، (، دار النهضة العربية، القاهرة، مقارنة

القانون الجنائي الخاص، نومييديا للطباعة والنشر والتوزيع،  ، الوجيز في شرحعادل بوضياف -06
 .0330 الجزائر، قسنطينة،

التحقيق بمعرفة مأمور الضبط  إجراءات، أصول التحقيق الجنائي ) عبد الحميد المنشاوي -05
 .0336 مصر، ،الإسكندريةالقضائي (، دار المطبوعات الجامعية، 

 :عبد الرحمان خلفي -06
الجزائر،  -، دار بلقيس دار البيضاء  6ة في التشريع الجزائري والمقارن، ط الإجراءات الجزائي -

0339-0338. 
 .0303، دار بلقيس، الجزائر، 6القانون الجنائي العام ) دراسة مقارنة (، ط  -
، نظرية الالتزام 3، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري -07

 إحياءبلا سبب، القانون (، دار  الإثراءلتزام ) العقد، العمل غير المشروع، بوجه عام، مصادر الا
 .3850 لبنان، التراث العربي، بيروت،

الجريمة المشهودة، أوامر  ، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية )عبد العزيز سعد -09
 ،رالجزائ ،لنشر والتوزيع، دار هومة للطباعة وا0 قاضي التحقيق، الدعوى المدنية التبعية (، ط

0333. 
)دراسة مقارنة لأسس  ، النظرية العامة في القانون الإداريعبد الغاني بسيوني عبد الله -08

 .0330مصر،  ،الإسكندرية، منشأ المعارف، 33 ط ومبادئ القانون الإداري وتطبيقها في مصر( ،
الأمر بالأوجه لإقامة و  الأوراق، سلطة النيابة العامة في حفظ عبد الفتاح بيومي حجازي -63

 .0336 مصر ،الإسكندريةالدعوى الجنائية ) دراسة مقارنة ( دار الفكر الجامعي، 
دار الفكر الجامعي،  النيابة،أعضاء لقضاء و ل، المسؤولية التأديبية عبد الفتاح مراد -63

 .3889 مصر، ،الإسكندرية
 :عبد الله أوهايبية  -60

دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  ،، )التحري والتحقيق(ية الجزائريشرح قانون الإجراءات الجزائ -
0335. 

- 0337 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،، 3 ج شرح قانون الإجراءات الجزائية، -
0339. 
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 –ذ   ، )06 ج ، لسان العرب،الأنصاريالحسن بن أحمد  أبيعبد الله محمد بن المكرم بن  -60
 .3893ن،  بد  ،)س
دار النشر للجامعات ، 0 ، ط3 ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، جبد الباقيعدلي ع -66

 .3853المصرية القاهرة، مصر، 
، العقد الإرادية)المصادر  30، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني، ج العربي بلحاج -65

 .3888 الجزائر، المنفردة (، ديوان المطبوعات الجامعية، والإرادة
، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، م عبد الحميد الشواربي -الدناصوريالدين  عز -66

 .0330 مصر، ، دار الفكر العربي، القاهرة، 3
 :علي جروة -67

 الإيداع، كتاب مسجل لدى دائرة 33المتابعة القضائية (، م في الموسوعة في الإجراءات الجزائية )  -
 .0336 الجزائر، القانوني والدولي،

 الإيداع، كتاب مسجل لدى دائرة 0 م(  في التحقيق الابتدائي)  موسوعة في الإجراءات الجزائيةال -
 .0336 الجزائر، القانوني والدولي،

، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول ) الاستدلال علي شملال -69
 .0336، والاتهام(، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

، شرح قانون الإجراءات الجزائية )الضبطية القضائية، فريجة حسين -فريجة محمد هشام -68
  0333 الجزائر، النيابة العامة، التحقيق غرفة الاتهام (، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،

والقانون الوضعي، دار الجامعة  الإسلاميالموظف العام في فقه  تأديبفؤاد محمود معوض،  -53
 .0336مصر،  ،الإسكندريةدة للنشر، الجدي

، 0الجنائية وفقا لأحدث التعديلات، ط  الإجراءات، الوسيط في شرح قانون فوزية عبد الستار -53
 .0333 مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة،33ج 

 الأردنية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ) دراسة تحليلية في القوانين كامل السعيد -50
 . 0335والسورية (، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، والمصرية 

الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر  تأديب، كمال رحماوي -50
 .0336 والتوزيع، الجزائر،

 :ماجد راغب الحلو -56
ة القضاء الإداري ) مبدأ المشروعية، تنظيم القضاء الإداري، اختصاص القضاء الإداري، ولاي -

، قضاء التعويض، قضاء التأديب، الطعن في الأحكام(، دار الإلغاءالقضاء الإداري، قضاء 
 .3885 مصر، ،الإسكندريةالمطبوعات الجامعية 
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-الموظف العام –العامة الأموال–واللامركزيةالمركزية –القضاء الإداري) ذاتية القانون الإداري -
نزع الملكية للمنفعة  -التنفيذ المباشر–السلطة التقديرية–ريالعقد الإدا–الضبط الإداري –المرافق العامة

 .3886 ، مصر،الإسكندريةالحجز الإداري(، دار المطبوعات الجامعية، -التحكيم الإداري–العامة
 :سلامة محمد مأمون -55

، طرق الطعن(، الإجرائيةالإجراءات الجنائية في التشريع المصري) المحاكمة، الحكم، العيوب  -
 .3880 ، مصر،معة القاهرة والكتاب الجامعي، دار النهضة العربية، القاهرةمطبعة جا

 .3895، ، مصر، دار الفكر العربي، القاهرة3 ، جالمصري الإجراءات الجنائية في التشريع -
، مراقبة المحادثات التليفونية) دراسة مقارنة ( دار الفكر العربي، العلا عقيدة أبومحمد  -56

 .3886مصر، 
الجنائي ) دراسة مقارنة ( دار  الإثبات، مشروعية الصوت والصورة في خرشة محمد أمين -57

 .0333الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،0 ، مذكرات في الوظيفة العامة، طمحمد انس قاسم -59

3898 . 
نشر المعلومة ، منشورات جمعية 0 ، ط3 ، شرح قانون المسطرة الجنائية، جمحمد بوزبح -58

 .0335-0336 ، المغرب،القانونية والقضائية دار القلم، الرباط
، ، مصر، دار النهضة العربية، القاهرة0 ، الموظف العام فقها وقضاء، طمحمد حامد الجمل -63

3868. 
 :محمد حزيط -63

، للطباعة والنشر والتوزيع ، دار هومة38 مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط -
  .0336 الجزائر،

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 33 مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط -
 .0335 ،الجزائر

، الجزائر، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -
0339. 

سير الدعوى  -حلة جمع الاستدلالاتمر  الجنائية ) الإجراءات، و عامرأبمحمد زكي  -60
والطعن في الحكم الصادر في الدعوى  -والمحاكم -والتحقيق -الدعوى المدنية المرتبطة بها -الجنائية
 .0339 مصر، ،الإسكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر  ،9ط  (،الجنائية

 الجزائية ( ط ، أصول الإجراءات الجزائية ) شرح لقانون أصول المحاكماتمحمد سعيد نمور -60
 .0335، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  3



 قائمة المصادر والمراجع

 
 

416 
 

، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ) دعوى محمد علي سالم عياد الحلبي -66
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 3الحق العام ودعوى الحق الشخصي ومرحلة التحري والاستدلال (، ج

 .3886عمان، 
المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية )دراسة مقارنة (، دار  ، حقمحمد محمود سعيد -65

 .3890، ، مصرالفكر العربي، القاهرة
، مطبعة جامعة القاهرة، 33، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط محمود محمود مصطفى -66

 .3876مصر، 
 -هرة، دار النهضة العربية، القا0 الجنائية، ط الإجراءات، شرح قانون محمود نجيب حسني -67

 .3899، مصر
وحسن  الإعلامالموازنة بين الحق في  إشكالية، الصحافة والقضاء، السائحي الأخضريمختار  -69

 . 0333سير العادلة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجزائية، دار النهضة العربية، مدحت عبد الحليم رمضان -68

  3883، صرم -القاهرة
للطباعة النشر  ، دار هومة30الجنائي، ج  الإثبات، محاضرات في مروك نصر الدين -73

 .0336، الجزائر، والتوزيع
حياء التراث، ط  –المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية  -73 مكتبة ، 6الإدارة العامة للمجمعات وا 

  .0336مصر،  الشروق الدولية،
زائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، ، الإجراءات الجمولاي ملياني بغدادي -70

 .3880الجزائر، 
 -، دار الهدى، عين مليلة 33، قضاء المحكمة العليا في الإجراءات الجزائية، ج نبيل صقر -70

 .0339 الجزائر،
 :نجيمي جمال -76

للطباعة ، دار هومة 0 ، ط3 ج قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، -
 .0337والنشر، الجزائر، 

، دار هومة 6، ط 30قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، ج  -
   .0339والتوزيع، الجزائر،  للطباعة والنشر

(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  قانون حماية الطفل في الجزائر) تحليل وتأصيل -
0336. 

 .0337، ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع02، القانون الإداري، ج كنعاننوف  -75
الأول،  الإصدار، 3الموظف العام)دراسة مقارنة(، ط  تأديب، سلطة نوفال العقيل المجارمة -76

 .0337دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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 ه ) دراسة مقارنة ( ط، أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقعبيد أبوالياس  -77
 .0330 لبنان، بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقية،0 ، ج 3
الضبطية  -)حقوق الضحايا الجنائية الفرنسي، الإجراءات، قانون الأحوليوسف عبد المنعم  -79

)الإصدار الأول(، دار النهضة العربية  ،التحقيق التمهيدي( -الجنايات والجنح المتلبس بها -القضائية
 .0336هرة ، مصر، ، القا

 الكتب المتخصصة:  -ب
 :أحمد غاي -3

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، 0 ، ط3سلسلة الشرطة القضائية  التوقيف للنظر، -
 .0333سنة 
دار هومة للطباعة النشر ، 0 ، ط0الحماية القانونية لحرمة المسكن، سلسلة الشرطة القضائية  -

 .0333والتوزيع، الجزائر، 
ول الأعمال االوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية ) دراسة نظرية وتطبيقية ميسرة تتن -

، دار 36والإجراءات التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية للبحث عن الجرائم والتحقيق فيها( ط 
 .0336هومة  للطباعة النشر والتوزيع، الجزائر، 

دراسة مقارنة للضمانات النظرية والتطبيقية للمشتبه  ولية )ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأ  -
، دار هومة  للطباعة 30( ط  فيه في التشريع الجزائري والتشريعات الأجنبية والشريعة الإسلامية

 .0337والنشر والتوزيع، الجزائر، 
قارنة لحقوق ، ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال ) دراسة معبد الجواد عبد الله بريك إدريس -0

 ،الإسكندريةتعديلات قوانين الإجراءات الجزائية(، دار الجامعة الجديدة للنشر،  أخرفي ضوء  الإنسان
 .0335 مصر،

، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال ) دراسة مقارنة ( دار عبد الله قايد أسامة -0
 .3886، القاهرة ، 0 النهضة العربية،  ط

القبض والتفتيش وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض، مكتبة ، فرج يوسف أمير -6
 . 0330 ،الإسكندرية، مصر، 3 الوفاء القانونية، ط

هبي ذالضبطية القضائية، النسر ال لأعمال، الشرعية الدستورية جمال جرجس مجلع تاوضروس -5
 .0336 ،لبنان -للطباعة، دار السلام، بيروت

، رقابة سلطة التحقيق على الضبطية القضائية في القانون الجزائري والمقارن، جوهر قوادري صامت -6
 .0333، مصر -الإسكندريةدار الجامعة الجديدة، 

دار الجامعة ، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ) دراسة مقارنة (، حسيبة محي الدين -7
 .0333، الإسكندرية، مصر ،الجديدة
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، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، دار النهضة العربية، مالسبكي ممدوح ابراهي -9
 .3899 مصر، -القاهرة

جراءات، الطعن في التحريات صلاح الدين جمال الدين -8 دراسة عملية تطبيقية طبقا لأحدث  )الضبط  وا 
 .0337مصر،  ،الإسكندريةدار الفكر الجامعي،  (الأحكام 

دار الهدى للطباعة  (، دراسة مقارنة )امة بالضبط القضائي، علاقة النيابة العطاهري حسين -33
 .0336 ،الجزائر ،والنشر والتوزيع

  :عبد الله ماجد العكايلة -33
(، والأجنبيةالوجيز في الضبطية القضائية ) دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة في القوانين العربية  -
 .0333، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 3ط 
الضابطة  -الاختصــاصات القانونية لمأمور الضبط القضـــائي في الأحوال العادية والاستثنائية  -

 والمصرية والفرنسية وغيرها (، ط الأردنيةالعدلية ) دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة في القوانين 
 .0333 عمان،، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع 33

طات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس ، السلفادي محمد عقلة مصلح -30
 .0330، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 3 ط ،) دراسة مقارنة ( الجرمي

، ممارسة الضبطية القضائية في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، قادري أعمر -30
 .0335الجزائر، 

وجنائيا، منشأة  المعارف،  إدارياؤولياتها الشرطة ومس أعمال، قدري عبد الفتاح الشهاوي  -36
  .3868 مصر، ،الإسكندرية

، الضوابط القانونية لحماية الإجراءات الجزائية خلال التحقيق التمهيدي، مدعم كمال بوشليق -35
، 33، ط 33-38تعديل لقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم  أخربالاجتهاد القضائي وفق 

 .0303ر، دار بلقيس، الجزائ
القرن الرابع الهجري، الدار  أواخر إلى الإسلام، نظام الشرطة في محمد الشريف الرحموني  -36

 .3890العربية للكتاب، د ب ن، 
، الدار العربية 3 ، الاختصاص القضائي لمأموري الضبط، طمحمد عودة الجبور -37

 .3896 لبنان، للموسوعات، بيروت،
 أنظمةالشرطة وثلاثة  وأفرادي النظام الوظيفي لضباط ، الدعوى التأديبية فمحمد ماجد ياقوت -39

الفقه والمبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية  وأراءخاصة للوظيفة العامة وفقا لأحدث التشريعات 
 .0337، الإسكندرية، مصرالعليا، دار الجامعة الجديدة، 

للطباعة  دار الهدى ،0، ج 3 ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ط، محمد محدة -38
 .3880-3883 ،الجزائر –عين مليلة  والنشر والتوزيع،
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، منشورات 3 (، ط دراسة مقارنة ، التفتيش شروطه وحالات بطلانه )منى جاسم  الكواري -03
 .0339 ، لبنان،الحلبي الحقوقية ، بيروت

والنشر ، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة نصر الدين هنوني -03
 .0335والتوزيع، الجزائر، 

، الحماية الجزائية للحياة الخاصة ) دراسة مقارنة بين القانون الجزائري نويري عبد العزيز -00
 .0335والفرنسي ( دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

نة(، ، الضابطة العدلية علاقتها مع القضاء ودورها في سير العدالة )دراسة مقار يوسف شحادة -00
 .3888 لبنان، حسون للنشر والتوزيع، بيروت،ب، مؤسسة 3 ط

 الرسائل الجامعية: -2
 أطروحات الدكتوراه: -أ

، الوساطة الجنائية )دراسة مقارنة ( أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، مصطفى منصور مصطفى إيمان -3
 .0333 ، مصر،جامعة القاهرة

القضاء )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، كلية  عوانأ، المسؤولية المدنية للمهنيين الجيلالي العكلي -0
 .0338-0339، ، الجزائرالحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان

، ، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية )دراسة مقارنة(القاضي إبراهيمرامي متولي عبد الوهاب  -0
 .0333، ، مصرالدكتوراه،  كلية الحقوق، جامعة القاهرةأطروحة 

أطروحة ، ، الحصانة القضائية الجزائرية للمبعوث الدبلوماسي )دراسة نظرية وتطبيقية (ية رحابشاد -6
 . 0336، ، الجزائردكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة

ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم ) دراسة مقارنة بين القانون الوضعي ، عادل عبد العال خراشي -5
 .0330لإسلامية ( أطروحة دكتوراه،  كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، مصر، والشريعة ا

 للتشريعين، سلطات مأمور الضبط القضائي ) دراسة السليطيأل شاهين عبد الرحمان ماجد خليفة  -6
 .0335، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، القطري (و المصري 

ع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية ، حدود الطابارةربعبد الرحمن ب -7
 .0336-0335الحقوق، جامعة الجزائر، 

، اتجاهات الطلبة نحو الشرطة الجوارية وحفظ الأمن في المجتمع الجزائري، أطروحة العبزوزي ربيع -9
 . 0339 ،رالاجتماعية، جامعة الجزائالإنسانية و  دكتوراه، كلية العلوم

-0338، ، الجزائر، قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينةمارة فوزيع -8
0333. 

) دراسة  والإرهاب، المسؤولية المدنية للدولة عن الأضرار الناتجة عن العنف عميرش نذير -33
 .0333-0333، ، الجزائرمقارنة ( أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة
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، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه )دراسة قوسم حاج غوثي -33
 .0330-0333، ، الجزائرجامعة تلمسان، مقارنةّ (، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية

خلال الدعوى العمومية،  الإجرائية، الضمانات القانونية لحماية الشرعية كمال بوشليق -30
 .0339-0337، ، الجزائرطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةأ
، النظام القانوني لعمل الشرطة في الجزائر، أطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق لخضر دهيمي -30

 .0335-0336، ، الجزائروالعلوم السياسية ،جامعة البليدة
(، أطروحة  توقيف للنظر ) دراسة مقارنةضمانات الحرية الفردية أثناء ال مبروك حورية، -36

 .  0330-0333دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، الأساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة، أطروحة دكتوراه، مجراب الدوادي -35

 .0336-0335كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
) دراسة مقارنة ( أطروحة دكتوراه، كلية ، الحماية الجزائية للحياة الخاصة نويري عبد العزيز -36

 .0333-0333، ، الجزائرالحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
(، ) دراسة مقارنةالفعالية وحماية الحريات الفردية، سلطات الضبطية القضائية بين وهاب حمزة -37

 .0337-0336 ،، الجزائرأطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تلمسان
 لماجيستر:مذكرات ا -ب

ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية )دراسة مقارنة بين القانون ، سرور أبوموسى اسعد  أسماء -3
جامعة النجاح كلية الدراسات العليا، ماجستير،  المدني المصري والقانون المدني الأردني( مذكرة

 .0336الوطنية، فلسطين، 
كلية  ،مذكرة ماجستير، سة مقارنة()درا ، التعويض عن الضرر الأدبيباسل محمد يوسف قبها -0

 .0338الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
، نظام الشرطة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ) الجزائر نموذجا (، بشيري عبد الرحمان  -0

 .0337-0336كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،  ،مذكرة  ماجستير
ضد الموظف العام ) دراسة مقارنة (،  الصادرة، طرق انقضاء العقوبة التأديبية دبن علي عبد الحمي -6

 .0333-0333، الجزائر -مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان
جامعة ، القضائية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية الإنابة، بن مسعود شهرزاد -5

 .0333-0338، ر، الجزائ3 قسنطينة
، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، مذكرة بوحجة نصيرة  -6

 .0330-0333ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
ماجستير،  ) دراسة مقارنة (، مذكرة الإجرام، الضبطية القضائية ودورها في مكافحة ثورية بوصلعة -7

 .0333-0338الجزائر، كلية الحقوق، جامعة 
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، غرفة الاتهام في التشريع الجزائري وفي بعض التشريعات العربية المقارنة ) دراسة جبراني ياسين -9
 .0333-0338مقارنة ( مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

ري، مذكرة المعنوية وتطبيقاتها في التشريع الجنائي الجزائ للأشخاص، المسؤولية الجنائية جبلي محمد -8
 .0337-0336 ،، الجزائرالبواقي أمالماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي 

، جريمة التلبس في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم دربين بوعلام -33
 .0330، ، الجزائرالسياسية، جامعة تيزي وزو

 مذكرةظر في التشريع الجزائري والقانون المقارن، ، التوقيف تحت النرشيد بن سليمان -33
 .0338 -0339 ،3 ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، ركاب أمينة -30
 .0335-0336 ،ن، الجزائرجامعة تلمسا ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

المتعلق  33-83من القانون  70، سلطة المستخدم التأديبية في إطار المادة لدينا زوبة عز -30
 .0333-0333، ، الجزائربعلاقات العمل، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة بومرداس

المسؤولية الجزائية في تحديد العقوبة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  تأثير، سالم صابر -36
 .0335-0336 ،، الجزائرباتنةوالعلوم السياسية، جامعة 

البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري، مذكرة  آليات، سعيداني نعيم -35
 .0330-0330،  ، الجزائرباتنة ةجامع، ماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية

أم  ، مذكرة ماجستير، جامعة الجنائية المتحصلة بطرق غير شرعية الأدلة، سفيان ناصري -36
 .0333-0333 ،، الجزائرالبواقي

كلية  التحقيق الابتدائي، مذكرة ماجستير،  إجراءات، رقابة غرفة الاتهام على شيخ قويدر -37
 .0336-0330،  ، الجزائرالحقوق، جامعة سعيدة

ق، جامعة ، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، مذكرة الماجستير، كلية الحقو طباش عزالدين -39
 .0336-0330، الجزائر -عنابة

، مسؤولية الدولة عن أعمال مرفق الشرطة، مذكرة ماجستير، كلية حقوق عادل بن عبد الله -38
 .0330-0330، الجزائر -جامعة بسكرة  ،والعلوم الاقتصادية

ومسؤوليتها، مذكرة  أعمالها، الشرطة القضائية في التشريع الجزائري غنية ايت بن عمر -03
 .0337-0336، رالجزائكلية الحقوق، جامعة ، ماجستير

كلية الحقوق والعلوم ، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، مذكرة ماجستير، ليطوش دليلة -03
 .0338، ، الجزائر3 جامعة قسنطينةالسياسية، 

 ،، مذكرة ماجستير، كلية الحقوقوالإجازة، إفشاء السر المهني بين التجريم ماديو نصيرة -00
 .0333، الجزائر -تيزي وزو جامعة
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الماجستير، كلية  مذكرة، الخطأ السلبي في المسؤولية المدنية ، مجد محمد سليمان عناب -00
 .0330 الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،

المتضمن قانون  00-36، أساليب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون مجراب الدوادي -06
 .0330مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الإجراءات الجزائية، 

، العلاقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام، مذكرة محمد الأحسن -05
 .0339- 0337 ،، الجزائرتلمسان ماجستير، كلية الحقوق، جامعة

دراسة مقارنة  ، أحكام البطلان في الإجراءات والمحاكمات الجزائية )محمد ذيب محمود نمر -06
عمان،  ،الأوسطماجستير، كلية الحقوق ، جامعة الشرق  مذكرة ( والأردنيبين القانونين الفلسطيني 

 .0330 الأردن،
الضمانات التأديبية للموظف العام ) دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستير، ، محمد سلطان الكعبي -07

 .0339كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، 
، الضمانات التأديبية للموظف العام )دراسة مقارنة بين القانون الكويتي عل محمد العجميمش  -09

 .0333 عمان، الأردن، ( مذكرة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، والأردني
ماجستير، كلية  مذكرة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم المحتملة، سويلم أبومعتز حمد الله  -08

 .0336 عمان ، الأردن، ،وسطالأالحقوق، جامعة الشرق 
، بطلان إجراءات التحري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، معري عبد الرشيد -03

 .0338-0339أم البواقي، الجزائر، جامعة 
، اختصاصات ضباط الشرطة القضائية على ضوء التعديلات الأخيرة، مناصرية عبد الكريم -03

 . 0333-0333عة الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جام
على الحرية الشخصية في القانون الجزائري والمقارن،  وأثره، التلبس بالجريمة نجيمة جبيري -00

 .0338 مصر، ،الإسكندريةماجستير، كلية الحقوق، جامعة  مذكرة
 المقالات العلمية: -3

رية للعلوم القانونية ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المجلة الجزائأحمد الشافعي -3
 ، د س ن.30، رقم 09م  ،3كلية الحقوق، جامعة الجزائر  والسياسية والاقتصادية،

، الحماية القانونية لحق الضحية في حرمة حياته الخاصة، مقال منشور في مجلة المفكر إخلف سامية -0
 .0336، 37، ع ، الجزائركلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة

مجلة العلوم مقال منشور ب، أحكام العقوبة التأديبية في الوظيفة العامة، احفيظة ابراهيم إسماعيل -0
 .36،0335ليبيا، ع ، القانونية والشرعية، كلية القانون، جامعة الزاوية

 الإنسانية، معايير تقدير عن الضرر المعنوي، مقال منشور بمجلة البحوث والدراسات امحمد بوصيدة -6
 .0336 ،6م  ،30، ع زائر، الججامعة سكيكدة
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، العقوبات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، مقال منشور الدهمة مروان-باهي هشام -5
، 3ع  ، الجزائر،جامعة بسكرةمخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، بمجلة الحقوق والحريات، 

 .0338، 35م 
 ، مقال منشور بمجلة تنويرالإنسانميثاق العربي لحقوق ، الحماية من التعذيب في ظل البرابح السعيد -6

 .0337 ،3م  ،6، ع للدراسات الأدبية والإنسانية، جامعة الجلفة، الجزائر
جامعة  ،الإنسانية، أحكام الدفاع الشرعي في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة العلوم بلارو كمال -7

 .0339، م أ، 68 ع ، الجزائر،3 قسنطينة
مقال منشور بمجلة العلوم  ،السلطات الموسعة للشرطة القضائية في جرائم المخدرات ،كمالبلارو  -9

 .0303، 03، م 0، الجزائر، ع 3الإنسانية، جامعة  قسنطينة 
مقال منشور بمجلة العلوم  ،إجراء توقيف الطفل الجانح للنظر وفق التشريع الجزائري، بن خليفة الهام -8

 .0337، 36لحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، الجزائر، ع القانونية والسياسية، كلية ا
مقال منشور بالمجلة الجزائرية التحقيق،  إجراءات، تفتيش المساكن كإجراء من بن زايد سليمة -33

 .0336 ،55م  ،03ع  ،3 جامعة الجزائرللعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، كلية الحقوق، 
والانتفاء، مقال منشور  الإثباتلمسؤولية التقصيرية من حيث ، الخطأ في ابن قردي أمين -33

 .0335، 7 ، م03 ع ،الجزائر، بمجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة
، ضمانات احترتم حقوق المشتبه به أثناء توقيفه للنظر ومدى كفايتها، مقال بوشنتوف بوزيان -30

 .0،0338م  ،30ع جزائر، ، المنشور بمجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة سعيدة
للطفل الجانح في  الإجرائية، الوساطة الجزائية نموذجا للحماية عبابسة نسمة-بوقرة العمرية -30

 الباحث للدراسات القانونية والسياسية، الأستاذمجلة مقال منشور ب، 30-35ظل قانون حماية الطفل 
 .0339، 30 م، 33ع  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مسيلة، الجزائر،

، التسرب والشرعية الإجرائية، مقال منشور بمجلة الباحث ليطوش دليلة -بولمكاحل أحمد -36
 .0303، 0، ع 7م  ،، الجزائر3للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

جراءات ، المثول الفوري كبديل للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون الإبولمكاحل أحمد -35
 .0339، 68، ع 3الجزائية الجزائري، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة 

مجلة علمية أمنية ، التحريات الجنائية في ميدان مسرح الجريمة، مجلة الشرطة العلمية والتقنية -36
 .0337، 3ع  المديرية العامة للأمن الوطني، الجزائر، نصف سنوية،

، دراسات قانونيةمقال منشور بمجلة الضبطية القضائية،  إجراءاتلان ، بطثورية بوصلعة -37
 . 0336، 33م ، 00ع  ،مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر

معهد  مجلة القانون،مقال منشور ب، الطبيعة القضائية لمقرر الحفظ، جعفري عبد الرؤوف -39
 .0337، 6م  ،38، الجزائر، ع لجامعي غليزانمركز االإدارية، العلوم القانونية و 
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الصور في قانون الإجراءات  والتقاطالمراسلات، تسجيل الأصوات  اعتراض، جميلة محلق -38
العلوم الإنسانية والاجتماعية، في اللغات والآداب  بمجلة التواصل فيمنشور الجزائية الجزائري، مقال 

 .0335، 60، ع ، الجزائروالقانون، جامعة عنابة والإدارةالاقتصاد وفي 
، الضبط الإداري الغابي في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة المفكر، حريرش حكيمة -03

 .0337، 36كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، ع 
مقال منشور ، الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني في القانون الجزائري، حزيط محمد -03

، )عدد خاص(30، ع جايةجامعة ب والعلوم السياسية، ، كلية الحقوقلأكاديمية للبحث القانونيامجلة بال
0303. 

، ضمانات التوقيف للنظر في قانون الإجراءات الحليم بن مشري عبد-شرونحسينة   -00
 ،35السنة  ،39ع  الكويت، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،مقال منشور بالجزائية الجزائري، 

0337. 
مجلة الاجتهاد مقال منشور ب، الإجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر، أوراكحورية  -00

، 3، م 33ع ، ، الجزائرالمركز الجامعي تمنراست، والاقتصادية، معهد الحقوق ةللدراسات القانوني
0338. 

لعلوم ل مجلة الحقيقةمقال منشور ب، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، دليلة مغني -06
 .0339، 7م  ،33 ، ع، الجزائرجامعة أدرار الإنسانية والاجتماعية

مقال منشور بالمجلة الجزائرية  الجزائري، ، ضوابط تأثيم الموظف العام في القانونرحماوي كمال -06
 د س ن.، 06 م، 0، ع 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر  للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية،

الحق في الإعلام ومتطلبات التحقيقات والتحريات، مقال منشور بملجة أمنية ، الرحيمرقاد عبد  -05
 .0339، 360ع  الجزائر، ،إعلامية، تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني

التعذيب وقانون  مناهضة، جريمة التعذيب قراءة قانونية في اتفاقية روان محمد الصالح -06
، 7ع  الأغواط، الجزائر،جلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة العقوبات الجزائري، مقال منشور بم

0339. 
، المسؤولية التأديبية للموظف العام، مقال منشور بمجلة دراسات في الوظيفة زايد محمد -07

 .0330،  3، م 3ع  ،الجزائر، البيضالمركز الجامعي  العامة،
بمجلة الحقوق والعلوم  شورمن ، مشروعية أساليب التحري الحديثة، مقالزوزو زوليخة -09

 .0337، 30، م 39، ع الجزائر ،السياسية، جامعة خنشلة
مقال منشور  ، المدلول الجنائي للموظف العام في قانون العقوبات العراقي،زينب أحمد عوين -08

 .0333 ،36 ، م33ع  جامعة القاديسية، العراق، بمجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية،
لحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، مقال ، اسارة مهناوي -03

 .0303، 35م ، 0ع  ،، الجزائرجامعة جلفة، منشور بالمجلة العلوم القانونية والاجتماعية
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، الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية، مجلة الباحث ساسي مبروك-سامية بولافة -03
 .0336 ،0م  ،38ع ، ، الجزائر3 لحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، كلية االأكاديميةللدراسات 

دور قرينة البراءة في تعزيز حق الموقوف للنظر في  ،عكروم عادل-سرير الحرتسي خديجة -00
حماية جسده، مقال منشور بمجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم 

 ، 0337، 6، م  39الجزائر، ع  ،0السياسية، جامعة البليدة 
بمجلة  منشور ، المحاضر ذات الحجية في التشريع الجزائي الجزائري، مقالسعادنة العيد -00

 .0336 ،35م  ،03 ، ع، الجزائر3 ، جامعة باتنةوالإنسانيةالعلوم الاجتماعية 
قال مالبحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد،  إجراءات، قادري عبد الفتاح-سعدي حيدرة -06

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تبسة،  ،الإنسانيةمجلة الرسالة للدراسات والبحوث منشور ب
 .0339، 0م ، 5ع  الجزائر،

مجلة مقال منشور بالوطني في التشريع الجزائري،  الإقليم، المنع من مغادرة سلامي دليلة -05
 .0337 ،36، ع س، الجزائرمعة بومرداجا، كلية الحقوق حوث في الحقوق والعلوم السياسية،الب
 (بمحام في مرحلة التحقيق الأولي )دراسة مقارنة، حق الاستعانة المصاروة إبراهيمسيف  -06

ع  الامارات العربية المتحدة، العربية المتحدة، الإماراتمجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة 
56 ،0330. 

ظف العام بين النص القانوني والسلطة التقديرية ، تحديد الخطأ المهني للمو شلالي محمد -07
لبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم وا دراساتلل مقال منشور بمجلة المنار ،للإدارة

 .0339، 36 ، ع، الجزائرالسياسية، جامعة المدية
لدعوى التحقيق الإداري على ا إجراء، قيد مازن ليلو راضي-صالح علوان ناصر عبد النائلي -09

، معهد الحقوق والعلوم السياسية لدراسات القانونية والسياسةلالجزائية، مقال منشور بمجلة معالم 
 .0339، 0، م 0، ع المركز الجامعي تندوف، الجزائر

القبض في  إجراءات، ضرورة تدعيم قرينة البراءة في بودوح ماجدة شاهيناز-عادل مستاري -08
، 7، م 38ع  جامعة الوادي، الجزائر، ة البحوث والدراسات،مجلبالقانون الجزائري، مقال منشور 

0333. 
في تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  الإنسان، ضمانات حقوق عبد الجليل مفتاح -63

، د س 36ع  الجزائر، مقال منشور في مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة،
 ن.
جديد حول  والمقارن)اتجاهحق في الشكوى في التشريع الجزائري ، العبد الرحمان خلفي -63

ثر الاجتهاد القضائي على حركة أمجلة الاجتهاد القضائي، مخبر (  خوصصة الدعوى العمومية
 ، د س ن.6، م 38الجزائر، ع  -عة بسكرةامالتشريع، ج

رية للعلوم القانونية للنظر(، المجلة الجزائ )التوقيف ، الحجز تحت المراقبةعبد الله أوهايبية -60
 د س ن. ،00 م ،6، ع 3كلية الحقوق، جامعة الجزائر  والسياسية والاقتصادي،
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المجلة الجزائرية مقال منشور ب، تفتيش المساكن في القانون الجزائري، أوهايبية عبد الله  -60
  د س ن. ،05م  ،30 ع ،3، جامعة الجزائر ، كلية الحقوقللعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية

، الضمانات التأديبية في النظام الفرنسي، مقال منشور معزوز ربيع-عبد الناصر صالحي -66
 .0339، 0، م 0، المركز الجامعي البيض، الجزائر ع بمجلة الدراسات في الوظيفة العامة

كمرحلة من مراحل الخصومة الجنائية في الإجراءات  ، تنظيم الضبط القضائيالعربي بلحاج -65
، 3 ع ،3كلية الحقوق، جامعة الجزائر  السياسية،و  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الجزائية،
3883. 

والقانون المدني، مقال  الإسلاميالفعل المستحق للتعويض بين الفقه  ،العربي بن قسمية -66
جامعة  ،انية والعلوم الإسلامية والحضارةكلية العلوم الإنسمنشور بمجلة الدراسات الإسلامية، 

 ، 0339، 6م  ،33ع ، الجزائر لأغواط،ا
مجلة مقال منشور بللمحاضر الجمركية في التشريع الجزائري،  ، القوة الثبوتيةعقيلة خرشي -67

 .0337، 7، ع ، الجزائرالحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة
المجلة مقال منشور ب، جريمة التعدي على حرمة المحادثات الشخصية، علي أحمد صالح -69

، 56م ، 30ع  ،3كلية الحقوق، جامعة الجزائر  رية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،الجزائ
0337. 

مقال منشور الطلب الافتتاحي وسيلة اتصال النيابة العامة بقاضي التحقيق،  ،علي شملال -68
، م 3، ع 3 كلية الحقوق، جامعة الجزائر المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،ب

67، 0333. 
في ظل التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات الجزائري،  التعذيب، جريمة عليلي عبد الصمد -53

 .0337، 33، م 30ع ، الجزائر، مقال منشور بمجلة الحضارة الإسلامية، جامعة وهران
لوطني، ، الحرية الفردية في ظل أمر المنع من مغادرة التراب اعمارة زينب-عمارة عبد الحميد -53

 .0338، 3 ، ج00، ع 3حوليات جامعة الجزائر مقال منشور ب
والتسرب كإجراءات  الصور والتقاطالمراسلات وتسجيل الأصوات  اعتراض، عمارة فوزي -50

 الجزائر ع، 3، جامعة قسنطينة الإنسانيةمجلة العلوم منشور ب تحقيق قضائي في المواد الجزائية، مقال
00 ،0333. 

جامعة الإنسانية، مجلة العلوم مقال منشور بالاتهام بين الاتهام والتحقيق، غرفة  ،عمارة فوزي -50
 .0339، "ب" م ،03الجزائر، ع ، 3 منتوري قسنطينة

مقال منشور ، سلطات الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة المتلبس بها، عمر خوري -56
م  ،0ع  ،3 حقوق، جامعة الجزائركلية ال مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية،بال
53 ،0336. 
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المسؤولية المدنية، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية  أركان، عمرو أحمد عبد المنعم دبش -55
 .0338 ،6، م 0، الجزائر، ع والاجتماعية، جامعة الجلفة

نون ، ماهية المسؤولية التقصيرية وأركانها وأحكامها وفقا للقاعمرو أحمد عبد المنعم دبش -56
، مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة خميس مليانة المدني المصري، مقال منشور بمجلة صوت القانون

 .0338، 36، م 30ع الجزائر، 
، الإجراءات التأديبية للموظف العام في القانون الجزائري، مقال منشور غيتاوي عبد القادر -57

 .0339 ،33 م ،38ع جامعة ورقلة، الجزائر،  بمجلة دفاتر السياسة والقانون،
التأديبي في قانون الوظيفة العامة  السلطة المختصة بتوقيع الجزاء ،قواسم حاج غوثي -59

 .، د س ن5م  ،1ع جامعة الجلفة، الجزائر، ،الإنسانيةالجزائري، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم 
يل قانون الإجراءات ، الضمانات المقررة لحماية مبدأ قرينة البراءة من خلال تعدكابوية رشيدة -58

أدرار، ، جامعة مخبر القانون والمجتمعمجلة القانون والمجتمع، ، مقال منشور بالجزائية الجزائري
 .0337، الجزائر

 القانون معهدمجلة مقال منشور ب، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد، كعيبش بومدين -63
 .0336، 7 ، ع، الجزائرالمركز الجامعي بغليزانالعلوم القانونية والإدارية، 

مقال منشور ، تطبيقات حول الرأي العام والمحافظة على سرية التحقيق، كوشيح عبد الرزاق -63
 .0339، 360ع  ، الجزائر،عن المديرية العامة للأمن الوطني ، تصدرإعلاميةمجلة أمنية 

نشور ، الخطأ في نظام المسؤولية الإدارية دون خطأ، مقال مكراجي مصطفى-أسماءكياري  -60
 .0339، 36 ، م0، الجزائر، ع جامعة سيدي بلعباس، بمجلة القانون العام الجزائري والمقارن

مجلة العلوم القانونية مقال منشور ب، التفتيش في الجريمة المعلوماتية، ليندا بن طالب -60
 .0337، 36، ع الوادي، الجزائرجامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، والسياسية،

لتفتيش المسكن ضمانا للحق في حرمة الحياة الخاصة،  الإجرائية، الضوابط ةمجادي نعيم -66
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،مقال منشور ب

 .0339، 30، م 30ع تيارت، الجزائر، 
ال منشور بمجلة ، سياسة الوقاية والمنع من الجريمة، مقنسيفة فيصل –محمد السعيد تركي -65

 .0339، 33، ع 35 ، مالجزائروالدراسات، جامعة الوادي، البحوث 
شروطه وضوابطه، مقال  الإسلاميفي الفقه  ي، التعويض عن الضرر المالمحمد حموش -66

  .0333، 30، م 0، ع 3جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية الصراط، منشور بمجلة
يب الموظف العام في التشريع العماني )دراسة تحليلية دأ، سلطة تمحمد عبد الله الشوابكة -67

 .0338، 3 م ،08ع  جامعة الجلفة، الجزائر، ،الإنسانيةمجلة الحقوق والعلوم مقال منشور بمقارنة(، 
التي ارتكبتها الشرطة الاستعمارية الفرنسية، ترجمة محمد الشريف بن  فضائح، المحمد يوسفي -69

 .3887حوليات جامعة الجزائر،  الجزائر،معهد الترجمة جامعة  ،دالي حسين
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، معايير تقدير التعويض عن الضرر المعنوي وأشكاله، مقال رواحنة زوليخة-مستاري عادل -68
 .0339،  37ع الجزائر، جامعة بسكرة، ، بكلية الحقوق والعلوم السياسية منشور بمجلة الفكر

مشاركة والحوار في ضوء ، دور الهيئات الوظيفة العمومية في تدعيم أسلوب المهدي رضا -73
الأستاذ الباحث للدراسات مجلة بالوظيفة العمومية، مقال منشور  قانون المتضمن 36-30القانون رقم 

 .0336، 33القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، الجزائر، ع 
اءات الجزائية الجزائري، مقال ، حق المتهم في الإحاطة بالتهمة في قانون الإجر مهديد هجيرة -73

 .0337، ،30، ع 0م ، منشور بمجلة الدراسات القانونية بجامعة المدية، الجزائر
، خيار الوساطة الجنائية ودوره في حماية الطفل الجانح على ضوء قانون حماية مونة مقلاتي -70

 .0339 ،5م  ،38ع  جامعة خنشلة، الجزائر، ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،30-35الطفل 
مقال منشور ، ضمانات قانون حماية الطفل للأطفال الموقوفين للنظر، ميراوي عبد القادر -70
 .0339، 8، ع ، الجزائركلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سكيكدة، مجلة الدراسات الحقوقيةب
كلية  سياسية،، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والمراقبة الهاتف، نقادي حفيظ -76

 .0339، 67، م 6، ع 3الحقوق، جامعة الجزائر 
توقيف الطفل الجانح للنظر وفق التشريع الجزائري، مجلة العلوم  إجراء، الهام بن خليفة -75

 .0337، 36ع  جامعة الوادي، الجزائر، القانونية والسياسية،
شبكة التواصل  –ية ، تطبيق الشرطة الجزائرية ) تطبيقات مفاهيم الشرطة المجتمعهبة شعوة -76

، م 00ع  قسنطينة، الجزائر، الاجتماعي (، مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
30 ،0339. 

، مبدأ شرعية الجزاء التأديبي، مقال منشور بمجلة دراسات في الوظيفة هروال هبة نبيلة -77
 .0335، 30ع  المركز الجامعي البيض، الجزائر، العامة،

، العلاقات العامة ضمن مقاربة الاتصالات التسويقية المتكاملة بوداود بومدين -ري معراجهوا -79
مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة،  للأمن الوطني، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة،

 .0336، 6 ع الأغواط، الجزائر،
صة على ضوء قانون من أساليب البحث والتحري الخا كأسلوب، التسرب وداعي عز الدين -78

، كلية الحقوق الإجراءات الجزائية الجزائري والمقارن، مقال منشور بالمجلة أساليب للبحث القانوني
 .0337، 36م ، 30ع  والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر،

، حرمة المحادثات الهاتفية في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة القانون وهاب حمزة -93
 ن. د س ، 30، م 3ع الجزائر،  ،السياسية، المركز الجامعي النعامةوالعلوم 

 المحاضرات: -3
اسية، جامعة ينون الجنائي العام، كلية الحقوق والعلوم السا، محاضرات في القعبد الرحمان خلفي -3

 .0337-0336، الجزائر ،بجاية
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، 3 جامعة الجزائر ،قوق، محاضرات في شرح قانون العقوبات القسم العام، كلية الحعمر خوري -0
0333-0333. 

 ،، محاضرات في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجلفةمجيدي فتحي -0
 .0333-0338، الجزائر

 ،، مطبوعة مادة المسؤولية الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلةنبيل مالكية -6
 .0337-0336، الجزائر

 ،اضرات في القانون الجنائي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، محنصيرة تواتي -5
 .0335-0336، الجزائر

 جامعة ، محاضرات في مادة القانون الجنائي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،الدين عز داعيو  -6
 .0339-0337، الجزائر ،بجاية

 المجلات القضائية: -4
 .0333، 3ة العليا، ع المجلة القضائية المحكم -3
 .3888، 0المجلة القضائية المحكمة العليا، ع  -0
 .3880، 6المجلة القضائية المحكمة العليا، ع  -0
 .3880، 6المجلة القضائية المحكمة العليا، ع  -6
 .3888، 0المجلة القضائية المحكمة العليا، ع  -5
  .0336، 0ع  ،المجلة القضائية للمحكمة العليا -6
 .3887، 33 عحكمة العليا، المجلة القضائية للم -7
 .3883، 30ع المجلة القضائية للمحكمة العليا،  -9
 .3883، 0المجلة القضائية المحكمة العليا، ع  -8

 .3887، 3ع ، محكمة العلياللالمجلة القضائية  -33
 .3890 ،3، ع المجلة القضائية للمحكمة العليا -33
 .3898، 6المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع  -30
 .3889 ،3ع  ، المحكمة العليا،المجلة القضائية -30
 .3886، 33ع  المحكمة العليا،المجلة القضائية  -36
 .0333، 33المحكمة العليا، ع المجلة القضائية  -35
 .0330 ،30ع  ،المحكمة العلياالمجلة القضائية  -36
 .0336، 30 عالمحكمة العليا، المجلة القضائية  -37
 .3887، 0المحكمة العليا، ع المجلة القضائية  -39
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 .0338، 30 ، عالمحكمة العليالقضائية امجلة ال -38
 .0338، 3المجلة القضائية المحكمة العليا، ع  -03
 .0330، 33مجلة مجلس الدولة، ع  -03
 .3896، 0، ع سطيف نشرة القضاة، قرار مجلس قضاء -00
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 الصفحة المــــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 21 مـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــة 

 07 سلطات الشرطة القضائية في المرحلة الاستدلالية الباب الأول

 24 ادية للشرطة القضائيةعالتحري ال اتسلط لالفصل الأو 

 38 قضائيةلتنظيم الشرطة ا المبحث الأول

 38 ماهية الشرطة القضائية المطلب الأول

 38 الجزائرفي نشأة نظام الشرطة القضائية   الفرع الأول

 33 نظام الشرطة القضائية قبل الاستقلال الفقرة الأولى

 30 لقضائية بعد الاستقلالنظام الشرطة ا الفقرة الثانية

 37 مفهوم الشرطة القضائية الفرع الثاني

 37 تعريف الشرطة القضائية الفقرة الأولى

 38 الإداريةالشرطة القضائية عن الشرطة ز تميي الفقرة الثانية

 06 الشرطة القضائية بأعمال ونالقائم المطلب الثاني

 07 طة القضائيةمركز رجال القضاء من مهام الشر  الفرع الأول

 07 مهام الشرطة القضائية مركز وكيل الجمهورية من الفقرة الأولى

 08 التحقيق من مهام الشرطة القضائية يمركز قاض الفقرة الثانية

 03 الشرطة القضائية أعوانضباط و  الفرع الثاني

 03 ضباط الشرطة القضائية الفقرة الأولى

 07 ئيةالشرطة القضا أعوان الفقرة الثانية

 63 والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي الأعوان الفرع الثالث
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 63 الجزائية الإجراءاتالمحددة بموجب قانون  فئاتال الفقرة الأولى

 66 الفئات المحددة بموجب قوانين خاصة الفقرة الثانية

 69 الاختصاصات العادية للشرطة القضائية المبحث الثاني

 69 نطاق اختصاص الشرطة القضائية لالمطلب الأو 

 68 الاختصاص المكاني للشرطة القضائية الفرع الأول

 68 ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي الفقرة الأولى

 53 ضوابط تمديد الاختصاص المحلي الفقرة الثانية

 57       عي للشرطة القضائيةنو الاختصاص ال الفرع الثاني

 59 لعامالاختصاص ا الفقرة الأولى

 59 الاختصاص الخاص الفقرة الثانية

 63 التحريالبحث و  مركز القانوني للشخص محل إجراءات الفرع الثالث

 63 تعريف المشتبه فيه الفقرة الأولى

 60 تمييز المشتبه فيه عن المتهم الفقرة الثانية

 60 التحري العاديةالبحث و  إجراءات المطلب الثاني

 66 جمع الأدلةلمتبعة للبحث والتحري و الطرق ا الفرع الأول

 66 جمع الاستدلالاتالتحري و  إجراءات الفقرة الأولى

 65 إجراءات المعاينة الفقرة الثانية

 69 مهام الشرطة القضائية في جمع الاستدلالات الفرع الثاني

 69 البلاغاتتلقي الشكاوي و  الفقرة الأولى

 70 سماع أقوال الأشخاص الفقرة الثانية
 20 السلطات الاستثنائية للشرطة القضائية الفصل الثاني
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 76 مهام الشرطة القضائية المتعلقة بأعمال التحقيق المبحث الأول

 76 سلطات الشرطة القضائية في إطار حالة التلبس المطلب الأول

 77 مفهوم التلبس الفرع الأول

 77 وحالاته التلبس تعريف الفقرة الأولى

 90 وخصائصه التلبس شروط نيةالفقرة الثا

 97 إجراءات المحافظة على مسرح الجريمة وجمع المعلومات الفرع الثاني

 97 الإجراءات الوجوبية للمحافظة على مسرح الجريمة الفقرة الأولى

 83 إجراءات جمع المعلومة الفقرة الثانية

 86 تبه فيهشالم بالحياة الخاصة وحرية تنقل الماسةالسلطات  المطلب الثاني

 86 تفتيش مسكن المشتبه فيه الفرع الأول

 85 مفهوم تفتيش المساكن الفقرة الأولى

 333 خصائص وشروط تفتيش المساكن الفقرة الثانية

 330 ضوابط تفتيش المساكن في حالة تلبس الفقرة الثالثة

 333 ديالقيود الواردة على تفتيش المساكن أثناء التحقيق التمهي الفقرة الرابعة

 330 التوقيف للنظر الفرع الثاني

 336 مفهوم التوقيف للنظر الفقرة الأولى

 339 الأشخاص محل التوقيف للنظر الفقرة الثانية

 303 مدد التوقيف للنظر ومكان تنفيذه الفقرة الثالثة

 306 حقوق وضمانات الموقوف للنظر الفقرة الرابعة

وتنفيذ التفويضات  ة المتعلقة بنوع الجريمةمهام الشرطة القضائي المبحث الثاني
 القضائية

305 
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 305 أساليب البحث والتحري الخاصة المطلب الأول

 306 المراقبة واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور الفرع الأول

 307 أسلوب المراقبة الفقرة الأولى

 363 التقاط الصوراعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و  الفقرة الثانية

 366 التسربأسلوب  الفرع الثاني

 367 التسرب أسلوب مفهوم الفقرة الأولى

 369 التسرب أسلوب شروط الفقرة الثانية

 353 الحماية القانونية للمتسرب الفقرة الثالثة

أعمال الشرطة القضائية عند التفويض و الاختصاصات المستحدثة  المطلب الثاني
 القضائي 

355 

 356 لضابط الشرطة القضائية المستحدثةالاختصاصات  لفرع الأولا

 356 الاختصاصات المستحدثة بموجب قانون الإجراءات الجزائية  الفقرة الأولى

 366 الاختصاصات المستحدثة بموجب قانون حماية الطفل  الفقرة الثانية

 370 قضائيةسلطات الشرطة القضائية في إطار تنفيذ الإنابة ال الفرع الثاني

 370 مفهوم الإنابة القضائية الفقرة الأولى

 376 شروط الإنابة القضائية الفقرة الثانية

المهام المخولة لضابط الشرطة القضائية بموجب الإنابة القضائية  لثةالفقرة الثا
 والآثار المترتبة عليها

377 

نهاة المترتبة عالرقابة على أعمال الشرطة القضائية و المسؤولي الباب الثاني  141 

 142 إدارة ورقابة أعمال الشرطة القضائية الفصل الأول

 390 علاقة الشرطة القضائية بالنيابة العامة المبحث الأول
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 390 إدارة وكيل الجمهورية لأعمال الشرطة القضائية المطلب الأول

 390 مفهوم النيابة العامة الفرع الأول

 396 العامة تعريف النيابة الفقرة الأولى

 396 سلطة النيابة العامة في تقدير المتابعة الفقرة الثانية

 399 واجبات ضابط الشرطة القضائية أمام وكيل الجمهورية الفرع الثاني

 399 إخطار وكيل الجمهورية بوقوع الجرائم وتمديد الاختصاص الفقرة الأولى

 383 التوقيف للنظرإخطار وكيل الجمهورية باتخاذ إجراء  الفقرة الثانية

 380 أصول المحاضر لوكيل الجمهورية إرسال الفقرة الثالثة

 380 سلطات وكيل الجمهورية اتجاه ضابط الشرطة القضائية الفرع الثالث

 380 الأذوناتإدارة التحريات الاستدلالية ومنح  الفقرة الأولى

 386 التوقيف للنظر إجراءمراقبة تدابير  الفقرة الثانية

 389 تنقيط ضباط الشرطة القضائية فقرة الثالثةال

 388 الشرطة القضائيةسلطة وكيل الجمهورية على محاضر  الفرع الرابع

 388 المحضر مفهوم الفقرة الأولى

 033 القوة الثبوتية للمحاضر الفقرة الثانية

 035 الشرطة القضائية محاضر تصرف وكيل الجمهورية في الفقرة الثالثة

 038 النائب العام على الشرطة القضائية إشراف الثانيالمطلب 

 033 على تنقيطها الإشرافمسك ملفات ضباط الشرطة القضائية و  الفرع الأول

 033 مسك ملفات ضباط الشرطة القضائية الفقرة الأولى

 030 على تنقيط ضباط الشرطة القضائية الإشراف الفقرة الثانية

شرافهضباط الشرطة القضائية و  في تأديبعام سلطة للنائب ال الفرع الثاني  030 ىعل ا 
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 للتسخيرات القضائية تنفيذهم

 036 ضباط الشرطة القضائية تأديب فيسلطة النائب العام  الفقرة الأولى

 035 النائب العام على تنفيد التسخيرات القضائية إشراف الفقرة الثانية

 037 القضائية رقابة غرفة الاتهام على الشرطة المبحث الثاني

 039 علاقة غرفة الاتهام بالشرطة القضائية المطلب الأول

 038 مفهوم غرفة الاتهام الفرع الأول

 038 تعريف غرفة الاتهام وتشكيلها الفقرة الأولى

 003 غرفة الاتهام أمامالإجراءات المتبعة خصائص  الفقرة الثانية

ن لرقابة غرفة الاتهام وطرق أعضاء الشرطة القضائية الخاضعي الفرع الثاني
 بأعمالهم إخطارها

000 

 000 أعضاء الشرطة القضائية الخاضعين لرقابة غرفة الاتهام الفقرة الأولى

 005 الشرطة القضائية أعمالغرفة الاتهام بمراقبة  إخطارطرق  الفقرة الثانية

 006 أعضاء الشرطة القضائية غرفة الاتهام في تأديبسلطة  الفرع الثالث

 006 بنظر في الاختلالات المهنية لغرفة الاتهام التأديبيالاختصاص  الفقرة الأولى

 009 الإجراءات الرقابية لغرفة الاتهام الفقرة الثانية

 000 الشرطة القضائية أعمال إبطالسلطة غرفة الاتهام في  المطلب الثاني

 006 مفهوم بطلان الإجراءات الفرع الأول

 006  عريف البطلانت الفقرة الأولى

 007  أنواع البطلان الفقرة الثانية

 063 بطلان إجراءات البحث والتحري الفرع الثاني

 063 نظرة التشريعات و الفقه من بطلان إجراءات البحث و التحري الفقرة الأولى
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 060 موقف المشرع الجزائري من بطلان إجراءات البحث و التحري الفقرة الثانية

 069 والآثار المترتبة عليه بطلان الإجراءات إثارة الثالفرع الث

 069 المعيب نفسه الإجراءمصير  الفقرة الأولى

 068 المعيب الإجراءمصير الإجراءات السابقة واللاحقة على  الفقرة الثانية

 053 غرفة الاتهام أمام إثارة البطلان الفقرة الثالثة

 204 حث والتحريجزاء مخالفة إجراءات الب الفصل الثاني

 055 المسؤولية الشخصية غير الجزائية لأعضاء الشرطة القضائية المبحث الأول

 055 المسؤولية التأديبية لأعضاء الشرطة القضائية المطلب الأول

 056 نظام المسؤولية التأديبية لأعضاء الشرطة القضائية الفرع الأول

 056 لمسؤولية التأديبيةا ماهية الفقرة الأولى

 060 الجهات المختصة بتأديب أعضاء الشرطة القضائية الفقرة الثانية

 067 الأخطاء والعقوبات المهنية لأعضاء الشرطة القضائية الفقرة الثالثة

 076 الإجراءات المتبعة لتأديب أعضاء الشرطة القضائية الفرع الثاني

 076 مباشرة الإجراءات التأديبية الفقرة الأولى

 093 إجراءات صدور القرار التأديبي ثانيةالفقرة ال

 096 ضمانات عضو الشرطة القضائية بعد صدور قرار تأديبه الفقرة الثالثة

 096 المسؤولية المدنية لأعضاء الشرطة القضائية المطلب الثاني

 097 أركان المسؤولية المدنية الفرع الأول

 099 ركن الخطأ الفقرة الأولى

 086 الضرر ركن الفقرة الثانية

 089 العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الفقرة الثالثة
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قيام المسؤولية المدنية لأعضاء الشرطة القضائية ومدى مسؤولية الدولة  الفرع الثاني
 عن أعمالهم 

088 

 033 قيام المسؤولية المدنية لأعضاء الشرطة القضائية الفقرة الأولى

 030 لدولة عن أعمال الشرطة القضائية مسؤولية المدنية الفقرة الثانية

 036 المسؤولية الجزائية لأعضاء الشرطة القضائية عند تجاوزهم لسلطاتهم المبحث الثاني

جراءات متابعة أعضاء الشرطة القضائية المطلب الأول  037 المسؤولية الجزائية وا 

 039 مفهوم المسؤولية الجزائية الفرع الأول

 039 المسؤولية الجزائيةتعريف  الفقرة الأولى

 038 خصائص المسؤولية الجزائية الفقرة الثانية

 033 شروط قيام المسؤولية الجزائية الفقرة الثالثة

 030 أركان المسؤولية الجزائية الفقرة الرابعة

 036 إجراءات المتابعة الجزائية لأعضاء الشرطة القضائية الفرع الثاني

 036 ابعة الجزائية لضباط الشرطة القضائيةإجراءات المت الفقرة الأولى

 039 إجراءات المتابعة الجزائية لغير ضباط الشرطة القضائية الفقرة الثانية

 038 لمسؤولية الجزائية لأعضاء الشرطة القضائيةصور الجرائم المرتبة ل المطلب الثاني

 038 مشتبه فيهالجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والمقيدة للحرية ال الفرع الأول

 003 جريمة التعذيب لحمل المشتبه فيه على الاعتراف الفقرة الأولى

 006 جريمة القبض عن الأفراد دون وجه حق والحجز التعسفي لهم الفقرة الثانية

جريمة عدم تقديم سجل التوقيف للنظر للمراقبة والامتناع عن إجراء  الفقرة الثالثة
 الفحص الطبي للموقوف

003 

 000 سرية وحرمة الحياة الخاصة للمشتبه فيهمالالجرائم الماسة ب رع الثانيالف
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 006 جريمة انتهاك حرمة المنزل بإساءة استعمال السلطة الفقرة الأولى

 009 جريمة إفشاء السر المهني الفقرة الثانية

 063 جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص الفقرة الثالثة

 067 الخاتمة 

 056 الملاحق 

 630 قائمة المراجع 
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 ملخص:

تعتبر الشرطة القضائية جهاز وضعه المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الإجرائية 
دورا تلعب من خلال السلطات التي منحها لها المشرع إذ للظاهرة الإجرامية،  الرائدة للتصدي العالمية

 قمع المجرمين. فيلجهات القضائية المختصة ومساعدة افعالا في تحضير الدعوى العمومية 

لى جانب السلطات والمهام التي منحها المشرع للشرطة القضائية مكن المشتبه فيه محل تلك  وا 
ية الإجراءات من جملة من الضمانات التي تحد من التجاوزات التي قد يرتكبها أعضاء الشرطة القضائ

عند ممارستها في مجال البحث والتحري، ولهذا أخضع نشاطها لتبعية ورقابة الجهات القضائية ناهيك 
 .تقريره لمسؤولية شخصية في حق العضو المخالف لإجراءات البحث والتحريعن 

صحتها  الواردة على القيودوقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على تلك السلطات والمهام و 
المساس تحقيق الموازنة بين التصدي للجريمة دون وذلك ضمانا ل، مخالفاتها على ولية المترتبةلمسؤ وا

 .للمشتبه فيه بالحقوق والحريات الفردية

 الكلمات المفتاحية:

 المسؤولية. –الرقابة  –السلطات  – فيه المشتبه -والتحري البحث -القضائيةالشرطة 
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Abstract: 

The judicial police is a body set up by the Algerian legislature, like other 

leading world procedural legislation, to deal with the criminal phenomenon, 

as it plays, through the powers conferred on it by the legislature, an effective 

role in preparing public prosecutions and assisting the competent judicial 

authorities in the repression of criminals. 

In addition to the powers and tasks that the legislator has granted to the 

judicial police, the suspect in place of these procedures has allowed a set of 

guarantees that limit the abuses that members of the judicial police may 

commit when carrying out research and investigation, and to this end he has 

subjected his activities to the subordination and control of the judicial 

authorities, without forgetting his determination of personal responsibility for 

the law The member breaches the research and investigation procedures. 

Through this study, we have tried to find out these powers, duties and 

restrictions on their health and responsibility for their violations, in order to 

ensure a balance between the fight against crime without infringing the 

suspect's individual rights and freedoms. 
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Résumé: 

La police judiciaire est un organe mis en place par le législateur 

Algérien, à l'instar d'autres législations procédurales mondiales de premier 

plan, pour faire face au phénomène pénal, car elle joue, à travers les pouvoirs 

qui lui sont conférés par le législateur, un rôle efficace dans la préparation des 

poursuites publiques et l'assistance aux autorités judiciaires compétentes dans 

la répression des criminels. 

Outre les pouvoirs et tâches que le législateur a accordés à la police 

judiciaire, le suspect en lieu et place de ces procédures a permis un ensemble 

de garanties qui limitent les abus que les membres de la police judiciaire 

peuvent commettre lorsqu'ils exercent dans le domaine de la recherche et de 

l'enquête, et pour cela il a soumis ses activités à la subordination et au 

contrôle des autorités judiciaires, sans oublier sa détermination de la 

responsabilité personnelle du droit Le membre enfreint les procédures de 

recherche et d'enquête. 

À travers cette étude, nous avons tenté de connaître ces pouvoirs, tâches 

et restrictions sur leur santé et la responsabilité de leurs violations, afin 

d'assurer un équilibre entre la lutte contre la criminalité sans porter atteinte 

aux droits et libertés individuels du suspect. 

Mots clés : 

Police judiciaire - Recherches et enquêtes - Suspect - Autorités - Contrôle  - 

Responsabilité . 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

            :لخصم
 الرائدة للتصدي تعتبر الشرطة القضائية جهاز وضعه المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الإجرائية العالمية

ومساعدة للظاهرة الإجرامية، إذ تلعب من خلال السلطات التي منحها لها المشرع دورا فعالا في تحضير الدعوى العمومية 
 قمع المجرمين. فيلجهات القضائية المختصة ا

لى جانب السلطات والمهام التي منحها المشرع للشرطة القضائية مكن المشتبه فيه محل تلك الإجراءات من جملة  وا 
من الضمانات التي تحد من التجاوزات التي قد يرتكبها أعضاء الشرطة القضائية عند ممارستها في مجال البحث والتحري 

تقريره لمسؤولية شخصية في حق العضو المخالف ة الجهات القضائية ناهيك عن ولهذا أخضع نشاطها لتبعية ورقاب
 .لإجراءات البحث والتحري

صحتها والمسؤولية  الواردة على القيودوقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على تلك السلطات والمهام و 
 المساس بالحقوق والحريات الفرديةجريمة دون تحقيق الموازنة بين التصدي للوذلك ضمانا ل، مخالفاتها على المترتبة

 .للمشتبه فيه

 الكلمات المفتاحية:

 . المسؤولية -الرقابة  -السلطات  -فيه  المشتبه- البحث والتحري -القضائية الشرطة 

 
Abstract: 

The judicial police is a body set up by the Algerian legislature, like other leading 

world procedural legislation, to deal with the criminal phenomenon, as it plays, through the 

powers conferred on it by the legislature, an effective role in preparing public prosecutions 

and assisting the competent judicial authorities in the repression of criminals. 

In addition to the powers and tasks that the legislator has granted to the judicial 

police, the suspect in place of these procedures has allowed a set of guarantees that limit the 

abuses that members of the judicial police may commit when carrying out research and 

investigation, and to this end he has subjected his activities to the subordination and control 

of the judicial authorities, without forgetting his determination of personal responsibility for 

the law The member breaches the research and investigation procedures. 

Through this study, we have tried to find out these powers, duties and restrictions on 

their health and responsibility for their violations, in order to ensure a balance between the 

fight against crime without infringing the suspect's individual rights and freedoms. 

keywords : 

Judicial police - Research and investigations – Suspect - Authorities - Control - 

Responsibility. 




